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تـقــديم

الذي يضم لأول مرة مجموعة كاملة من  الكتاب  إنه لمن دواعي فخري وسروري أن أكتب مقدمة هذا 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  حثت  لقد  العربية.  باللغة  الإنساني  الدولي  بالقانون  الخاصة  الإتفاقيات 
التاريخ،  ذلك  تلت  التي  السنوات  1864، وخلال  لعام  الأصلية  الإتفاقية  على  التصديق  على  الحكومات 
مارست اللجنة جهودا متواصلة على الحكومات من أجل مواءمة القانون الدولي الإنساني مع الظروف 
المتغيرة، خاصة التطور في أساليب ووسائل القتال، من أجل توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات 

المسلحة على نحو أكثر فاعلية.

لقد شهد القرن العشرين صيغا قانونية شاملة في مجال القانون الدولي الإنساني، مثل إتفاقيات جتيف لعام 
حماية  توفر  التي  الدولية،  المعاهدات  هذه  وتتمتع   .1977 لعام  إليها  الإضافيان  والبروتوكولان   1949
خاصة للجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة وأسرى الحرب والأشخاص 

المدنيين، بأكبر عدد من التصديقات.

ومع بداية القرن الحادي والعشرين، تزايد عدد الضحايا، وأكثرهم من الأشخاص المدنيين، عن أي وقت 
مضى. ويتصف الوضع الآن بوجود نظام للحماية يطلق علية القانون الدولي الإنساني، يتميز بالشمول 
للأسف  ولكنه  الأقل،  على  الأساسية  الآليات  على  التصديق  أساس  على  الملحوظ  والإجماع  والتفصيل 

مصحوب بنزعة شاملة نحو إغفال أهمية تنفيذها والإذعان لها.

ومن ثم، فإن الحديث عن القانون الدولي الإنساني لا يمكن أن ينفصل عن إنفاذه والإلزام الضمني لمبدأ 
إتفاقيات  من  الأولى  المادة  في  عليه  والمنصوص  الثالث،  للطرف  بالنسبة  الإحترام«  وكفالة  »الإحترام 

جنيف الأربع والمادة الأولى أيضا من البروتوكول الإضافي الأول.

حقا، إن وضع القانون الدولي الإنساني حيز التنفيذ في نظام العلاقات الدولية السائد حالبا هو أمر يتعين 
على الدول الأطراف في معاهداته أن تأخذه على عاتقها، ولكن، من الواضح أن التدابير والآليات المتاحة 
في وقتنا هذا ليست كافية لقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، في ظل غياب الرغبة السياسية للأطراف 

المعنية في القيام بهذه المهمة في الوقت الحالي.

أتمنى أن يشارك قارئ هذا الكتاب الجامع لإتفاقيات القانون الدولي الإنساني في إيجاد حل لمعضلة إنقاذ هذا 
القانون وإحترامه، ولا يسعنا في النهاية سوى أن نتسائل: هل يعتبر تأسيس آلية جديدة ذات صبغة رسمية 
يناط بها إلزام الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بالعودة إلى إحترام نصوصه حلا معقول في ظل 

الأوضاع السائدة في المجتمع الدولي الأن؟ 

القاهرة في 2002/6/5
برنار ففرلي         

رئيس بعثة اللجنة الدولية         
للصليب الأحمر بالقاهرة        
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أكتوبر/  18 لاهاي  البرية  الحرب  وأعراف  قوانين  باحترام  الخاصة  -الاتفاقية   1
الأول1907. تشرين 

*اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي 18 أكتوبر/ تشرين الأول1907.

2 -اتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية لاهاي، في 18 أكتوبر/
تشرين الأول 1907.

3 -اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية 
لاهاي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907.

4 -بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية 
في الحرب جنيف، 17 يونية/ حزيران 1925 

5 - اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

6 -اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949.

* اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.

* اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

* اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.

* اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

*  اللحق ))البروتوكول الأول ((الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات 
الدولية المسلحة.

*  اللحق ))البروتوكول الثاني(( الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات
المسلحة غير الدولية.

* البـروتـوكـول الإضـافـي إلـى اتفـاقيـات جنـيف بشـأن اعتمـاد شـارة مميـزة إضافيـة 
الثالث((. ))البروتوكول 

* قرارات اتخذت خلال الدورة الرابعة.

* مقتطفات من الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني
المطبق في النزاعات المسلحة.

7 -اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي،14 مايو/ آيار1954.
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* بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، 14 مايو/
آيار1954.

*  البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في 
حالة نزاع مسلح لاهاي 26 مارس/ آذار 1999.

وعرضت الإنسانية،اعتمدت  ضد  المرتكبة  والجرائم  الحرب  جرائم  تقادم  عدم  -اتفاقية   8
المؤرخ   )23 )د-  ألف   2391 العامة  الجمعية  بقرار  والانضمام  للتوقيع وللتصديق 
الثاني   نوفمبر/تشرين  النفاذ:11  بدء  تاريخ   1968 الثاني  نوفمبر/تشرين   26 في 

الثامنة. للمادة  طبقاً   ،1970

)البيولوجية( والتكسينية البكتريولوجية  9 -اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة 
وتدمير هذه الأسلحة، والمرفق الخاص بها 10أبريل / نيسان 1972.

10 -اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية 
أخرى 10 ديسمبر/ كانون الأول 1976.

11 -اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
عشوائية الأثر جنيف، 10أكتوبر/تشرين الأول 1980.

* بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها ))البروتوكول الأول(( جنيف،
10 أكتوبر/تشرين الأول 1980.

والنبائط الخداعية  والأشراك  الألغام  استعمال  تقييد  أو  بحظر  المتعلق  البروتوكول   *
الأخرى ))البروتوكول الثاني(( الأصلي قبل تعديله عام 1996.

والنبائط الخداعية  والأشراك  الألغام  استعمال  تقييد  أو  بحظر  المتعلق  البروتوكول   *
الأخرى ))البروتوكول الثاني(( بصيغته المعدلة في 3 مايو/ آيار 1996.

الثالث((  ))البروتوكول  المحرقة  الأسلحة  استعمال  تقييد  أو  بشأن حظر  بروتوكول   *
جنيف، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1980.

فيينا،  في  المعتمد  الرابع((  ))البروتوكول  المعمية  اللازر  أسلحة  بشأن  بروتوكول   *
13 أكتوبر/ تشرين الأول 1995.

 * ))البروتوكول الخامس(( الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة 
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المؤرخة في 28 نوفمبر/ تشرين  

الثاني 2003.

الصفحة
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12 - اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990.
* البـروتـوكـول الاخـتيـاري لاتفـاقيـة حـقـوق الطـفـل بشـأن اشتـراك الأطفـال فـي 

المسلحة. النزاعات 

تلك وتدمير  الكيميائية  الأسلحة  واستعمال  وتخزين  وإنتاج  استحداث  اتفاقية حظر   -  13
الأسلحة الأمم المتحدة 1993.

البحار، النزاعات المسلحة في  الدولي المطبق في  القانون  14 - دليل سـان ريـمو بشأن 
والذي أعده بعض القانونيين الدوليين والخبراء البحريين الذين دعاهم إلى الاجتماع 

المعهد الدولي للقانون الإنساني ))نص معتمد في يونية / حزيران 1994(( 

تلك  وتدمير  للأفراد،  المضادة  الألغام  ونقل  وإنتاج  وتخزين  حظراستعمال  اتفاقية   -  15
الألغام اتفاقية اوتاوا 1997.

16 - النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998.

17 - اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية 30 مايو/ آيار 2008.
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الاتفاقية الخاصة باحترام
قوانين وأعراف الحرب البرية

لاهاي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907
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الاتفاقية الخاصة باحترام
قوانين وأعراف الحرب البرية

لاهاي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907

) قائمة الدول المتعاقدة (

المتعاقدة، إن الأطراف 
بين  المسلحة  النزاعات  وتجنب  السلام  بحفظ  الكفيلة  الوسائل  عن  البحث  جانب  إلى  تعتبرأنه  إذ 
تفلح  لم  لحوادث  نتيجة  السلاح  إلى  اللجوء  فيها  يكون  التي  بالحالة  الاهتمام  أيضاً  ينبغي  الأمم، 

تجنبها. مساعي الأطراف في 
والمقتضيات  الإنسانية  مصالح  خدمة  في  القصوى،  الفرضية  هذه  في  الرغبة،  تحدوها  وإذ 

للمدنية. المتزايدة 
وإذ تعتقد أنه، تحقيقاً لهذه الغاية تجدر مراجعة القوانين والأعراف العامة للحرب، إما بغرض تحديدها 

بمزيد من الدقة أو حصرها في نطاق يساهم قدر الإمكان في التخفيف من حدتها.

الذي  للسلام«  الأول  »المؤتمر  أعمال  جوانب  بعض  وتوضيح  استكمال  الضروري  من  أنه  ترى 
استرشد بتلك الأفكار النابعة من تبصر حكيم وسخي اقتداءً بمؤتمر بروكسل لعام 1874، فأقر أحكاماً 
تهدف إلى تحديد تقاليد الحرب البرية وتنظيمها، وترى الأطراف السامية المتعاقدة أن هذه الأحكام التي 
استمدت صياغتها من الرغبة في التخفيف من آلام الحرب، كلما سمحت بذلك المقتضيات العسكرية، 
وهي بمثابة قاعدة عامة للسلوك يهتدي بها المتحاربون في علاقتهم مع بعضهم البعض ومع السكان.

تستجد  التي  الظروف  أحكام تسري في جميع  الحاضر وضع  الوقت  في  بالإمكان  يكن  لم  أنه  إلا 
الواقع. في 

وعلاوة على ذلك، لم يكن يداخل الأطراف السامية المتعاقدة أن الحالات غير المنصوص عليها تظل، 
في غياب قواعد مكتوبة، أمراً موكولًا إلى التقدير الاعتباطي لقادة الجيوش.

وإلى أن يحين استصدار مدونة كاملة لقوانين الحرب، ترى الأطراف السامية المتعاقدة من المناسب 
تحت  المتحاربون  السكان  يظل  اعتمدتها،  التي  بالأحكام  المشمولة  غير  الحالات  في  أنه  تعلن  أن 
الشعوب  بين  الحال  عليها  استقر  التي  التقاليد  من  جاءت  كما  الأمم،  قانون  مبادئ  وسلطان  حماية 

المتمدنة وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.

من  و)2(   )1( المادتين  من  الخصوص  وجه  على  يفهم  أن  يجب  الذي  المعنى  هو  هذا  أن  تعلن 
المعتمدة. اللائحة 

ورغبةً منها في إبرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض، فإن الأطراف السامية المتعاقدة قد عينت المندوبين 
المفوضين التالية أسماؤهم:-
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)أسماء المفوضين(
صحيحة  وجدت  والتي  بالكامل  تفويضهم  وثائق  تقديمهم  بعد  المفوضين،  المندوبين  فإن  لذلك   وتبعاً 

ومستوفاة للشكل القانوني، قد اتفقوا على ما يلي:-

المــادة )1(
 على الدول المتعاقدة أن تصدر إلى قواتها المسلحة البرية تعليمات تكون مطابقة للائحة الملحقة بهذه 

الاتفاقية والخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية.

المــادة )2(
 إن الأحكام التي تتضمنها القواعد المشار إليها في المادة الأولى، والواردة في هذه الاتفاقية، لا تطبق إلا 

بين الأطراف المتعاقدة وما عدا إذا كان جميع المتحاربين أطرافاً في الاتفاقية.

المــادة )3(
 يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزماً بالتعويض إذا دعت الحاجة، كما 

يكون مسئولًا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة.

المــادة )4(
 تحل هذه الاتفاقية، بعد المصادقة عليها بصورة مستوفاة، بالنسبة للأطراف المتعاقدة، محل الاتفاقية 
المبرمة بتاريخ 29 يولية / تموز 1899، بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، تظل اتفاقية 1899 

سارية بالنسبة للدول التي وقعت عليها، والتي قد لا تصادق على الاتفاقية الحالية.

المــادة )5(
 ينبغي المصادقة على الاتفاقية الحالية في أسرع وقت ممكن. وتودع التصديقات في لاهاي.

 يجب أن يسجل الإيداع الأول للتصديقات في محضر يوقع عليه ممثلو الدول المشاركة بالإضافة إلى 
الوزير الهولندي للشئون الخارجية.

مرفوقاً  هولندة  حكومة  إلى  يوجه  كتابي  إخطار  طريق  عن  للتصديقات  اللاحقة  الإيداعات   تتم 
التصديق. بوثيقة 

المحضر  من  موثقة  نسخة  بإرسال  الدبلوماسية،  الوسائل  طريق  عن  فوراً،  الهولندية  الحكومة   تقوم 
إلى  التصديق،  السالفة، مع وثائق  الفقرة  إليها في  المشار  للتصديقات، والإخطارات  إيداع  بأول  الخاص 
الدول التي دعيت لحضور المؤتمر الثاني للسلام، وكذلك إلى الدول الأخرى التي انضمت إلى الاتفاقية. 
إليها أعلاه إعلام هذه  المشار  الحكومة  يتعين على  المتقدمة،  الفقرة  المنصوص عليها في  الحالات  وفي 

الدول في وقت واحد بالتاريخ الذي استلمت فيه الإخطار.
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المــادة )6(
 يجوز للدول غير الموقعة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية.

 تقوم القوة التي ترغب في الانضمام بإبلاغ الحكومة الهولندية عن نيتها في ذلك، وترسل وثيقة الانضمام 
التي تودع في محفوظات الحكومة المشار إليها.

 يتعين على هذه الحكومة إرسال نسخة موثقة من الإخطار ووثيقة الانضمام إلى كافة الدول الأخرى، 
مع ذكر تاريخ استلام الإخطار.

المــادة )7(
للتصديقات بعد ستين يوماً من تاريخ  إيداع  الدول الأطراف في أول   يبدأ سريان هذه الاتفاقية على 
محضر هذا الإيداع، وعلى الدول التي تصادق عليها أو تنضم إليها في وقت لاحق، بعد ستين يوماً من 

تاريخ استلام إخطار التصديق أو الانضمام من قبل الحكومة الهولندية.

المــادة )8(
الهولندية بذلك  الحكومة  يتعين إبلاغ  المتعاقدة في نقض هذه الاتفاقية،  القوى   في حالة رغبة إحدى 
ذكر  مع  الأخرى،  الدول  كافة  إلى  الإخطار  من  موثقة  نسخة  بإرسال  فوراً  الأخيرة  هذه  وتقوم  كتابةً، 

تاريخ استلام الإخطار.

 لا يسري النقض إلا على الدول التي قامت به وأبلغت به، ويعتبر سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه 
إلى الحكومة الهولندية.

المــادة )9(
 يحفظ في سجل لدى وزارة الشئون الخارجية الهولندية تاريخ إيداع التصديقات بموجب الفقرتين 
أو   ،)6( المادة  من   2 الفقرة  الانضمام  إخطار  استلام  تاريخ  إلى  بالإضافة   ،)5( المادة  من  و4   3

المادة )8(. 1 من  الفقرة  النقض 

 لكل دولة متعاقدة الإطلاع على هذا السجل وسحب نسخ موثقة منه.

وإثباتاً لذلك :  قام المندوبون المفوضون بتوقيع هذه الاتفاقية.
1907، ويودع الأصل في محفوظات  18 أكتوبر/ تشرين الأول  حـــــرر    :  في لاهاي بتاريخ 
التي  الدول  إلى  الدبلوماسية  بالوسائل  موثقة  نسخ  منها  وترسل  الهولندية،  الحكومة 

للسلام. الثاني  المؤتمر  لحضور  دعيت 
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اللائحة المتعلقة بقوانين
وأعراف الحرب البرية

لاهاي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907
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بقوانين المتعلقة  اللائحة 
البرية وأعراف الحرب 

لاهاي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907

القسم الأول
المحـــاربون

الفصل الأول
تعريف المحاربين

المــادة )1(
 إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات 

والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:-

 1 -أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرءوسيه.

 2 -أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.

 3 -أن تحمل الأسلحة علناً.
 4 -أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.

 في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش، أو تشكل جزءاً منه تدرج 
في فئة الجيش.

المــادة )2(
 سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات 
يعتبرون   ،)1( المادة  لأحكام  طبقاً  نظامية  مسلحة  وحدات  لتشكيل  الوقت  لهم  يتوفر  أن  دون  الغازية، 

محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.

المــادة )3(
أن  الحق في  النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين، ولجميعهم  المسلحة لأطراف  القوات  تتألف  أن   يمكن 

يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.
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الفصل الثاني
أسرى الحرب

المــادة )4(

 يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم.

 يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية.

 يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.

المــادة )5(

 يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام بعدم تجاوز 
حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه، لكن لا يجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري، وطوال 

الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط.
المــادة )6(

البدنية. ولا تكون  باستثناء الضباط، مع مراعاة رتبهم وقدرتهم  الحرب،  للدولة تشغيل أسرى   يجوز 
الأعمال فوق طاقتهم ولا تكون لها أي علاقة بالعمليات العسكرية.

 يسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية، أو لحساب أشخاص، أو لحسابهم الخاص. 
الجيش  أفراد  على  السارية  الأجور  معدلات  محدداً حسب  الدولة  لحساب  المنجزة  الأعمال  أجر  يكون 
الوطني عند القيام بأعمال مماثلة، أو بمعدل يتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور. 
وفي حالة تشغيل الأسرى في إدارات عمومية أخرى، أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل 

بالاتفاق مع السلطات العسكرية. 

 يجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الإفراج عنهم بعد خصم 
تكاليف صيانتهم.

المــادة )7(

 تتحمل الحكومة مسئولية الإنفاق على الأسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين 
أطراف النزاع، يجب معاملة أسرى الحرب في ما يتعلق بالغذاء والمسكن والملبس على قدم المساواة مع 

قوات الحكومة الحاجزة.
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المــادة )8(

 يخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وكل 
الذين  الحرب  أسرى  ينال  الضرورية.  الصرامة  إجراءات  إلى  يعرضهم  بالنظام من طرفهم  عمل مخل 
يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي التي تحتلها 
القوات التي أسرتهم، عقوبات تأديبية ولا يعرض الأسرى الذين نجحوا في الهروب ثم أسروا من جديد لأية 

عقوبة بسبب الهروب السابق.
المــادة )9(

 على كل أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل، وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة فإنه يتعرض لانتقاص 
المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته.

المــادة )10(

 يجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي 
يتبعونها، وفي مثل هذه الحالة، يلتزمون على شرفهم الشخصي، بتنفيذ تعهداتهم بدقة، سواء إزاء الدولة 

التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم.

 وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة 
لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.

المــادة )11(

الحكومة  ليست  وبالمثل  تعهد،  أو  وعد  مقابل  عنه  الإفراج  قبول  على  الحرب  أسير  إكراه  يجوز   لا 
المعادية ملزمة بالاستجابة لطلب الأسير بالإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد.

المــادة )12(

 يجرد أي أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع في الأسر مرة أخرى

 وهو يحمل السلاح ضد الحكومة التي تعهد لها بشرفه أو ضد حلفائها من حقه في المعاملة كأسير حرب، 
كما يجوز أن يقدم للمحاكمة.

المــادة )13(

 يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منه، كالمراسلين الصحفيين 
ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو ويعلن له حجزهم كأسرى حرب، شريطة أن يكون لديهم 

تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه.
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المــادة )14(
أسرى  عن  للاستعلام  رسمي  مكتب  النزاع  في  دولة طرف  كل  في  يقام  العدائية  العمليات  بدء   فور 
الحرب، وعند الاقتضاء، في البلدان المحايدة التي تأوي محاربين في أراضيها. ويتولى المكتب الرد على 
جميع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب. ويتلقى مكتب الاستعلامات معلومات تامة من مختلف المصالح 
إلى  والدخول  والهروب  وتبادل الأسرى  تعهد  أو  مقابل وعد  والنقل والإفراج  الحجز  بحالات  المختصة 
المستشفى والوفاة، كما يتلقى معلومات أخرى ضرورية لإعداد بطاقة خاصة بكل أسير حرب. ويسجل 
إليها  ينتمي  التي  والوحدة  والرتبة  والسن ومحل الأصل  واللقب  بالجيش والاسم  الرقم  البطاقة  على هذه 
ملاحظة  أية  إلى  بالإضافة  والوفاة،  بالجروح  والإصابة  الحجز  ومكان  وتاريخ  بها  المصاب  والجروح 

خاصة. ويرسل البطاقة الشخصية إلى حكومة الطرف الآخر في النزاع بعد السلم.

 ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل الخ، التي يعثر عليها 
في ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد أو تعهد، أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا 

أو توفوا في المستشفيات أو سيارات الإسعاف وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر.

المــادة )15(
للقوانين  تنشأ طبقاً  التي  الحرب،  أسرى  إغاثة  لجمعيات  التسهيلات  تقديم جميع  النزاع  أطراف   على 
السارية في الدولة التي تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة العمل الخيري، وكذلك لمندوبيها المعتمدين على 
النحو الواجب، لكي تنجز عملها الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية 
والقواعد الإدارية. ويسمح لمندوبي هذه الجمعيات بزيارة أماكن الاعتقال لتوزيع الإمدادات، وكذلك زيارة 
المعسكرات الانتقالية للأسرى العائدين إلى وطنهم، شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية، 

وأن يقدموا تعهداً كتابياً بمراعاة كافة التدابير النظامية التي قد تصدرها هذه السلطة.

المــادة )16(
 تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد. وتعفى المراسلات والتحويلات النقدية والأشياء 
ذات القيمة والطرود البريدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو من طرفهم من جميع رسوم البريد، سواء في 

البلدان الواردة منها أو القاصدة إليها، أو في البلدان التي تمر عبرها.

الرسوم  وسائر  الاستيراد  رسوم  كافة  من  الحرب  أسرى  إلى  المرسلة  الإغاثة  وطرود  الهدايا   تعفى 
الأخرى، وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة.

المــادة )17(
 يحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي يتقاضاه من رتبتهم ضباط الدولة الحاجزة، 

على أن تسدد حكومة الأسرى هذا المبلغ في وقت لاحق.
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المــادة )18(
 تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية 

الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطة العسكرية.

المــادة )19(

 يجب استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني.

 يجب الالتزام بالقواعد نفسها في ما يخص معاينة الوفاة ودفن أسرى الحرب، مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم.

المــادة )20(
 يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية.

الفصل الثالث
المرضى والجرحى

المــادة )21(

 إن واجبات المتحاربين المتعلقة بخدمة المرضى والجرحى تحكمها اتفاقية جنيف.
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القسم الثاني
العمليات العدائية

الفصل الأول
الوسائل المستعملة في إلحاق 

الضرر بالعدو والحصار والقصف

المــادة )22(

 ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو.

المــادة )23(

 علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة، يمنع بالخصوص:-
) أ ( استخدام السم أو الأسلحة السامة.

)ب( قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر.

)ج( قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام، بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزاً عن القتال.

)د ( الإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة.

)هـ( استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها.

) و( تعمد إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية 
للعدو، وكذلك استخدام الشارات المميزة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف.

) ز( تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أوالحجز.
)حـ( الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية، أو تعليقها أو عدم قبولها، ويمنع  على 
الطرف المتحارب أيضاً إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد 

بلدهم، حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل اندلاع الحرب.

المــادة )24(
 يجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو والميدان.

المــادة )25(
 تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة.
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المــادة )26(
 يتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات، 

باستثناء حالات الهجوم عنوة.
المــادة )27(

 في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على 
المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي 

يتم فيها جمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية.

 ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار 
العدو بها مسبقاً.

المــادة )28(
 يحظر تعريض مدينة أو محلة للنهب حتى وإن باغتها الهجوم.
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الفصل الثاني
الجواسيس

المــادة )29(
 لا يعد الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في 

النزاع، عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي، بنية تبليغها للعدو.

 ومن ثم لا يعد جواسيساً أفراد القوات المسلحة الذين يخترقون منطقة عمليات جيش العدو، بنية جمع 
المعلومات، ما لم يرتكب ذلك عن طريق التخفي عنوة. كذلك لا يعد جواسيس: العسكريون وغير العسكريين 
الذين يعملون بصورة علنية، والذين يكلفون بنقل المراسلات الموجهة إما إلى جيشهم أو إلى جيش العدو.

 ويندرج في هذه الفئة أيضاً الأشخاص الذين يرسلون في المنطاد لنقل المراسلات وربط الاتصالات بين 
مختلف أجزاء الجيش أو إقليم.

المــادة )30(

 لا يعاقب الجاسوس الذي يقبض عليه متلبساً بالتجسس دون محاكمة مسبقة.

المــادة )31(
 يتمتع الجاسوس الذي يلتحق بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها بوضع أسير حرب إذا قبض عليه العدو 

في وقت لاحق، ولا يتحمل مسئولية أي عمل من أعمال التجسس السابقة.
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الفصل الثالث
المفاوضون

المــادة )32(
 يعد مفاوضاً كل شخص يجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع الطرف الآخر، ويكون حاملًا 
علماً أبيض. ويتمتع المفاوض بالحق في عدم الاعتداء على سلامته، كما هو الشأن بالنسبة للبواق والطبال 

وحامل العلم والمترجم الذي قد يرافقه.
المــادة )33(

يتخذ كافة  له أن  إليه. ويجوز  الذي يوفد  المفاوض  باستقبال  القائد ملزماً في جميع الأحوال   لا يكون 
التدابير اللازمة لمنع المفاوض من استغلال مهمته للحصول على المعلومات. ويحق له، في حالة تجاوز 

المفاوض للمهمة المنوطة به، أن يحجزه لفترة معينة.

المــادة )34(
 يفقد المفاوض حقوقه في عدم الاعتداء على سلامته إذا ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه استغل وضعه 

المتميز ليرتكب عمل خيانة أو ليتسبب فيه.
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الفصل الرابع
اتفاقيات الاستسلام

المــادة )35(
 ينبغي أن تراعي قواعد الشرف الحربي في عمليات الاستسلام التي يجرى الاتفاق بشأنها بين الأطراف 

المتعاقدة. وينبغي، بعد تحديدها، أن تظل موضع احترام تام من كلا الطرفين.

الفصل الخامس
اتفاقيات الهدنة

المــادة )36(
 تعلق اتفاقيات الهدنة عمليات الحرب باتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة ويجوز لأطراف النزاع، 
في حالة عدم تحديد مدة الهدنة، استئناف العمليات في أي وقت، شريطة أن يتم إنذار العدو في الأجل المتفق 

عليه، وفقاً لشروط الهدنة.
المــادة )37(

 يمكن أن تكون الهدنة شاملة أو محلية. وبموجب الهدنة الشاملة تعلق عمليات الحرب في كل مكان بين 
الدول المتحاربة، بينما تقتصر الهدنة المحلية على بعض أجزاء الجيوش المتحاربة وضمن نطاق معين.

المــادة )38(
 ينبغي إخطار السلطات المختصة والجيوش رسمياً وفي الوقت المناسب باتفاقية الهدنة. وتتوقف العمليات 

العدائية بعد استلام الإخطار فوراً، أو في الأجل المحدد.

المــادة )39(
تنشأ في مسرح  قد  التي  العلاقات  تحديد  الهدنة، في  وفقاً لشروط  تبت،  التي  المتعاقدة هي   الأطراف 

الحرب والعلاقات مع السكان والعلاقات فيما بينها.

المــادة )40(
 كل انتهاك جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي للطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية 

بل واستئناف العمليات العدائية في الحالة الطارئة.

المــادة )41(
 إن خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتهم، يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين 

فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة إن وجدت.
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القسم الثالث
السلطة العسكرية في أرض دولة العدو

المــادة )42(
سوى  الاحتلال  يشمل  ولا  العدو  لجيش  الفعلية  السلطة  تحت  تكون  حين  محتلة  الدولة  أرض   تعتبر 

الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.

المــادة )43(
قدر  الأخيرة،  هذه  يتعين على  الاحتلال،  قوة  يد  إلى  فعلية  الشرعية بصورة  القوة  انتقلت سلطة   إذا 
حالات  في  إلا  البلاد،  في  السارية  القوانين  احترام  مع  وضمانه،  العام  والنظام  الأمن  تحقيق  الإمكان، 

الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.
المــادة )44(

 لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء بمعلومات عن القوات 
المسلحة للطرف الآخر، أو عن وسائل الدفاع التي تستخدمها هذه القوات.

المــادة )45(
 يحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية.

المــادة )46(
 ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر 

الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.
المــادة )47(

 يحظر السلب حظراً تاماً.
المــادة )48(

 إذا قامت قوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرسوم وضرائب المرور التي تفرض لفائدة الدولة، ينبغي 
أن تراعي في ذلك، جهد الإمكان، القواعد المطبقة في تقييم وتوزيع الضرائب، وأن تتحمل قوة الاحتلال 

النفقات الإدارية في الأراضي المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعية.

المــادة )49(
الضرائب  عن  فضلًا  المحتلة،  الأراضي  في  أخرى  نقدية  مساهمات  بفرض  الاحتلال  قوة  قامت   إذا 
المشار إليها في المادة السابقة، ينبغي ألا تفرض هذه المساهمات إلا لسد حاجيات القوات المسلحة أو في 

إدارة الأراضي المذكورة.
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المــادة )50(
 لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن 

أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية.

المــادة )51(
 لا يجوز جباية أية ضريبة إلا بمقتضى أمر كتابي وتحت مسئولية القائد العام للقوات المسلحة.

 يتعين بذل أقصى جهد مستطاع أثناء جباية الضرائب المذكورة وفقاً للقواعد السارية في مجال تقييم 
الضرائب وتوزيعها.

 ينبغي تسليم إيصال لدافعي الضرائب عند دفع كل ضريبة.

المــادة )52(
تلبية  حالة  في  إلا  الخدمات  تقديم  أو  العينية  الدفع  طلبات  إلى  السكان  أو  البلديات  إخضاع  ينبغي   لا 
حاجيات قوات الاحتلال. وينبغي أن تتناسب مع موارد البلاد وأن تكون على نحو لا يدفع السكان إلى 

المشاركة في العمليات العسكرية ضد بلدهم.

 لا تفرض طلبات الدفع العينية والخدمات إلا بأمر من القائد في المنطقة المحتلة.

نقداً، وإذا تعذر ذلك، يجب ضبطها في  العينية   ينبغي الحرص قدر الإمكان على أن تدفع الضرائب 
إيصال، على أن تسدد المبالغ المستحقة في أقرب وقت ممكن.

المــادة )53(
 لا يجوز لقوات الاحتلال أن تستولي إلا على الممتلكات النقدية والأموال والقيم المستحقة التي تكون في 
حوزة الدولة بصورة فعلية، ومخازن الأسلحة ووسائل النقل والمستودعات والمؤن، والممتلكات المنقولة 

للدولة بشكل عام والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية.

التي تستعمل في بث  الجو،  أو في  البحر  أو في  البر  المعدات، سواء في  كافة   يجوز الاستيلاء على 
الأخبار، أو نقل الأشخاص والأدوات، باستثناء الحالات التي تخضع للقانون البحري، ومخازن الأسلحة 
وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام، حتى ولو كانت ممتلكات شخصية، وينبغي إعادتها إلى أصحابها 

ودفع التعويضات عند إقرار السلم.
المــادة )54(

 لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي المحايدة أو الاستيلاء 
عليها إلا في حالة الضرورة القصوى، كما ينبغي إعادتها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.
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المــادة )55(
 لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات 
والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها 

صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع.

المــادة )56(
 يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، 

والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة.

 يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، 
وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال.
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أولًا: الدول المصدقة
على الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية

لاهاي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

1935/8/5أثيوبيا

1909/11/271907/10/18ألمانيا

1909/11/271907/10/18الاتحاد الروسي

1914/1/51907/10/18البرازيل

1911/4/131907/10/18البرتغال

1909/11/271907/10/18الدانمارك

1909/11/271907/10/18السلفادور

1909/11/271907/10/18السويد

1917/5/10الصين

1909/11/271907/10/18المجر

1909/11/271907/10/18المكسيك

1909/11/271907/10/18المملكة المتحدة

1910/9/191907/10/18النرويج

1909/11/271907/10/18النمسا

1909/11/271907/10/18الولايات المتحدة الأمريكية

1911/12/131907/10/18اليابان

1962/6/4بيلا روس

1910/8/81907/10/18بلجيكا

 1911/9/111907/10/18بنما

1925/5/9بولندا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

1909/11/271907/10/18بوليفيا

1910/3/121907/10/18تايلاند

1958/5/161907/10/18جمهورية الدومينيكان

1978/3/10جنوب أفريقيا

1911/3/151907/10/18جواتيمالا

1912/3/11907/10/18رومانيا 

1910/5/121907/10/18سويسرا

1910/10/71907/10/18فرنسا

1918/12/30فنلندا

1973/4/2فيجي

1912/2/221907/10/18كوبا

1912/9/51907/10/18لكسمبرج

1914/2/4ليبيريا

1909/12/16نيكاراجوا

1910/2/21907/10/18هايتي

1909/11/271907/10/18هولندا
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ثانياً: الدول الموقعة
على الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية

لاهاي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907

تاريخ التوقيعالدولة

1907/10/18أوروجواي

1907/10/18إكوادور

1907/10/18إيران

1907/10/18إيطاليا

1907/10/18الأرجنتين

1907/10/18الجبل الأسود

1907/10/18اليونان

1907/10/18باراجواي

1907/10/18بلغاريا

1907/10/18بيرو

1907/10/18تركيا

1907/10/18شيلي

1907/10/18صربيا

1907/10/18فنزويلا

1907/10/18كولومبيا
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اتفاقية حول حقوق وواجبات 
الدول المحايدة في الحرب البحرية
لاهاي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907
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اتفاقية حول حقوق وواجبات 
الدول المحايدة في الحرب البحرية

لاهاي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907

)قائمة بأسماء الدول المتعاقدة(

 إن الدول المتعاقدة، بغيةً منها التوفيق بين اختلاف وجهات النظر التي تبقى قائمة في حالة قيام حرب 
بحرية بشأن الدول المحايدة والدول المتحاربة، ولتفادي الصعوبات التي قد تنجم عن هذه الخلافات.

 ونظراً إلى أنه إذا لم يكن من الممكن وضع قواعد منذ الآن تشمل جميع الظروف الواقعية، فإن هناك مع 
ذلك، حاجة لا نقاش فيها إلى وضع –بقدر الإمكان– قواعد مشتركة تطبق في حالة قيام حرب.

 ونظراً إلى واجب مراعاة مبادئ قانون الأمم في الحالات التي لا تشملها هذه الاتفاقية.

 ونظراً إلى أنه من المستحسن أن تسن الدول المحايدة قوانين دقيقة تنظم عواقب موقف الحياد الذي قد تتخذه.

من  العديد  على  القواعد  هذه  تطبق  أن  المحايدة  الدول  واجب  من  أن  المعروف  من  أنه  إلى   ونظراً 
الأطراف المتحاربة بدون تحيز.

 ونظراً إلى أنه لا يجوز للدولة المحايدة من حيث المبدأ في هذا المجال أن تغير هذه القواعد أثناء الحرب 
ما عدا في الحالة التي تثبت التجربة أن هناك ضرورة للتغيير من أجل حماية القواعد المذكورة.

 فقد اتفقت على احترام القواعد المشتركة التالية التي لا يمكن أن تغير الأحكام الواردة في المعاهدات 
العامة المعمول بها، فعينت الأشخاص الآتية أسماؤهم كمفوضين عنها.

)قائمة بأسماء الدول المفوضين(

 وبعد إيداع أوراق اعتمادهم المستوفاة للشروط القانونية، اتفق المفوضون على الأحكام التالية:-

المــادة )1(
 إن الأطراف المتحاربة ملزمة باحترام الحقوق الثابتة للدول المحايدة والامتناع عن القيام في الأراضي 

أو المياه المحايدة بأي عمل من شأنه أن يكون مخالفاً للحياد إذا سمحت به أي دولة.

المــادة )2(
 يحظر كلياً كل عمل عدائي سواء كان احتجازاً أو ممارسة لحق التفتيش تقوم به سفينة حربية مقاتلة في 

المياه الإقليمية لإحدى الدول المحايدة لأنه يعتبر عملًا مخالفاً لقواعد الحياد.
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المــادة )3(
 عندما تحتجز سفينة في المياه الإقليمية لدولة محايدة، يجب على هذه الدولة، إذا كانت الغنيمة لا تزال 
تحت سلطتها أن تستعمل كل الوسائل المتاحة لها للإفراج عنها وعن ضباطها وأفراد طاقمها وأن تحتجز 

أفراد الطاقم الذي وضعه الطرف الحاجز على متنها.

 وإذا كانت الغنيمة خارج سلطة الدولة المحايدة، يجب على الدولة الحاجزة أن تفرج –بطلب من تلك 
الدولة– عن الغنيمة وضباطها وأفراد طاقمها.

المــادة )4(
 لا يجوز لدولة متحاربة أن تشكل محكمة غنائم على أرض محايدة أو على متن سفينة في مياه محايدة.

المــادة )5(
 يمنع على الدول المتحاربة أن تجعل من الموانئ والمياه المحايدة قاعدة لعملياتها البحرية التي تشنها 
ضد خصومها، كما يمنع عليها بالخصوص إنشاء محطات للاتصالات اللاسلكية أو أية أجهزة للاتصال 

مع القوات المتحاربة في البر أو في البحر.
المــادة )6(

 يمنع على الدول المحايدة أن تزود دولة متحاربة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالسفن الحربية أو 
الذخيرة أو بالمعدات الحربية أياً كان نوعها.

المــادة )7(
 لا تكون الدولة المحايدة ملزمة بمنع تصدير أو مرور أسلحة أو ذخيرة أو أي شيء قد يستعمله جيش أو 

أسطول تابع لإحدى الدول المتحاربة.
المــادة )8(

سفينة  أية  إمداد  أو  تجهيز  لمنع  لها  المتاحة  الوسائل  كل  باستعمال  ملزمة  المحايدة  الحكومة   تكون 
بها  تربطها  لدولة  معادية  عمليات  في  تشارك  السفينة  هذه  أن  الثابت  العلم  مع  سلطتها  تحت  بالأسلحة 
علاقات سلمية. وعليها كذلك أن تتوخى الحذر نفسه لمنع إقلاع أي سفينة من نطاق سلطتها للمشاركة 

في عمليات معادية تم التخطيط لها، كلياً أو جزئياً، تحت السلطة المذكورة لأغراض الحرب.

المــادة )9(
التي  المحظورات  أو  القيود  أو  الشروط  تحيز،  المتحاربين دون  الطرفين  المحايدة علي  الدول   تطبق 

تسنها بالنسبة لدخول السفن الحربية المتحاربة أو غنائمها إلي موانئها أو مرافئها أو مياهها الإقليمية.

 على أنه يجوز للدولة المحايدة أن تحظر دخول موانئها ومرافئها على السفينة المتحاربة التي لا تمتثل 
للأوامر والقوانين التي سنتها أو التي تنتهك مبادئ الحياد.
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المــادة )10(
 لا يؤثر مجرد مرور سفن حربية أو غنائم تابعة للأطراف المتحاربة من المياه الإقليمية للدولة المحايدة 

على حيادها.
المــادة )11(

 يجوز للدولة المحايدة أن ترخص للسفن الحربية التابعة للأطراف المتحاربة بتوظيف ربابنتها المجازين.

المــادة )12(
 وفي غياب أحكام أخرى خاصة في قانون الدولة المحايدة، لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة أن ترسو في 
الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية لهذه الدولة مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة ما عدا في الحالات 

التي تشملها هذه الاتفاقية.
المــادة )13(

لأحد  تابعة  حربية  سفينة  بوجود  وعلمت  العدائية  العمليات  بقيام  اطلاع  على  الدول  إحدى  كانت   إذا 
الأطراف المتحاربة في أحد موانئها أو مراسيها أو مياهها الإقليمية، يجب عليها أن تطلب من هذه السفينة 

المغادرة في خلال أربع وعشرين ساعة أو خلال الوقت المحدد حسب القوانين المحلية.

المــادة )14(
 لا يجوز لسفينة محايدة أن تمدد إقامتها في ميناء محايد إلى أكثر من الفترة المسموح بها ما عدا في 

حالات المغارم أو هيجان البحر، وتقلع السفينة حالما يختفي سبب التعطيل.

المياه  أو  المراسي  أو  الموانئ  في  السفن  هذه  لبقاء  بها  المسموح  بالفترة  المتعلقة  القواعد  تنطبق   لا 
الإقليمية على السفن الحربية المخصصة فقط لأغراض دينية أو علمية أو خيرية.

المــادة )15(
 في غياب أحكام أخرى خاصة في قانون الدولة المحايدة، ينبغي ألا يتجاوز عدد السفن الحربية التابعة 

للطرف المتحارب المرخص لها بالبقاء في أحد موانئ أو مراسي تلك الدولة في آن واحد ثلاث سفن.

المــادة )16(
 عندما توجد سفن حربية تابعة لكلا الطرفين المتحاربين في آن واحد في ميناء أو مرسى محايد، تكون المدة 
الفاصلة بين إقلاع سفينة الطرف الأول وإقلاع سفينة الطرف الثاني هي أربعاً وعشرين ساعة على الأقل.

 يحدد وقت الإقلاع حسب وقت الوصول ما عدا إذا كانت السفينة السباقة للوصول في حالة تسمح لها 
بتمديد فترة بقائها.

 لا يجوز لسفينة حربية أن تغادر ميناء أو مرسى محايداً إلا بعد أربع وعشرين ساعة من إقلاع سفينة 
تجارية تحمل علم خصمها.
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المــادة )17(
تقوم إلا بالإصلاحات  أن  المحايدة  الموانئ والمراسي  المتواجدة في  المقاتلة  الحربية  للسفن   لا يجوز 
الضرورية فعلًا لجعلها قادرة على الملاحة ولا يجوز لها أن تضيف إلى قدرتها القتالية أي شئ كيفما كان الحال.

 والسلطة المحلية للدولة المحايدة هي التي تقرر ما هي الإصلاحات الضرورية الواجب إدخالها، وتتم 
هذه الإصلاحات بأقل تعطيل ممكن.

المــادة )18(
 لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة أن تستعمل الموانئ أو المراسي أو المياه الإقليمية المحايدة لتجديد أو 

تعزيز إمداداتها العسكرية أو للتسلح أو لتعزيز طواقمها.

المــادة )19(
 لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة أن تتزود بالمؤونة في الموانئ أو المراسي المحايدة إلا لتجديد مؤونتها 

العادية التي تحملها وقت السلم.

 كما أن هذه السفن لا يجوز لها أن تتزود سوى بما يكفيها من الوقود لتمكينها من الوصول إلى أقرب 
بلدان  بالوقود عندما تكون في  بلدها، لكن يجوز لها، بخلاف ذلك، أن تملأ تماماً مستودعاتها  ميناء في 

محايدة تتبع هذه الطريقة في تحديد كمية الوقود التي يمكن أن تتزود بها السفن.

 وإذا لم تتزود السفن، طبقاً لقانون الدولة المحايدة، بالفحم سوى خلال أربع وعشرين ساعة بعد وصولها، 
فإن مدة بقائها في الميناء تمدد بأربع وعشرين ساعة.

المــادة )20(
 لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة، التي تتزود بالوقود في ميناء دولة محايدة، أن تتزود بالوقود من جديد 

في ميناء تابع للدولة نفسها إلا بعد ثلاثة أشهر.

المــادة )21(
 لا تؤخذ الغنيمة إلى ميناء محايد إلا في حالة عدم قدرتها على الملاحة أو بسبب هيجان البحر أو قلة 

الوقود أو المؤن.

الدولة  فإن  تفعل  لم  وإذا  إليه،  الدخول  إلى  بها  دفعت  التي  الأسباب  زوال  حال  الميناء  هذا   وتغادر 
الوسائل  المحايدة  الدولة  تستخدم  الأمر  لهذا  امتثالها  عدم  حالة  وفي  فوراً،  بالمغادرة  تأمرها  المحايدة 
الدولة  وضعته  الذي  الطاقم  أفراد  وتحتجز  طاقمها  وأفراد  ضباطها  وعن  عنها  للإفراج  لها  المتاحة 

الحاجزة على متنها.
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المــادة )22(
إلى أحد موانئها في ظروف غير  التي دخلت  الغنيمة  المحايدة أن تفرج عن  الدولة   كذلك يجب على 

الظروف المشار إليها في المادة )21(.
المــادة )23(

 يجوز لدولة محايدة أن ترخص للغنائم بالدخول إلى موانئها ومراسيها سواء كانت مرفوقة بسفن أخرى 
أم لا، عندما يتم إدخالها إلى هذه الموانئ لاحتجازها هناك في انتظار قرار محكمة الغنائم، وبإمكانها أن 

تسوق الغنيمة إلى أحد موانئها الأخرى.

 وإذا كانت الغنيمة مرفوقة بسفينة حربية ينقل أفراد طاقمها إلى السفينة الحربية المرافقة لها، أما إذا لم 
تكن مرفوقة بأية سفينة فيبقى أفراد طاقمها متمتعين بحريتهم.

المــادة )24(
إ ذا لم تغادر سفينة حربية مقاتلة ميناء لا يحق لها البقاء فيه بعد أن تكون قد تلقت إشعاراً موجهاً إليها من 
السلطة المحايدة، فإنه يحق لهذه الأخيرة أن تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة لإبطال قدرة السفينة على 

الملاحة أثناء الحرب، وعلى قائد السفينة أن يسهل تنفيذ هذه الإجراءات.

 وعندما يتم احتجاز سفينة مقاتلة، يحتجز معها أيضاً الضباط وأفراد الطاقم.

 يجوز للضباط وأفراد الطاقم المحتجزين البقاء على متن السفينة أو على متن سفينة أخرى أو على البر، 
ويخضعون للقيود اللازمة، لكي يحتفظ دائماً بعدد كافٍ من البحارة لصيانة السفينة.

 وتمنح للضباط حريتهم شرط أن يقطعوا وعداً بعدم مغادرة الأراضي المحايدة دون ترخيص.

المــادة )25(
 على الدولة المحايدة أن تقوم بالمراقبة التي تسمح لها بها الوسائل المتاحة لمنع انتهاك الأحكام السابقة 

الذكر داخل موانئها أو مراسيها أو مياهها.
المــادة )26(

 لا يجوز للطرف المحايد الذي يوافق على المواد المتعلقة بممارسة الدولة المحايدة للحقوق المنصوص 
عليها في هذه الاتفاقية أن يعتبر هذه الممارسة عملًا عدائياً بأي حال من الأحوال.

المــادة )27(
والأحكام  والأوامر  القوانين  بكل  المناسب  الوقت  في  البعض  بعضها  تبلغ  أن  المتعاقدة  الدول   على 
التي توجد في موانئها ومياهها، وذلك من خلال  المقاتلة  السفن الحربية  لديها وضع  التي تنظم  الأخرى 

مذكرة توجهها إلى حكومة هولندة التي ترسلها بدورها فوراً إلى باقي الأطراف المتعاقدة.
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المــادة )28(
المتحاربة  إذا كانت كل الأطراف  المتعاقدة وما عدا  الدول  بين  فيما   لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية إلا 

أطرافاً في الاتفاقية.
المــادة )29(

 يتم التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.

 وتودع التصديقات في لاهاي.

 تسجل أول التصديقات المودعة في محضر يوقع عليه ممثلو الدول المشاركة فيه والوزير الهولندي 
للشئون الخارجية.

 وتودع التصديقات اللاحقة بواسطة إشعار موجه إلى حكومة هولندة ومصحوب بوثيقة التصديق.

للسلام  الثاني  المؤتمر  إلى  المدعوة  الدول  إلى  الدبلوماسية  القنوات  فوراً عبر   وتبعث حكومة هولندة 
بنسخة موثقة حسب الأصول من المحضر الخاص بأول التصديقات المودعة والتصديقات المشار إليها في 
الفقرة السابقة، وكذلك بنسخة من وثائق التصديق، وفي الحالات المبينة في الفقرة أعلاه يجب على الحكومة 

المذكورة أن تبلغ هذه الدول في الوقت نفسه بالتاريخ الذي تلقت فيه الإشعار.

المــادة )30(
 يجوز للدول غير الموقعة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية.

 وعلى الدول الراغبة في الانضمام أن تعلن عن نيتها في ذلك كتابةً إلى حكومة هولندة وأن توافيها بوثيقة 
الانضمام التي تودع في محفوظات الحكومة المذكورة، وتبعث هذه الحكومة فوراً إلى كافة الدول الأخرى 

بنسخة موثقة من الإشعار وكذلك من وثيقة الانضمام مع الإشارة إلى تاريخ تلقي الإشعار.

المــادة )31(
 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي كانت سباقة في إيداع تصديقها بستين يوماً بعد تاريخ 
تلقي حكومة  أو انضمت لاحقاً بستين يوماً بعد  التي صدقت  للدول  وضع محضر ذلك الإيداع وبالنسبة 

هولندة لإشعار يعلن عن تصديقها أو انضمامها.
المــادة )32(

 إذا أراد طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية يجب عليه أن يعلن عن ذلك كتابةً إلى حكومة هولندة التي 
ترسل إلى جميع الدول الأخرى نسخة من الإشعار موثقة حسب الأصول معلنة لها فيها عن تاريخ تلقيها 

لذلك الإشعار.
تاريخ  اعتباراً من  بعد عام  به حكومة هولندة  أشعرت  التي  الدولة  أثر سوى على  للنقض  يكون   ولا 

وصول الإشعار به إلى الحكومة المذكورة.
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المــادة )33(
 تحفظ وزارة الشئون الخارجية الهولندية بسجل يضم تاريخ إيداع التصديقات الذي تم طبقاً للفقرتين 
3 و4 من المادة )29( وكذلك تاريخ الإشعار بالانضمام الفقرة 2 من المادة )30( أو النقض الفقرة 1 

من المادة )32(، لكل دولة متعاقدة الحق في الاطلاع على هذا

 السجل والحصول على نسخ موثقة منه.

وإثباتاً لذلك  : وقع المفوضون على هذه الاتفاقية.

حـــــرر   : في لاهاي بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 في نسخة واحدة تبقى مودعة في
القنوات   عبر  الأصول  حسب  منها  موثقة  نسخ  وترسل  هولندة  حكومة  محفوظات 

الدبلوماسية إلى الدول المدعوة لحضور المؤتمر الثاني للسلام.
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أولًا: الدول المصدقة
على اتفاقية لاهاي لعام 1907

بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

1935/8/5أثيوبيا

1909/11/271907/10/18ألمانيا

1909/11/271907/10/18الاتحاد الروسي

1914/1/51907/10/18البرازيل

1911/4/131907/10/18البرتغال

1909/11/271907/10/18الدانمارك

1909/11/271907/10/18السلفادور

1909/11/271907/10/18السويد

1910/1/15الصين

1909/11/271907/10/18المجر

1909/11/271907/10/18المكسيك

1910/9/191907/10/18النرويج

1909/11/271907/10/18النمسا

1909/12/3الولايات المتحدة الأمريكية

1911/12/131907/10/18اليابان

1962/6/4بيلا روس

1910/8/81907/10/18بلجيكا

1911/9/111907/10/18بنما

1910/3/121907/10/18تايلاند

1911/3/151907/10/18جواتيمالا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

1912/3/11907/10/18رومانيا

1910/5/121907/10/18سويسرا

1910/10/71907/10/18فرنسا

1918/12/30فنلندا

1912/9/51907/10/18لكسمبرج

1914/2/4ليبيريا

1909/12/16نيكاراجوا

1910/2/21907/10/18هايتي

1909/11/271907/10/18هولندا
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ثانياً: الدول الموقعة
على اتفاقية لاهاي لعام 1907

بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية

تاريخ التوقيعالدولة

18/10/1907أوروجواي

18/10/1907إكوادور

18/10/1907إيران

18/10/1907إيطاليا

18/10/1907الأرجنتين

18/10/1907الجبل الأسود

18/10/1907المملكة المتحدة

18/10/1907اليونان

18/10/1907باراجواي

18/10/1907بلغاريا

18/10/1907بوليفيا

18/10/1907بيرو

18/10/1907تركيا

18/10/1907جمهورية الدومينيكان

18/10/1907شيلي

18/10/1907صربيا

18/10/1907فنزويلا

18/10/1907كولومبيا
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اتفاقية بشأن حقوق وواجبات 
الدول المحايدة والأشخاص المحايدين

 في حالة الحرب البرية
لاهاي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907
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وواجبات  حقوق  بشأن  اتفاقية 
الدول المحايدة والأشخاص المحايدين 

في حالة الحرب البرية
لاهاي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907

)قائمة بأسماء الأطراف المتعاقدة(

 إن الأطراف السامية المتعاقدة، سعياً منها إلى تحديد حقوق وواجبات القوى المحايدة بوضوح في حالة 
الحرب البرية وتنظيم وضع المتحاربين الذين لجئوا إلى أرض محايدة، ورغبةً منها أيضاً في تحديد مفهوم 

مصطلح »محايد« في انتظار تنظيم الوضع الشامل للأشخاص المحايدين في علاقاتهم مع المتحاربين.

 فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض وعينت لذلك مفوضين عنها، وهم:-

) قائمة بأسماء المفوضين السامين (

 اتفق المفوضون، بعد إيداع أوراق اعتمادهم المستوفاة للشروط القانونية، على الأحكام التالية:-

الفصل الأول
حقوق وواجبات القوى المحايدة

المــادة )1(
 لا تنتهك حرمة أراضي القوى المحايدة.

المــادة )2(
أو  بالذخيرة  المحملة  قوافلها  أو  بقواتها  محايدة  دولة  أرض  عبور  من  المتحاربة  الأطراف   تمنع 

الإمدادات الحربية.
المــادة )3(

 تمنع الأطراف المتحاربة أيضاً من:-

أ  ( إنشاء محطة لاسلكية أو أي جهاز آخر للاتصال مع قوات متحاربة برية أو بحرية.

ب( استخدام أية محطة من هذا النوع تكون هذه القوات قد أنشأتها قبل الحرب على أرض دولة محايدة 
  لأغراض عسكرية بحتة وليس من أجل المراسلات العامة.
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المــادة )4(
 لا تشكل هيئات مقاتلين ولا تفتح مكاتب لتوظيفهم على أرض دولة محايدة لمساعدة المتحاربين.

المــادة )5(
 لا تسمح الدولة المحايدة بالأعمال المشار إليها في المواد من 2 إلى 4 فوق أراضيها.

ارتكبت  إذا  سوى  لحيادها  خلافاً  الأعمال  هذه  مرتكبي  ضد  عقوبات  بإصدار  مطالبة  تكون   ولا 
أراضيها. فوق 

المــادة )6(
انفراد لعرض خدماتهم على أحد  الحدود على  المحايدة مسئولة عن أشخاص عبروا  الدولة   لا تكون 

الأطراف المتحاربة.
المــادة )7(

الأطراف  أحد  لصالح  حربية  ذخيرة  أو  أسلحة  نقل  أو  تصدير  بمنع  ملزمة  المحايدة  الدولة  تكون   لا 
المتحاربة أو أي شئ آخر قد يصلح لجيش أو أسطول.

المــادة )8(
 لا تكون الدولة المحايدة مطالبة بمنع أو الحد من استخدام البرق أو الهاتف أو اللاسلكي التابع لها أو 

لشركات أو أفراد لصالح الأطراف المتحاربة.

المــادة )9(
 تطبق على كلا من الطرفين المتحاربين جميع إجراءات التقييد أو الحظر التي تتخذها الدولة المحايدة 

ضد مرتكبي الأعمال المشار إليها في المادتين )7( و) 8(  دون تمييز.

 وعلى الدولة المحايدة أن تضمن احترام هذه القواعد ذاتها من قبل الشركات أو الأشخاص أصحاب 
الأجهزة التلغرافية أو الهاتفية أو اللاسلكية.

المــادة )10(
 لا يعد عملًا عدائياً كل عمل تقوم به الدولة المحايدة لصد محاولات النيل من حيادها، حتى ولو كان 

ذلك بالقوة.
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اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةاتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

الفصل الثاني
المتحاربون المحتجزون والجرحى 

المعالجون على أرض محايدة

المــادة )11(

 على الدولة المحايدة التي تستقبل على أراضيها قوات تابعة لجيوش مقاتلة أن تعتقلهم في معسكرات 
تبعد، قدر الإمكان، مسافة عن مسرح العمليات.

 ولها أن تحتفظ بهم داخل معسكرات أو أن تعتقلهم داخل قلعات أو مراكز مخصصة لذلك الغرض، وتقرر 
ما إذا كان بالإمكان الإفراج عن الضباط مقابل تعهدهم بعدم مغادرة الأرض المحايدة دون ترخيص.

المــادة )12(
 وفي غياب اتفاقية خاصة تزود الدولة المحايدة الأشخاص المحتجزين لديها بالأغذية والألبسة والمساعدة 

التي تستوجبها قواعد الإنسانية.

 وبعد عودة السلم تخصم النفقات المترتبة عن الاحتجاز.

المــادة )13(
 على الدولة المحايدة التي تستقبل أسرى الحرب الهاربين أن تمنحهم حريتهم، وتحدد لهم مكاناًَ يقيمون 

فيه إذا رخصت لهم بالبقاء على أرضها.

 وتنطبق القاعدة نفسها على أسرى الحرب الذين جاءت بهم قوات لجأت إلى أرض دولة محايدة.

المــادة )14(
تحمل  ألا  شرط  أرضها،  بعبور  المقاتلة  الجيوش  من  والجرحى  للمرضى  المحايدة  الدولة   ترخص 
القطارات التي تنقلهم مقاتلين أو معدات حربية، وفي هذه الحالة تكون الدولة المحايدة ملزمة باتخاذ كل 

إجراءات الأمن والمراقبة اللازمة.

 تحرس الدولة المحايدة المرضى أو الجرحى، الذين جاء بهم في هذه الظروف أحد الأطراف المتحاربة 
إلى أرض محايدة والذين ينتمون إلى العدو، حتى لا يشاركون في العمليات الحربية من جديد، وتقوم هذه 

الدولة بنفس الواجب حيال الجرحى أو المرضى من الجيش الآخر الذين قد يعهد بهم إليها.

المــادة )15(
 تسري أحكام اتفاقية جنيف على المرضى والجرحى المحتجزين على أرض محايدة.
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اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةاتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

الفصل الثالث
الأشخاص المحايدون

المــادة )16(

 يعتبر مواطنو الدولة التي لا تشارك في الحرب محايدين.

المــادة )17(

  لا يجوز للشخص المحايد أن يحتمي بحياده:

أ  ( إذا ارتكب أعمالًا عدائية ضد أحد الأطراف المتحاربة.

القوات بصفوف  للالتحاق  مثلًا  يتطوع  كأن  المتحاربة،  الأطراف  أحد  لصالح  بأعمال  قام  ب( إذا 
   المسلحة لأحد الأطراف المتحاربة.

  وفي هذه الحالة لا يعامل الطرف المتحارب الشخص المحايد الذي خالف الحياد ضده بالقسوة التي 
  يعامل بها مواطن دولة متحاربة أخرى يرتكب العمل نفسه.

المــادة )18(

الفـقــرة  بمـفهـوم  المتحـاربة  الأطـراف  أحـد  لصـالح  ارتكـبت  أعمـالًا  التـالية  الأعمـال  تـعتـبـر  لا 
ب مـن المـادة )17(:- 

أ  ( تزويد أحد الأطراف المتحاربة بإمدادات أو قروض شرط ألا يكون الشخص الذي قدم الإمدادات 
  أو القروض مقيماً لا على أرض الطرف الآخر ولا على الأرض التي يحتلها وأن تكون الإمدادات

   قد جاءت من أراضي أخرى غير هذه.

ب( تقدم خدمات في ما يخص شئون الشرطة أو الإدارة المدنية.
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اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةاتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

الفصل الرابع
معدات السكة الحديدية

المــادة )19(

دول  أراضي  القادمة من  الحديدية  السكة  معدات  يستخدم  أو  أن يصادر  المتحارب  للطرف  يجوز   لا 
الضرورة  حالة  في  ماعدا  خواص،  أو  لشركات  أو  الدول  لهذه  ملكاً  المعدات  هذه  كانت  سواء  محايدة 

القصوى، وتعاد هذه المعدات إلى بلدها الأصلي في أسرع وقت ممكن.

وأن  محايدة  أراضي  من  قادمة  بمعدات  الضرورة  عند  تحتفظ  أن  المحايدة  للدولة  يجوز   كذلك 
نفسها. بالدرجة  تستخدمها 

 ويدفع الطرفان معاً تعويضاً يتناسب والمعدات المستعملة وفترة استعمالها.
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اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةاتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المــادة )20(

المتحاربة  الأطراف  كانت جميع  إذا  ماعدا  المتعاقدة،  الدول  بين  إلا  الاتفاقية  هذه  أحكام  تطبق  لا 
فيها. أطرافاً 

المــادة )21(
 يتم التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.

 تودع التصديقات في لاهاي.

شئون  ووزير  حضرته  التي  الدول  ممثلو  عليه  يوقع  محضر  في  للتصديقات  إيداع  أول   يسجل 
. خارجية هولندة 

 تودع التصديقات الأخرى بواسطة مذكرات خطية توجه إلى حكومة هولندة مع وثيقة التصديق.

 وتبعث حكومة هولندة مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول المدعوة إلى مؤتمر السلام الثاني 
إيداعه والإشعارات  تم  بأول تصديق  المتعلق  المحضر  بنسخة موثقة من  الاتفاقية  إلى  المنضمة  والدول 
المشار إليها في الفقرة السابقة ونسخة من وثائق التصديق. وفي الحالات الواردة في الفقرة السابقة يتعين 

على الحكومة المذكورة أن تبلغ هذه الدول في الوقت نفسه بالتاريخ الذي تلقت فيه الإشعار.

المــادة )22(
 يجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.

 وعلى الدولة الراغبة في الانضمام أن تعلن عن نيتها كتابة إلى حكومة هولندة وأن تبعث إليها بوثيقة 
الانضمام التي تودع في محفوظات الحكومة المذكورة.

 وترسل الحكومة على الفور إلى جميع الدول الأخرى نسخة موثقة من الإشعارات وكذلك نسخة من 
وثيقة الانضمام مع الإشارة إلى التاريخ الذي تلقت فيه الإشعار.

المــادة )23(
 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المشاركة في أول إيداع للتصديقات بعد ستين يوماً 
اعتباراً من تاريخ وضع محضر هذا الإيداع، وبالنسبة للدول التي تصادق أو تنضم في وقت لاحق، بعد 

ستين يوماً من موعد تلقي حكومة هولندة لإشعارها بالمصادقة أو الانضمام.
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اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةاتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

المــادة )24(
هذه  وترسل  كتابة،  بذلك  هولندة  تبلغ حكومة  الاتفاقية،  هذه  نقض  في  متعاقدة  دولة  حالة رغبة   وفي 
الحكومة على الفور نسخة موثقة من النقض حسب القوانين إلى جميع الدول الأخرى، وتبلغها في الوقت 

ذاته بتاريخ تلقي الإشعار.

 ولا ينسحب نقض الاتفاقية إلا على الدولة التي تقدم إشعاراً بشأنه وبعد سنة فقط من وصول الإشعار 
إلى حكومة هولندة.

المــادة )25(
 تحتفظ وزارة شئون خارجية هولندة بسجل يضم تاريخ إيداع التصديقات بمقتضى الفقرتين 3 و4 من 
المادة )21( وكذلك تاريخ استلام الإشعارات بالانضمام الفقرة 2 من المادة )22( أو تاريخ نقض الاتفاقية 

الفقرة 1 من المادة )24(.

إثباتاً لذلك : وقع المفوضون على هذه الاتفاقية.
حـــــرر    : في لاهاي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907، في نسخة واحدة تودع في محفوظات
حكومة هولندة وترسل نسخ موثقة منها عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول التي دعيت إلى 

المؤتمر الثاني للسلام.
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اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةاتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

أولًا: الدول المصدقة
على اتفاقية لاهاي لعام 1907

بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

1935/8/5أثيوبيا

1913/3/181907/10/18أسبانيا

1909/11/271907/10/18ألمانيا

1909/11/271907/10/18الاتحاد الروسي

1914/1/51907/10/18البرازيل

1911/4/131907/10/18البرتغال

1909/11/271907/10/18الدانمارك

1909/11/271907/10/18السلفادور

1909/11/271907/10/18السويد

1910/1/15الصين

1909/11/271907/10/18المجر

1909/11/271907/10/18المكسيك

1910/9/191907/10/18النرويج

1909/11/271907/10/18النمسا

1909/11/271907/10/18الولايات المتحدة الأمريكية

1911/12/131907/10/18اليابان

1962/6/4بيلا روس

1910/8/81907/10/18بلجيكا

1911/9/111907/10/18بنما

1925/5/9بولندا

1909/11/271907/10/18بوليفيا
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اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةاتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

1910/3/121907/10/18تايلاند

1911/3/151907/10/18جواتيمالا

1912/3/11907/10/18رومانيا

1910/5/121907/10/18سويسرا

1910/10/71907/10/18فرنسا

1918/12/30فنلندا

1912/2/221907/10/18كوبا

1912/9/51907/10/18لكسمبرج

1914/2/4ليبيريا

1909/12/16نيكارجوا

1910/2/21907/10/18هايتي

1909/11/271907/10/18هولندا
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اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةاتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

ثانياً: الدول الموقعة
على اتفاقية لاهاي لعام 1907

بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

تاريخ التوقيعالدولة

1907/10/18أوروجواي

1907/10/18إكوادور

1907/10/18إيران

1907/10/18إيطاليا

1907/10/18الأرجنتين

1907/10/18الجبل الأسود

1907/10/18المملكة المتحدة

1907/10/18اليونان

1907/10/18باراجواي

1907/10/18بلغاريا

1907/10/18بيرو

1907/10/18تركيا

1907/10/18جمهورية الدومينيكان

1907/10/18شيلي

1907/10/18صربيا

1907/10/18فنزويلا

1907/10/18كولومبيا
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بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

حظر  بشأن  بروتوكول 
استعمال الغازات الخانقة والسامة

أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب
جنيف، 17 يونية / حزيران 1925
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بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

بروتوكول بشأن حظر 
استعمال الغازات الخانقة والسامة 

أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب
جنيف، 17 يونية/ حزيران 1925

إن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه باسم حكوماتهم الخاصة:

)أسماء المندوبين المفوضين(
 إذ يعتبرون أن استعمال الغازات الخانقة أو السامة وكل ما شابهها من مواد سائلة أو معدات في الحرب 

أمر يدينه عن حق الرأي العام في العالم المتمدن.

 وإذ يعتبرون أن حظر هذا الاستعمال سبق الإعلان عنه في معاهدات تعد غالبية دول العالم أطرافاً فيها.
 ومن أجل أن يقبل هذا الحظر على المستوى العالمي كجزء من القانون الدولي ويكون ملزماً من حيث 

الضمير والممارسة لدى الدول.

يعـلـنـون:
 أن الأطراف السامية المتعاقدة طالما أنها ليست أطرافاً في المعاهدات التي تحظر هذا الاستعمال، تقبل 
هذا الحظر وتوافق على تمديده ليشمل وسائل الحرب الجرثومية وتوافق أيضاً على أن تلتزم إزاء بعضها 

البعض بأحكام هذا الإعلان.

 إن الأطراف السامية المتعاقدة تبذل كل جهد لحث دول أخرى على الانضمام إلى هذا اللحق »البروتوكول«. 
الدول  كافة  الأخرى  هي  بذلك  تبلغ  التي  الفرنسية  الجمهورية  حكومة  بذلك  تبلغ  انضمامها  حالة  وفي 
الموقعة والمنضمة، ويكون له أثر اعتباراً من تاريخ تلقي حكومة الجمهورية الفرنسية إشعاراً بالانضمام.
 يتم التصديق على هذا اللحق »البروتوكول« بأسرع وقت ممكن في لغتين لهما صفة الحجية، وهما 

الفرنسية والإنجليزية، ويجب أن يحمل تاريخ اليوم.
 ترسل وثائق التصديق على هذا اللحق »البروتوكول« إلى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تبلغ بذلك 

على الفور كل دولة من الدول الموقعة على اللحق »البروتوكول« أو المنضمة إليه.
محفوظات  في  مودعة  إليه  أوالانضمام  »البروتوكول«  اللحق  هذا  على  التصديق  وثائق   تبقى 

الفرنسية. الجمهورية  حكومة 
 تسري أحكام هذا اللحق »البروتوكول« على كل الدول الموقعة عليه منذ تاريخ إيداع التصديق عليه، 

ومنذ ذلك الوقت تصبح كل دولة ملزمة به إزاء الدول الأخرى التي أودعت تصديقها عليه سلفاً.

وإثباتاً لذلك : وقع المندوبون المفوضون على هذا اللحق »البروتوكول.«
حـــــرر      : في جنيف في نسخة واحدة بتاريخ 17 يونية/ حزيران ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين.
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بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

أولًا: الدول المصدقة
على اللحق »البروتوكول« الخاص بحظر استعمال 

الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

جنيف، 17 يونية / حزيران 1925

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة

1935/10/71925/6/17أثيوبيا

1929/8/221925/6/17أسبانيا

1986/12/9أفغانستان

1989/12/20ألبانيا

1929/4/251925/6/17ألمانيا

1989/4/27أنتيجوا وبربودا

1990/11/8أنجولا

1977/4/121925/6/17أوروجواي

1965/5/24أوغندا

2003/8/7أوكرانيا

1930/8/29أيرلندا

1967/11/2أيسلندا

1969/2/20إسرائيل

1970/9/16إكوادور

1971/1/21إندونيسيا

1929/11/5إيران

1928/4/31925/6/17إيطاليا

1930/5/24استراليا

1931/8/281925/6/17استونيا

1928/4/5الاتحاد الروسي
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بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة

1969/5/12الأرجنتين

1977/1/20الأردن

1988/12/9البحرين

1970/8/281925/6/17البرازيل

1930/7/11925/6/17البرتغال

1992/1/27الجزائر

1971/12/29الجماهيرية العربية الليبية

1938/8/161925/6/17الجمهورية التشيكية

1930/5/51925/6/17الدانمارك

1971/1/27السعودية

1977/6/15السنغال

1980/12/17السودان

1930/4/251925/6/17السويد

1952/7/13الصين

1931/9/8العراق

1966/10/18الفاتيكان

1973/6/8الفلبين

1989/7/20الكاميرون

1971/12/15الكويت

1952/10/11المجر

1970/10/13المغرب

1932/5/28المكسيك

1930/4/91925/6/17المملكة المتحدة

1932/7/271925/6/17النرويج
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بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة

1928/5/91925/6/17النمسا

1967/4/5النيجر

1930/4/9الهند

1975/4/101925/6/17الولايات المتحدة الأمريكية

1970/5/211925/6/17اليابان

1971/3/17اليمن

1931/5/301925/6/17اليونان

1980/9/2بابو غينيا الجديدة 

1933/10/22باراجواي

1960/4/15باكستان

1976/7/16بربادوس

1928/12/41925/6/17بلجيكا

1934/3/7بلغاريا

1989/5/20بنجلاديش

1970/12/4بنما

1986/12/9بنين

1979/2/19بوتان

1971/3/3بوركينا فاسو

1929/2/41925/6/17بولندا

1985/8/13بوليفيا

1985/8/13بيرو

1931/6/61925/6/17تايلاند

1929/10/51925/6/17تركيا

1962/8/31ترينيداد وتوباجو
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بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة

1963/4/22تنزانيا

1971/4/5توجو

1971/7/19تونجا

1967/7/12تونس

1970/7/28جامايكا

1966/11/5جامبيا

1989/1/3جرينادا

1981/6/1جزر سليمان

1970/7/31جمهورية أفريقيا الوسطى

1970/12/8جمهورية الدومينيكان

1930/5/24جنوب أفريقيا

1983/5/3جواتيمالا

1964/5/11رواندا

1929/8/231925/6/17رومانيا

1970/7/27ساحل العاج

1999/3/24سانت فنسنت وجزر جرينادين

1989/4/27سانت كيتس ونيفس

1988/12/21سانت لوسيا

2008/4/8سلوفينيا

1938/8/161925/6/17سلوفاكيا

1991/7/23سوازيلند

1968/12/17سوريا

1932/7/121925/6/17سويسرا

1967/3/20سيراليون
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بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة

1954/1/20سيري لانكا

1935/7/21925/6/17شيلي

1929/4/121925/6/17صربيا

1967/5/3غانا

1989/5/20غينيا بيساو

1989/5/20غينيا الاستوائية

1926/5/101925/6/17فرنسا

1928/2/81925/6/17فنزويلا

1929/6/261925/6/17فنلندا

1980/12/15فييت نام

1973/3/21فيجي

1966/12/12قبرص

1976/10/18قطر

1991/10/15كاب فير

2006/12/18كرواتيا

1930/5/61925/6/17كندا

1966/6/24كوبا

1989/1/4كوريا )الجمهورية الشعبية الديمقراطية(

1989/1/4كوريا )جمهورية(

2009/3/17كوستاريكا

1983/3/15كمبوديا

1970/7/6كينيا

1931/6/31925/6/17لاتفيا

1989/5/20لاو )الجمهورية الديمقراطية الشعبية(
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بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة

1969/4/17لبنان

1939/9/11925/6/17لكسمبرج

1927/6/17ليبيريا

1933/6/151925/6/17ليتوانيا

1972/3/10ليسوتو

1991/9/6ليختنشتاين

1964/9/21مالطة

1970/12/10ماليزيا

1967/8/2مدغشقر

1928/12/61925/6/17مصر

1970/9/14ملاوي

1966/12/27ملديف

1968/12/6منغوليا

1968/3/12موريشيوس

1967/1/6موناكو

1969/5/9نيبال

1968/10/15نيجيريا

1990/10/51925/6/17نيكاراجوا

1930/5/24نيوزيلندا

1930/10/311925/6/17هولندا
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بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

ثانياً: الدول الموقعة
على اللحق »البروتوكول« الخاص بحظر استعمال 

الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها  والوسائل الجرثومية في الحرب

جنيف، 17 يونية / حزيران 1925

تاريخ التوقيعالدولة

1925/6/17السلفادور
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اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها

أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة
 1948 9 ديسمبر/ كانون الأول  3( المؤرخ في  260 ألف )د - 

تاريخ بدء النفاذ: 12 يناير/ كانون الثاني 1951، 
طبقاً للمادة الثالثة عشرة
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اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعــاقبة عليها

إن الأطراف المتعاقدة،
 إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 )د–1( المؤرخ في 11 ديسمبر/ كانون الأول 
1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة 

وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

 وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً 
منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

تتفق على ما يلي:-
المــادة )1(

 تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي 
جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المــادة )2(
 في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو 

الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
) أ ( قتل أعضاء من الجماعة.

)ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
)ج ( إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

)د ( فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
)هـ( نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المــادة )3(
يعاقب على الأفعال التالية:-

) أ ( الإبادة الجماعية.
)ب( التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

)ج ( التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
)د ( محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

)هـ( الاشتراك في الإبادة الجماعية.



63

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

المــادة )4(
 يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً 

دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
المــادة )5(

إنفاذ  اللازمة لضمان  التشريعية  التدابير  لدستوره،  يتخذوا، كلٌ طبقاً  بأن  المتعاقدون   يتعهد الأطراف 
الإبادة  بمرتكبي  تنزل  ناجعة  جنائية  عقوبات  على  النص  الخصوص  وجه  الاتفاقية، وعلى  هذه  أحكام 

الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة )6(
 يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة 
الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية 

تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المــادة )7(
 لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم 
المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها 

النافذة المفعول.
المــادة )8(

 لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم 
المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة 

في المادة الثالثة.
المــادة )9(

 تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين 
الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية 

دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة )10(
والصينية  والروسية  والإنكليزية  بالأسبانية  نصوصها  الحجية  في  تتساوى  التي  الاتفاقية،  هذه   تحمل 

والفرنسية، تاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1948.
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اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

المــادة )11(
الدول  للتوقيع باسم أية دولة من   تكون هذه الاتفاقية حتى 31  ديسمبر/ كانون الأول 1949، متاحة 

الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

 وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 وبعد اليوم الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة 
عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

 وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة )12(
 لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف 
المتعاقد المذكور مسئولًا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه 

إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المــادة )13(

 في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام 
محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء 

المشار إليها في المادة )11(.

صكوك  من  العشرين  الصك  إيداع  تاريخ  يلي  الذي  التسعين  اليوم  في  الاتفاقية  هذه  نفاذ   ويبدأ 
والانضمام. التصديق 

 وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك 
التصديق والانضمام.

المــادة )14(
 تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

 وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين 
لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

 ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة )15(
 إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي 

نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
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المــادة )16(
إلى  بإشعار خطي يوجهه  الاتفاقية وذلك  تنقيح هذه  يتقدم في أي حين بطلب  أن  متعاقد   لأي طرف 

الأمين العام.

 وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المــادة )17(
 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في 

المادة الحادية عشرة بما يلي:-

 )أ ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.

 )ب( الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.

 )ج( تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.

 )د( الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.

 )هـ( فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.

 ) و ( الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

المــادة )18(
 يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

 وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول 
غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المــادة )19(
 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
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اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

أولًا: الدول المصدقة 
على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعـاقبـة عليها

9 ديسمبر/ كانون الأول 1948

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1949/7/11948/12/11أثيوبيا

1996/8/16أذربيجان
1993/6/23أرمينيا
1968/9/13أسبانيا

1956/3/22أفغانستان
1955/5/12ألبانيا
1954/11/24ألمانيا

1988/10/25أنتيجوا وبربودا
2006/9/22أندورا

1967/7/111948/12/11أورجواي
1999/9/9أوزبكستان

1995/11/14أوغندا
1954/11/151949/12/16أوكرانيا
1976/6/22أيرلندا
1949/8/291949/5/14أيسلندا
1950/3/91949/8/17إسرائيل
1949/12/211948/12/11إكوادور
1956/8/141949/12/8إيران
1952/6/4إيطاليا
1949/7/81948/12/11أستراليا
1991/10/21استونيا

1954/5/31949/12/16الاتحاد الروسي
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1956/6/5الأرجنتين
1950/4/3الأردن

2005/11/11الإمارات العربية المتحدة
1990/3/27البحرين
1952/4/151948/12/11البرازيل
1999/2/9البرتغال

1992/12/29البوسنة والهرسك
2006/10/23الجبل الأسود

1963/10/31الجزائر
1989/5/16الجماهيرية العربية الليبية

1993/2/22الجمهورية التشيكية
1951/6/151949/9/28الدانمارك
1950/7/13السعودية
1950/9/281949/4/27السلفادور
1983/8/4السنغال
2003/10/13السودان
1952/5/271949/12/30السويد
1983/4/181949/7/20الصين
1959/1/20العراق
1950/7/71948/12/11الفلبين
1995/3/7الكويت
1952/1/7المجر

1958/1/24المغرب
1952/7/221948/12/14المكسيك

1970/1/30المملكة المتحدة
1949/7/221948/12/11النرويج
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1958/3/19النمسا
1959/8/271949/11/29الهند

1988/11/251948/12/11الولايات المتحدة الأمريكية
1987/2/9اليمن

1954/12/81949/12/29اليونان
1982/1/27بابو غينيا الجديدة 

2001/10/31948/12/11باراجواي
1957/10/121948/12/11باكستان
1980/1/14بربادوس
1997/1/6بوروندي
1954/8/111949/12/16بيلا روس

1951/9/51949/12/12بلجيكا
1950/7/21بلغاريا
1998/3/10بليز

1998/10/5بنجلاديش
1957/1/111948/12/11بنما

1965/9/14بوركينا فاسو
2005/6/141948/12/11بوليفيا
1950/11/14بولندا
1960/2/241948/12/11بيرو
1950/7/31تركيا

2002/12/13ترينيداد وتوباجو
1984/4/5تنزانيا
1984/5/24توجو
1972/2/16تونجا
1956/11/29تونس
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1983/1/21جابون
1968/9/23جامايكا
1978/12/29جامبيا

1975/8/5جزر الباهاما
2004/9/27جزر القمر

1993/1/26جمهورية مولدوفا
1998/12/10جنوب أفريقيا

1950/1/131949/6/22جواتيمالا
1993/10/11جورجيا
1975/4/26رواندا
1950/11/2رومانيا

1991/5/13زيمبابوي
1995/12/18ساحل العاج

1981/11/9سانت فنسنت وجزر جرينادين
1993/5/28سلوفاكيا
1992/7/6سلوفينيا
1995/10/18سنغافورة
1955/6/25سوريا

2000/9/7سويسرا
1950/10/2سيري لانكا

1992/5/5سيشيل
1952/9/31949/12/11شيلي
2001/3/12صربيا
1958/12/24غانا
2000/9/7غينيا
1950/10/141948/12/11فرنسا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1960/7/12فنزويلا
1959/12/18فنلندا

1981/6/9فييت نام
1973/1/11فيجي
1982/3/29قبرص

1997/9/5قيرغيزستان
1998/8/26كازاخستان

1992/10/12كرواتيا
1952/9/31949/11/28كندا
1953/3/41949/12/28كوبا

1989/1/31كوريا )الجمهورية الشعبية لديمقراطية(
1950/10/14كوريا )جمهورية(

1950/10/14كوستاريكا
1959/10/271949/8/12كولومبيا
1950/10/14كومبوديا

1962/5/31كونغو الديمقراطية
1992/4/14لاتفيا

1950/12/8لاو )الجمهورية الديمقراطية الشعبية(
1953/12/171949/12/30لبنان

1981/10/7لكسمبرج
1950/6/91948/12/11ليبيريا
1996/2/1ليتوانيا
1974/11/29ليسوتو

1994/3/24ليختنشتاين
1974/7/16مالي

1994/12/20ماليزيا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1952/2/81948/12/12مصر

1994/1/18مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
1984/4/24ملديف

1983/4/18موزامبيق
1950/3/30موناكو
1967/1/5منغوليا
1956/3/141949/12/30ميانمار
1994/11/28ناميبيا
1969/1/17نيبال

2009/7/27نيجيريا
1952/1/29نيكاراجوا
1978/12/281949/11/25نيوزيلندا
1959/10/141948/12/11هايتي

1952/3/51949/4/22هندوراس
1966/6/20هولندا

ثانياً: الدول الموقعة
على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعـاقبة عليها

9 ديسمبر/ كانون الأول 1948

تاريخ التوقيعالدولة

1948/12/11جمهورية الدومينيكان
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اتفــاقيــات جنيـــف 
المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949
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اتفاقية جنيف الأولى
لتحسين حال الجرحى والمرضى

الميــدان بالقـــوات المسلحــة فـي 
المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949
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اتفاقية جنيف الأولى
لتحسين حال الجرحى والمرضى 
بالقـــوات المسلحــة فــي الميـــدان

المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949

 إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود   في جنيف 
من 21 أبريل/ نيسان إلى 12 أغسطس/ آب 1949، بقصد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى 

والمرضى بالجيوش في الميدان، المؤرخة في 27 يولية / تموز 1929 ، قد اتفقوا على ما يلي:-

الفصل الأول
أحكام عامة

المــادة )1(

 تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة )2(
 علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي 
اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها 

بحالة الحرب.

 تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، 
حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

 وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك 
ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة 

أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المــادة )3(

 في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف 
في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:-

1(   الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين 
ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي 
سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو 

اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
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ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في 
جميع الأوقات والأماكن:-

  )أ(   الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة 
      القاسية، والتعذيب.

  )ب( أخذ الرهائن.
  )ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

تشكيلًا  مشكلة  محكمة  أمام  سابقة  محاكمة  إجراء  دون  العقوبات  وتنفيذ  الأحكام  إصدار    ) د (  
      قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 

2( يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف 
النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام 

الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة )4(
 تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات 
الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذين يصلون إلى أراضيها أو يحتجزون بها، 

وكذلك على جثث الموتى.
المــادة )5(

إعادتهم  تتم  أن  إلى  الاتفاقية  هذه  تنطبق  العدو،  قبضة  في  يقعون  الذين  المحميين  للأشخاص   بالنسبة 
النهائية إلى أوطانهم.

المــادة )6(
و)28(  و)23(  و)15(   )10( المواد  في  صراحة  عنها  المنصوص  الخاصة  الاتفاقات  على   علاوة 
بشأن  أخرى  اتفاقات خاصة  تعقد  أن  المتعاقدة  السامية  يجوز للأطراف  و)31( و)36( و)37( و)52( 
أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع 
الجرحى والمرضى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق 

الممنوحة لهم بمقتضاها.

الاتفاقية  مادامت  الاتفاقات  بهذه  والدينية  الطبية  الخدمات  وأفراد  والمرضى  الجرحى  انتفاع   ويستمر 
سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات 

لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.
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المــادة )7(
 لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال 
جزئياً أو كليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها 

في المادة السابقة، إن وجدت.
المــادة )8(

 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. 
وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين 
من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون 

واجباتهم لديها.

 وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، إلى أقصى حد ممكن.

 ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه 
الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم ولا يجوز تقييد 

نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المــادة )9(
الدولية  اللجنة  التي يمكن أن تقوم بها   لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية 
للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد 

الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المــادة )10(
 للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة 

والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.

 وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان 
دولة  إلى  تطلب  أن  الحاجزة  الدولة  فعلى  أعلاه،  الأولى  للفقرة  وفقاً  معينة  هيئة  أو  دولة حامية  بجهود 
التي  الحامية  بالدول  تنيطها هذه الاتفاقية  التي  بالوظائف  القبيل أن تضطلع  محايدة أوإلى هيئة من هذا 

تعينها أطراف النزاع.

 فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو 

أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
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 وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو 
قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف 
النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات 

قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

 لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في 
التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة 

احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.

 وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها 
بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

المــادة )11(
فيها أن  التي ترى  الحالات  الخلافات في جميع  الحميدة من أجل تسوية  الحامية مساعيها  الدول   تقدم 
ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو 

تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

 ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء 
ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى، وكذلك 
أفراد من الخدمات الطبية والدينية، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف 
النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض، وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، 
الدولية  اللجنة  تفوضه  أو  إلى دولة محايدة  ينتمي  النزاع بدعوة شخص  لموافقة أطراف  اقتراحاً يخضع 

للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
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الفصل الثاني
الجرحى والمرضى

المــادة )12(
المسلحة وغيرهم من  القوات  أفراد   يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من 

الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.

 وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعني بهم دون أي تمييز 
ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. 
ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم 
أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق 

ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.

 وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها وتعامل النساء بكل الاعتبار 
الخاص الواجب إزاء جنسهن.

 وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم، بقدر ما 
تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض أفراد خدماته الطبية والمهمات الطبية للإسهام في العناية بهم.

المــادة )13(
 تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى من الفئات التالية:-

1( أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة 
  التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة.

2( أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركاتالمقاومة المنظمة 
  الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل وخارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان
بما  المتطوعة،  الوحدات  أو  المليشيات  هذه  في  التالية  تتوفرالشروط  أن  على  محتلًا،  الإقليم    هذا 

  فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها:-

  أ  - أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه.

  ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.

  ج - أن تحمل الأسلحة جهراً.

  د  - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

3( أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة  الحاجزة.
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كالأشخاص  منها،  جزءاً  الواقع  في  يكونوا  أن  دون  المسلحة  القوات  يرافقون  الذين  4( الأشخاص 
التموين،  ومتعهدي  الحربيين،  والمراسلين  الحربية،  الطائرات  أطقم  ضمن  الموجودين    المدنيين 
لديهم  يكون  أن  العسكريين، شريطة  بالترفيه عن  المختصة   الخدمات  أو  العمال،    وأفراد وحدات 

  تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.

6( أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات 
من أخرى  أحكام  أي  بمقتضى  أفضل  بمعاملة  ينتفعون  لا  الذين  النزاع،  التابعة لأطراف    المدنية 

  القانون الدولي.

لمقاومة  العدو،  اقتراب  أنفسهم عند  تلقاء  السلاح من  يحملون  الذين  المحتلة  الأراضي غير  7( سكان 
يحملوا  أن  شريطة  نظامية،  مسلحة  وحدات  لتشكيل  الوقت  لهم  يتوفر  أن  دون  الغازية،    القوات 

  السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

المــادة )14(
 مع مراعاة أحكام المادة )12(، يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي 

العدو، أسرى حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب.

المــادة )15(
جميع  إبطاء  دون  النزاع  أطراف  يتخذ  القتال،  في  الاشتباك  بعد  الأخص  وعلى  الأوقات،  جميع   في 
التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين 

الرعاية اللازمة لهم وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.

 وكلما سمحت الظروف، يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران أو ترتيبات محلية لإمكان 
جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال.

 وبالمثل يمكن الاتفاق على ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل الجرحى والمرضى في 
منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.

المــادة )16(
 على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الجرحى 
والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات 

إذا أمكن ما يلي:-

) أ ( اسم الدولة التي ينتمون إليها.
)ب( الرقم بالجيش، أو الفرقة، أو الرقم الشخصي أو المسلسل.

) ج( اللقب.
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) د ( الاسم الأول أو الأسماء الأولى.
)هـ( تاريخ الميلاد.

) و( أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية.
) ز( تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة.

) ح( معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة. 

 وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة )122( 
من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949، وعلى هذا المكتب 
أن ينقلها إلى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب. وتعد أطراف 
النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقاً 

عليها على النحو الواجب. 

 كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، 
العموم جميع  أو أي مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه، والنقود، وعلى وجه  والوصايا الأخيرة 
الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي 
لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية 

أصحابها المتوفين وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.

المــادة )17(
به  تسمح  ما  بقدر  حدة  على  حالة  لكل  بجري  حرقها  أو  الجثث  دفن  أن  من  النزاع  أطراف   يتحقق 
الظروف، ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة، والتحقق من 
هوية المتوفى، والتمكن من وضع تقرير. ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية إذا كانت 

مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة.

 لا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة المتوفى. وفي حالة الحرق تبين 
أسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصدق عليها.

وأن  أمكن،  إذا  دينهم  لشعائر  وطبقاً  باحترام  دفنوا  قد  الموتى  أن  من  التحقق  النزاع  أطراف   وعلى 
مقابرهم تحترم، وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن، وتصان بشكل ملائم، وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال 
عليها دائماً. وطلباً لهذه الغاية، وعند نشوب الأعمال العدائية، تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل 
المقابر، لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد، والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر، ونقل الجثث 
إلى بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم 

التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأ. 
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الإدارات عن طريق  تتبادل هذه  العدائية،  انتهاء الأعمال  الظروف، وبأقصى حد عند   وحالما تسمح 
مكتب الاستعلامات المذكور في الفقرة الثانية من المادة )16( قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها 

المميزة، وكذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها.

المــادة )18(
 يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية 
بهم تحت إشرافها، مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة 
استيلاء الطرف الخصم على المنطقة أو إعادة استيلائه عليها، يتعين عليه أن يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص 

الحماية والتسهيلات ذاتها.

 وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة، حتى في المناطق التي غزيت أو احتلت، بأن 
يجمعوا طوعاً الجرحى أو المرضى أياً كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا بهم، وعلى السكان المدنيين احترام 

هؤلاء الجرحى والمرضى، وعلى الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم.

 لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى.

 لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها إزاء الجرحى والمرضى في 
المجالين الطبي والمعنوي.
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الفصل الثالث
الوحدات والمنشآت الطبية

المــادة )19(
 لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم 
وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يمكن 
لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى 

الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.

 وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن 
أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية.

المــادة )20(
 لا يجوز الهجوم من البر على السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين 

حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12  أغسطس/ آب 1949.

المــادة )21(
 لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا 
استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها 

إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

المــادة )22(
 لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى المادة )19(:-

1 -   كون أفراد الوحدة أو المنشأة مسلحين ويستخدمون الأسلحة في الدفاع عن أنفسهم أوعن الجرحى
  والمرضى الذين يعنون بهم.

2 -   كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق وذلك في حالة عدم وجود
  ممرضين مسلحين.

3 -   احتواء الوحدة أو المنشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى والمرضى ولم تسلم بعد 
  إلى الإدارة المختصة.

4 -   وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دون أن يكون هؤلاء الأفراد أو
  هذه المهمات جزءاً أساسياً منها.

5 -        امتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى  المدنيين.
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المــادة )23(

 يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية، أن 
تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح 
بحماية الجرحى والمرضى من أضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق 

والمواقع وبالعناية بالأشخاص المجمعين فيها.

المتبادل  للاعتراف  بينها  فيما  اتفاقات  وخلاله  نزاع  نشوب  عند  تعقد  أن  المعنية  للأطراف   ويجوز 
بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق 

بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية.

 والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق 
ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها.
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الفصل الرابع
الموظفــــون

المــادة )24(
البحث عن  المشتغلين بصفة كلية في  الطبية  الخدمات  أفراد   يجب في جميع الأحوال احترام وحماية 
الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين 

بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية، وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة.

المـــادة )25(
الحاجة  عند  يدربون خصيصاً لاستخدامهم  الذين  المسلحة  القوات  أفراد  احترام وحماية  بالمثل   يجب 
كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم 
أو معالجتهم، وذلك إذا كانوا يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو عندما يقعون 

تحت سلطته.
المــادة )26(

 يوضع على قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة )24( موظفو الجمعيات الوطنية للصليب 
قبل  من  الواجب  النحو  على  والمرخصة  بها  المعترف  الطوعية  الإغاثة  جمعيات  من  وغيرها  الأحمر 
المادة،  إليهم في تلك  المشار  الموظفون  التي يقوم بها  المهام  تنفيذ نفس  الذين يستخدمون في  حكوماتها، 

شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح العسكرية.

 وعلى كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعيات التي يكون قد 
رخص لها بتقديم مساعدتها تحت مسئوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة. ويتم هذا الإخطار في 
وقت السلم أو عند بدء الأعمال الحربية أو خلالها، وعلى أي حال قبل بدء أي استخدام فعلي لهذه الجمعيات.

المــادة )27(
 لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية إلى أحد 
أطراف النزاع إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلى ترخيص من 

طرف النزاع المعني. ويوضع هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاع المذكور. 

ويلتزم طرف  المساعدة.  تقبل  التي  للدولة  الخصم  الطرف  إلى  الموافقة  هذه  المحايدة  الحكومة   وتبلغ 
النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطرف الخصم قبل أي استخدام لها.

ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلًا في النزاع.

المنصوص عنها في  الهوية  ببطاقات تحقيق  الفقرة الأولى  إليهم في  المشار  الموظفين   ويتعين تزويد 
المادة )40(، وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايدة الذي يتبعونه.
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المــادة )28(
 لا يجوز استبقاء الموظفين المشار إليهم في المادتين )24(، )26( إذا وقعوا في قبضة الطرف الخصم 

إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم.

 ولا يعتبر الموظفون الذين يستبقون بهذه الكيفية أسرى حرب. ومع ذلك فإنهم ينتفعون، على أقل تقدير، 
بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949، ويواصلون 
ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، وتحت سلطة 
الإدارة المختصة فيها ووفقاً لآداب مهنتهم، وذلك لخدمة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من القوات 
المسلحة التي يتبعها الموظفون المذكورون. ويتمتع هؤلاء الموظفون أيضاً من أجل ممارسة مهامهم الطبية 

أو الروحية بالتسهيلات التالية :-

أ  - يرخص لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات 
اللازمة  النقل  وسائل  تصرفهم  تحت  الحاجزة  السلطات  وتضع  المعسكر.  خارج  الواقعة 

الغرض. لهذا 

سلطات  أمام  المسئول  هو  موجودة  رتبة  أعلى  في  طبيب  ضابط  أقدم  يكون  معسكر،  كل  ب- في 
تتفق الغرض،  ولهذا  المستبقين.  الطبيين  الموظفين  بأنشطة  يتعلق  ما  كل  عن  الحربية    المعسكر 
   أطراف النزاع عند بدء الأعمال الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها الطبيين،
   بمن فيهم موظفو الجمعيات المشار إليهم في المادة )26(. ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين حق 
  الاتصال المباشر بسلطات المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة بواجباتهم. وتقدم لهم هذه 

  السلطات كافة التسهيلات الضرورية بشأن المراسلات التي تتعلق بهذه المسائل.

يجوز  لا  فإنه  الداخلي،  لنظامه  يخضعون  معسكر  في  المستبقين  الموظفين  أن  من  الرغم  ج- على 
  إلزامهم بتأدية أي عمل يخرج عن نطاق مهامهم الطبية أو الدينية.

 تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن الموظفين وتحديد إجراءاته.

 لا يخلي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها إزاء أسرى الحرب 
في المجالين الطبي والروحي.

المــادة )29(
 يعتبر الأفراد المشار إليهم في المادة )25( أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو، ولكنهم يستخدمون 

في أداء المهام الطبية مادامت هناك حاجة لذلك.
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المــادة )30(
 يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمراً ضرورياً بمقتضى أحكام المادة )28(، إلى طرف النزاع 

الذي يتبعونه بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية.

بجميع  تقدير،  أقل  على  ينتفعون،  فانهم  ذلك  ومع  حرب.  أسرى  يعتبرون  لا  عودتهم،  حين   وإلى 
أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949، ويواصلون تأدية 
مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم، ويفضل تكليفهم بالعناية بجرحى ومرضى طرف النزاع الذي يتبعه 

الموظفون. هؤلاء 

والأدوات  القيمة  ذات  والأشياء  الشخصية  ومهماتهم  متعلقاتهم  رحيلهم  عند  معهم   ويحملون 
بهم. الخاصة 

المــادة )31(
النظر عن أي  المادة )30( بصرف  النزاع بمقتضى  الذين يعادون إلى طرف   يتم اختيار الموظفين 
قبضة  لوقوعهم في  الزمني  للترتيب  وفقاً  يتم  أن  السياسي، ويفضل  الرأي  أو  الدين  أو  للعنصر  اعتبار 

العدو ولحالتهم الصحية.

 ويجوز لأطراف النزاع أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية النسبة المئوية من الموظفين 
الذين يستبقون تبعاً لعدد الأسرى، وكذلك توزيع هؤلاء الموظفين على المعسكرات.

المــادة )32(
 لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة )27( إذا وقعوا في قبضة العدو.

 وما لم يتفق على خلاف ذلك، يصرح لهم بالعودة إلي بلدهم أو –إذا تعذر ذلك– إلى إقليم طرف النزاع 
الذي كانوا في خدمته، بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك المقتضيات الحربية.

للعناية  تخصيصهم  ويفضل  الخصم،  الطرف  إمرة  تحت  مهامه  تأدية  يواصلون  حين عودتهم،   وإلى 
بجرحى ومرضى طرف النزاع الذي كانوا في خدمته.

 ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة والأشياء ذات القيمة، والأدوات والأسلحة، 
وإذا أمكن وسائل المواصلات التي تخصهم.

 وتوفر أطرف النزاع لهؤلاء الموظفين أثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء والمأوى والمخصصات 
والرواتب التي تعطى للموظفين المناظرين لهم في جيوشها، ويجب أن يكون الغذاء على أي حال كافياً من 

حيث الكمية والجودة والتنوع لتأمين توازن صحي طبيعي للموظفين المعنيين.
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الفصل الخامس
المباني والمهمــات

المــادة )33(
 تبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية الجرحى 

والمرضى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.

 وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشآت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة خاضعة لقوانين الحرب، 
الجرحى  لرعاية  إليها  هناك حاجة  مادامت  أجله  تستخدم من  الذي  الغرض  تحويلها عن  يجوز  ولكن لا 
والمرضى. ومع ذلك، يجوز للقادة في الميدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية العاجلة شريطة أن 

يكونوا قد اتخذوا مسبقاً التدابير اللازمة لراحة المرضى والجرحى الذين يعالجون فيها.

 ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن المشار إليها في هذه المادة.

المــادة )34(
 تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة.

 ولا يجوز ممارسة حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها إلا في 
حالة الضرورة الملحة، وبعد تأمين راحة الجرحى والمرضى.
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الفصل السادس
النقــل الطبــي

المــادة )35(
الوحدات  شأن  شأنها  الطبية  المهمات  أو  والمرضى  الجرحى  نقل  وسائل  وحماية  احترام   يجب 

المتحركة  الطبية 

لقوانين  تخضع  فإنها  الخصم،  الطرف  قبضة  في  المركبات  أو  الوسائل  هذه  وقوع  حالة   وفي 
فيها  الموجودين  والمرضى  بالجرحى  بالعناية  يأسرها  الذي  النزاع  يتكفل طرف  أن  الحرب شريطة 

الحالات. جميع  في 

طريق  عن  عليها  يحصل  التي  النقل  وسائل  وجميع  عليهم  يحصل  الذين  المدنيون  الأفراد   ويخضع 
الاستيلاء، لقواعد القانون الدولي العامة.

المــادة )36(
والمرضى،  الجرحى  إخلاء  في  كلية  المستخدمة  الطائرات  أي  الطبية،  الطائرات  مهاجمة  يجوز   لا 
وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جانب الدول المحاربة عند طيرانها 

على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية. 

المنصوص عنها في  المميزة  الشارة  السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح،   وتحمل على سطوحها 
المادة )38( إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها 

بين الدول المحاربة عند نشوب الأعمال العدائية أو في أثنائها. 

 يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة 
ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

 وفي حالة الهبوط الاضطراري على أرض العدو أو على أرض يحتلها العدو يعتبر الجرحى والمرضى 
وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادة )24( وما بعدها.

المــادة )37(
 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن تطير 
فوق أراضي الدول المحايدة، وأن تهبط على أرضها أو مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها 
أن تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو الماء.
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 ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة 
يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.

 غير أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو 
هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع.

الجرحى  المحايدة  الدولة  تحتجز  النزاع،  وأطراف  المحايدة  الدولة  بين  ذلك  علي خلاف  يتفق  لم   ما 
والمرضى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي 
التي  الدولة  وتتحمل  الحربية.  العمليات  في  مجدداً  الاشتراك  يستطيعون  لا  بحيث  ذلك،  الدولي  القانون 

ينتمون إليها نفقات علاجهم واحتجازهم. 
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الفصل السابع
الشارة المميزة

المــادة )38(
 من قبيل التقدير لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر على أرضية بيضاء، وهو مقلوب 

العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة.

أو  الأحمر  الهلال  الأحمر،  الصليب  من  بدلًا  بالفعل،  تستخدم  التي  البلدان  حالة  في  فإنه  ذلك،   ومع 
الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم 

هذه الاتفاقية.
المــادة )39(

الطبية وذلك  بالخدمات  المتعلقة  المهمات  الذراع وعلى جميع  الشارة على الأعلام وعلامات   توضع 
تحت إشراف السلطة الحربية المختصة.

المــادة )40(
 يضع الموظفون المشار إليهم في المادة )24(، وفي المادتين )26( و)27(، على الذراع الأيسر علامة 

ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.

 ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة )16(، بطاقة خاصة 
لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها 
في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته 

ورقم قيده الشخصي. 

 وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته 
أو كليهما معاً وتختم بخاتم السلطة الحربية.

 تكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش 
الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل 

المثال. وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه.

 وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.

 ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، أو من 
لهم  ويحق  بديلة  نسخة  على  الحصول  البطاقة  فقد  حالة  في  لهم  ويحق  الذراع.  علامة  حمل  في  حقهم 

استعاضة الشارة .
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المــادة )41(
 يضع الموظفون المبينون في المادة )25(، وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط، علامة ذراع بيضاء في 

وسطها العلامة المميزة ولكن بأبعاد مصغرة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.

 وينص في مستندات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون على نوع التدريب الخاص 
الذي حصل عليه حاملها والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل علامة الذراع.

المــادة )42(
 لا يرفع علم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترامها، ولا 

يتم ذلك إلا بناءً على موافقة السلطة الحربية.

 ويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة أن يرفع إلى جانبه العلم الوطني لطرف النزاع الذي 
تتبعه الوحدة أو المنشأة.

 غير أن الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقية.

 تتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة، بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية، لجعل العلامة المميزة 
للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تلافياً لاحتمال وقوع أي 

اعتداء عليها.
المــادة )43(

 يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة، التي يكون قد رخص لها بتقديم خدماتها إلى دولة 
محاربة بالشروط المنصوص عنها في المادة )27(، أن ترفع مع علم الاتفاقية العلم الوطني لتلك الدولة 

المحاربة، إذا كانت هذه الدولة تستخدم الصلاحية التي تمنحها لها المادة )42(.

 ويمكنها في جميع الأحوال، إذا لم تكن هناك أوامر من السلطة الحربية المختصة تقضي بخلاف ذلك، 
أن ترفع علمها الوطني، حتى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.

المــادة )44(
 باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحمر 
السلم أو في وقت  على أرضية بيضاء وعبارة »الصليب الأحمر« أو »صليب جنيف« سواء في وقت 
الحرب، إلا لتمييز أو حماية الوحدات والمنشآت الطبية، والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى 
هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل هذه الأمور. وينطبق الشيء نفسه على الشارات 
المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة )38( بالنسبة للبلدان التي تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب 
التي تمنح  بالمادة )26( أن تستخدم الشارة المميزة  إليها  الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات المشار 

حماية الاتفاقية إلا في إطار أحكام هذه المادة.
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الأسد  أو  الأحمر  الهلال  ))أو  الأحمر  للصليب  الوطنية  للجمعيات  يجوز  ذلك،  إلى   وبالإضافة 
والشمس الأحمرين(( أن تستخدم في وقت السلم وفقاً لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة الصليب الأحمر 
وفي  الأحمر.  للصليب  الدولية  المؤتمرات  التي وضعتها  المبادئ  مع  تتفق  التي  الأخرى  أنشطتها  في 
مانحة  اعتبارها  يمكن  لا  بحيث  الشارة  استخدام  يكون  الحرب،  وقت  في  الأنشطة  هذه  متابعة  حالة 
على  وضعها  يجوز  ولا  نسبياً،  صغيرة  أبعاد  ذات  الشارة  وتكون  الاتفاقية،  تقتضيها  التي  للحماية 

علامات الذراع أو فوق أسطح المباني.

 ويسمح للأجهزة الدولية للصليب الأحمر وموظفيها المعتمدين حسب الأصول باستخدام شارة الصليب 
الأحمر على أرضية بيضاء في أي وقت.

 يجوز بصفة استثنائية، ووفقاً للتشريع الوطني، وبإذن صريح من إحدى الجمعيات الوطنية للصليب 
الأحمر ))أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين((، استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمييز 
الرعاية  لتقديم  كلية  المخصصة  الإسعاف  مراكز  أماكن  إلى  وللإشارة  للإسعاف  المستعملة  المركبات 

المجانية للجرحى أو المرضى.
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الفصل الثامن
تنفيــذ الاتفاقيــة

المــادة )45(
 على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة 

بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها على هدي المبادئ العامة لهذه الاتفاقية.

المــادة )46(
 تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو المباني 

أو المهمات التي تحميها.
المــادة )47(

 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في 
وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، 
للقوات  السكان، وعلى الأخص  لجميع  تتضمنها معروفة  التي  المبادئ  بحيث تصبح  أمكن،  إذا  والمدني 

المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية والدينية.

المــادة )48(
 تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية 
تعتمدها  قد  التي  واللوائح  القوانين  وكذلك  الاتفاقية،  لهذه  الرسمية  التراجم  العدائية،  الأعمال  أثناء 

تطبيقها. لكفالة 
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الفصل التاسع
قمع إساءة الاستعمال والمخالفات

المــادة )49(
 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على 
الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.

 يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، 
وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم، وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى 
طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.

 على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف 
المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

 وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات 
المنصوص عنها بالمواد )105( وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 

12 أغسطس/ آب 1949. 
المــادة )50(

اقترفت  إذا  التالية  الأفعال  أحد  تتضمن  التي  هي  السابقة  المادة  إليها  تشير  التي  الجسيمة   المخالفات 
بما  اللاإنسانية،  المعاملة  أو  التعذيب  العمد،  القتل  بالاتفاقية:  محمية  ممتلكات  أو  محميين  أشخاص  ضد 
في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو 
بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة 

غير مشروعة وتعسفية.
المــادة )51(

 لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على 
طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

المــادة )52(
 يجري بناءً على طلب أي طرف في النزاع وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد 

أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.

 وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع. 

 وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
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المــادة )53(
 يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية، العامة والخاصة على حدٍ سواء، 
أو »صليب  الأحمر«  »الصليب  تسمية  أو  شارة  استخدام  الاتفاقية،  هذه  بمقتضى  لهم  المخول  غير  من 
جنيف«، أو أية علامة أو تسمية تنطوي على تقليد لها، أياً كان الغرض من هذا الاستخدام، ومهما كان 

التاريخ الذي يرجع إليه إقراره.

 وبسبب اعتماد معكوس ألوان علم الاتحاد السويسري تقديراً لسويسرا، وبسبب ما يمكن أن ينشأ من خلط 
بين الشعارات السويسرية وبين شارة الاتفاقية المميزة، يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات 
والمؤسسات التجارية استعمال شعارات الاتحاد السويسري، أو علامات تنطوي على تقليد لها، كعلامات 
مسجلة أو علامات تجارية أو كجزء من هذه العلامات أو لغرض يتعارض مع الأمانة التجارية أو في 

حالات قد تجرح الشعور الوطني السويسري.

 ومع ذلك يجوز للأطراف السامية المتعاقدة التي لم تكن أطرافاً في اتفاقية جنيف المؤرخة في 27 يولية 
/ تموز 1929 أن تمنح للمستعملين السابقين للشارات أو التسميات أو العلامات التجارية المشار إليها في 
الفقرة الأولى مهلة لإلغاء هذا الاستعمال أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية على ألا يبدو 

الاستعمال المذكور خلال هذه المهلة وكأنه يمنح حماية الاتفاقية في وقت الحرب.

 وينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على الشارتين والتسميتين 
بسبب  اكتسبت  حقوق  أي  على  ذلك  يؤثر  أن  دون   ،)38( المادة  من  الثانية  الفقرة  في  إليها  المشار 

السابق. الاستعمال 

المــادة )54(
 تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة، إذا لم يكن تشريعها من الأصل كافياً من أجل منع 

وقمع حالات إساءة الاستعمال المنصوص عنها بالمادة )53( في جميع الأوقات. 
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المــادة )55(
 وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.

 وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.

المــادة )56(
 تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 فبراير/  شباط 1950، باسم الدول الممثلة 
في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 أبريل/ نيسان 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر 
ولكنها تشترك في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، المؤرخة في 

1864 أو 1906 أو 1929 
المــادة )57(

 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك 
من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول 

التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة )58(
 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.

 وبعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.

المــادة )59(
 تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيات 22 أغسطس/ آب 1864، 

و6 يولية / تموز 1906 و27 يولية / تموز 1929.

المــادة )60(
 تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها 

المــادة )61(
من  شهور  ستة  مضي  بعد  سارياً  ويعتبر  كتابةً،  السويسري  الاتحاد  مجلس  إلى  انضمام  كل   يبلغ 

استلامه. تاريخ 

 ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ 
عن الانضمام إليها.
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المــادة )62(
 يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين )2( و)3( النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها 
العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس  التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال  النزاع والانضمامات  أطراف 

الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المــادة )63(
 لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.

 ويبلغ الانسحاب كتابةً إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف 
السامية المتعاقدة. 

 ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب 
الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى 

أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.

 ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب 
أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم 

المتمدنة ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

المــادة )64(
مجلس  ويخطر  المتحدة.  للأمم  العامة  الأمانة  لدى  الاتفاقية  هذه  السويسري  الاتحاد  مجلس   يسجل 
الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها 

بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك : قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حـــــرر    :  في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من أغسطس/ آب 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، 
ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً 

موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
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مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء

المــادة )1(
اتفاقية جنيف  المادة )23( من  إليهم في   تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار 
لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949، 

وللأشخاص المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبرعاية الأشخاص المجمعين فيها.

 ومع ذلك فالأشخاص الذين تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستديمة يكون لهم الحق في البقاء فيها.

المــادة )2(
 لا يجوز للأشخاص الذين يقيمون، بأية صفة كانت، في منطقة استشفاء، أداء أي عمل له اتصال مباشر 

بالعمليات الحربية أو بإنتاج المهمات الحربية، سواء داخل هذه المنطقة أو خارجها.

المــادة )3(
 تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أشخاص ليس لهم حق 

الإقامة فيها أو دخولها.
المــادة )4(

تستوفى في مناطق الاستشفاء الشروط التالية :-
1( لا تشغل إلا قسماً صغيراً من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئها.

2( أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة لإمكانات الإقامة فيها.
3( أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة ومجردة من أي منها.

4( ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال أن تكون لها أهمية في سير الحرب.

المــادة )5(
تخضع مناطق الاستشفاء للالتزامات التالية :-

الموظفين   نقل  في  تصرفها  تحت  تكون  قد  التي  والنقل  الاتصال  وسائل  استخدام  يجوز  1( لا 
الحربيين أو المهمات الحربية ولو بصورة عابرة.

2( يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال.

المــادة )6(
والشمس  الأسد  أو  الأحمر  ))الهلال  الأحمر  الصليب  علامات  بوضع  الاستشفاء  مناطق  تمييز   يتم 
ليلًا  تمييزها  كذلك  ويمكن  المباني.  وفوق  الخارجية  حدودها  على  بيضاء  أرضية  على  الأحمرين(( 

بوسائل ضوئية ملائمة.



99

الملحق الأول

المــادة )7(
 تخطر الدول في وقت السلم أو عند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف السامية المتعاقدة، بقائمة 
مناطق الاستشفاء الموجودة في الإقليم الخاضع لسيطرتها. كما تخطرها أيضاً بجميع المناطق التي تستجد 

أثناء النزاع.

 وبمجرد استلام الطرف الخصم الإخطار المشار إليه أعلاه، يصبح إنشاء منطقة الاستشفاء قانونياً.

 غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم أن شروط هذا الاتفاق غير مستوفاة، جاز له أن يرفض الاعتراف 
بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك إلى الطرف المسئول عن هذه المنطقة، أو أن يعلق اعترافه بها على 

فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة )8(.

المــادة )8(
 يحق لكل دولة تعترف بمنطقة أو عدة مناطق استشفاء أنشأها الطرف الخصم، أن تطلب فرض الرقابة 
عليها بواسطة لجنة خاصة أو أكثر بقصد التحقق من استيفاء المناطق للشروط والالتزامات المنصوص 

عنها في هذه الاتفاقية.

 وطلباً لهذه الغاية يكون لأعضاء اللجان الخاصة حرية دخول مختلف المناطق في جميع الأوقات، بل 
يجوز لهم الإقامة فيها بصفة مستمرة. وتقدم لهم جميع التسهيلات لممارسة مهامهم التفتيشية.

المــادة )9(
 إذا لاحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق وجب عليها أن تبلغها في الحال 
إلى الدولة المسئولة عن المنطقة، وأن تحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيح الوضع. وعليها أن تبلغ 

بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.

 فإذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المسئولة عن المنطقة للتحذير الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم 
أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يختص بالمنطقة المذكورة.

المــادة )10(
 تعين الدولة التي تنشئ منطقة أو موقعاً أو أكثر من مناطق ومواقع الاستشفاء، والأطراف المعادية التي 
أبلغت بوجودها، الأشخاص الذين يكونون أعضاء في اللجان الخاصة المذكورة في المادتين )8(، )9(، أو 

تعهد إلى الدول المحايدة بتعيينهم.
المــادة )11(

 لا يجوز بأي حال الهجوم على مناطق الاستشفاء. وعلى أطراف النزاع حمايتها واحترامها في جميع الأوقات.
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المــادة )12(
الموجودة فيه واستخدامها بهذه  إقليم، يجب أن يستمر احترام مناطق الاستشفاء   في حالة احتلال أي 
الصفة.غير أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض من هذه المناطق شريطة أن تكون قد اتخذت جميع 

الإجراءات التي تكفل سلامة الأشخاص المقيمين فيها.

المــادة )13(
 ينطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض مناطق الاستشفاء.
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الملحق الثاني
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية

الملحقين بالقوات المسلحة

)ظهر البطاقة ()وجه البطاقة (

أو البطاقة  حامل  توقيع 
بصمات أصابعه أو كلاهما

)مساحة مخصصة لبيان اسم 
الدولة و السلطة الحربية التى

أصدرت البطاقة(

الشعر

صورة حامل
البطاقة

خاتم السلطة الحربية
التي أصدرت البطاقة

أية علامات مميزة أخرى

العينانالطول

بطاقة تحقيق الهوية 
لأفراد الخدمات الطبية و الدينية الملحقين بالقوات المسلحة

يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اتفاقية جنيف لتحسين 
حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان ، المؤرخة 

في 12 أغسطس/ آب  1940 ، بصفته:

اللقب

الأسماء الأولى

تاريخ الميلاد

الرتبة

الرقم الشخصي بالجيش

رقم البطاقةتاريخ إصدار البطاقة
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اتفاقية جنيف الثانية
لتحسين حال جرحى ومرضى 

البحار في  المسلحة  القوات  وغرقى 
المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949
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اتفاقية جنيف الثانية
لتحسين حال جرحى ومرضى 

البحار في  المسلحة  القوات  وغرقى 
المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949

 إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف 
من 21  أبريل/ نيسان إلى 12 أغسطس/ آب 1949، بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 
18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية، قد 

اتفقوا على ما يلي:-
الفصل الأول
أحكام عامة

المــادة )1(
 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة )2(
 علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي 
اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها 

بحالة الحرب.

 تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، 
حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

 وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك 
ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام 

الاتفاقية وطبقتها.
المــادة )3(

 في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف 
في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :- 

1 - الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين 
الاحتجاز أو  الجرح  أو  المرض  بسبب  القتال  عن  العاجزون  والأشخاص  أسلحتهم،  عنهم    ألقوا 
على  يقوم  ضار  تمييز  أي  دون  إنسانية،  معاملة  الأحوال  جميع  في  يعاملون  آخر،  سبب    أولأي 

  العنصر أو اللون، أو الدين أوالمعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
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ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في 
جميع الأوقات والأماكن:

(   الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة  أ (  
    القاسية، والتعذيب.

  )ب(  أخذ الرهائن.
  )ج(    الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

تشكيلًا مشكلة  محكمة  أمام  سابقة  محاكمة  إجراء  دون  العقوبات  وتنفيذ  الأحكام  إصدار     ) د (  
     قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة  

2 - يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنى بهم.

 ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع. 

 وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من 
هذه الاتفاقية أو بعضها.

 وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة )4(
 في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، يقتصر تطبيق أحكام هذه 

الاتفاقية على القوات المبحرة.

 وتخضع القوات فور نزولها إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات 
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949.

المــادة )5(
 تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد 
الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذين يصلون إلى إقليمها أو يحتجزون 

به، وكذلك على جثث الموتى.
المــادة )6(

و)38(  و)31(  و)18(   )10( المواد  في  صراحة  عنها  المنصوص  الخاصة  الاتفاقات  على   علاوة 
بشأن  أخرى  اتفاقات خاصة  تعقد  أن  المتعاقدة  السامية  يجوز للأطراف  و)39( و)40( و)43( و)53( 
أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع 
الجرحى والمرضى والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد 

الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
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 ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى و الغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت 
الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو 
في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.

المــادة )7(
 لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية التنازل في أي حال من 
الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة 

المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المــادة )8(

 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. 
مندوبين  والقنصليين،  الدبلوماسيين  موظفيها  بخلاف  تعين،  أن  الحامية  للدول  يجوز  الغاية،  لهذه  وطلباً 
من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون 

واجباتهم لديها.

 وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصي حد ممكن.

 ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه 
الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم ولا يجوز تقييد 

نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المــادة )9(
الدولية  اللجنة  التي يمكن أن تقوم بها   لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية 
للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى 

والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المــادة )10(
 للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة 

والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية. 

وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب 
كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى دولة 
محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها 

أطراف النزاع.
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 فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو 

أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

 وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو 
قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف 
النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات 

قدرتها على الاضطلاع بالمهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

 لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في 
التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة 

احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.

 وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها 
بالمعني المفهوم من هذه المادة.

المــادة )11(
فيها أن  التي ترى  الحالات  الخلافات في جميع  الحميدة من أجل تسوية  الحامية مساعيها  الدول   تقدم 
ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو 

تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

 ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء على دعوة أحد الأطراف أو من 
تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى 
والغرقى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، ربما على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم 
رأت  إذا  تقدم،  أن  الحامية  وللدول  الغرض،  لهذا  تحقيقاً  لها  تقدم  التي  المقترحات  بتنفيذ  النزاع  أطراف 
ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
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الفصل الثاني
الجرحى والمرضى والغرقى

المــادة )12(
 يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد 
التالية. على أن يكون مفهوماً أن تعبير  المادة  إليهم في  القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار 
)الغرقى( يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات على الماء أو 

السقوط في البحر.

 وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز 
ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. 
ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم 
أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق 

ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.

 وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها وتعامل النساء بكل الاعتبار 
الواجب إزاء جنسهن.

المــادة )13(
 -: التالية  الفئات  إلى  ينتمون  الذين  البحر  في  والغرقى  والمرضى  الجرحى  على  الاتفاقية  هذه  تنطبق 

1 -  أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة 
التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة.

2 -   أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة 
الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان 
هذا الإقليم محتلًا، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها 

حركات المقاومة المنظمة المشار إليها :-

أ  -  أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه.

ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.

ج -  أن تحمل الأسلحة جهراً.

د  -  أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

3 -   أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولائهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
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4 -    الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنيين 
الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات 
العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون  لديهم تصريح من القوات 

المسلحة التي يرافقونها. 
5 -   أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات 
من  أخرى  أحكام  أي  بمقتضى  أفضل  بمعاملة  ينتفعون  لا  الذين  النزاع،  لأطراف  التابعة  المدنية 

القانون الدولي.
6 -    سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عنداقتراب العدو، لمقاومة القوات 
الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً 

وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
المــادة )14(

 يحق لأية بارجة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين 
على ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أو لأفراد، وكذلك السفن 
التجارية واليخوت وغيرها من الزوارق الأخرى، أياً كانت جنسياتهم، شريطة أن تسمح حالة الجرحى 

والمرضى بنقلهم وأن تتوفر على البارجة الحربية التسهيلات المناسبة لتأمين الرعاية الطبية الكافية لهم.

المــادة )15(
 في حالة حمل مرضى أو جرحى أو غرقى على بارجة حربية محايدة أو في طائرة حربية محايدة، 

يجب، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان ألا يستطيعوا الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية.

المــادة )16(
 مع مراعاة أحكام المادة )12(، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون 
في قبضة الخصم، أسرى حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب. وللطرف 
الآسر أن يقرر، تبعاً للظروف ما إذا كان من المناسب استبقاؤهم أو نقلهم إلى ميناء في بلدة أو إلى ميناء 
محايد أو حتى إلى ميناء في إقليم الخصم. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز لأسرى الحرب المعادين إلى 

بلدهم بهذه الكيفية أن يعودوا إلى الخدمة طوال مدة الحرب.

المــادة )17(
 ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف المحاربة، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى 
والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي 

القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية.

 وتتحمل الدولة التي يتبعها الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.
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المــادة )18(
 يتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن الغرقى والجرحى 
والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث 

عن جثث الموتى ومنع سلبها.

 وكلما سمحت الظروف، يتفق أطراف النزاع على ترتيبات محلية لإخلاء الجرحى والمرضى بطريق البحر 
من منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.

المــادة )19(
 علي أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الغرقى 
والجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه 

المعلومات إذا أمكن ما يلي :-

) أ ( اسم الدولة التي ينتمون إليها.

)ب(    الرقم بالجيش أو الفرقة.

)ج( اللقب.

( الاسم الأول أو الأسماء الأولى. د (

)هـ( تاريخ الميلاد.

(    أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية. و (

(    تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة. ز (

)ح( معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.

 وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة )122( 
من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949، وعلى هذا المكتب 

أن ينقلها إلى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.

 وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء 
اللوحة  المكتب نفسه أحد نصفي  الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق  النحو  الموتى مصدقاً عليها على 
المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة، والوصايا الأخيرة أو أي مستندات 
أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه، والنقود، وبالإجمال جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة 
فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها 
إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات الطرود. 
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المــادة )20(
 يتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إلى البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به 
الظروف ويسبقه فحص دقيق، وفحص طبي إذا أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من الشخصية 

وإمكان وضع تقرير. وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق الهوية، يستبقى أحد نصفيها مع الجثة.

الجرحى  حال  لتحسين  جنيف  اتفاقية  أحكام  بشأنها  تطبق  البر،  إلى  الموتى  جثث  إنزال  حالة   وفي 
والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949.

المــادة )21(
 يجوز لأطراف النزاع أن تلتمس مروءة قادة السفن التجارية أو اليخوت أو الزوارق المحايدة، لكي 

يأخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنوا بهم، وكذلك لكي يجمعوا جثث الموتى.

 وتمنح حماية خاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعها، وكذلك للسفن التي تقوم من تلقاء 
ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لها تسهيلات للقيام بهذه المساعدة.

 ولا يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون عرضة للأسر إذا كانت قد اقترفت انتهاكات 
للحياد ما لم تكن قد أعطيت وعداً يقضي بخلاف ذلك. 

الفصل الثالث
السفن والمستشفيات

المــادة )22(
 لا يجوز في أي حال مهاجمة أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشأتها الدول أو 
بل يجب  ونقلهم،  والغرقى، ومعالجتهم  والمرضى  الجرحى  إغاثة  جهزتها خصيصاً ولغرض واحد هو 
احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قد أبلغت إلى أطراف النزاع 

قبل استخدامها بعشرة أيام.

 تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمولة الإجمالية المسجلة، والطول من مقدم السفينة 
إلى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن.

المــادة )23(
 لا يجوز الهجوم أو إلقاء القنابل من البحر على المنشآت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمايتها 
في  المؤرخة  الميدان،  في  المسلحة  بالقوات  والمرضى  الجرحى  حال  لتحسين  جنيف  اتفاقية  بمقتضى 

12 أغسطس/ آب 1949.
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المــادة )24(
 تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المعترف 
العسكرية، وتستثنى من  المستشفيات  السفن  بها  تتمتع  التي  الحماية  بنفس  أفراد،  أو يستعملها  بها رسمياً 
الأسر، وذلك إذا كان طرف النزاع الذي تتبعه قد كلفها بمهمة رسمية ومادامت تراعي أحكام المادة )22( 

المتعلقة بالإخطار عنها.

 ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بأن هذه السفن كانت تخضع لإشرافها أثناء 
تجهيزها وعند إبحارها.

المــادة )25(
 تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لبلدان محايدة أو جمعيات 
الإغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسمياً أو يستعملها أفراد منها، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن 
أحد  إشراف  تحت  نفسها  وضعت  قد  تكون  أن  شريطة  الأسر،  من  وتستثنى  العسكرية،  المستشفيات 
تراعي  ومادامت  المعني،  النزاع  من طرف  وتفويض  بلدها  من حكومة  سابقة  بموافقة  النزاع  أطراف 

أحكام المادة )22( بشأن الإخطار عنها.
المــادة )26(

حمولاتها  بجميع  المستشفيات  السفن  على  و)25(  و)24(   )22( المواد  في  المذكورة  الحماية   تنطبق 
الحد الأقصى من  أنه لضمان  فيه. على  تعمل  الذي  الممكن  أينما كان  بها  الخاصة  النجاة  قوارب  وعلى 
الراحة والأمن تعمل أطراف النزاع على ألا تستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى لمسافات طويلة 

وفي أعالي البحار إلا السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها الإجمالية على 2000 طن. 

المــادة )27(
 يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية بواسطة الدولة أو جمعيات 
الإغاثة المعترف بها رسمياً، وذلك بالقدر الذي تسمح به مقتضيات العمليات وبنفس الشروط المنصوص 

عنها في المادتين )22( و)24(.
 وينطبق الشئ نفسه، بقدر الاستطاعة، على المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر استخدامها على هذه 

الزوارق لأداء مهامها الانسانية.
المــادة )28(

بقدر  فيها وحمايتها  المرضى  أجنحة  احترام  يجب  بارجة حربية،  اشتباك على ظهر   في حالة وقوع 
الاستطاعة، وتبقى هذه الأجنحة ومهماتها خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض 
المستخدمة فيه ما دامت ضرورية للمرضى والجرحى. على أنه يجوز للقائد الذي تخضع السفينة لسلطته 
أن يستخدمها في أغراض أخرى في حالة الضرورات الحربية العاجلة بعد التأمين المسبق للعناية بالجرحى 

والمرضى الذين يعالجون فيها.
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المــادة )29(
 يصرح لأية سفينة مستشفى تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك الميناء.

المــادة )30(
تقدم الإغاثة والمساعدة  المواد )22( و)24( و)25( و)27( أن  المذكورة في   على السفن والزوارق 

للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم.
 وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في أي أغراض حربية.

 ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بأي طريقة.
 وهي تعمل تحت مسئوليتها أثناء الاشتباك وبعده.

المــادة )31(
إليها في المواد )22( و)24( و)25(   يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار 
و)27( ولها أن ترفض المعاونة مع هذه السفن والزوارق، وأن تأمرها بالابتعاد، وأن تفرض عليها مساراً 
معيناً، وأن تنظم استخدام أجهزة اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة 

أقصاها سبعة أيام من وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.

 ويمكنها أن تضع مندوباً لها على ظهر السفينة بصفة مؤقتة تنحصر مهمته في مراقبة تنفيذ الأوامر التي 
تصدر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة. 

 وبقدر المستطاع، تدون أطراف النزاع في يومية السفينة المستشفى الأوامر التي تعطيها لقائد السفينة 
بلغة يفهمها.

 يمكن لأطراف النزاع أن تقوم من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعيين مراقبين محايدين 
على ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.
المــادة )32(

 لا تعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد )22( و)24( و)25( و)27( سفناً حربية فيما 
يتعلق بإقامتها في ميناء محايد.

المــادة )33(
 لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات في أي غرض آخر طوال مدة العمليات الحربية.

المــادة )34(
 لا يجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات وأجنحة المرضى في البوارج إلا إذا استخدمت، خلافاً 
لواجباتها الإنسانية في أعمال تضر بالعدو. على أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها 

يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

 وعلى الأخص، لا يجوز للسفن المستشفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها اللاسلكية أو لغيرها من 
وسائل الاتصال الأخرى.
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المــادة )35(
من  بالبوارج  المرضى  أجنحة  أو  المستشفيات  السفن  لحرمان  مبررة  التالية  الظروف  تعتبر   لا 

الحماية الواجبة لها:-
1 - أن يكون موظفو هذه السفن أو الأجنحة مسلحين بقصد المحافظة على النظام أو الدفاع عن أنفسهم 

أو عن المرضى والجرحى.
2 - وجود أجهزة على ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل الملاحة أو الاتصالات.

3 - وجود أسلحة صغيرة وذخيرة على ظهر السفينة أو في أجنحة المرضى تكون قد أخذت من الجرحى 
والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.

4 - امتداد النشاط الإنساني للسفينة المستشفى أو أجنحة المرضى بالبارجة أو موظفيها ليشمل العناية 
بالجرحى أو المرضى أو الغرقى من المدنيين.

5 - نقل مهمات وأفراد بقدر يزيد على الاحتياجات المعتادة للسفينة المستشفى بغرض وحيد هو أداء 
مهام طبية.

الفصل الرابع
الموظفـــون

المــادة )36(
 يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في السفن المستشفيات وأفراد 
أطقمها، ولا يجوز أسرهم خلال الوقت الذي يقومون فيه بالخدمة في سفينة مستشفى، سواء أكان أم لم يكن 

على ظهرها جرحى أو مرضى.
المــادة )37(

 يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى، المعينين للرعاية الطبية أو الروحية 
أداء  مواصلة  ويمكنهم  العدو،  قبضة  في  وقعوا  إذا   ،)13(  ،)12( المادتين  في  إليهم  المشار  للأشخاص 
مهامهم ما دام ذلك ضرورياً للعناية بالجرحى والمرضى. ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يرى القائد 

الذي يكونون تحت سلطته ذلك ممكناً. ولهم أن يأخذوا متعلقاتهم الخاصة معهم لدى مغادرة السفينة.

 على أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظراً للاحتياجات الطبية أو الروحية 
لأسرى الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير لإنزالهم إلى البر بأسرع ما يمكن.

الجرحى  حال  لتحسين  جنيف  اتفاقية  لأحكام  البر  إلى  نزولهم  بعد  المستبقون  الموظفون   ويخضع 
والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949.
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الفصل الخامس
النقل الطبـــي

المــادة )38(
 يرخص للسفن المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى والمرضى 
من القوات المسلحة أو للوقاية من الأمراض، شريطة أن تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلى الدولة الخصم 
وأن توافق عليها هذه الدولة. وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس لها أن تأسرها أو تستولي على المهمات 

المحمولة عليها.

 ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من المهمات المحمولة عليها. 
ولهذا الغرض، يتعين أن يكون الوصول إلى هذه المهمات ميسوراً.

المــادة )39(
والمرضى  الجرحى  إجلاء  في  كلية  المستخدمة  الطائرات  أي  الطبية  الطائرات  مهاجمة  يجوز   لا 
والغرقى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جانب أطراف النزاع 

أثناء طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات محددة تتفق عليها أطراف النزاع المعنية.

المنصوص عنها في  المميزة  الشارة  السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح،   وتحمل على سطوحها 
المادة )41( إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها 

بين أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية أو أثنائها.

 يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 

 تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط على الأرض أو الماء. وفي حالة الهبوط المفروض 
بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

 وفي حالة الهبوط الاضطراري على الأرض أو الماء في إقليم العدو أو إقليم يحتله العدو، يعتبر الجرحى 
والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادتين )36( و)37(.

المــادة )40(
 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن تطير 
لفترة قصيرة.  للتوقف  أو  الضرورة  مائها عند  أو  أرضها  تهبط على  وأن  المحايدة  الدول  أراضي  فوق 
وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو 
الماء ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة 

يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
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 على أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو 
هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع. 

الجرحى  المحايدة  الدولة  تحتجز  النزاع،  وأطراف  المحايدة  الدولة  بين  ذلك  على خلاف  يتفق  لم   ما 
والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية، 
حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل 

الدولة التي ينتمي إليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.

الفصل السادس
الشارة المميزة

المــادة )41(
بيضاء على الأعلام  الأحمر على أرضية  الصليب  المختصة شارة  الحربية  السلطة  بإشراف   توضع 

وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية.

 ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلًا من الصليب الأحمر، الهلال الأحمر أو الأسد 
والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية.

المــادة )42(
 يضع الموظفون المشار إليهم في المادتين )36( و)37(، على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء 

وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.

 ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة )19(، بطاقة خاصة 
لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة، وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها 
في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته 
ورقم قيده الشخصي، وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها 

وتوقيعه أو بصمته كليهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحربية.

وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش 
الأطراف السامية المتعاقدة ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل 
المثال وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق 

الهوية، إذا أمكن، من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.

 ولا يجوز بأي حالة تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، أو من حقهم في 
حمل علامة الذراع، ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة، ويحق لهم استعاضة الشارة.
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المــادة )43(
 تميز السفن المنصوص عنها في المواد )22( و)24( و)25( و)27( بالكيفية التالية :-

أ  - تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون.

ب- يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم السفينة 

السفن  جميع  البحر.وعلى  أو  الجو  من  لها  رؤية  أفضل  تتيح  بكيفية  الأفقية  الأسطح  على  وكذلك 
المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني، وترفع علاوة على ذلك علم طرف النزاع 
الذي قبلت العمل تحت إدارته إذا كانت تابعة لدولة محايدة. ويرفع علم أبيض عليه صليب أحمر 
على الصاري الرئيسي على أعلى ارتفاع ممكن. وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات 
الطبية بلون أبيض  الخدمات  التي تستخدمها  الزوارق الصغيرة  الساحلية وجميع  وزوارق الإنقاذ 
وترسم عليها صلبان بلون أحمر قاتم ترى بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة وسائل التمييز 

المنصوص عنها أعلاه بشأن السفن المستشفيات.

 ويتعين على السفن والزوارق المذكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمين الحماية الواجبة لها ليلًا وفي 
الأوقات التي تنخفض فيها الرؤية، أن تتخذ، بموافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، التدابير اللازمة 

لجعل طلائها وشاراتها المميزة واضحة بالقدر الكافي.

 يتعين على السفن المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقاً للمادة )31(، إنزال 
علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته أو الذي قبلت العمل تحت إمرته.

 ويجوز الترخيص لزوارق الإنقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة بناءً على موافقة دولة 
الاحتلال، أن تواصل رفع أعلامها الوطنية بجانب علم يحمل صليباً أحمر عندما تكون بعيدة عن قاعدتها، 

شريطة أن تبلغ ذلك مسبقاً إلى جميع أطراف النزاع المعنية.

الشارتين الأخريين  بالمثل على  المادة  المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه   تنطبق جميع الأحكام 
المذكورتين في المادة )41(.

 على أطراف النزاع أن تعمل في جميع الأوقات على التوصل إلى اتفاقات بشأن استخدام أحدث الطرق 
المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار إليها في هذه المادة.

المــادة )44(
 لا تستخدم العلامات المميزة المشار إليها في المادة )43(، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا 
لتمييز أو حماية السفن المذكورة فيها، باستثناء الحالات التي ينص عنها في اتفاقية دولية أخرى أو يتفق 

عليها بين جميع أطراف النزاع المعنية.
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المــادة )45(
جميع  في  اللازمة  التدابير  الأصل،  من  كافياً  تشريعها  يكن  لم  إذا  المتعاقدة،  السامية  الأطراف   تتخذ 

الأوقات من أجل منع وقمع أيه إساءة استعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها في المادة )43(.

الفصل السابع
تنفيذ الاتفاقية

المــادة )46(

 على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة 
بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها وفقاً للمبادئ العامة لهذه الاتفاقية.

المــادة )47(

 تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، 
أو السفن أو المهمات التي تحميها.

المــادة )48(

 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في 
وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، 
للقوات  السكان، وعلى الأخص  لجميع  تتضمنها معروفة  التي  المبادئ  بحيث تصبح  أمكن،  إذا  والمدني 

المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين.

المــادة )49(

 تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء 
الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

الفصل الثامن
قمع إساءة الاستعمال والمخالفات

المــادة )50(
فعالة  لفرض عقوبات جزائية  يلزم  تشريعي  إجراء  أي  تتخذ  بأن  المتعاقدة  السامية  الأطراف   تتعهد 
على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في 

التالية. المادة 
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 يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، 
أن  تشريعه،  لأحكام  ووفقاً  ذلك،  فضل  إذا  أيضاً،  وله  جنسيتهم.  كانت  أياً  محاكمه،  إلى  وبتقديمهم 
يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية 

ضد هؤلاء الأشخاص.

هذه  أحكام  مع  تتعارض  التي  الأفعال  جميع  لوقف  اللازمة  التدابير  يتخذ  أن  متعاقد  كل طرف   على 
الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

 وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات 
المؤرخة  الحرب،  أسرى  معاملة  بشأن  اتفاقية جنيف  من  بعدها  وما   )105( بالمادة  المنصوص عنها 

12 أغسطس/ آب 1949.
المــادة )51(

اقترفت  إذا  التالية  الأفعال  أحد  تتضمن  التي  هي  السابقة  المادة  إليها  تشير  التي  الجسيمة   المخالفات 
بما  اللاإنسانية،  المعاملة  أو  التعذيب  العمد،  القتل   : بالاتفاقية  أو ممتلكات محمية  ضد أشخاص محميين 
في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو 
بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة 

غير مشروعة وتعسفية.
المــادة )52(

 لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على 
طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

المــادة )53(
يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي 

ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.

 وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.

 وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.  
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المــادة )54(
 وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.

 وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.

المــادة )55(
الدول  باسم   ،1950 فبراير/ شباط    12 لغاية  للتوقيع  اليوم  تاريخ  التي تحمل  الاتفاقية   تعرض هذه 
الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 أبريل/ نيسان 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في 
على   1906 لعام  جنيف  اتفاقية  مبادئ  لتطبيق  العاشرة  لاهاي  اتفاقية  في  تشترك  ولكنها  المؤتمر  هذا 
الحرب البحرية أو في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان المؤرخة 

في 1864 و1906 و1929.
المــادة )56(

 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك 
من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول 

التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة )57(
 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.

 وبعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.

المــادة )58(
 تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 

18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية.

المــادة )59(
 تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها .

المــادة )60(
من  شهور  ستة  بعد مضي  سارياً  ويعتبر  كتابةً،  السويسري  الاتحاد  مجلس  إلى  انضمام  كل   يبلغ 

استلامه. تاريخ 
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ 

عن الانضمام إليها.
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المــادة )61(
 يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين )2( و)3( النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها 
العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس  التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال  النزاع والانضمامات  أطراف 

الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المــادة )62(
 لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية .

 ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف 
السامية المتعاقدة. 

 ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب 
الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى 

أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.

 ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب 
أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم 

المتمدنة ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

المــادة )63(
مجلس  ويخطر  المتحدة.  للأمم  العامة  الأمانة  لدى  الاتفاقية  هذه  السويسري  الاتحاد  مجلس   يسجل 
الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها 

بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك : قام الموقعون أدناه ، الذين أودعوا وثائق تفويضهم ، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حـــــرر      : في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من أغسطس/ آب 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية،
ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً 

موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة ، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
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الملحق الثاني

أو البطاقة  حامل  توقيع 
بصمات أصابعه أو كلاهما

)مساحة مخصصة لبيان اسم 
الدولة و السلطة الحربية التى

أصدرت البطاقة(

الشعر

صورة حامل
البطاقة

خاتم السلطة الحربية
التي أصدرت البطاقة

أية علامات مميزة أخرى

العينانالطول

بطاقة تحقيق الهوية 
لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة في البحار

يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اتفاقية جنيف لتحسين 
حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان ، المؤرخة 

في 12 أغسطس/ آب  1940 ، بصفته:

الرقم الشخصي بالجيش

رقم البطاقةتاريخ إصدار البطاقة

الملحق الثاني
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية

الملحقين بالقوات المسلحة في البحار

)ظهر البطاقة ()وجه البطاقة (
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المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949
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اتفاقية جنيف الثالثة
بشأن معاملة أسرى الحرب

المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949

 إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 
21 أبريل/ نيسان إلى 12 أغسطس/  آب 1949، بقصد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 

المبرمة في جنيف بتاريخ 27 يولية / تموز 1929، قد اتفقوا على ما يلي:-

الباب الأول
أحكام عامة

المــادة )1(
 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة )2(
 علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي 
اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها 

بحالة الحرب.

السامية  أحد الأطراف  الكلي لإقليم  أو  الجزئي  أيضاً في جميع حالات الاحتلال  الاتفاقية   تنطبق هذه 
المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

 وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك 
ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام 

الاتفاقية وطبقتها.
المــادة )3(

 في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف 
في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:-

1( الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين 
أوالاحتجاز  الجرح  أو  المرض  بسبب  القتال  عن  العاجزون  والأشخاص  أسلحتهم،  عنهم  ألقوا 
تمييز ضاريقوم على  إنسانية، دون أي  يعاملون في جميع الأحوال معاملة  أو لأي سبب آخر، 
العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة 

في جميع الأوقات والأماكن:
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والمعاملة   والتشويه،  أشكاله،  بجميع  القتل  البدنية، وبخاصة  الحياة والسلامة  الاعتداء على   ) أ   (
القاسية، والتعذيب.

)ب(  أخذ الرهائن.
) ج(  الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

تشكيلًا مشكلة  محكمة  أمام  سابقة  محاكمة  إجراء  دون  العقوبات  وتنفيذ  الأحكام  إصدار   ) د   (
 قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة 

2( يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم.
على  خدماتها  تعرض  أن  الأحمر،  للصليب  الدولية  كاللجنة  متحيزة،  غير  إنسانية  لهيئة  ويجوز 
أطراف النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل 
الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع 

القانوني لأطراف النزاع.
المــادة )4(

الفئات  إلي إحدى  ينتمون  الذين  المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص  بالمعنى  أسرى الحرب  ألف-  
التالية، ويقعون في قبضة العدو:-

 1 -  أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً 
من هذه القوات المسلحة.

المقاومة  حركات  أعضاء  فيهم  بمن  الأخرى،  المتطوعة  والوحدات  الأخرى  المليشيات  أفراد   -  2 
المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا 
الإقليم محتلًا، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها 

حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
أ  -  أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه.

ب-  أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
جـ -  أن تحمل الأسلحة جهراً.

د -  أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

 3 -   أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.

كالأشخاص  منها،  جزءاً  الواقع  في  يكونوا  أن  دون  المسلحة  القوات  يرافقون  الذين  الأشخاص   -  4 
التموين،  الحربيين، ومتعهدي  والمراسلين  الحربية،  الطائرات  أطقم  الموجودين ضمن  المدنيين 
لديهم  يكون  أن  العسكريين، شريطة  بالترفيه عن  المختصة  الخدمات  أو  العمال  وأفراد وحدات 

تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
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 5 - أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات 
التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من  المدنية 

القانون الدولي.

 6 - سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة 
يحملوا  أن  شريطة  نظامية،  مسلحة  وحدات  لتشكيل  الوقت  لهم  يتوفر  أن  دون  الغازية  القوات 

السلاح  جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

بـاء-  يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:
 1 - الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة 
أثناء سيرالأعمال  الأمر  بادئ  أحراراً في  تركتهم  قد  كانت  لو  الانتماء حتى  بسبب هذا  اعتقالهم 
الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة 
للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار 

يوجه إليهم بقصد الاعتقال.

 2 -  الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أوغير محاربة 
في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثرملاءمة قد ترى هذه 
 الدول من المناسب منحها لهم  وباستثناء أحكام  المواد )8(  و)1(  و)15(، والفقـرة الخامسة  من المادة 
)30(، والمواد )58( - )67(، )92(، )126(، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك 
علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود 
هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة 
المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقاً 

للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.

جيـم- لا تؤثر هذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة )33( 
من هذه الاتفاقية. 

المــادة )5(
 تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة )4( ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن 

يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.

 وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات 
البت في  التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين  بالحماية  المادة )4(، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون  المبينة في 

وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
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المــادة )6(
و)60(  و)33(  و)28(  و)23(   )10( المواد  في  صراحة  عنها  المنصوص  الاتفاقات  على   علاوة 
و)65( و)66( و)67( و)72( و)73( و)75( و)109( و)110( و)118( و)119( و)122( و)132( 
المناسب  من  ترى  مسائل  أية  بشأن  أخرى  خاصة  اتفاقات  تعقد  أن  المتعاقدة  السامية  للأطراف  يجوز 
تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع أسرى الحرب كما حددته هذه 

الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

 ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام 
صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو 

ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.  

المــادة )7(
لهم  الممنوحة  الحقوق  التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن  الحرب   لا يجوز لأسرى 

بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة )8(
 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. 
وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين 
من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون 

واجباتهم لديها.

 وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، إلى أقصى حد ممكن.

 ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه 
الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم ولا يجوز تقييد 

نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المــادة )9(
الدولية  اللجنة  التي يمكن أن تقوم بها   لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية 
للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة 

أطراف النزاع المعنية.
المــادة )10(

 للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة 
والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية. 
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 وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً 
للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع 

بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.

 فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الآسرة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو 

أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

 وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو 
قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف 
النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات 

قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

 لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية 
في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في 

حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.

 وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها 
بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

المــادة )11(
 تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك 
في مصلحة الأشخاص المحميين ، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو 

تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

 ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء 
ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء 
على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة، وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا 
الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة 

شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع. 
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الباب الثاني
الحماية العامة لأسرى الحرب

المــادة )12(

 يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. 
وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.

الدولة  تقتنع  أن  وبعد  الاتفاقية،  في  دولة طرف  إلى  إلا  الحرب  أسرى  نقل  الحاجزة  للدولة  يجوز   لا 
الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا 

النحو، تقع مسئولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.

 غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسئوليتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلى الدولة 
التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، 

أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها، ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.

المــادة )13(

 يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي 
الاتفاقية. وعلى  لهذه  انتهاكاً جسيماً  أسير في عهدتها، ويعتبر  إهمال غير مشروع يسبب موت  أو  فعل 
الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان 

مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.

أو  العنف  أعمال  الأخص ضد جميع  الأوقات، وعلى  في جميع  الحرب  أسرى  يجب حماية   وبالمثل 
التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.

 وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

المــادة )14(

 لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.

 ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة 
لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.

 يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة 
تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
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المــادة )15(

 تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم 
الصحية مجاناً.

المــادة )16(

 مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهناً بأية معاملة مميزة يمكن أن 
تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم 
الآراء  أو  الدين،  أو  الجنسية،  أو  العنصر،  أساس  تمييز ضار على  أي  دون  المساواة،  قدم  على  جميعاً 

السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى.
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الباب الثالث
الأســــــر

القسم الأول
ابتداء الأسر

المــادة )17(
 لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده، ورقمه 

بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.

 وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم 
رتبته أو وضعه. على كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا 
أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو 
رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضاً توقيع 
حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها 
عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة )6.5 × 10( سنتيمتر وتصدر من 

نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.

 لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات 
أو تعريضهم لأي  الذين يرفضون الإجابة أو سبهم  الحرب  منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى 

إزعاج أو إجحاف.

 يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم 
الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.

 يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.

المــادة )18(
 يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي، ماعدا الأسلحة، والخيول، 
والمهمات الحربية، والمستندات الحربية، وكذلك بخوذاتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع 
الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقى في حوزتهم الأشياء والأدوات 

التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.

 لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها 
الأسرى الذين لا يحملونها.
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التي لها قيمة   لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات 
شخصية أو عاطفية.

 لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه 
في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالًا مفصلًا يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي 
الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة 

الحاجزة أو تحول إلى هذه العملة بناءً على طلب الأسير طبقاً للمادة )64(.

 ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه 
الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.

 تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة 
الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند انتهاء أسرهم.

المــادة )19(
 يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر 

كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

بسبب  يتعرضون  الذين  الحرب  أسرى  إلا  مؤقتة،  وبصورة  منطقة خطرة،  في  يستبقى  أن  يجوز   لا 
جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عن نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.

 يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.  

المــادة )20(
 يجب أن يجرى إجلاء أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات 

الدولة الحاجزة في تنقلاتها.

 على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام 
وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن 

تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.

 فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في 
هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.
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القسم الثاني
اعتقال أسرى الحرب

الفصل الأول
اعتبارات عامة

المــادة )21(

 يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاماً بعدم تجاوز حدود 
معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسوراً. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية 
فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه 

حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.

 يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك 
قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في 

تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.

 على كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح 
التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق 
سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقاً للقوانين واللوائح المبلغة على هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي 
أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم 
الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد 

الذي أعطوه.
المــادة )22(

 لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقامة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، 
ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.

 يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضاراً 
بهم، إلى مناخ أكثر ملائمة لهم.

ولغاتهم  لجنسياتهم  تبعاً  المعسكرات  أقسام  أو  المعسكرات  في  الحرب  أسرى  الحاجزة  الدولة   تجمع 
التي كانوا  المسلحة  للقوات  التابعين  الحرب  وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى 

يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم.
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المــادة )23(
 لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو 

إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.

للوقاية من  المحليين، ملاجئ  المدنيين  للسكان  يوفر  لما  مماثل  بقدر  الحرب،  توفر لأسرى  أن   يجب 
الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم –باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار 
أي  بالخطر. ويطبق عليهم  الإنذار  بمجرد إعلان  يمكن  ما  بأسرع  المخابئ  إلى  يتوجهوا  أن  المذكورة– 

إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.

الجغرافي  الموقع  المفيدة عن  المعلومات  الحامية، جميع  الدول  الحاجزة، عن طريق  الدول   تتبادل 
الحرب. لأسرى 

 كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهاراً بالحروف PW  أو PG  التي 
توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى 

لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.

المــادة )24(
للأوضاع  مماثلة  أوضاع  في  الدوام  طابع  لها  التي  الفرز  معسكرات  أو  الانتقالية  المعسكرات   تجهز 

المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخرى.
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الفصل الثاني
مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب

المــادة )25(

 توفر في مأوى أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة 
ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.

الكلية  الحرب، سواء من حيث مساحتها  المتقدمة على الأخص علي مهاجع أسرى   وتنطبق الأحكام 
والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.

 ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماماً من 
الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع 

الاحتياطات لمنع أخطار الحريق.

لهن  تخصص  نفسه،  الوقت  في  أسرى  مع  حرب  أسيرات  فيها  تقيم  التي  المعسكرات  جميع   وفي 
منفصلة. مهاجع 

المــادة )26(

 تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على 
صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعى 

كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.

 وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالًا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام 
بالعمل الذي يؤدونه.

 ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.

 وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض يمكن استخدامهم في المطابخ. 
وعلاوة على ذلك يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.

 وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.

 ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.
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المــادة )27(

 تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة 
لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.

 وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسباً للمناخ، 
فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.

 وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام. وعلاوة على ذلك، يجب 
صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالًا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.

المــادة )28(

المواد  على  الأسرى  فيها  يحصل  أن  يستطيع  المعسكرات،  جميع  في  )كنتينات(  مقاصف   تقام 
الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها على أسعار 

المحلية. السوق 

 تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. 
ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.

 وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة 
أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلى 

الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
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الفصل الثالث
الشروط الصحية والرعاية الطبية

المــادة )29(
وملاءمتها  المعسكرات  نظافة  لتأمين  الضرورية  الصحية  التدابير  كافة  باتخاذ  الحاجزة  الدولة   تلتزم 

للصحة والوقاية من الأوبئة.

 يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهاراً وليلًا، مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها 
النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.

 ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات )الأدشاش( التي يجب أن تزود بها المعسكرات، 
يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم 

لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.

المــادة )30(
 توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية، 
بأمراض معدية  المصابين  لعزل  المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر  الغذائي  النظام  وكذلك على 

أو عقلية.

الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً أو عملية جراحية   أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو 
أو رعاية بالمستشفى، ينقلون إلى أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من 
المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه 

خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى الوطن. 

 يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من 
نفس جنسيتهم 

 لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي 
أسير عولج شهادة رسمية، بناءً على طلبه، تبين طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل 

صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.

 تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على 
صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
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المــادة )31(
الفحص مراجعة  ويشمل  في كل شهر.  الأقل  واحدة على  الحرب مرة   تجرى فحوص طبية لأسرى 
وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى 
وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا )البرداء( والأمراض التناسلية. 
وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام 

مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.

المــادة )32(
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين وأطباء الأسنان، والممرضين 
أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا 
ولكنهم  حرب  أسرى  اعتبارهم  يستمر  الحالة  هذه  وفي  المسلحة.  قواتهم  في  الطبية  بالخدمات  ملحقين 
يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقيهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل 

آخر كالمنصوص عنه في المادة )49(.
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الفصل الرابع
أفراد الخدمات الطبية والدينية 

المستبقون لمساعدة أسرى الحرب

المــادة )33(

 أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين تستبقيهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى 
حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم 

جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى.

 ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين 
للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، 
ممارسة  في  التالية  بالتسهيلات  كذلك  وينتفعون  مهنتهم.  لأصول  ووفقاً  المختصة  خدماتها  سلطة  تحت 

مهامهم الطبية أو الروحية:

 ) أ ( يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات 
     القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم.

الحربية عن كل شئ  المعسكر  أمام سلطات  المعسكر مسئولًا  أقدم طبيب عسكري في   )ب( يكون 
    يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عند 
فيهم بمن  الطبية،  الخدمات  لأفراد  المناظرة  الرتب  موضوع  على  العدائية  الأعمال  نشوب      
لتحسين حال اتفاقية جنيف  المادة )26( من  المنصوص عنها في  للجمعيات  التابعون      الأفراد 
 1949 آب  أغسطس/   12 في  المؤرخة  الميدان  في  المسلحة  بالقوات  والمرضى  الجرحى      
بسلطات  الاتصال  في  الحق  الدين،  لرجال  وكذلك  الأقدم،  العسكري  الطبيب  لهذا  ويكون      
المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم المسائل      المعسكر المختصة بشأن  جميع 

    جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل. 

 )ج( وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا 
    يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.

 وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات 
التي تتبع في ذلك.

 ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة 
النظر الطبية أو الروحية.
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الفصل الخامس
الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

المــادة )34(

 تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية 
الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.

 تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.

المــادة )35(

 يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم 
المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقاً لعقيدتهم. ويوزعون 
على مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس 
لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في 
المادة )33(، لزيارة أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص 
الدولية،  الدينية  بلد الاحتجاز والمنظمات  الدينية في  السلطات  الدينية مع  بواجباتهم  تتعلق  التي  بالأمور 
شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة 

إلى الحصة المنصوص عنها في المادة )71(.

المــادة )36(

 لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أن 
يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أياً كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة 

رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخر.

المــادة )37(

 عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقى أو أسير حرب من رجال دينهم، يعين بناءً 
على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم أو إلى عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، 
فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة 
الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من 
المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة 

لمصلحة النظام والأمن العسكري.
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المــادة )38(

الأنشطة  ممارسة  الأسرى على  الحاجزة  الدولة  تشجع  أسير،  لكل  الشخصية  الأفضليات  مراعاة   مع 
الأماكن  بتوفير  ممارستها،  بضمان  الكفيلة  التدابير  وتتخذ  والرياضية،  والترفيهية  والتعليمية،  الذهنية، 

الملائمة والأدوات اللازمة لهم.

 وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلى 
الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
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الفصل السادس
النظــــــــام

المــادة )39(

 يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسئول يتبع القوات المسلحة النظامية 
للدولة الحاجزة، ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة 

لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسئولًا عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.

 على أسرى الحرب باستثناء الضباط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم 
مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.

 ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير أنه يتعين عليهم 
أداء التحية لقائد المعسكر أياً كانت رتبته.

المــادة )40(

 يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.

المــادة )41(

 يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة )6(، بلغة 
لا  الذين  للأسرى  منها  نسخ  وتسلم  إليها.  الرجوع  الأسرى  لجميع  فيها  يمكن  أماكن  في  الحرب،  أسرى 

يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناءً على طلبهم.

 تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، 
وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفاً، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى، وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية 

لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.

المــادة )42(

 يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة 
أخيرة يجب أن يسبقها دائماً إنذارات مناسبة للظروف.
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الفصل السابع
رتب أسرى الحرب

المــادة )43(

 تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع الأشخاص المذكورين 
في المادة )4( من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي 

حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.

 وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها 
الأسرى على النحو الواجب.

المــادة )44(

 يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.

 ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس قواتهم المسلحة، 
وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف 

هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل آخر.

 ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.

المــادة )45(

 يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.

 ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
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الفصل الثامن
نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر

المــادة )46(
 عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك على 

الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلى الوطن.

 ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال 
قوات الدولة الحاجزة، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائماً الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، 

ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال.

تكفل  كافية  بكميات  والطعام  الشرب  بمياه  النقل  أثناء  الحرب  أسرى  تزود  أن  الحاجزة  الدولة   على 
المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة 
قبل  وتعد  النقل،  أثناء  لضمان سلامتهم  الجو  أو  بالبحر  السفر  حالة  في  وبخاصة  المناسبة،  الاحتياطات 

رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.

المــادة )47(
 يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم 

تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.

 وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إلا إذا 
جرى النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.

المــادة )48(
 في حالة النقل، يخطر الأسرى رسمياً برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل 

الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.

 ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديد وزن 
الوزن  يتجاوز  نقلها بحيث لا  الأسير  يستطيع  بكمية معقولة  ذلك  النقل  اقتضت ظروف  إذا  الأمتعة  هذه 

المسموح به بأي حال خمسة وعشرين كيلو غراماً.

 وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلى معسكرهم السابق دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق 
مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون 

حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.

 تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل. 
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القسم الثالث
عمل أسرى الحرب

المــادة )49(
 يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك 

قدرتهم البدنية، على أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنياً ومعنوياً.

 ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة.

بقدر  العمل  هذا  مثل  لهم  ويدبر  يناسبهم  عملًا  يطلبوا  أن  العمل  بهذا  منهم  يكلفون  لا  للذين   ويمكن 
الإمكان، وإذا طلب الضباط أو من في حكمهم عملًا مناسباً، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون 

على العمل بأي حال.
المــادة )50(

 بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على 
تأدية أعمال أخرى خلاف الفئات المبينة أدناه:-

 أ  - الزراعة.
 ب- الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج 

   المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع 
   أو غرض عسكري.

 ج- أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
 د - الأعمال التجارية والفنون والحرف.

 هـ- الخدمات المنزلية.
 و - خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.

 وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقاً للمادة )78(.

المــادة )51(
والملبس  والغذاء  بالإقامة  يتعلق  فيما  وبخاصة  للعمل،  الملاءمة  الظروف  الحرب  لأسرى   تهيأ 
والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملاءمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في 

عمل مماثل، ويجب أيضاً أخذ الظروف المناخية في الاعتبار.

 على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية 
العمل، وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى.
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 يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل 
الذي يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة )52(، يجوز أن يتعرض 

أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.

 لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.

المــادة )52(

 لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به.

 ولا يكلف أي أسير حرب يعمل يمكن اعتباره مهنياً لأفراد قوات الدولة الحاجزة.

 تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.

المــادة )53(

 يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز 
بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون 

العمل نفسه.

 ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة 
لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة على ذلك، راحة مدتها 
أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة 
منشئهم. وفضلًا عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل لمدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها 

أجر العمل.

زيادة  في  مغالاة  عليها  تترتب  ألا  يجب  فإنه  بالقطعة،  العمل  قبيل  من  طرائق  تطبيق  حالة   وفي 
العمل. مدة 

المــادة )54(

 تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقاً لأحكام المادة )62( من هذه الاتفاقية.

 يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل أو 
بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخرى، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة 
طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدى الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة 

المركزية لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة )123(.
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المــادة )55(

 يجرى فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل 
شهر وتراعى بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب.

 إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات الطبية لمعسكره، 
وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم غير قادرين على العمل.

المــادة )56(

 يكون نظام فصائل العمل مماثلًا لنظام معسكرات أسرى الحرب.

 وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إدارياً. وتكون السلطات 
في  الاتفاقية  هذه  أحكام  مراعاة  عن  حكومتهم،  إشراف  تحت  المعسكر،  قائد  مع  مسئولة  العسكرية 

العمل. فصائل 

 وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل وافٍ لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبى 
الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند 

زيارتهم للمعسكر.

المــادة )57(

 يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتي لو كان هؤلاء الأشخاص مسئولين 
الحاجزة  الدولة  على  وتقع  الاتفاقية،  هذه  بها  تقضي  التي  المعاملة  عن  وحمايتهم،  عليهم  المحافظة  عن 
هؤلاء  على  المحافظة  عن  الكاملة  المسئولية  الأسرى،  يتبعه  الذي  المعسكر  وقائد  العسكرية  والسلطات 

الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم. 

 ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.
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القسم الرابع
موارد أسرى الحرب المالية

المــادة )58(

 للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلى أن يتم اتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية، 
أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع  النقدية  المبالغ  الحد الأقصى من 
أي مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخرى 

يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ إلى أية عملة أخرى إلا بموافقتهم.

 عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية، يكون 
المعني. وتضع  المدفوعات على حساب الأسير  تقيد  التي  المعسكر  إدارة  أو  الدفع بواسطة الأسير نفسه 

الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.

المــادة )59(

 تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة )18( وتكون 
من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقاً لأحكام المادة )64( من هذا القسم.

 وتضاف إلى هذا الحساب أيضاً أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة من تحويل أي مبالغ من عملات 
أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.

المــادة )60(

 تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ 
التالية إلى عملة هذه الدولة:-

الفئة الأولى  : أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية.

الفئة الثانية   : الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثنى عشر فرنكاً سويسرياً.

الفئة الثالثة   : الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسين فرنكاً سويسرياً.

الفئة الرابعة  :   المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكاً سويسرياً.

الفئة الخامسة :   القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكاً  سويسرياً.

 على أنه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع 
لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.
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 ومن ناحية أخرى، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه تتجاوز إلى حد كبير الرواتب 
هذه  ففي  بشدة،  الحاجزة  الدولة  ترهق  آخر  سبب  لأي  أو  الحاجزة،  الدولة  قوات  لأفراد  تدفع  التي 
الحالة، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، 

فإن الدولة الحاجزة :

 أ  - تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه إلى حسابات الأسرى.

 ب- تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى
   الحرب لنفقاتهم الخاصة، على ألا تقل هذه المبالغ مطلقاً فيما يختص بالفئة الأولى عن المبالغ

   التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.

 وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.

المــادة )61(
الأسرى  هؤلاء  على  الأسرى  يتبعها  التي  الدولة  تقدمها  قد  التي  المبالغ  توزيع  الحاجزة  الدولة   تقبل 
كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن 
يتم الصرف لجميع الأسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في 
أقرب وقت ممكن طبقاً لأحكام المادة )64(. ولا تعفي هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام 

تقضي به هذه الاتفاقية.
المــادة )62(

السلطات  تحدد  مناسب عن عملهم،  أجر  مباشرة على  الحاجزة  السلطات  الحرب من  أسرى   يحصل 
الدولة  الكامل. وعلى  العمل  يوم  فرنك سويسري عن  بأي حال عن ربع  يقل  ألا  المذكورة معدله، على 
اليومي  الأجر  معدل  الحامية  الدولة  طريق  عن  يتبعونها  التي  وللدولة  الأسرى  تبلغ  أن  الحاجزة 

تحدده.  الذي 

 وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجراً لأسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة لأداء وظائف أو أعمال 
حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها، وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف 

روحية أو طبية لمصلحة زملائهم.

 يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، من الرصيد الناتج من 
أرباح المقصف )الكنتين(، ويحدد ممثل الأسرى معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر. وإذا لم يكن 

هناك مثل هذا الرصيد، فإن السلطات الحاجزة تصرف أجراً مناسباً لهؤلاء الأسرى.

المــادة )63(
 يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفراداًَ أو جماعات.
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 ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في الحدود التي 
في  مدفوعات  بسداد  أيضاً  الحرب  لأسرى  ويسمح  المطلوبة.  المبالغ  تدفع  التي  الحاجزة  الدولة  تعينها 
الخارج، مع مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة 

أولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسرى إلى الأشخاص الذين يعولونهم.

 وعلى أي حال، يمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي يتبعونها على ذلك، أن يرسلوا مدفوعات 
الحامية  الدولة  المذكورة عن طريق  الدولة  إلى  الحاجزة  الدولة  التالي: ترسل  بلدانهم طبقاً للإجراء  إلى 
إخطاراً يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع 
مقدراً بعملة الدولة الحاجزة، ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم 
بمعرفتها  النحو  هذا  على  المخصومة  المبالغ  وتضاف  الأسير،  حساب  من  المبلغ  قيمة  الحاجزة  الدولة 

لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.

الملحق  في  الوارد  اللائحة  بنموذج  تستأنس  أن  الحاجزة  للدولة  يمكن  المتقدمة،  الأحكام   ولتطبيق 
الخامس بهذه الاتفاقية.

المــادة )64(
 تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية على الأقل:

صفة بأي  أو  عمل  أجور  أو  راتبه  من  كمقدمات  له  تصرف  التي  أو  للأسير  المستحقة  )1( المبالغ 
الأسير من  تسحب  التي  المبالغ  الحاجزة،  الدولة  بعملة  الأسير  من  تسحب  التي  المبالغ    أخرى، 

  وتحول بناءً على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة.

)2( المبالغ التي تصرف للأسير نقداً أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناءً على 
  طلبه، المبالغ المحولة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابقة.

المــادة )65(
 كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه.

 تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للإطلاع على حساباتهم والحصول على صور منها، 
ويمكن أيضاً لممثلي الدولة الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زيارتهم للمعسكر.

 عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر، تنقل إليهم حساباتهم الشخصية. وفي حالة النقل من دولة 
حاجزة إلى دولة أخرى، تنقل إليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لهم 

شهادة بأي مبالغ أخرى تكون باقية في حساباتهم.

الحامية  الدولة  المعنية أن تتفق على أن يوافي كل منها الطرف الآخر عن طريق  النزاع   ولأطراف 
وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.
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المــادة )66(
بياناً موقعاً من  الحاجزة  الدولة  إلى وطنه، تسلمه  انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته   عند 
ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية أسره. ومن ناحية أخرى، ترسل الدولة 
الحاجزة إلى الحكومة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفاً توضح فيها جميع البيانات 
عن الأسرى الذين انتهى أسرهم بالإعادة إلى الوطن، أو الإفراج، أو الهرب، أو الوفاة، أو بأي شكل 
آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتهم. ويصدق على كل صفحة من هذه الكشوف 

ممثل مفوض من الدول الحامية.

 وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها أعلاه أو جزءاً منها.

 تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسئولة عن الاهتمام بأن تسوي معه الرصيد الدائن المستحق له 
لدى الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.

المــادة )67(
بالنيابة عن  مدفوعة  كأنها   )60( للمادة  طبقاً  الحرب  التي تصرف لأسرى  الرواتب  مقدمات   تعتبر 
الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها 
بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة )63(، والمادة )68(، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء 

الأعمال العدائية.
المــادة )68(

 تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التي يتبعها 
الدولة الحاجزة في جميع الحالات  المادة )54(، تسلم  الحامية. ووفقاً لأحكام  الدولة  الأسرى عن طريق 
لأسير الحرب شهادة توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها، والمعلومات المتعلقة 
بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفى. ويوقع على هذه الشهادة ضابط مسئول من الدولة الحاجزة 

ويصدق على المعلومات الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية.

 وتحيل الدولة الحاجزة أيضاً إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات تعويض مقدمة من الأسرى 
بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقاً لأحكام 
المادة )18( ولم تردها إليه عند إعادته إلى الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه 
الأسير إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها. إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض 
أثناء  الحرب  أسرى  لاستعمال  مطلوبة  تكون  النوع  هذا  من  شخصية  متعلقات  أي  عن  الحرب  أسرى 
وجودهم في الأسر. وفي جميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسئول وتوضح 
بها جميع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشياء القيمة إليه. وترسل صورة 
من هذه الشهادة إلى الدولة التي يتبعها الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص 

عنها بالمادة )123(. 
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القسم الخامس
علاقات أسرى الحرب مع الخارج

المــادة )69(
 على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ الدول التي يتبعونها من 
خلال الدولة الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم. وعليها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأي 

تعديلات تستجد على هذه التدابير.
المــادة )70(

 يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ 
إلى  نقله  أو  الأسير،  في حالة مرض  انتقالياً، وكذلك  المعسكر  هذا  كان  لو  المعسكر، حتى  إلى  وصوله 
مستشفى، أو إلى معسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى الوكالة المركزية لأسرى 
الحرب المنصوص عنها بالمادة )123(، من جهة أخرى، بطاقة مماثلة بقدر الإمكان للنموذج الملحق بهذه 
الاتفاقية، لإبلاغه بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا 

يجوز تأخيرها بأي حال.
المــادة )71(

 يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحديد 
هذه المراسلات، فإنه يتعين عليها السماح على الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون 
مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية، ولاتحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها في 
المادة )70(. ولا تفرض قيود أخرى مالم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب 
البريدية  المراقبة  بمهمة  للقيام  الأكفاء  المترجمين  من  الكافي  العدد  تدبير  الحاجزة  الدولة  استطاعة  عدم 
اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود على الرسائل التي ترسل إلى الأسرى، فإن هذا القرار لايصدر 
إلا من الدولة التي يتبعها الأسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات 

بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولايجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.

 يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين لايمكنهم تلقي أخبار من 
ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادى، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال برقيات 
تخصم أجورها من حساباتهم لدى الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللأسرى أن يفيدوا 
الوطنية.  بلغتهم  الأسرى  مراسلات  تحرر  عامة،  وكقاعدة  العاجلة.  الحالات  في  كذلك  الإجراء  هذا  من 

ولأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى.

 يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح، وتكتب عليها 
عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها.
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المــادة )72(
 يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأية طريقة أخرى طروداً فردية أو جماعية تحتوي على 
الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية، بما 
في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية، والمواد العلمية، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية والأدوات 

الرياضية، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني.

 ولا تخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.

 والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الحامية في مصلحة أسرى 
الحرب أنفسهم، أو التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى فيما 

يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائية على وسائل النقل والمواصلات.

اتفاقات  موضع  الأمر،  اقتضى  إذا  الجماعية،  أو  الفردية  الطرود  بإرسال  المتعلقة  الأساليب   وتكون 
خاصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها في أي حال تأخير توزيع طرود الإغاثة على أسرى 
الطبية عموماً في  المعونات  الكتب ضمن طرود الأغذية والملابس، وترسل  الحرب. ولا يجوز إرسال 

طرود جماعية.
المــادة )73(

 في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة باستلام وتوزيع طرود 
الإغاثة الجماعية، تطبق لائحة الإغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية.

 ولايجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال حق ممثلي الأسرى في الاستيلاء على 
طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب، والقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى.

 كما لايجوز أن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى وتكون مسئولة عن نقل الطرود الجماعية، في الإشراف على توزيعها 

على الأشخاص المرسلة إليهم.
المــادة )74(

وسائر  والجمارك  الاستيراد  كافة رسوم  من  الحرب  أسرى  إلى  المرسلة  الإغاثة   تعفى جميع طرود 
الرسوم الأخرى.

بواسطتهم،  أو  الحرب  أسرى  إلى  المرسلة  النقدية  والتحويلات  الإغاثة  وطرود  المراسلات   وتعفى 
 )122( المادة  في  عنها  المنصوص  الاستعلامات  مكاتب  طريق  عن  أو  مباشرة  سواء  البريد،  بطريق 
والوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة )123(، من جميع رسوم البريد، سواء في 

البلدان الصادرة منها والمرسلة إليها، أو في البلدان المتوسطة.
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 وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلى أسرى الحرب بطريق البريد، بسبب وزنها أو 
لأي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها في جميع الأراضي التي تخضع لسيطرتها. وتتحمل 

الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في أراضيها.

 في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل أي مصاريف تنشأ من نقل هذه 
الطرود ولا تشملها الإعفاءات المبينة أعلاه.

 تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على خفض رسوم البرقيات التي يرسلها أسرى الحرب أو توجه إليهم 
بقدر الإمكان.

المــادة )75(

 عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعنية بمسئوليتها إزاء تأمين نقل الطرود المشار 
الدولية  اللجنة  أو  المعنية،  الحامية  الدول  تتكفل  أن  يمكن  )70( و)71( و)72( و)77(،  المواد  إليها في 
للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعتمدها أطراف النزاع، بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة 

)السكك الحديدية، أو الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ(.

بمرورها،  وتسمح  الوسائل  بهذه  تزويدها  على  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تعمل  الغرض،   ولهذا 
وخصوصاً بمنحها تصاريح المرور اللازمة.

 ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل:-

المنصوص للاستعلامات  المركزية  الوكالة  بين  المتبادلة  والتقارير  والكشوف،  ( المراسلات،   أ 
   عنها في المادة )123( والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة )122(.

الدولية  واللجنة  الحامية  الدول  تتبادلها  التي  الحرب  بأسرى  المتعلقة  والتقارير   ب( المراسلات 
مع  أو  مندوبيها  مع  سواء  الأسرى،  تعاون  التي  الأخرى  الهيئات  وسائر  الأحمر     للصليب 

أطراف النزاع.

 ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا كان يفضل ذلك، 
وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.

 في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاريف المترتبة على استخدام هذه الوسائل تقتسم بالتناسب 
بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.
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المــادة )76(
 تجري المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع ما يمكن. 

ولايقوم بهذه المراقبة سوى الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما. 

الغذائية  المواد  الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من  المرسلة لأسرى  الطرود   لا يجري فحص 
للتلف، ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له أو مفوض منه على النحو الواجب إلا في 
حالات المحررات المكتوبة أو المطبوعات. ولايجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للأسرى 

بحجة صعوبات المراقبة.

 أي حظر بشأن المرسلات تفرضة أطراف النزاع لأسباب حربية أو سياسية لايكون إلا بصفة وقتية 
ولأقصر مدة ممكنة.

المــادة )77(
 تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجهة إلى أسرى الحرب 
أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل أو الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة 

المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة )123(.

على  لهم  وتسمح  المستندات،  هذه  إعداد  الحرب  لأسرى  الحاجزة  الدول  تسهل  الحالات  جميع   وفي 
الأخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم.
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القسم السادس
علاقات أسرى الحرب مع السلطات

الفصل الأول
شكاوى أسرى الحرب بشأن نظام الأسر

المــادة )78(

 لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلق 
بأحوال الأسر الذي يخضعون له.

إما من خلال ممثل الأسرى  الحامية،  الدول  إلى ممثلي  أيضاً حق مطلق في توجيه مطالبهم   ولهم 
بشأن  لشكواهم  تكون محلًا  التي  النقاط  إلى  نظرهم  توجيه  بقصد  لذلك،  رأوا ضرورة  إذا  مباشرة  أو 

نظام الأسر.

 ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة )71(. ويجب 
تحويلها فوراً، ولا توقع عنها أية عقوبة حتى إذا اتضح أنها بلا أساس.

المعسكرات  في  الحالة  عن  دورية  تقارير  الحامية  الدول  ممثلي  إلى  يرسلوا  أن  الأسرى   ولممثلي 
واحتياجات أسرى الحرب.
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الفصل الثاني
ممثلو أسرى الحرب

المــادة )79(

 في كل مكان يوجد به أسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب الأسرى بحرية 
أمام  بتمثيلهم  إليه  يعهد  لهم  ممثلًا  حالة حدوث شواغر،  في  وكذلك  ستة شهور  كل  السري،  وبالاقتراع 
ويجوز  تعاونهم.  أخرى  هيئة  وأية  الأحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  الحامية  والدول  العسكرية  السلطات 

إعادة انتخاب هؤلاء الممثلين.

بين  من  أقدم ضابط  يعتبر  المختلطة،  المعسكرات  في  أو  في حكمهم  ومن  الضباط  معسكرات   وفي 
الذين  المستشارين  من  أكثر  أو  واحد  الضباط  معسكرات  في  ويعاونه  للأسرى.  ممثلًا  الحرب  أسرى 
الضباط  غير  الأسرى  بين  من  المساعدين  اختيار  يتم  المختلطة،  المعسكرات  وفي  الضباط.  يختارهم 

بواسطتهم. وينتخبون 

 في معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، يوضع ضباط أسرى من الجنسية ذاتها للقيام بمهام إدارة 
المعسكر التي تقع على عاتق الأسرى. ومن ناحية أخرى، يجوز انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للأسرى 
على النحو الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مساعدي ممثل الأسرى من 

بين أسرى الحرب غير الضباط.

 تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل يتم انتخابه قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته. فإذا رفضت 
بأسباب  الحامية  الدولة  إبلاغ  انتخبه زملاؤه الأسرى، وجب عليها  الحاجزة اعتماد أسير حرب  الدولة 

هذا الرفض.

الذين  الحرب  الحالات، يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى   وفي جميع 
يمثلهم. وعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعين على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة 

أو العادات، يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص بهم، وفقاً لأحكام الفقرات المتقدمة.

المــادة )80(

 يتعين على ممثلي الأسرى أن يعملوا على تحسين حالة أسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية.

 وعلى الأخص، عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة، يتعين أن يكون التنظيم 
من اختصاص ممثلي الأسرى، بالإضافة إلى المهام الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى 

من هذه الاتفاقية.

 لا يكون ممثلو الأسرى مسئولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب.
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المــادة )81(

يزيد من صعوبة  أن  ذلك  كان من شأن  إذا  آخر،  بأي عمل  بالقيام  الأسرى  ممثلي  إلزام  يجوز   لا 
وظيفتهم. أداء 

 يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم. وتمنح لهم كل التسهيلات 
المادية، وعلى الأخص بعض الحرية في الانتقال، بقدر ما يلزم لتأدية مهامهم )التفتيش على فصائل العمل، 

استلام طرود الإغاثة، الخ...(.

 يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها أسرى الحرب الذين يحق لهم التشاور بحرية 
ممثليهم. مع 

 تمنح بالمثل جميع التسهيلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتهم البريدية والبرقية مع السلطات الحاجزة 
مع  وكذلك  المختلطة،  الطبية  اللجان  ومع  ومندوبيها،  الأحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة  الحامية  والدول 
بشأن  ذاتها  التسهيلات  العمل  فصائل  في  الأسرى  لممثلي  وتقدم  الحرب.  أسرى  تعاون  التي  الهيئات 
مراسلاتهم مع ممثل الأسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد لهذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من 

الحصة المبينة في المادة )71(.

 لا يجوز نقل أي ممثل للأسرى إلا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها على سير الأعمال.

 في حالة الإعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية.
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الفصل الثالث
العقوبات الجنائية والتأديبية

أولًا - أحكام عامة

المــادة )82(
 يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة 
الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين أو اللوائح 

أو الأوامر. على أنه لا يسمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل.

 إذا نص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسير 
الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة، وجب ألا يترتب على مثل هذا العمل إلا 

عقوبة تأديبية.
المــادة )83(

 عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفة اقترفها أسير حرب، 
التسامح  قدر من  أكبر  تقديرها  تراعي في  المختصة  السلطات  أن  التأكد من  الحاجزة  الدولة  يتعين على 

وتطبق الإجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكناً.

المــادة )84(
 محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة 
صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير 

الحرب قضائياً بسببها.

 ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية 
المتعارف عليها عموماً من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلى الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له 

الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة )105(.

المــادة )85(
 يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها قبل وقوعهم 

في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم عليهم.

المــادة )86(
 لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.
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المــادة )87(
 لا يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبات 

خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة.

 وعند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن 
المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها 
إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة 

عن المخالفة التي اتهم بها الأسير، وهي لذلك ليست ملزمة بتطبيق حد أدنى لهذه العقوبة.

يدخلها ضوء  لا  مبان  في  والحبس  البدنية،  والعقوبات  فردية،  أفعال  عن  الجماعية  العقوبات   تحظر 
النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة.

 وفضلًا عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.

المــادة )88(
 لا يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية أو 
قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة 

الحاجزة من الرتب المعادلة.

 لا يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما 
يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.

 ولا يجوز في أي حال أن يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة 
أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.

معاملة  عن  قضائية  أو  تأديبية  عقوبات  قضوا  الذين  الحرب  أسرى  معاملة  تختلف  أن  يجوز   لا 
الأسرى الآخرين.
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ثانياً - العقوبات التأديبية

المــادة )89(
 تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي:-

المادتين )60(  المنصوص عنهما في  العمل  الراتب وأجر  بالمائة من مقدم   50 تتجاوز  1 -  غرامة لا 
و)62( خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً. 

2 -   وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.
3 -   أعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً.

4 -   الحبس.

 على أن العقوبة المبينة في البند 3 لاتطبق على الضباط.

 لا يجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة 
أسرى الحرب.

المــادة )90(
 لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثلاثين يوماً. في حالة المخالفة النظامية، تخصم من 

الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.

 ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة ثلاثين يوماً المبين أعلاه حتى لو كانت هناك عدة أفعال يسأل 
عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا.

 لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها على شهر واحد.

 وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام 
بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة أيام أو أكثر.

المــادة )91(

 يعتبر هروب أسر الحرب ناجحاً في الحالات التالية:-

 1 - إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.
 2 - إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها.

الإقليمية  المياه  في  لها  حليفة  دولة  علم  أو  يتبعها،  التي  الدولة  علم  ترفع  سفينة  إلى  انضم  - إذا   3 
   للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.

 أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون 
لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.
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المــادة )92(
المادة )91(، لا  بمفهوم  ينجح في هروبه  قبل أن  ثم يقبض عليه  الهروب  الذي يحاول  الحرب   أسير 

يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافه.

 يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.

 واستثناءً لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة )88(، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب 
تأثيراً  الصحية  حالتهم  النظام على  هذا  يؤثر  ألا  ولكن شريطة  ناجح،  غير  بسبب هروب  الذين عوقبوا 
ضاراً، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم 

بمقتضى هذه الاتفاقية.
المــادة )93(

الأسير  قدم  إذا  مشدداً  ظرفاً  التكرار،  حالة  في  حتى  الهروب،  محاولة  أو  الهروب  اعتبار  يجوز   لا 
للمحاكمة عن مخالفة اقترفها أثناء هروبه أو محاولة هروبه.

 وفقاً لأحكام المادة )83(، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل 
الملكية  مخالفات ضد  كانت  سواء  الأشخاص،  عنف ضد  أي  استعمال  على  تنطوي  لا  والتي  هروبهم، 
العامة، أو السرقة التي تستهدف الإثراء، أو تزويد أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس 

مدنية، إلا عقوبة تأديبية.

 لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية.

المــادة )94(
في  المبينة  بالكيفية  يتبعها  التي  الدولة  إلى  ذلك  إبلاغ  وجب  هارب،  أسير  على  القبض  أعيد   إذا 

المادة )122(، مادام قد تم الإبلاغ عن هروبه.
المــادة )95(

 لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة ما 
لم يكن الإجراء نفسه مطبقاً على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة 

أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر.

 تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات إلى أدنى حد ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً .

 تنطبق أحكام المادتين )97( و) 98( من هذا الفصل على أسرى الحرب المحبوسين حبساً احتياطياً 
لمخالفات نظامية.

المــادة )96(
 يجب التحقيق فوراً في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.
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 مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية 
قد فوضه  يكون  أو  مقامه  يقوم  أو ضابط مسئول  للمعسكر،  قائداً  تأديبية بوصفه  له سلطات  إلا ضابط 

التأديبية سلطاته 

 ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى.

 قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتعطى له الفرصة 
لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم 

مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل الأسرى.

 يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل 
ممثلي الدولة الحامية. 

المــادة )97(
 لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحية )سجون ، إصلاحيات ، ليمانات ، الخ( لتنفيذ 

عقوبات تأديبية  فيها.

في  الواردة  الصحية  الاشتراطات  التأديبية  العقوبات  فيها  تنفذ  التي  الأماكن  جميع  تستوفي  أن   يجب 
المادة )25(، وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية المحافظة على نظافتهم طبقاً لأحكام المادة )29(. 

 لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود.

الرجال، ويوكل  أماكن  أماكن منفصلة عن  تأديبية في  اللاتي يقضين عقوبة  الحرب   تحتجز أسيرات 
الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

المــادة )98(
 يبقى أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون 
المادتين  بأحكام  الانتفاع  من  بأي حال حرمانهم  يجوز  أنه لا  على  نفسه.  الحجز  بسبب  متعذراً  تطبيقه 

)78( و)126( 

 لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم.

 يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية  بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين على 
الأقل يومياً.

 ويسمح لهم بناء على طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم 
الصحية، ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجة، إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفى.

 ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات 
المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف 

الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعسكر. 
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ثالثاً - الإجراءات القضائية
المــادة )99(

 لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحةً قانون الدولة الحاجزة أو القانون 
الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل. لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على 

أسير الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.

 لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو 
مستشار مؤهل.

المــادة )100(
 يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام 

طبقاً لقوانين الدولة الحاجزة.

 ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى.

 لا يجوز إصدار الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصورة خاصة 
–وفقاً للفقرة الثانية من المادة )87(– إلى أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي 

واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

المــادة )101(
 إذا صدر حكم بالإعدام على أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا تقل عن ستة شهور 
من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عنه في المادة )107( إلى الدولة الحامية على العنوان 

الذي تبينه.
المــادة )102(

 لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذاً إلا إذا كان صادراً من المحاكم ذاتها وطبقاً للإجراءات 
ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإلا إذا روعيت كذلك أحكام هذا الفصل.

المــادة )103(
 تجرى جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، وبحيث يحاكم 
بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوساً حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان 
الإجراء نفسه  يطبق على أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت 

ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر.

 تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في 
الاعتبار عند تقرير أي عقوبة.

 يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم حبساً احتياطياً يفيدون من أحكام المادتين )97( و)98( من هذا الفصل.
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المــادة )104(
 في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أسير حرب، يتعين عليها 
تبدأ  أسابيع. ولا  ثلاثة  بمدة  التحقيق  فتح  قبل  الأقل  يمكن، وعلى  ما  بأسرع  بذلك  الحامية  الدولة  إخطار 
مهلة الثلاثة أسابيع هذه إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه هذه 

الأخيرة مسبقاً للدولة الحاجزة.

 ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية:- 
 1( اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي أو المسلسل وتاريخ ميلاده، ومهنته إذا وجدت.

 2( مكان حجزه أو حبسه.
 3( بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة.

 4( اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة.

 ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني.

 إذا لم يقدم عند بدء المحاكمة دليل على وصول الإخطار المشار إليه أعلاه إلى الدولة الحامية وأسير 
المحاكمة  إجراء  امتنع  الأقل،  على  أسابيع  بثلاثة  المحاكمة  بدء  قبل  المعني  الأسرى  وممثل  الحرب 

ووجب تأجيلها.
المــادة )105(

 لأسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل 
الدولة  وتخطره  مؤهل.  مترجم  بخدمات  ضرورياً  ذلك  رأى  إذا  والاستعانة  شهود،  واستدعاء  يختاره، 

الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب.

للدولة  له محامياً، وتعطى  توفر  أن  الحامية  الدولة  يتعين على  لمحام،  اختيار الأسير   وفي حالة عدم 
الحامية فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض. وبناءً على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها 
قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير أو الدولة الحامية، 

يتعين على الدولة الحاجزة أن تعين محامياً مؤهلًا للدفاع عن المتهم.

المحاكمة  الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء  يتولى  الذي  للمحامي   تعطى 
وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث 
معه دون حضور رقيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه 

التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.

 يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الاتهام وكذلك بالمستندات 
التي تبلغ للمتهم عموماً بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه 

بالشروط نفسها إلى محاميه.
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 لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لابد أن تجري في جلسات سرية بصفة 
استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك الإجراء.

المــادة )106(
 لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف 
أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في 

الاستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق.

المــادة )107(
 يبلغ أي حكم يصدر على أي أسير حرب فوراً إلى الدولة الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه أيضاً 
ما إذا كان للأسير حق في الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار 
كذلك لممثل الأسرى المعني، و يبلغ الإخطار أيضاً لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم 
قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فوراً بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن 

استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف.
 وعلاوة على ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائياً، أو كان الحكم الابتدائي يقضي بالإعدام، وجب على 

الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطاراً مفصلًا يتضمن الآتي:-

 1( النص الكامل للحيثيات والحكم.
 2( تقريراً مختصراً عن التحقيقات والمرافعات، يبين على الأخص عناصر الاتهام والدفاع. 

 3( بياناً، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة.
 وترسل الإخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامية بالعنوان الذي تبلغه مسبقاً 

للدولة الحاجزة.
المــادة )108(

وفي  المنشآت،  في  التنفيذ،  واجبة  تصبح  أن  بعد  الحرب،  أسرى  على  بها  المحكوم  العقوبة   تقضى 
هذه  تكون  الأحوال،  جميع  وفي  الحاجزة.  بالدولة  المسلحة  القوات  أفراد  على  المنطبقة  ذاتها  الظروف 

الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والإنسانية.
 توضع الأسيرات اللائى يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف 

المباشر عليهن إلى نساء.
بأحكام  منتفعين  للحرية  سالبة  بعقوبات  عليهم  المحكوم  الحرب  أسرى  يظل  الأحوال،  جميع   وفي 
المادتين )78( و)126( من هذه الاتفاقية. وإلى جانب ذلك، يصرح لهم باستلام وإرسال المكاتبات، وتلقي 
الطبية  الرعاية  لهم  وتقدم  الطلق،  الهواء  في  بانتظام  والتريض  الأقل كل شهر،  واحد على  إغاثة  طرد 
التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون العقوبات التي توقع 

عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة )87(.
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الباب الرابع
انتهاء حالة الأسر

القسم الأول
إعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة

وإيواؤهم في بلد محايد

المــادة )109(
الحرب  أسرى  تعيد  بأن  النزاع  أطراف  تلتزم  المادة،  هذه  الثالثة من  الفقرة  بأحكام  الإخلال   مع عدم 
المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن 

ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر وفقاً للفقرة الأولى من المادة التالية.

 تعمل أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة المعنية، من أجل تنظيم 
إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة التالية في بلدان محايدة، 
ويجوز لها، علاوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في 

الأسر إلى أوطانهم مباشرة أو حجزهم في بلد محايد.

 لا يجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية أي أسير حرب جريح أو مريض مؤهل 
للإعادة إلى الوطن بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.

المــادة )110(
يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرة :-

قد  البدنية  أو  العقلية  حالتهم  أن  يبدو  والذين  شفائهم،  من  الميئوس  والمرضى   1( الجرحى 
بشدة. انهارت 

 2( الجرحى والمرضى الميئوس من شفائهم خلال عام طبقاً للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتهم العلاج، 
ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة.

بشدة  انهارت  قد  البدنية  أو  العقلية  حالتهم  أن  يبدو  ولكن  شفاؤهم  تم  الذين  والمرضى   3( الجرحى 
وبصفة مستديمة.

ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد :
 1( الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح أو بداية المرض، إذا كانت 

معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع.
 2( أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، طبقاً للتوقعات الطبية، مهددة بشكل خطير إذا 

استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا التهديد.
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 تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها في أسرى الحرب الذين صار 
إلى  يعاد  القانوني. وبوجه عام، يجب أن  إلى وطنهم وكذلك وضعهم  بلد محايد لكي يعادوا  إيواؤهم في 

الوطن أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد ويتبعون إحدى الفئات التالية :

 1( الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت تستوفي شروط الإعادة المباشرة إلى الوطن.

 2( الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة.

 فإذا لم تعقد اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز أو المرض التي تستوجب 
الإعادة المباشرة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد، وجبت تسوية هذه الحالات وفقاً للمبادئ الواردة في 
نموذج الاتفاق المتعلق بإعادة أسرى الحرب والجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وبإيوائهم في بلد 

محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية.

المــادة )111(
الدولتان ، من  تتفق عليها هاتان  يتبعها الأسرى ودولة محايدة  التي  الحاجزة والدولة  الدولة   تعمل 
تنتهي  إلى أن  المذكورة  المحايدة  الدولة  الحرب في أراضي  اتفاقات تمكن من حجز أسرى  أجل عقد 

العدائية. الأعمال 
المــادة )112(

 عند نشوب الأعمال العدائية تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب، 
ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم. ويكون تعيين هذه اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقاً 

لأحكام اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية.

 على أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة جرحى ومرضى 
بواسطة  فحصهم  إلى  الحاجة  دون  أوطانهم  إلى  إعادتهم  يمكن  واضحة،  ذوي حالات خطيرة بصورة 

لجنة طبية مختلطة.
المــادة )113(

من  والمرضى  للجرحى  يسمح  الحاجزة،  بالدولة  الطبية  السلطات  تعينهم  الذين  الأسرى   بخلاف 
بالمادة  عنها  المنصوص  المختلطة  الطبية  للجنة  بالتقدم  التالية  الفئات  لإحدى  التابعين  الحرب  أسرى 

-: لفحصهم  السابقة 
 1( الجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر ويكون من جنسيتهم أو من 

   رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الأسرى.

 2( الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى.

 3( الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة تعترف بها الدولة المذكورة 
   وتعاون الأسرى.
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 ومع ذلك، يجوز لأسرى الحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة أن يتقدموا للجان الطبية 
المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون إلا بعد أولئك الذين يتبعون الفئات المذكورة.

الطبية  للجنة  المتقدمين  الحرب  أسرى  جنسية  من  يكون  الذي  للطبيب  الفحص  هذا  بحضور   يسمح 
المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل الأسرى المعني.

المــادة )114(
 لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا ، مالم تكن الإصابة إرادية ، بأحكام هذه الاتفاقية فيما 

يتعلق بالإعادة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد.

المــادة )115(
 لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلًا لإعادته إلى الوطن أو إيوائه في 

بلد محايد، بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته.

 أسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائياً ويتقرر لهم الحق في إعادتهم إلى وطنهم 
أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم الإفادة من هذه التدابير قبل انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا وافقت 

الدولة الحاجزة على ذلك.

 تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

المــادة )116(
 تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلى وطنهم أو نقلهم إلى بلد محايد، ابتداءً من حدود 

الدولة الحاجزة.
المــادة )117(

 لا يجوز استخدام أسير حرب أعيد إلى وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.
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القسم الثاني
الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم 

إلى أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية

المــادة )118(
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية.

في حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع بشأن وضع نهاية 
للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ 

دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة.

ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب على التدابير المقررة.

توزع تكاليف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم على أي حال بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة 
التي يتبعها الأسرى. ولهذا الغرض، تراعى المبادئ التالية في هذا التوزيع :-

) أ ( إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف إعادتهم إليها ابتداءً من 
حدود الدولة الحاجزة.

)ب( إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل أسرى الحرب في إقليمها 
لغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي الدولة التي يتبعها الأسرى. أما فيما يتعلقببقية 
التكاليف، فإن الأطراف المعنية تتفق على توزيعها بالعدل فيما بينها. ولايجوز بأي حال أن يستخدم 

إبرام مثل هذا الاتفاق لتبرير أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم.

المــادة )119(
هذه  )48( شاملة من  إلى   )46( المواد من  في  ذكر  لما  مماثلة  في ظروف  الوطن  إلى  الإعادة  تنفذ 

الاتفاقية بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة )118( وأحكام الفقرات التالية.

عند الإعادة إلى الوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى 
مكتب  إلى  وترسل  الحاجزة،  الدولة  عملة  إلى  تحول  لم  أجنبية  بعملات  مبالغ  أي  وكذلك   ،)18( المادة 
الاستعلامات المنصوص عنه في المادة )122( الأشياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الأجنبية، التي لم 

ترد إلى أسرى الحرب عند عودتهم إلى وطنهم لأي سبب كان.

يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات وطرود تكون قد وصلت إليهم 
ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة إلى الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أن 

يحمله على نحو معقول، ويرخص في جميع الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلو غراماً على الأقل.
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أما متعلقات أسير الحرب الشخصية الأخرى ، فإنها تترك في عهدة الدولة الحاجزة ، ويتعين على هذه 
الدولة أن ترسلها له بمجرد أن تعقد اتفاقاً مع الدولة التي يتبعها الأسير بشأن طرق نقلها والتكاليف التي 

يتطلبها النقل.

يجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الإجراءات القضائية بسبب جريمة جنائية إلى أن 
العقوبة. وينطبق الإجراء نفسه على أسرى الحرب  انتهاء  تنتهي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى 

الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم جنائية.

تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

إلى الوطن  المفقودين وتأمين إعادتهم  للبحث عن الأسرى  النزاع على تشكيل لجان  تتفق أطراف 
في أقرب وقت.

القسم الثالث
وفاة أسرى الحرب 

المــادة )120(

 تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم الذي يتخذ 
التدابير اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة علماً بهذه الشروط. وبناءً على طلب أسير الحرب، وبعد وفاته على 
أي حال، تحول الوصية دون إبطاء إلى الدولة الحامية، وترسل صورة موثقة طبق الأصل، إلى الوكالة 

المركزية للاستعلامات.

 ترسل في أقرب وقت إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقاً للمادة )122(، شهادات 
الوفاة وفقاً للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، أو قوائم معتمدة من ضابط مسئول بأسماء جميع أسرى الحرب 
الذين توفوا في الأسر. ويجب أن تبين في شهادات الوفاة أو قوائم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية 
طبقاً للبيان الوارد في الفــقرة الثالثة من المادة )17(، ومكان الوفاة وتاريخها وسبب الوفاة ومكان الدفن 

وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمييز المقابر.

 يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبى للجثة بقصد إثبات حالة الوفاة، والتمكين من وضع تقرير، 
وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم.

دفنوا  قد  الأسر  في  توفوا  الذين  الحرب  أسرى  أن  من  تتأكد  أن  الحاجزة  السلطات  على   ويتعين 
مناسبة  بكيفية  وتميز  وتصان  تحترم  مقابرهم  وأن  دينهم،  لشعائر  طبقاً  أمكن  وإذا  الواجب،  بالاحترام 
تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت. وكلما أمكن، يدفن الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة 

في مكان واحد.
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 يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات التي تستدعي فيها ظروف قهرية 
أسباب صحية  ذلك  فيها  تقتضي  التي  الحالات  في  إلا  الجثث  حرق  ولايجوز  جماعية.  مقابر  استخدام 
قهرية أو ديانة المتوفي، أو بناءً على رغبته. وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع الأسباب التي دعت 

إليه في شهادة الوفاة.

 لكي يمكن الاستدلال دائماً على المقابر، يجب أن تسجل جميع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في 
إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات 
المتعلقة بأسرى الحرب المدفونين في المقابر أو في أماكن أخرى، وتتحمل الدولة التي تسيطر على الإقليم، 
إذا كانت طرفاً في الاتفاقية، مسئولية العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة التحركات اللاحقة التي تتعرض 
لها الجثث. وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف 

النهائي فيه بناءً على رغبة بلد المنشأ 

المــادة )121(
أو  الحاجزة تحقيقاً رسمياً عاجلًا بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب تسبب  الدولة   تجري 
أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة  أو أسير حرب آخر  أنه تسبب عن حارس  كان يشتبه في 

لا يعرف سببها.

 ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصاً أقوال 
أسرى الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلى الدولة الحامية.

 إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الاجراءات القضائية ضد 
الشخص أو الأشخاص المسئولين.
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الباب الخامس
مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة

المعنية بأسرى الحرب

المــادة )122(
 عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلام 
أقاليمها  في  تستقبل  التي  المحاربة  غير  أو  المحايدة  الدولة  وعلى  قبضته،  في  الذين  الحرب  أسرى  عن 
أشخاصاً يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة )40( أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد 
الدولة المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. 

ولها أن تستخدم أسرى الحرب من هذه الاتفاقية.

 وعلى كل طرف في النزاع أن يقدم إلى مكتب الاستعلامات التابع له في أقرب وقت ممكن المعلومات 
المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذه المادة، بشأن جميع الأشخاص المعادين 
الذين يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة )4( ويقعون في قبضته. وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة 

أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء الأشخاص من هذه الفئات الذين تستقبلهم في إقليمها.

الدول  طريق  عن  المعنية  الدول  إلى  الممكنة  الوسائل  بأسرع  فوراً  المعلومات  إبلاغ  المكتب   وعلى 
الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة )123(، من جهة أخرى.

 ،)17( المادة  أحكام  المعنية بسرعة ومع مراعاة  العائلات  بإخطار  المعلومات  أن تسمح هذه   ويجب 
اسمه  الاستعلامات،  مكتب  حوزة  في  مادامت  حرب،  أسير  بكل  يختص  فيما  المعلومات  هذه  تتضمن 
بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل، ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، 
واسم الدولة التي يتبعها، واسم الأب والأم، واسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره، والعنوان الذي 

يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير.

 ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات النقل والإفراج 
بالكيفية  المعلومات  ينقل هذه  أن  والوفاة، وعليه  المستشفى  في  والدخول  والهروب  الوطن  إلى  والإعادة 
بالحالة  المتعلقة  المعلومات  أمكن،  إذا  أسبوعياً  بانتظام،  تبلغ  وبالمثل،  أعلاه.  الثالثة  الفقرة  في  المبينة 

الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير.

 ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك الرد على جميع الاستفسارات التي توجه إليه بخصوص أسرى الحرب، 
بمن فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر، ويقوم بالتحريات اللازمة للحصول على المعلومات المطلوبة 
التي لا تتوفر لديه. ويجب التصديق بتوقيع أو خاتم على جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب.

 ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة، بما فيها المبالغ التي بعملة 
تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الأهمية لأقارب الأسير التي يتركها الأسير الذي أعيد 
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إلى وطنه أو أفرج عنه أو توفي، ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. ويرسل المكتب هذه الأشياء في طرود 
مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأشياء، وكذلك 
قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبعاً للترتيبات 

المتفق عليها بين أطراف النزاع المعنية.
المــادة )123(

 تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب. وتقترح اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ضرورة لذلك، تنظيم مثل هذه الوكالة.

عليها  الحصول  يمكنها  والتي  الحرب  أسرى  تهم  التي  المعلومات  جميع  بتركيز  الوكالة  هذه   وتكلف 
بالطرق الرسمية أو الخاصة، وتنقل هذه المعلومات بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة 

التي يتبعونها. وتقدم لها أطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل المعلومات.

 والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة 
إلى تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إليه. ولا تفسر هذه الأحكام على أنها تقيد النشاط الإنساني 

للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة )125(.

المــادة )124(
البريد،  رسوم  من  بالإعفاء  للاستعلامات  المركزية  والوكالة  للاستعلامات  الوطنية  المكاتب   تتمتع 
وبجميع الإعفاءات المقررة بمقتضى المادة )74(، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرقيات أو على 

الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
المــادة )125(

 مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها أو لمواجهة أي احتياجات 
أخرى معقولة، تقدم هذه الدول أفضل معاملة للمنظمات الدينية، وجمعيات الإغاثة أو أية هيئات أخرى 
تعاون أسرى الحرب. وتقدم جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، للقيام 
بزيارة الأسرى، وتوزيع إمدادات الإغاثة، والمواد الواردة من أي مصادر لأغراض دينية أو ثقافية أو 
ترفيهية، أو لمعاونتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات 

المذكورة في إقليم الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن يكون لها طابع دولي.

 وللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها بممارسة نشاطهم في إقليمها 
وتحت إشرافها، ولكن بشرط ألا يعوق هذا التحديد توصيل معونات فعالة وكافية لجميع أسرى الحرب.

في  واحترامه  المجال  هذا  في  الأحمر  للصليب  الدولية  للجنة  الخاص  بالوضع  الاعتراف   ويجب 
الأوقات. جميع 

في  أو  الحرب،  لأسرى  أعلاه  المبينة  للأغراض  المرسلة  المواد  أو  الإغاثة  إمدادات  تسليم   بمجرد 
لجمعية  الأسرى عن كل رسالة  إيصالات موقعة من ممثل هؤلاء  تقدم  ذلك،  بعد  مهلة قصيرة  غضون 
الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها وفي الوقت نفسه، تقدم السلطات الإدارية التي تهتم بالأسرى إيصالات عن 

هذه الرسالات. 
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الباب السادس
تنفيذ الاتفاقية

القسم الأول
أحكـام عـامة

المــادة )126(
 يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أسرى حرب، وعلى 
الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل، ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأسرى. 
ويصرح لهم أيضاً بالذهاب إلى أماكن رحيل الأسرى الذين ينقلون وأماكن مرورهم ووصولهم. ولهم أن 

يتحدثوا بدون رقيب مع الأسرى، وبخاصة مع ممثل الأسرى، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.

 ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها، ولا تحدد مدة 
وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية ولا يكون ذلك إلا 

بصفة استثنائية ومؤقتة.

لمواطني  السماح  الاقتضاء، على  تتفقا، عند  أن  الحرب  أسرى  يتبعها  التي  والدولة  الحاجزة   وللدولة 
هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات.

 ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة 
الدولة التي يقع تحت سلطتها الأسرى المزمعة زيارتهم.

المــادة )127(
 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في 
وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، 

والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان.

أسرى  إزاء  بمسئوليات  الحرب  وقت  في  تضطلع  التي  غيرها،  أو  العسكرية  السلطات  على   ويتعين 
الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.

المــادة )128(
 تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية 
تعتمدها  قد  التي  واللوائح  القوانين  وكذلك  الاتفاقية،  لهذه  الرسمية  التراجم  العدائية،  الأعمال  أثناء 

تطبيقها. لكفالة 
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المــادة )129(
فعالة  لفرض عقوبات جزائية  يلزم  تشريعي  إجراء  أي  تتخذ  بأن  المتعاقدة  السامية  الأطراف   تتعهد 
على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في 

التالية. المادة 

 يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، 
أن  تشريعه،  لأحكام  وطبقاً  ذلك،  فضل  إذا  أيضاً  وله  جنسيتهم.  كانت  أياً  محاكمه،  إلى  وبتقديمهم 
يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية 

ضد هؤلاء الأشخاص.

 على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية 
بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

الضمانات  تقل ملائمة عن  الحر لا  للمحاكمة والدفاع  المتهمون في جميع الأحوال بضمانات   وينتفع 
المنصوص عنها بالمواد )105( وما بعدها من هذه الاتفاقية. 

المــادة )130(
 المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد 
أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك 
التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، 
وإرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم 

بصورة قانونية وبدون تحيز وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية.

المــادة )131(
 لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على 

طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

المــادة )132(
 يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد 

أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.

الإجراءات  يقرر  اختيار حكم  يتفق الأطراف على  التحقيق،  إجراءات  الاتفاق على   وفي حالة عدم 
التي تتبع.

 وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
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القســم الثــاني
أحكــام ختامية

المــادة )133(
 وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.

 وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.

المــادة )134(
 تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 27 يولية / تموز1929.

المــادة )135(
 بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، 
سواء المعقودة في 29  يولية / تموز 1899 أو المعقودة في 18 أكتوبر/  تشرين الأول 1907، والتي تشترك 

في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.

المــادة )136(
 تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 فبراير/ شباط 1950، باسم الدول الممثلة 
في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 أبريل/ نيسان 1949 ، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر 

ولكنها تشترك في اتفاقية 27 يولية / تموز 1929.

المــادة )137(
 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك 
من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول 

التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة )138(
 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.

 وبعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.

المــادة )139(
قد  الاتفاقية  تكن  لم  التي  الدول  جميع  لانضمام  نفاذها  تاريخ  من  ابتداءً  الاتفاقية  هذه   تعرض 

باسمها  وقعت 
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المــادة )140(

 يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.

 ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ 
عن الانضمام إليها.

المــادة )141(
 يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين )2( و)3( النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها 
أطراف النزاع و الانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس 

الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المــادة )142(

 لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.

 ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف 
السامية المتعاقدة. 

 ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب 
الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى 

أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.

 ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب 
أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم 

المتمدنة ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

المــادة )143(

مجلس  ويخطر  المتحدة.  للأمم  العامة  الأمانة  لدى  الاتفاقية  هذه  السويسري  الاتحاد  مجلس   يسجل 
الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها 

بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك :  قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حــــــرر    :   في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من أغسطس/ آب 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، 
ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً 

مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
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الملحق الأول
نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب 

الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محايد
)) انظر المــادة 110 ((

أولًا  : مبادئ الإعادة المباشرة إلى الوطن والإيواء في بلدان محايدة 

ألف : الإعادة المباشرة إلى الوطن.
 يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرةً :

1 - جميع أسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح: فقد أحد الأطراف، الشلل، العجز    
المفصلي وسائر أنواع العجز الأخرى، بحيث لايقل هذا العجز عن فقد يد أو قدم أو مايعادل فقد يد أو 

قدم. ودون الإخلال بتفسير أكثر ملائمة، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد أو قدم.
أ (   فقد إحدى اليدين أو جميع أصابعها أو الإبهام  والسبابة في إحدى اليدين، فقد إحدى القدمين،  أو

جميع أصابعها ومشطها.
يمنع وظيفة أحد  الذي  الندبي  الالتئام  العظمي، ضيق  النسيج  المفصل، وفقد  أو تصلب  ب( القسط 

المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل أصابع اليدين.
ج ( التمفصل الكاذب في العظام الطويلة.

الأداء  في  خطير  قصور  عليها  يترتب  والتي  أخرى،  إصابة  أو  كسر  عن  الناشئة  ( التشوهات  د 
والقدرة على حمل الأثقال.

2 - جميع أسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة إلى الحد الذي لايتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج خلال 
عام من تاريخ الإصابة كما في الحالات التالية :-

أ (   وجود تضخم في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عن الفحص الطبى من كشف
أي اضطرابات خطيرة.

ب(  وجود شظية معدنية في المخ أو الرئتين، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص 
الطبي من كشف أي رد فعل موضعي أو عام.

ج ( التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع شفاؤه خلال عام من تاريخ الإصابة، والذى يرجح أن  ينشأ 
عنه تصلب أحد المفاصل، أو أى عجز آخر يعادل فقد يد أو قدم.

د ( إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة.
هـ( إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نسيجها العظمي.
و ( إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظيفي.

ز ( إصابة في النخاع الشوكي.
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ح (  إصابة في الأعصاب الطرفية، تعادل نتائجها فقد يد أو قدم، إصابة الضفيرة العضدية أو الضفيرة 
الأعصاب  تجمع  التي  الإصابة  وكذلك  الوركي،  أو  المتوسط  العصب  أو  العجزية،  القطنية 
أن  على  الخ.  الظنبوبي،  والعصب  الأصلي  الشظوي  العصب  إصابة  أو  والزندية  الكعبرية 
الإصابة المفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو الأصلي لاتبرر وحدها الإعادة إلى الوطن إلا 

في حالات التقفع أو خلل التغذية العصبية.
ط( إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته.

رغم  شفاؤهم،  فيه  يتوقع  لا  حد  إلى  مزمنة  حالتهم  أصبحت  الذين  المرضى  الحرب  أسرى  - جميع   3
العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة بالمرض، كما في الحالات التالية :-

أ (   التدرن المتقدم لأي عضو الذي يكون، طبقاً للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء، أو للتحسن الكبير 
على الأقل، بالعلاج في بلد محايد.

ب( الالتهاب البلوري الارتشاحي.
ج ( الأمراض الخطيرة في الأعضاء التنفسية لأسباب غير التدرن، على سبيل المثال: 

الذي  المزمن  الشعبى  الالتهاب  بدونه،  أو  الشعب  بالتهاب  المصحوب  الحاد،  الرئوي  الانتفاخ 
يستمر لأكثر من عام أثناء الأسر، تمدد الشعب الرئوي، الخ.

د (  الإصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية، على سبيل المثال: 
الإصابات في الصمامات والتهاب عضلة القلب، مما يعطي علامات لفشل الدورة الدموية أثناء 
الأسر، حتي إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة من كشف أي علامات من هذا القبيل في وقت 
الدموية  الأوعية  ورم  بيرغر،  )مرض  والأوعية  القلب(  )غلاف  التامور  إصابات  الفحص، 

الكبيرة(، الخ
هـ( الإصابات المزمنة الخطيرة لأعضاء الجهاز الهضمي، على سبيل المثال: 

أثناء الأسر،  المعدة  التي أجريت في  العمليات الجراحية  المعدة والاثنى عشر، عواقب  قرحة 
إلتهاب المعدة المزمن، أو التهاب الأمعاء المزمن أو التهاب القولون المزمن الذي يدوم لأكثرمن 

عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة على الحالة العامة، التليف الكبدي، التهاب المرارة، الخ.
و ( الإصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي، على سبيل المثال: 

الأمراض المزمنة في الكلى مع حدوث اضطرابات نتيجة لها، استئصال الكلية بسبب التدرن 
الكلوي، الالتهاب المزمن في حوض الكلية أو التهاب المثانة المزمن، استسقاء الكلية أو تقيح 
الكلية وحوضها، الأمراض النسائية المزمنة الخطيرة، اضطرابات الحمل والتوليد التي لايمكن 

علاجها في بلد محايد، الـخ.
ز ( الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي المركزى والمحيطي، على سبيل المثال : 

الشديد،  الهوس  قبيل  من  الواضحة،  النفسانية  العصبية  والالتهابات  العقلية  الأمراض  جميع 
والالتهاب العصبي النفساني الشديد المرتبط بالأسر، الخ، بعد التحقق منه على النحو الواجب 
بواســطة أخصائي، جميع حالات الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر، التصلب الشرياني 

المخي، الالتهاب العصبي المزمن الذي دام لأكثر من عام  واحد، الخ.
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ح ( الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشديد في اللياقة العقلية أو 
البدنية، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام.

ط ( فقدان البصر في كلتا العينين، أو في عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه قوة إبصار العين الثانية
يمكن  لا  التي  الحالات  في  الإبصار  حدة  انخفاض  نظارة،  استعمال  من  الرغم  على   1 عن 
استعادتها بالنظارة إلى درجة 2/1 في عين واحدة على الأقل، أمراض العين الخطيرة الأخرى، 

ومن أمثلتها: الغلوكوما، التهاب القزحية، التهاب مشيمة العين،الخثر )التراخوما(، الخ.
ك ( اضطرابات السمع، من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت الأذن الثانية لاتستطيع تمييز

الكلمات العادية من مسافة متر واحد، الخ.
ل ( الأمراض الأيضية الخطيرة، من قبيل: الداء السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين، الخ.

م (  الاضطرابات الخطيرة في الغدد الصماء، من قبيل: التسمم الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقية، 
مرض أديسون، مرض سيموندس، التكزز، إلخ.

ن ( الاضطرابات المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم.  
تسمم بالزئبق،  التسمم  بالرصاص،  التسمم  قبيل:  من  المزمن،  التسمم  من  الخطيرة  س( الحالات 
 تعاطي المورفين، تسمم تعاطي الكوكايين، تسمم تعاطي الكحول، التسمم  بالغاز أو الإشعاع، الــخ.

ع ( الأمراض المزمنة في الجهاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة، من قبيل: 
المتقدم،  والثانوي  الأولي  المزمن  المتعدد  المفصلي  الالتهاب  التشويهي،  المفصلي  الالتهاب 

الرثية )الروماتيزم( الذى تكون له أعراض سريرية شديدة، الخ.
ف( الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة، غير القابلة للشفاء.

ص( أي أورام خبيثة.
ق ( الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة، التي تستمر لأكثر من عام، ومنها: الملاريا )البرداء( التي 
شديدة،  اضطرابات  حدوث  مع  العصوي  أو  الأميبي  الزحار  ثابت،  تلف عضوي  عنها  ينتج 

الزهري الثاني الأحشائي غير القابل للشفاء، الجذام، الخ.
ر ( عوز الفيتامينات الخطير أو الانحلال الناجم عن الجوع.

بـاء: الإيواء في بلد محايد :-
 المذكورون أدناه مؤهلون لإيوائهم في بلد محايد :-

1 - جميع أسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الأسر، ولكن شفاءهم أو تحسنهم بدرجة 
كبيرة محتمل إذا تم إيواؤهم في بلد محايد.  

يؤدي  أن  يرجح  والذين  عضو  أي  في  التدرن  أنواع  من  نوع  بأي  المصابون  الحرب  - أسرى   2
علاجهم في بلد محايد إلى الشفاء أو التحسن بدرجة كبيرة باستثناء حالات التدرن الأولى التي 

شفيت قبل الأسر.
أو  الوعائي،  أو  التنفسي،  الجهاز  في  تتطلب علاج لأعضاء  بأمراض  المصابون  الحرب  - أسرى   3
الهضمي، أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي، أو الحركي أو الجلد، الخ إذا كان يرجح أن تكون 

للعلاج في بلد محايد نتائج أفضل منها في الأسر.
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4 - أسرى الحرب الذين أجريت لهم في الأسر عملية استئصال للكلية بسبب مرض كلوي غير تدرني، 
علاجاً  لايتطلب  الذي  السكري  الداء  الكامنة،  أو  للشفاء  الماثلة  العظم  نخاع  التهاب  وحالات 

بالأنسولين، الخ.
5 - أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة الأسر وتعاد إلى الوطن حالات 
الأمراض العصبية الناتجة عن الأسر التي لا تشفى بعد الإيواء في بلد محايد لمدة ثلاثة أشهر، أو 

التي لاتتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة.
6 - جميع أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن )بالغازات أو المعادن أو القلويات أو غيرها( الذين 

تكون توقعات شفائهم في بلد محايد أكبر بدرجة خاصة.
7 - جميع أسيرات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال.

لا تكون الحالات التالية مستوجبة للإيواء في بلد محايد:-
1( جميع حالات الأمراض العقلية المثبتة على النحو الواجب.

2( جميع الأمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاء.
3( جميع الأمراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال، باستثناء التدرن.

ثانياً  : ملاحظات عامة
1( يجب أن تفسر الشروط المبينة وأن تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام.يجب أن تحظى بهذا التفسير 
وكذلك حالات  الأسر،  حالة  أو  الحرب  من  الناجمة  والنفسية  العصبية  الأمراض  الواسع حالات 
الإصابة بالتدرن بجميع مراحله. ويجب أن يفحص بنفس هذه الروح أسرى الحرب الذين أصيبوا 
بعدة جروح لا يبرر أي منها بمفرده الإعادة إلى الوطن، مع إيلاء الاهتمام الواجب للحالات النفسية 

التي تنشأ من تعدد جروحهم.
)بتر  الوطن  إلى  المباشرة  الإعادة  في  الحق  إعطاء  في  للجدل  القابلة  غير  الحالات  2( تفحص جميع 
الأعضاء، العمى أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، الاضطراب العقلي، الأورام الخبيثة، 
الخ( وتعاد إلى الوطن بأسرع ما يمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبية العسكرية التي 

تعينها الدول الحاجزة.
3( لا تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن الإصابات والأمراض التي وقعت قبل الحرب، ولم تزد 

حالتها سوءاً، وكذلك الإصابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وقوعها.

4( تفسر أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الأطراف في النزاع. وتقدم الدول 
والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية المختلطة لتمكينها من القيام بمهمتها.

5( لا تشكل الأمثلة المبينة تحت البند )1( أعلاه سوى حالات مثالية ويجب الحكم على الحالات التي لا 
تنطبق عليها هذه الأحكام تماماً بروح أحكام المادة )110( من هذه الاتفاقية، والمبادئ الواردة في 

هذا الاتفاق. 
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الملحق الثاني

لائحـــة بشــأن
اللجان الطبية المختلطة

))انظر المادة 112((

المــادة )1(
 تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة )112( من الاتفاقية من ثلاثة أعضاء، اثنان من 

بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجان أحد العضوين المحايدين.

المــادة )2(
 تتولى اللجنة الطبية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة الحامية وبناءً على 

طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في أي بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.

المــادة)3(
الدولية  للجنة  التصديق  هذا  وتبلغ  المحايدين،  العضوين  تعيين  على  المعنية  النزاع  أطراف   تصدق 

للصليب الأحمر والدولة الحامية. وبهذا الإخطار يعتبر تعيين العضوين المحايدين نافذاً.

المــادة )4(
ويعين  الحاجة،  عند  القانونيين  الأعضاء  ليحلوا محل  المناوبون  الأعضاء  من  كاف  أيضاً عدد   يعين 
أقرب وقت  الأقل في  أو على  القانونيون  فيه الأعضاء  يعين  الذين  نفسه  الوقت  المناوبون في  الأعضاء 

ممكن بعد ذلك.
المــادة )5(

 إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان على 
الدولة الحامية أن تقوم بذلك.

المــادة )6(
 يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحاً والآخر طبيباً. 

المــادة )7(
 يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات 

اللازمة للاضطلاع بمهمتهما.
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المــادة )8(
 تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند 

قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين )2( و)4( من هذه التعليمات.

المــادة )9(
 تبدأ اللجنة الطبية المختلطة عملها بأسرع مايمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلى أي 

حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.

المــادة )10(
الاتفاقية.  من   )113( المادة  في  إليهم  المشار  الأسرى  جميع  فحص  المختلطة  الطبية  اللجان   تتولى 
وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ 

بالأغلبية. قراراتها 
المــادة )11(

الدولة  إلى  للزيارة  التالي  الشهر  خلال  بعينها  حالة  كل  عن  المختلطة  الطبية  اللجنة  قرار   يبلغ 
كذلك  المختلطة  الطبية  اللجنة  تخطر  الأحمر.  للصليب  الدولية  واللجنة  الحامية  والدولة  الحاجزة 
مشابهة  شهادات  الوطن  إلى  إعادتهم  اقترحت  لمن  وتصدر  المتخذ،  بالقرار  فحصته  أسير حرب  كل 

الاتفاقية. بهذه  الملحق  للنموذج 
المــادة )12(

إبلاغها  تاريخ  من  أشهر  ثلاثة  خلال  المختلطة  الطبية  اللجنة  قرارات  بتنفيذ  الحاجزة  الدولة   تلتزم 
بالقرار على النحو الواجب.

المــادة )13(
 إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي 
سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، 
لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد )1(، )2(، 

)3(، )4(، )5(، )8( من هذه التعليمات.
المــادة )14(

لاتتجاوز  فترات  على  معسكر  كل  وتزور  مستمرة،  بصفة  بعملها  المختلطة  الطبية  اللجان   تقوم 
شهور ستة 
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الملحق الثالث

لائحة بشــأن الإغاثة الجماعية

))انظر المادة 73((

المــادة )1(
المسئولين عنها على جميع الأسرى  الجماعية  بتوزيع رسالات الإغاثة  الحرب  لممثلي أسرى   يسمح 
الذين يتبعون إدارياً المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات 

أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المــادة )2(

ممثلو  يضعها  لخطة  ووفقاً  بها  المتبرعين  لتعليمات  طبقاً  الجماعية  الإغاثة  رسالات  توزيع   يجري 
الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه 
التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. يجري هذا التوزيع بطريقة 

منصفة في هذا الإطار.
المــادة )3(

القريبة من  الإغاثة  إمدادات  نقط وصول رسالات  إلى  بالذهاب  أو مساعديهم  لممثلي الأسرى   يسمح 
تقارير مفصلة عن هذا  الواردة ووضع  التحقق من نوعية وكمية الإمدادات  يتمكنوا من  معسكرهم لكي 

الموضوع توجه للمانحين.
المــادة )4(

 توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في 
جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقاً لتعليماتهم.

المــادة )5(
العمل أو الأطباء  بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل   يصرح لممثلي الأسرى 
الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق 
بإمدادات الإغاثة الجماعية ) التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ( وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات 

المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.

المــادة )6(
أي  ولمواجهة  المعسكر،  في  الحرب  أسرى  على  الجماعية  الإغاثة  إمدادات  توزيع  انتظام   لضمان 
احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسرى، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطات 
كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، 

ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثل الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.
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المــادة )7(
 عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد على الأقل من 
الملابس. فإذا كان لدى أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثل الأسرى سحب الملابس 
الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك 
ضرورياً لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو 

الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هو السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئاً.

المــادة )8(
 على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة 
أسرى  على  جماعية  إغاثة  مواد  توزيع  أراضيها لأغراض  في  سلع  أي  بمشترى  السكان،  تموين  نظام 
الحرب. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ 

للقيام بهذه المشتريات.
المــادة )9(

 لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم 
إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص 

المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة. 
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الملحق الرابع
ألف : بطاقة تحقيق الهوية

)) انظر المادة 4 ((

ملاحظات : يجب أن تحرر هذه البطاقة بلغتين أو ثلاث تكون إحداها دولية الاستعمال . ويكون اتساع البطاقة الفعلي 
)x 13 10 ( سنتيمترات، وتطوى عند الخط الأوسط المتقطع .

تنبيه
تصرف هذه البطاقة للأشخاص المرافقين للقوات 
المسلحة.........ولكنهم لا يعتبرون جزءاً منها. ويجب 
على صاحب البطاقة أن يحملها بصفة مستمرة. إذا 
وقع حامل البطاقة فىالأسر فعليه أن يقدمها فوراً 
للسلطات الحاجزة لتساعد على تحقيق هويته .
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لشخص مرافق للقوات المسلحة



187

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب

الملحق الرابع 
بــاء : بطـاقة أسـر

)) انظر المــادة 70 ((
 وجـه البطـاقة 

ملاحظات : يجب أن تحرربيانات هذا النموذج بلغتين أو ثلاث،وعلى الأخص بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجزة .
اتساع النموذج الفعلي )x 15 10.5(   سنتيمتراً.

مراسلات أسرى الحرب

بطاقة وقوع في الأسر تتعلق بأسرى الحرب

معفاة من رسوم البريد

الوكالة المركزية لأسرى الحرب
الأحمر للصليب  الدولية  اللجنة 

تنبيه هام
يجب أن تحرر هذه البطاقة بواسطة   كل أسير بمجرد وقوعه 
في الأسر، وفى كل مرة يغير عنوانه بسبب النقل إلى 

مستشفى أو معسكر آخر
يسمح  التي  الخاصة  البطاقة  هي خلاف  البطاقة  هذه 

لكل أسير بإرسالها إلى عائلته

)x( أشطب ما لا يناسبˉ لاتضف أي ملاحظاتˉ انظر الإيضاحات على الوجه الآخرمن البطاقة

14 - التوقيع 13 -التاريخ
اسم المعسكر

12 - عنواني الحالي :أسير رقم

x( - 10( - تاريخ الوقوع في الأسر : )أو(
قادم من ) معسكر رقم ، مستشفى ، الخ (

x( - 11( - )أ( صحة جيدةˉ )ب( غير جريحˉ  )ج( شفيˉ )د( ناقةˉ  )هــ( مريضˉ 
)و( جرح خفيفˉ )ز( جرح خطير

1 - الدولة التى ينتمي إليها الأسيرِِ أكتب بوضوح و بحروف كبيرة :  

للوالد الأول  الاسم   -  4 3 - الأسماء الأولى بالكامل     2 - اللقب    

6 -محل الميلاد 5 - تاريخ الميلاد

7 - الرتبة العسكرية

8 - رقم الخدمة

9 - عنوان العائلة

 ظـهـر البطــاقة

جنيف
سويسرا
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الملحق الرابع 
جيم : بطاقة المراسلات و رسالة بريدية

)) انظر المادة 71 ((

ملاحظات : يجب أن تحرربيانات هذا النموذج بلغتين أو ثلاث،وعلى الأخص بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجزة .
اتساع النموذج الفعلي )x 15 10(   سنتيمتراً.

مراسلات أسرى الحرب معفاة من رسوم البريد

بطاقة يريدية

المرسل

تاريخ و محل الميلاد

رقم الأسير

الاسم بالكامل

اسم المعسكر

الدولة أو البلد
الدولة أو البلد

الشارع و الرقم

المحافظة أو القسم

أسم المرسل إليه

جهة الوصول )البلد ة أو الناحية(

التاريخ

أكتب على الأسطر المنقوطة و بوضوح تام

1 - وجه البطاقة
2 - ظهر البطاقة 

1 - البطاقة
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الملحق الرابع 
جيم : بطاقة مراسلات ورسالة بريدية

))انظر المادة 71 ((
2 - الرسالة

معفاة من رسوم البريد مراسلات أسرى الحرب

إليه المرسل  أسم 

الشارع

الدولة

المقاطعة أو المحافظة

الاسم بالكامل
المرسل:

اسم المعسكر
رقم الأسير

تاريخ و محل الميلاد 

الدولة أو البلد

***************

جهة الوصول )البلد ة أو الناحية(
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الملحق الرابع
دال : إخطار وفاة

 )) انظر المادة 120 ((

إخطار وفاة
الدولة التى ينتمى اليها الأسير

) اسم السلطة المختصة (

الاسم بالكامل

الاسم الأول للوالد

محل وتاريخ الميلاد

محل و تاريخ الوفاة

الرتبة و رقم الخدمة )كالمبيين بلوحة تحقيف الهوية(

عنوان العائلة

مكان وتارخ الوقوع في الآسر

سبب و ظروف الوفاة

مكان الدفن

هل القبر مميز وهل يمكن إيجاده  فيما بعد بواسطة العائلة

هل الأدوات الشخصية ممحفوظة لدى الدولة الحاجزة 
أم ارسلت مع هذا الاخطار ؟

إذا كانت أرسلت فبأي وسيلة ؟

إذا كان يعنى بالمتوفى أثناء مرضخ أو في ساعاتة الأخيرة
طبيب أو ممرض أو رجل دين أو اأسير زميل يبيين هنا

أو طيه تفصيلات عن ظروف الوفاة و الدفن

)التاريخ ، و خاتم و توقيع السلطة المختصة(
توقيع وعنوان شاهدين:

ملاحظات : يجب أن تحرر بيانات هذا النموذج بلغتين أو ثلاث و على الأخص بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجزة
اتساع النموذج الفعل )x 21  30( سنتيمتراً
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الملحق الرابع
هـ - شهادة إعادة إلى الوطن

)) انظر الملحق الثاني ، المادة 11 ((

شهادة إعادة إلى الوطن

التاريخ :
المعسكر :

المستشفى :
اللقب :

الأسماء الأولى :
تاريخ الميلاد :

الرتبة العسكرية :
رقم الخدمة بالجيش :

رقم الأسير :
بيان الإصابة أو المرض :

قرار اللجنة :

رئــيــــس         

         اللجنة الطبية المختلطة :

إعادة مباشرة إلى الوطن  أ   = 
إيواء في بلد محايد  ب = 

يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة  أف = 
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الملحق الخامس
نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها

أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي

)) انظر المــادة 63((

1 -    يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة )63( ، البيانات التالية :-
 أ -   رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة )17(، 

ورتبته ، ولقبه وأسماءه الأولى.
 ب -  اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ.

 ج-   المبلغ الذي يدفع مبيناً بعملة الدولة الحاجزة.
يضع  فإنه  الكتابة  يعرف  يكن  لم  فإذا  الحرب.  أسير  بواسطة  الإخطار  هذا  يوقع    -  2

  علامة يصدق عليها أحد الشهود. كما يوقع على الإخطار أيضاً ممثل الأسرى.
أسير  حساب  في  الرصيد  أن  تثبت  شهادة  الإخطار  هذا  إلى  المعسكر  قائد  يضيف    -  3

  الحرب المعني لايقل عن المبلغ المطلوب دفعه.
4 -   يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم. ويصدق على كل صفحة من صفحات

  القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.
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اتفاقية جنيف الرابعة
بشـأن حمـاية الأشخـاص 

المــدنيين فـي وقــت الحــرب
المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949
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اتفاقية جنيف الرابعة
بشأن حماية الأشخاص 
المدنيين في وقت الحرب

المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949

 إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف 
من 21  أبريل/ نيسان إلى 12 أغسطس/ آب 1949، بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في 

وقت الحرب، قد اتفقوا على ما يلي:-

الباب الأول
أحكام عامة

المــادة )1(
 تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة )2(
 علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك 
مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.

 تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، 
حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

 وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك 
ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام 

الاتفاقية وطبقتها.
المــادة )3(

 في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف 
في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:-

 1(  الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين   
ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو 
لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر 

أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
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المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في  يتعلق بالأشخاص  فيما  التالية  الغرض، تحظر الأفعال  ولهذا 
جميع الأوقات والأماكن:-

والمعاملة  والتشويه،  أشكاله،  بجميع  القتل  وبخاصة  البدنية،  والسلامة  الحياة  على  ( الاعتداء  أ (
القاسية، والتعذيب.

)ب(  أخذ الرهائن.

)ج(  الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

( إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونياً،  د (
وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة 

2( يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على   
النزاع.  أطراف 

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى   
من هذه الاتفاقية أو بعضها.

 وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة )4(
 الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة 

قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.

 لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي 
دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها 

ممثلة تمثيلًا دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.

 على أن لأحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في التطبيق، تبينه المادة )13(.

 لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين 
حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12  أغسطس/ آب 1949، أو اتفاقية 
جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 

1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949.
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المــادة )5(
 إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا 
الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع 

بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له. 

لوجود شبهات  أو  التخريب  أو  الجاسوسية  بتهمة  الاتفاقية في أرض محتلة  تحميه  اعتقل شخص   إذا 
قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها 

الأمن الحربي حتماً من حقوق الاتصال المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

 وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، 
وفي حالة ملاحقتهم قضائياً، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه 
هذه الاتفاقية. ويجب أيضاً أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي 
بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، 

حسب الحالة.
المــادة )6(

 تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة )2(.

 يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.

 يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، 
ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من )1( إلى )12 و)27(، ومن 
إلى )77( و)143(، وذلك  إلى )34( و)47(، )49(، )51(، )52(، )53(، )59(، ومن )61(   )29(

طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.

التواريخ  هذه  بعد  توطينهم  يعاد  أو  الوطن  إلى  يعادون  أو  عنهم  يفرج  الذين  المحميون   الأشخاص 
يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.

المــادة )7(
و)36(  و)17(  و)15(  و)14(   )11( المواد  في  صراحة  عنها  المنصوص  الاتفاقات  على   علاوة 
و)108( و)109( و)132( و)133( و)149( يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة 
أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً 

على وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

 ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك 
إذا كان هذا  أو  لها،  اتفاقات لاحقة  أو في  الذكر  أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة 

الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.
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المــادة )8(
 لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم 

بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة )9(
 تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً 
لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها 
أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.

 وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى حد ممكن.

 ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه 
الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.

المــادة )10(
الدولية  اللجنة  التي يمكن أن تقوم بها   لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية 
للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة 

موافقة أطراف النزاع المعنية.
المــادة )11(

 للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة 
والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية. 

 وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة 
وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن 

تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.            

 فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو 

أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

 وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو 
قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف 
النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات 

قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
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 لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في 
التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة 

احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.

 وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها 
بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

 تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا أي دولة محايدة يكونون في أراض محتلة أو 
أراضي دولة محاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.

المــادة )12(
فيها أن  التي ترى  الحالات  الخلافات في جميع  الحميدة من أجل تسوية  الحامية مساعيها  الدول   تقدم 
ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو 

تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

 ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من 
تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الأشخاص المحميين، 
عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي 
تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة 
أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك 

في هذا الاجتماع. 
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الباب الثاني
الحماية العامة للسكان

من بعض عواقب الحرب

المــادة )13(
تمييز مجحف يرجع  النزاع، دون أي  المشتركة في  البلدان  الثاني مجموع سكان  الباب   تشمل أحكام 
بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة 

عن الحرب.

المــادة )14(
العدائية أن  النزاع بعد نشوب الأعمال  السلم، ولأطراف  المتعاقدة في وقت  السامية   يجوز للأطراف 
تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية 
تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل 

وأمهات الأطفال دون السابعة.

المتبادل  للاعتراف  بينها  فيما  اتفاقات  وخلاله  نزاع  نشوب  عند  تعقد  أن  المعنية  للأطراف   ويجوز 
بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها، ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية 

مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.  

 والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق 
ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

المــادة )15(
 يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة 
أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين 

أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز :
أ  - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين.

طابع   له  عمل  بأي  يقومون  ولا  العدائية  الأعمال  في  يشتركون  لا  الذين  المدنيين  ب- الأشخاص 
عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

وتموينها  وإدارتها  المقترحة  المحايدة  للمنطقة  الجغرافي  الموقع  على  النزاع  أطراف  اتفاق   وبمجرد 
ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
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المــادة )16(
 يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين. 

التي تتخذ  النزاع الإجراءات  المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف   وبقدر ماتسمح به 
للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم 

من السلب وسوء المعاملة.
المــادة )17(

 يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال 
والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية 

والمهمات الطبية إلى هذه المناطق. 
المــادة )18(

 لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة 
والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

 على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات 
طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم 

المادة )19(.
في  عنها  المنصوص  الشارة  بواسطة  بذلك،  الدولة  لها  رخصـت  إذا  المـدنية،  المستشفيات   تميز 
المادة )38( من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة 

في 12 أغسطس/ آب 1949 
 تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي 
تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع 

أي عمل عدواني عليها.

التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه   وبالنظر للأخطار 
يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.

المــادة )19(
 لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية 
في القيام بأعمال تضر العدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع 

الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

 لا يعتبر عملًا ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو 
وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.
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المـادة )20(
 يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، 
بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم 

ونقلهم ومعالجتهم
 ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين 
صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع 
مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل 
بالقوات  والمرضى  الجرحى  حال  لتحسين  جنيف  اتفاقية  من   )38( المادة  في  عنها  المنصوص  الشارة 

المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949.

المدنية،  المستشفيات  إدارة  أو  لتشغيل  المخصصين  الآخرين  الموظفين  جميع  وحماية  احترام   يجب 
ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه 

الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.

تصرف  تحت  وتكون  بأول  أولًا  مستوفاة  موظفيها  بأسماء  بقائمة  مدني  مستشفى  كل  إدارة   وتحتفظ 
السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.

المــادة )21(
 يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري 
في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، 
وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة )18(، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع 
والمرضى  الجرحى  حال  لتحسين  جنيف  اتفاقية  من   )38( المادة  في  عنها  المنصوص  المميزة  الشارة 

بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949.

المــادة )22(
 لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة 
والنساء النفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات 

وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.

 ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة )38( من اتفاقية جنيف لتحسين حال 
الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949.

 يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، مالم يتفق على خلاف ذلك.

للطائرة  يمكن  الكيفية،  بهذه  الهبوط  حالة  وفي  بالهبوط.  إليها  يصدر  أمر  لأى  الطائرات  هذه   تمتثل 
ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
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المــادة )23(

 على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات 
الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. 
وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة 

للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.

 وبخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد 
هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية :-

 ) أ ( أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو 

 )ب( أن تكون الرقابة غير فعالة، أو

الرسالات  تبديل هذه  اقتصاده، عن طريق  أو  الحربية  لجهوده  فائدة واضحة  العدو  يحقق   )جـ( أن 
أو  مواد  عن  الاستغناء  طريق  عن  أو  أخرى،  بوسيلة  ينتجها  أو  يوردها  أن  عليه  لكن  بسلع      

     منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.

 وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص 
أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية.

 يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع 
الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.

المـادة )24(

 على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من 
العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في 

جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.

 وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة 
الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى.

 وعليها فوق كل ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون 
الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.
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المــادة )25(

 يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ 
المراسلات  هذه  وتنقل  أخبارهم،  وبتلقي  المحض،  العائلي  الطابع  ذات  الأخبار  كانوا  أينما  عائلته  أفراد 

بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.

العادي، وجب على  البريد  العائلية بواسطة   إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات 
في  عنها  المنصوص  المركزية  الوكالة  قبيل  من  محايد،  وسيط  إلى  تلجأ  أن  المعنية  النزاع  أطراف 
بالاستعانة  أفضل وجه، وعلى الأخص  التزاماتها على  تنفيذ  تأمين  لتحدد معه وسائل   ،)140( المادة 

بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، ))أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين((.

تفرض  أن  الأكثر  على  لها  فإن  العائلية،  المراسلات  لتقييد  ضرورة  النزاع  أطراف  رأت   إذا 
استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمساً وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع 

طرد واحد كل شهر.

المــادة )26(

 على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب 
الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات 

المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.
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الباب الثالث
وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

القسم الأول
أحكام عامة تنطبق على أراضى 
أطراف النزاع  والأراضي المحتلة

المــادة )27(
 للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم 
الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد 

جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.

 ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه 
على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.

 ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة 
طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو 
الآراء السياسية. على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي 

تكون ضرورية بسبب الحرب.
المــادة )28(

عن  بمنأى  المناطق  أو  النقط  بعض  وجوده  يجعل  بحيث  محمي  شخص  أي  استغلال  يجوز   لا 
الحربية العمليات 

المــادة )29(
 طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، 

دون المساس بالمسئوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.

المــادة )30(

الدولية  اللجنة  وإلى  الحامية  الدول  إلى  بطلباتهم  ليتقدموا  المحميين  التسهيلات للأشخاص   تقدم جميع 
الأحمرين(  والشمس  الأسد  أو  الأحمر  الهلال  )أو  الأحمر  للصليب  الوطنية  والجمعية  الأحمر،  للصليب 

التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهم.

 وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود 
التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.
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في  عنها  المنصـوص  الأحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  الحامية  الدول  مندوبي  زيارات   وبخلاف 
المادة )143(، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات 

الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.

المــادة )31(
 تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على 

معلومات منهم أو من غيرهم.

المــادة )32(
 تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة 
للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحصر على القتل والتعذيب والعقوبات 
المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب،  التي لا تقتضيها  البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية 

ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.

المــادة )33(
 لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل 

جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.

 السلب محظور.

 تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

المــادة )34(
 أخذ الرهائن محظور.
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القسم الثاني
الأجانب في أراضي أطراف النزاع

المــادة )35(
 أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر 
بالمصالح الوطنية للدولة. ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقاً لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما 
يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدراً 

معقولًا من اللوازم والمتعلقات الشخصية.

 وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت 
بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.

 ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، 
وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك 

دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون.

المــادة )36(
الأمن،  في ظروف ملائمة من حيث  السابقة  المادة  بمقتضى  بها  التي يصرح  المغادرة   تنفذ عمليات 
والشروط الصحية ، والسلامة والتغذية، ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها 
في حالة الإيواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة، من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد 

الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.

 ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين 
سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلى أوطانهم.

المــادة )37(
سالبة  عقوبة  يقضون  أو  الاحتياطي  الحبس  في  يكونون  الذين  المحميون  الأشخاص  يعامل  أن   يجب 

للحرية معاملة إنسانية أثناء مدة احتجازهم.

 ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقاً للمادتين السابقتين.

المــادة )38(
 باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية، ولاسيما منها المادتين )27( 
و)41(، يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقاً للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب 

في وقت السلم. وتمنح لهم على أي حال الحقوق التالية :-



207

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

 1 - لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم.

 2 - يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، 
   وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية.

 3 - يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم.

بالانتقال من  الحرب  يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار  إذا كانوا  لهم   4 - يسمح 
   تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية.

 5 - يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة 
   من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.

المــادة )39(
 توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد 
عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، 

مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة )40(.

 إذا فرض أحد أطراف النزاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر على إعالة 
نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر لأسباب أمنية على إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، 

وجب على طرف النزاع المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.

 وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم أو من الدولة الحامية، أو 
جمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة )30(.

المــادة )40(
 لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذين 

يوجدون في أراضيه.

 لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا على الأعمال اللازمة عادة لتأمين 
تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.

 في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون على العمل بنفس 
شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، 

والملبس وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.

التعليمات  انتهاك  في حالة   )30( للمادة  الشكوى طبقاً  في  بمباشرة حقهم  المحميين   يسمح للأشخاص 
المذكورة أعلاه.
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المــادة )41(
 إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في 
هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال 

وفقاً لأحكام المادتين )42( و)43(.

 عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة )39( على الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك محال إقامتهم 
العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة 

بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث في هذه الاتفاقية.

المــادة )42(
 لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة 

مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها.

الخاص  الحامية وكان وضعه  الدولة  ممثلي  إرادته عن طريق  بمحض  اعتقاله  أي شخص   إذا طلب 
يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها.

المــادة )43(
 أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه 
في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر 
الاعتقال أو الإقامة الجبرية وجب على المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، 

وبواقع مرتين على الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

 ما لم يعترض على ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما يمكن إلى الدولة 
الذين أفرج  الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء  الحامية أسماء الأشخاص المحميين 
عنهم من الاعتقال أو الإقامة الجبرية. ورهناً بالشرط نفسه، تبلغ أيضاً قرارات المحاكم أو اللجان المذكورة 

في الفقرة الأولى من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية.

المــادة )44(
 عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين 

لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.

المــادة )45(
 لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.

 لا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حالة عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى أوطانهم أو عودتهم إلى 
بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.
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بعد  إلا  الاتفاقية  هذه  في  طرف  دولة  إلى  المحميين  الأشخاص  الحاجزة  الدولة  تنقل  أن  يجوز   لا 
الأشخاص  نقل  تم  فإذا  ذلك.  على  وقادرة  الاتفاقية  تطبيق  في  راغبة  المذكورة  الدولة  أن  من  تتأكد  أن 
المحميين على هذا النحو، أصبحت مسئولية تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي 
نقطة هامة،  أي  الاتفاقية في  أحكام  تطبيق  الدولة في  تقصير هذه  ففي حالة  ذلك،  إليها. ومع  بهم  يعهد 
يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ بعد إشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة 

لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحميين إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.

السياسية أو  بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه  إلى   لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال 
عقائده الدينية.

 لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقاً 
لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية.

المــادة )46(
الأعمال  انتهاء  بعد  يمكن  ما  بأسرع  المحميين  الأشخاص  إزاء  اتخذت  التي  التقييدية  التدابير   تلغى 

العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.

 وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقاً 
لتشريع الدولة الحاجزة.
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القسم الثالث
الأراضي المحتلة

المــادة )47(

 لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه 
الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، 
أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم 

كل أو جزء من الأراضي المحتلة.
المــادة )48(

 يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع 
مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة )35(، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقاً للنظام الذي تقرره 

دولة الاحتلال وفقاً للمادة المذكورة.
المــادة )49(

إلى  المحتلة  الأراضي  من  نفيهم  أو  المحميين  للأشخاص  الفردي  أو  الجماعي  الجبري  النقل   يحظر 
أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.

 ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن 
السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين 
إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية ويجب إعادة السكان المنقولين 

على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.

 وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير 
أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من 

وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

 ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.

لأخطار  خاص  بشكل  معرضة  منطقة  في  المحميين  الأشخاص  تحجز  أن  الاحتلال  لدولة  يجوز   لا 
الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. 

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها .
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المادة )50(
المخصصة  المنشآت  تشغيل  حسن  والمحلية،  الوطنية  بالسلطات  بالاستعانة  الاحتلال،  دولة   تكفل 

لرعاية الأطفال وتعليمهم.

 وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها 
بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.

 إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم 
الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع 

رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم. 

اللازمة  التدابير  جميع  باتخاذ   )136( المادة  لأحكام  طبقاً  ينشأ  الذي  المكتب  من  خاص  قسم   يكلف 
لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائماً أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن 

والديهم أو أي أقارب لهم.

 على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية 
الخامسة عشرة والحوامل وأمهات  لفائدة الأطفال دون  آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال  من 

الأطفال دون السابعة 
المــادة )51(

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما 
يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.

 ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي 
هذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة 
العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام 
الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية. ولا يجوز 
لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها 

بتأدية عمل إجباري.
 ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقى كل 
العمل متناسباً  العمل أجر منصف ويكون  المعتاد. ويعطى عن  بقدر الاستطاعة في مكان عمله  شخص 
مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق على الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في 
فيما  الوقائية، وبخاصة  العمل والتدابير  يتعلق بشروط  فيما  المحتل  البلد  الساري في  التشريع  المادة  هذه 
العمل  الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن حوادث  بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات  يتصل 

والأمراض المهنية.
أو  تنظيم ذي صبغة عسكرية  العمال في  تعبئة  إلى  العاملة  القوة  يؤدي حشد  أن  بأي حال   لا يجوز 

شبه عسكرية.
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المــادة )52(
 لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم لا، أينما يوجد، 

في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.

إمكانيات  تقييد  المحتل أو  البلد  العاملين في  إلى بطالة  التي من شأنها أن تؤدي  التدابير   تحظر جميع 
عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال.

المــادة )53(
 يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو 
بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي 

حتماً هذا التدمير.
المــادة )54(

 يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم 
عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.

 على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة )51(. ولا يؤثر على حق دولة الاحتلال في 
إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.

المــادة )55(
 من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية 
والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها 

إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي 
ومع  المدنيين.  السكان  احتياجات  تراعي  أن  وعليها  الإدارة،  وأفراد  الاحتلال  قوات  لحاجة  إلا  المحتلة 
مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة من 

كل ما تستولي عليه.

 وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي 
المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية.

المــادة )56(
 من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، 
على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي 
المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض 

المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
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 إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة المحتلة تؤدي 
وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في 
المادة )18( وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل 

بموجب أحكام المادتين )20( و)21(. 

المعنوية  الاعتبارات  الاحتلال  دولة  تراعي  الصحية،  والشروط  الصحة  تدابير  وتطبيق  اعتماد   لدى 
والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.

المــادة )57(
 لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة 
العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم 

لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.

لاحتياجات  ضرورية  مادامت  المدنية  المستشفيات  ومخازن  مهمات  على  الاستيلاء  يجوز   لا 
المدنيين. السكان 

المــادة )58(
 تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية. 

 وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها 
في الأراضي المحتلة.

المــادة )59(
 إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية وجب على دولة الاحتلال أن 

تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.

 وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

 وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.

في  يحتلها طرف خصم  أراض  إلى  فيها  رسالات  مرور  بحرية  تسمح  التي  للدولة  يجوز  أنه   على 
النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير محددة. وأن تحصل من الدولة 
الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة 

دولة الاحتلال.
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المــادة )60(
 55( المواد  عليها  تفرضها  التي  المسئوليات  من  الاحتلال  دولة  حال  بأي  الإغاثة  رسالات  تخلي   لا 
و56 و59(. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات 

الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.

المــادة )61(
 يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. 
اللجنة  إلى  أو  إلى دولة محايدة  الحامية  باتفاق دولة الاحتلال والدولة  العمل  بهذا  أيضاً أن يعهد  ويجوز 

الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزة.

إلا  المحتلة،  الأراضي  في  رسوم  أو  ضرائب  أو  مصاريف  أي  الرسالات  هذه  على  تحصل   لا 
هذه  توزيع  تسهل  أن  الاحتلال  دولة  وعلى  الإقليم.  اقتصاد  لمصلحة  الجباية ضرورية  هذه  كانت  إذا 

بسرعة. الرسالات 

 تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجاناً في 
طريقها إلى الأراضي المحتلة.

المــادة )62(
 يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم 

مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.
المــادة )63(

 مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال:

 أ  -   يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر ))والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين((  المعترف
الدولية  المؤتمرات  حددتها  التي  الأحمر  الصليب  مبادئ  مع  تتفق  التي  الأنشطة  تباشر  أن  بها، 
في  الإنسانية  أنشطتها  مباشرة  من  الأخرى  الإغاثة  جمعيات  تمكين  ويجب  الأحمر،  للصليب 

ظروف مماثلة.

 ب- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد 
يضر بالجهود المذكورة أعلاه.

 وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من 
قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، 

وتوزيع موارد الإغاثة وتنظيم عمليات الإنقاذ.
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المــادة )64(
 تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا 
كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة 
ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات 

المنصوص عنها في هذه التشريعات 

 على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من 
الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن 

أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها. 

المــادة )65(
 لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم. 

ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.
المــادة )66(

 في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة )64(، يجوز 
لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلًا قانونياً. شريطة أن 

تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.

المــادة )67(
 لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية 
العامة، وعلى الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار 

أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.
المــادة )68(

 إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي على الاعتداء 
على حياة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو على سلامتهم البدنية، أو على خطر جماعي كبير، أو على 
التي تستخدمها، جاز اعتقاله أو  المنشآت  إدارة الاحتلال أو على  اعتداء خطير على ممتلكات قوات أو 
حبسه حبساً بسيطاً، على أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على 

ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس.

 في حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. 
ويجوز للمحاكم المبينة في المادة )66( من هذه الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال 

للمدة نفسها.
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و)65(   )64( للمادتين  وفقاً  الاحتلال  دولة  تصدرها  التي  الجزائية  القوانين  تقضي  أن  يجوز   لا 
بعقوبة الإعدام على أشخاص محميين إلا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب 
أكثر،  أو  أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص  لدولة الاحتلال  التابعة  العسكرية  للمنشآت  الخطيرة 
الأراضي  في  سارياً  كان  الذي  التشريع  بمقتضى  الحالات  هذه  عقوبة  هو  الإعدام  يكون  أن  وبشرط 

بدء الاحتلال. قبل  المحتلة 

 لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم 
ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوها.

 لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة.

المــادة )69(
 في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس 

يحكم بها عليه.
المــادة )70(

أفعال  بسبب  تدينهم  أو  تحاكمهم  أو  المحميين  الأشخاص  على  تقبض  أن  الاحتلال  لدولة  يجوز   لا 
اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين 

وعادات الحرب.

أو  المحتلة،  الأراضي  إلى  النزاع  بدء  قبل  لجأوا  الذين  الاحتلال  دولة  رعايا  على  القبض  يجوز   لا 
الأعمال  بدء  بعد  اقترفوها  مخالفات  بسبب  إلا  المحتلة  الأراضي  عن  إبعادهم  أو  إدانتهم  أو  محاكمتهم 
إلى  المتهمين  العدائية وتبرر تسليم  اقترفوها قبل بدء الأعمال  العام  للقانون  أو بسبب مخالفات  العدائية، 

حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة أراضيها.

المــادة )71(
 لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.

 يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة 
إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال 
الأوقات  في جميع  ولها  أكثر،  أو  سنتين  لمدة  السجن  أو  الإعدام  تكون عقوبتها  بتهم  محميين  لأشخاص 
بناءً  أن تحصل،  الحامية  للدولة  يحق  ذلك  الإجراءات. وعلاوة على  معلومات عن سير  الحصول على 
على طلبها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات وبأي محاكمة أخرى تقوم بها دولة الاحتلال 

للأشخاص المحميين.
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يصلها  أن  ويجب  فوراً،  الحامية  للدولة  المادة  هذه  من  الثانية  بالفقرة  إليه  المشار  الإخطار   ويبلغ 
على أي حال قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء 
التالية  العناصر  بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار  المادة قد روعيت  المرافعات على أن أحكام هذه 

على وجه الخصوص.

أ  - بيانات هوية المتهم.

ب- مكان الإقامة أو الاحتجاز.

ج - تفاصيل التهمة أو التهم )مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها(.

د  - اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى.

هـ - مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.

المــادة )72(
 أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود. وله حق الاستعانة 

بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.

 وإذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً. وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة 
خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة الاحتلال أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم.

 يحق لأي متهم، إلا إذا تخلى بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيق أو 
جلسات المحاكمة. وله في أي وقت أن يعترض على المترجم أو يطلب تغييره.

المــادة )73(
 للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ 

بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق.

 تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم 
النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على إمكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن 

في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.

المــادة )74(
جرت  إذا  إلا  محمياً،  شخصاً  تحاكم  محكمة  أي  جلسات  حضور  حق  الحامية  الدولة  لممثلي   يكون 
المحاكمة بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن 

تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل إلى الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
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 تبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة 
سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الإخطار إشارة إلى الإخطار المرسل بمقتضى المادة )71(، 
وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى 
في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم 

بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية.

المــادة )75(

 لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.

 ولا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار 
المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.

 يجوز خفض مهلة الستة شهور هذه في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود ظروف خطيرة 
وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائماً إخطاراً 
بخفض المهلة، وتعطى لها الفرصة دائماً لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه 

إلى سلطات الاحتلال المختصة.

المــادة )76(

 يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا 
أمكن عن بقية المحتجزين، و يخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على 

الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.

 وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.

 ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.

 تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

 يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.

للصليب  الدولية  اللجنة  ومندوبو  الحامية  الدولة  مندوبو  يزوروهم  أن  في  الحق  المحميين   للأشخاص 
الأحمر وفقاً لأحكام المادة )143(.

 وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد على الأقل شهرياً.
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المــادة )77(
 يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة 

بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة.

المــادة )78(
فلها على  أمنية إزاء أشخاص محميين،  تدابير  أمنية قهرية أن تتخذ   إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب 

الأكثر أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم.

 تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لأحكام 
هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في 
أقرب وقت ممكن. وفي حالة تأييد القرارات ، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور، 

بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.

 ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك إلى ترك منازلهم، 
بأحكام المادة )39( من هذه الاتفاقية دون أي قيود.
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القسم الأول
قواعد معاملة المعتقلين

الفصل الأول
أحـــكام عامة

المــادة )79(

 لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميين إلا طبقاً للمواد )41( و)42( و)43( و)68( و)78(.

المــادة )80(

به  تسمح  ما  بقدر  ذلك  على  المترتبة  الحقوق  ويمارسون  المدنية  أهليتهم  بكامل  المدنيون   يحتفظ 
الاعتقال حالة 

المــادة )81(

 تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي 
تتطلبها حالتهم الصحية.

 ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.

 وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية 
أو كانوا غير قادرين علي التكسب.

المــادة )82(

 تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون 
من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.

 يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا 
في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل 
التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون 

رعاية عائلية.

 ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل 
عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية.
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الفصل الثاني
المعتقــــــلات

المــادة )83(
 لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.

 تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات إلى الدول المعادية عن 
طريق الدول الحامية.

 تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين IC، اللذين يوضعان بكيفية 
تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. على أنه يجوز للدولة المعنية أن تتفق على أي وسيلة أخرى 

للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية. 

المــادة )84(
 يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم 

لأي سبب آخر.
المــادة )85(

 من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين 
منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية 
الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير 
صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة 
مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلى 

معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.

الغسق  بين  وبخاصة  والإضاءة،  التدفئة  وكافية  الرطوبة،  من  تماماً  محمية  المباني  تكون  أن   ويجب 
وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب 

والأغطية الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.

حالة  وفي  الصحية  للشروط  مطابقة  مرافق صحية  وليلًا  نهاراً  الخاص  للمعتقلين لاستعمالهم   وتوفر 
نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم 
المرشات )الأدشاش( أو  المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم  الخاصة، وتوفر لهم 

الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.

 وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلى وحدة 
أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق 

صحية خاصة لهن.
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المــادة )86(
لإقامة  المناسبة  الأماكن  عقيدتهم،  كانت  أياً  المعتقلين،  تصرف  تحت  الحاجزة  الدولة   تضع 

الدينية. شعائرهم 
المــادة )87(

لتمكينهم من  تقام مقاصف )كنتينات( في كل معتقل،  للمعتقلين تسهيلات أخرى مناسبة،  لم تتوفر   ما 
الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها 

الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعوراً متزايداً بالحياة والراحة الشخصية.

المعتقلين  لصالح  ويدار  معتقل  كل  في  ينشأ  للمساعدة  خاص  صندوق  في  المقاصف  أرباح   تودع 
الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عنها في المادة )102( حق الإشراف على 

إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.

 وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى صندوق المساعدة الخاص بمعتقل 
آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق مركزي 
للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج 

العام، تحفظ هذه الأرباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية. 

المــادة )88(
 تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد 
كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الإنذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليها بأسرع ما يمكن، 
باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضاً أي إجراءات 

وقائية تتخذ لمصلحة السكان.

 يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق. 
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الفصل الثالث
الغذاء والملبس

المــادة )89(

 تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كفاية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن 
الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.

 تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.

 ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.

 تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.

مع  تتناسب  إضافية  أغذية  عشرة  الخامسة  دون  وللأطفال  والمرضعات  للحوامل   تصرف 
أجسامهم. احتياجات 

المــادة )90(

الملابس،  وغيارات  والأحذية  بالملابس  للتزود  التسهيلات  جميع  عليهم  القبض  عند  للمعتقلين   توفر 
وللحصول فيما بعد على هذه الأشياء عند الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ 

ولا يستطيعون الحصول عليها، وجب على الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجاناً.

 يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها 
وضعها على ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية.

 يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.
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الفصل الرابع
الشروط الصحية والرعاية الطبية 

المــادة )91(

ما  على  المعتقلون  فيها  ويحصل  مؤهل  طبيب  عليها  يشرف  مناسبة،  عيادة  معتقل  كل  في   توفر 
يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض 

معدية أو عقلية.

 يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو 
عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل 

عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.

 ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.

 لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية 
بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، 
ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص 

عنها في المادة )140(.

 تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، 
وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.

المــادة )92(

للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة   تجرى فحوص طبية 
الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض 
التناسلية والملاريا )البرداء(. ويتضمنن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً 

بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً. 
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الفصل الخامس
الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

المــادة )93(

 تترك الحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة 
مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة.

 يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد طائفتهم. ولهذا الغرض 
تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم متناسباً بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون 
لغتـــهم ويتبعون دينهم. فإذا كانوا بأعداد غير كافية وجب على الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات 
اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ويسمح لهم بزيارة المعتقلين الموجودين 
بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي 
المراسلات  تعتبر هذه  بدينهم. ولا  المختصة  الدولية  الدينية  المنظمات  الإمكان مع  فيه وبقدر  يحتجزون 

جزءاً من الحصة المذكورة في المادة )107( ، ولكنها تخضع لأحكام المادة )112(.

 وفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد 
رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد 
رجال الدين من أتباع عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين المؤهلين 
إذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية، ويتمتع هذا الأخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع 
بها. وعلى الأشخاص الذين يعينون بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة 

النظام والأمن.
المــادة )94(

 على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك 
الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر 

لهم على الأخص الأماكن المناسبة لذلك.

 وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جديدة، ويكفل تعليم الأطفال 
والشباب. ويجوز لهم الانتظام بالمدارس سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.

الهواء  الرياضات والألعاب في  البدنية والاشتراك في  التمارين  المعتقلين من ممارسة  تمكين   ويجب 
الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب 

الأطفال والشباب.
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المــادة )95(

بناءً على رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال:  إلا  المعتقلين كعمال  تشغيل  الحاجزة  للدولة   لا يجوز 
تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة )40( أو )51( من هذه الاتفاقية، 

وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو حاطة للكرامة.

 للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار سابق 
بثمانية أيام.

المعتقلين من الأطباء وأطباء الأسنان  إلزام  الحاجزة في  الدولة  أمام حق   لا تكون هذه الأحكام عقبة 
المعتقلين في  المعتقلين، وفي تشغيل  الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة زملائهم  الموظفين  وغيرهم من 
أعمال إدارة وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال 
المنزلية، وأخيراً في تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغازات الجوية أو الأخطار الأخرى الناجمة 
من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل على تأدية أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير 

لائق لها بدنياً.

الرواتب،  الطبية، ودفع  العمل، والرعاية  الكاملة عن جميع شروط  المسئولية  الحاجزة  الدولة   تتحمل 
العمل  العمل والتعويض عن حوادث  المهنية. وتكون شروط  العمل والأمراض  والتعويض عن حوادث 
والأمراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما يطبق على 
العمل المماثل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدول الحاجزة 
والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة 
الذين  المعتقلون  ويحصل  الصحية.  حالتهم  تقتضيها  التي  الطبية  الرعاية  وتقديم  مجاناً  المعتقلين  بإعالة 
يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، 
العمل  يطبق على  مما  أدنى  المهنية  العمل والأمراض  والتعويض عن حوادث  العمل  تكون شروط  ولا 

المماثل في المنطقة نفسها.

المــادة )96(

 يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة 
مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل 
العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة إلى مندوبي الدولة الحامية ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي 

منظمات إنسانية أخرى تزور المعتقلات.
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الفصل السادس
الممتلكات الخاصة والموارد المالية

المــادة )97(

سحب  يجوز  ولا  الشخصي.  بالاستعمال  الخاصة  والمتعلقات  بالأشياء  بالاحتفاظ  للمعتقلين   يرخص 
المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق المالية، وما إلى ذلك، وكذلك الأشياء القديمة التي يحملونها 

إلا طبقاً للنظم المقررة. ويعطى لهم عنها إيصال مفصل.

 تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة )98(، ولا يجوز تحويلها إلى 
عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناءً على موافقته.

 لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من المعتقلين.

 لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.

 ترد للمعتقلين لدى الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة 
بموجب المادة )98(، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما إلى ذلك، 
التي سحبت منهم أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين على الدولة الحاجزة أن 
تحتفظ بها طبقاً لتشريعها الساري. وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطى 

للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك.

 لا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا 
يجوز أن يبقى المعتقلون بدون مستندات إثبات هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، 
وجب أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية 

انتهاء الاعتقال.

 وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.

المــادة )98(

 يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، 
وما إلى ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء.

 وعلاوةً على ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدول 
الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة. 
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وتكون مبالغ الإعانات التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين )العجزة، المرضى، 
الحوامل، الخ(، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة على أساس ضرب من ضروب 

التمييز التي تحظرها المادة )27( من هذه الاتفاقية.

 وتفتح الدولة الحاجزة حساباً منتظماً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، 
والأجور التي يتقاضاها، وكذلك المبالغ التي ترسل إليه. كما تودع في حسابه أيضاً المبالغ التي سحبت منه 
والتي يمكنه التصرف فيها طبقاً للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له جميع 
التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال إعانات إلى عائلته وإلى الأشخاص 
الشخصية في  اللازمة لمصاريفه  المبالغ  الحساب  أن يسحب من هذا  اقتصادياً وله  يعتمدون عليه  الذين 
إلى حسابه  للرجوع  معقولة  تسهيلات  الأوقات  في جميع  له  وتوفر  الحاجزة.  الدولة  تعينها  التي  الحدود 
الشخص  بناءً على طلبها، ويلازم  الحامية،  الدولة  إلى  الحساب  والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا 

المعتقل في حالة نقله.
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الفصل السابع
الإدارة والنظــــام

المــادة )99(

أو من  النظامية  المسلحة  القوات  أو موظف مسئول يختار من   يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط 
كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدى الضابط أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص 
هذه الاتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسئولًا عن تطبيقها. ويلقن الموظفون 

المختصون بمراقبة المعتقل أحكام الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلى تطبيقها.

 يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقاً للاتفاقية داخل المعتقل بلغة يفهمها 
والإعلانات  والأوامر  اللوائح  للمعتقلين  وتبلغ  المعتقلين.  لجنة  لدى  الصكوك  هذه  تودع  أو  المعتقلون، 

والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.

 وتبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.

المــادة )100(
 يجب أن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض على 
المعتقلين إجهاداً بدنياً خطيراً على صحتهم أو إزعاجاً بدنياً أو معنوياً. يحظر الوشم أو وضع علامات أو 

إشارات بدنية للتمييز. 

 وتحظر على وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات 
العسكرية وخفض جرايات الأغذية.

المــادة )101(

 للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال.

\ ولهم حق مطلق أيضاً في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين أو 
مباشرة، بغرض تنبيههم إلى النقاط التي لهم شكوى بشأنها فيما يتعلق بنظام الاعتقال.

 ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير.

 ولا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.

المعتقلات وعن  في  الحالة  دورية عن  تقارير  الحامية  الدولة  ممثلي  إلى  ترسل  أن  المعتقلين   وللجنة 
احتياجات المعتقلين.
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المــادة )102(

تمثلهم لدى  السري أعضاء لجنة  بالاقتراع  المعتقلون بحرية كل ستة شهور،  ينتخب   في كل معتقل، 
التي  الأخرى  الهيئات  وجميع  الأحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  الحامية  والدول  الحاجزة  الدولة  سلطات 

تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.

 يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم ويتم إبلاغ الدول الحامية 
المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من المهمة.

المــادة )103(

 يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكرياً.

التنظيم  يكون هذا  المتبادلة،  للمساعدة  نظام  المعتقلون وضع  قرر  إذا  ما  في حالة   وبصفة خاصة، 
الأخرى  الأحكام  بموجب  إليها  توكل  التي  الخاصة  المهام  جانب  إلى  المعتقلين،  لجنة  اختصاص  من 

في هذه الاتفاقية.
المــادة )104(

 لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم.

 يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتوفر لهم جميع التسهيلات، 
وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم )زيارة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ(.

 وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع 
الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر 
لأعضاء اللجان الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا 

يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة )107(.

 لا يجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلين دون أن يعطى له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته على 
سير الأمور. 
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الفصل الثامن
العلاقات مع الخارج

المــادة )105(
من  هم  التي  الدولة  وإبلاغ  بإبلاغهم  محميين  أشخاص  اعتقال  بمجرد  تقوم  أن  الحاجزة  الدولة   على 
رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ 

على هذه التدابير.
المــادة )106(

أحد  إلى  وصوله  من  الأكثر  على  واحد  أسبوع  خلال  أو  اعتقاله  بمجرد  معتقل،  لكل شخص   يسمح 
المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلى معتقل آخر أو مستشفى، بأن يرسل إلى عائلته مباشرة من 
جهة، ومن جهة أخرى إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة )140(، بطاقة اعتقال مماثلة إن 
أمكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات 

بأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال.
المــادة )107(

 يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد 
الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات 
شهرياً، تكون مطابقة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية. وإذا كان لابد من تحديد عدد المراسلات 
الموجهة إلى المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، ربما بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ويجب 

أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.

 يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر عليهم تلقي أخبار منها أو 
إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي، والذين يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد 

رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. وينتفعون أيضاً بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة.

 وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية. ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات 
بلغات أخرى.

المــادة )108(
التي  الفردية أو الرسالات الجماعية  بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود  يتلقوا  للمعتقلين أن   يسمح 
تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية 
أو الدراسية أو الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع 

عليها بموجب هذه الاتفاقية.
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 وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم إبلاغ ذلك على النحو 
تساعد  التي  الهيئات الأخرى  للصليب الأحمر، وإلى جميع  الدولية  واللجنة  الحامية،  الدولة  إلى  الواجب 

المعتقلين والتي ترسل هذه الطرود.

 وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين 
الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول طرود الإغاثة إلى المعتقلين. ويجب ألا تتضمن 

طرود الأغذية والملابس أي كتب، وعموماً، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.

المــادة )109(
الإغاثة  وتوزيع طرود  استلام  أساليب  عن  النزاع  أطراف  بين  خاصة  اتفاقات  وجود  عدم  حالة   في 

الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.

 لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء على رسالات 
الإغاثة الجماعية الموجهة إلى المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.

 كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري 
تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها على الأشخاص الموجهة إليهم.

المــادة )110(
 تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.

بلدان أخرى،  الواردة من  المالية،  بالبريد والحوالات  فيها طرود الإغاثة  بما  الرسالات،   تعفى جميع 
والموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات 
المنصوص عنها في المادة )136( والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة )140(، 
من جميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة. ولهذا الغرض، 
وفي   1947 لعام  العالمية  البريدية  الاتفاقية  في  عنها  المنصوص  الإعفاءات  نطاق  يوسع  بوجه خاص، 
أو  في معسكرات  المحتجزين  المعادية  الجنسيات  من  المدنيين  لصالح  العالمي  البريدي  الاتحاد  ترتيبات 
سجون مدنية، ليشمل الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم 

البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها.

 تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها أو لأي 
سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في جميع الأراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الأخرى 

الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل في أراضي كل منها.
 وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطى طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، على عاتق الجهة المرسلة.
 تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل على البرقيات التي 

يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.
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المــادة )111(
يقع عليها من  الذي  للالتزام  المعنية  الدول  تنفيذ  الحربية دون  العمليات  فيها  التي تحول  الحالات   في 
للدول  )106( و)107( و)108( و)113(، يجوز  المواد  في  المنصوص عنها  الطرود  نقل  تأمين  حيث 
الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل 
هذه الطرود بالوسائل المناسبة )السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلى ذلك(. ولهذا 
الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها، على الأخص 

بمنحها تصاريح المرور اللازمة.

 ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي :-
 أ  - المراسلات، والقوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها 

   في المادة )140( والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة )136(.
 ب- المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب 

   الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، إما مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

 ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ينظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقل أخرى 
وأن يعطى تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.

 وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود على أطراف 
النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.

المــادة )112(
 يجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.

الأغذية  تعرض محتوياتها من  المعتقلين في ظروف  إلى  الموجهة  الطرود  ألا يجرى فحص   ويجب 
للتلف. ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود 

الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات المراقبة.

 ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة 
ولأقصر مدة ممكنة.

المــادة )113(
 تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخرى 
توجه إلى المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها 

في المادة )140( أو بأي وسائل أخرى متاحة.

 وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق 
القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام.
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المــادة )114(
 تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا 
من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا 

سمحت الظروف بذلك.
المــادة )115(

 في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين على 
الدولة الحاجزة بناءً على طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق 
الحدود القانونية، من أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما 

يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.

المــادة )116(
ما  وبقدر  منتظمة،  فترات  أقاربه، على  الأخص  زائريه، وعلى  باستقبال  معتقل  لكل شخص   يسمح 

يمكن من التواتر.

 ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد 
الأقارب أو مرضه بمرض خطير.
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الفصل التاسع
العقوبات الجنائية والتأديبية

المــادة )117(
الاعتقال  أثناء  مخالفات  يقترفون  الذين  المعتقلين  على  تطبق  تظل  الفصل،  هذا  أحكام  مراعاة   مع 

التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.

اقترفها  إذا  العقوبة  تستوجب  أعمال  على  تنص  العامة  الأوامر  أو  اللوائح  أو  القوانين  كانت   إذا 
المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص غير معتقلين، وجب ألا يترتب على هذه الأعمال 

إلا عقوبات تأديبية.

 لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.

المــادة )118(
الدولة  رعايا  من  ليس  المتهم  أن  الأحكام  إصدار  عن  الاستطاعة  بقدر  السلطات  أو  المحاكم   تراعي 
الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير 

ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.

 يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.

 لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم 
بها تأديبياً أو قضائياً.

 تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها 
تأديبياً أو قضائياً.

 يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج 
هذه الإجراءات.

المــادة )119(

 العقوبات التأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالآتي:- 

 1 - غرامة تصل إلى 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة )95(، وذلك خلال فترة لا 
   تزيد على ثلاثين يوماً.

 2 -  وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
 3 - أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً تنفذ بغرض صيانة المعتقل.

 4 -  الحبس.
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التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة على صحة المعتقلين.   لا تكون العقوبة 
ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.

 ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد أقصى غايته ثلاثون يوماً متوالية، حتى لو كان الشخص 
المعتقل مسئولًا عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.

المــادة )120(
 لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة تأديبية 

فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.

 واستثناء للفقرة الثالثة من المادة )118(، يجوز فرض مراقبة خاصة على المعتقلين الذين عوقبوا بسبب 
الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وأن تجري 

في أحد المعتقلات، وألا يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية. 

 لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.

المــادة )121(
 لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً في الحالات التي يحاكم فيها 

الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.

 يتعين على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا يجب 
أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب 

أو محاولة الهروب.
المــادة )122(

أو  للهروب  بالنسبة  الوضع كذلك  للنظام، ويكون  تمثل مخالفة  التي  الأفعال  التحقيق فوراً في   يجري 
محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلى السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.

ما  أقل  لتكون  التأديبية  المخالفة  حالة  في  الاحتياطي  الحبس  مدة  تخفض  المعتقلين،  لجميع   وبالنسبة 
يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم 

بها عليهم.

 تطبق أحكام المادتين) 124(  و)125( على المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف 
مخالفة تأديبية.

المــادة )123(
 مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد 

المعتقل، أو ضابط أو موظف مسئول يفوضه سلطاته التأديبية.
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 يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصرفه، 
وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل، ويعلن الحكم في 

حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.

 ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلى تنفيذه على شهر واحد.

 وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ 
العقوبتين إذا كانت مدة إحداهما عشرة أيام أو أكثر.

 ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.

المــادة )124(
 لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية )سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ(، لقضاء 

عقوبة تأديبية فيها.

 يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة على الأخص 
بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة على نظافتهم.

الرجال، ويوكل  أماكن  أماكن منفصلة عن  تأديبية في  اللائي يقضين عقوبة  المعتقلات  النساء   تحجز 
الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

المــادة )125(
ساعتين  لمدة  الطلق  الهواء  في  وبالبقاء  بالتريض  تأديبية  بعقوبات  عليهم  المحكوم  للمعتقلين   يسمح 

على الأقل يومياً.

 ويسمح لهم، بناءً على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها 
حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلى عيادة المعتقل أو مستشفى.

 ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات 
المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة 

للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعتقل.

المادتين  بأحكام  الانتفاع  من  تأديبية  بعقوبة  عليه  محكوم  معتقل  شخص  أي  حرمان  يجوز   لا 
)107( و)143(.

المــادة )126(
 تطبق المواد من )71( إلى )76( بالقياس على الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين 

في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
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الفصل العاشر
نقل المعتقلــين

المــادة )127(

 يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل النقل 
الأخرى وفي ظروف تعادل على الأقل الظروف التي تطبق على قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا 
كان لابد من الانتقال بصفة استثنائية سيراً على الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة 

المعتقلين البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقاً زائداً.

 تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحافظة 
على صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات 

المناسبة لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين.

تعرض  الرحلة  مادامت  الولادة  حالات  وكذلك  العجزة  أو  الجرحى  أو  المرضى  المعتقلون  ينقل   لا 
صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.

أمكن  إذا  إلا  فيه  الموجودون  المعتقلون  ينقل  ألا  المعتقلات، وجب  أحد  القتال من  اقتربت جبهة   إذا 
نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في 

حالة النقل.

 على الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، على الأخص بهدف عدم 
زيادة صعوبات إعادتهم إلى الوطن أو عودتهم إلى منازلهم.

المــادة )128(

 في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد. ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل 
النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.

وزن  خفض  ويجوز  وصلتهم،  التي  والطرود  ومراسلاتهم  الشخصية،  متعلقاتهم  بحمل  لهم   ويسمح 
هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراماً 

لكل شخص معتقل.

 وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابق.

 يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة والأمتعة 
التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.



239

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

الفصل الحادي عشر
الـــوفــــــــاة

المــادة )129(
المعتقلين  أحد  تكفل حفظها. وفي حالة وفاة  التي  المسئولة  للسلطات  تسليم وصاياهم  للمعتقلين   يجوز 

ترسل وصيته دون تأخير إلى الشخص الذي يكون قد عينه.

التي  والظروف  الوفاة  أسباب  بها  تبين  وفاة  شهادة  وتحرر  طبيب،  من  بإقرار  معتقل  أي  وفاة   تثبت 
حصلت فيها 

 تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواجب طبقاً للإجراءات المعمول بها في الأراضي التي 
يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها إلى الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلى الوكالة المركزية 

المنصوص عنها في المادة )140(.
المــادة )130(

 على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا 
أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال 

عليها دائماً.
 يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا 
يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفى ذلك أو تنفيذاً لرغبته الصريحة. 
المعتقل. وتحتفظ  إليه في شهادة وفاة الشخص  التي دعت  يبين ذلك مع ذكر الأسباب  وفي حالة الحرق 

السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.

 وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن طريق 
المتوفون،  المعتقلون  يتبعها  التي  الدول  إلى   ،)136( المادة  في  عنها  المنصوص  الاستعلامات  مكاتب 
قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين 

المتوفين ومواقع المقابر بدقة 
المــادة )131(

 تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلًا بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في 
وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.

تقرير  ويحرر  الشهود،  أقوال  وتؤخذ  الحامية.  الدولة  إلى  فوراً  الموضوع  هذا  عن  إخطار   ويرسل 
يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية.

لمحاكمة  القضائية  الإجراءات  جميع  الحاجزة  الدولة  تتخذ  أكثر،  أو  شخص  إدانة  التحقيق  أثبت   إذا 
المسئول أو المسئولين.
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الفصل الثاني عشر
الإفراج، والإعادة إلى الوطن،

والإيواء في بلد محايد

المــادة )132(

 تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.

 وعلاوة على ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد اتفاقات للإفراج عن فئات 
معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة 
الذين  المعتقلين  أو  الأطفال، والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، 

قضوا في الاعتقال مدة طويلة.

المــادة )133(

 ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.

اتخاذ  ينتظر  الذين  النزاع،  أطراف  أحد  أراضي  في  الموجودين  المعتقلين  احتجاز  يجوز  أنه   على 
إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية على وجه التخصيص، حتى تنتهي 
المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه على المعتقلين الذين حكم عليهم 

بعقوبة سالبة للحرية.

 تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء 
الأعمال العدائية أو الاحتلال.

المــادة )134(

 على الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال على تأمين عودة 
جميع المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم إلى أوطانهم.

المــادة )135(

 تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت 
اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلى نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم 

أو في عرض البحر.
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 وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان 
مقيماً بها قبلًا إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن تتحمل نفقات عودته إلى وطنه. على أنه إذا فضل الشخص 
المعتقل العودة إلى بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة الحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن الدولة 
الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى 

الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناءً على طلبه.

 في حالة نقل المعتقلين وفقاً للمادة )45(، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم على حصة 
كل منهما في النفقات.

تبادل  بشأن  النزاع  أطراف  بين  عقدها  يجوز  التي  الخاصة  بالترتيبات  المذكورة  الأحكام  تخل   ولا 
رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلى أوطانهم.



242

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

القسم الخامس
مكاتب الاستعلامات 

والوكالة المركزية للاستعلامات

المــادة )136(
رسمياً  مكتباً  النزاع  أطراف  من  كل طرف  ينشئ  الاحتلال،  حالات  جميع  وفي  نزاع،  أي  بدء   منذ 

للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطته.

 وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا 
الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. 
بالمعلومات  المذكور  المكتب  إبلاغ  بسرعة  المعنية  المختلفة  إدارته  يكلف  أن  ذلك،  على  وعليه، علاوة 
المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ على حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة 

للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستشفى، أو الولادة، أو الوفاة.

المــادة )137(
 يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية 
من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة )140( من جهة أخرى، نقل المعلومات المتعلقة 
بالأشخاص المحميين إلى الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا يقيمون 

في أراضيها. وترد المكاتب أيضاً على جميع الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.

 وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها 
نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن 

الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة )140( بعد تنبيهها إلى الظروف.

 يصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.

المــادة )138(
هوية  بتعيين  يسمح  طابع  ذات  وينقلها  للاستعلامات  الوطني  المكتب  يتلقاها  التي  المعلومات   تكون 

الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة. 

 وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبة واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، 
الذي  الإجراء  وطبيعة  وتاريخ  والدته،  ولقب  والده  واسم  له،  المميزة  والعلامات  له،  إقامة  محل  وآخر 
اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم 

وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه المعلومات.
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 وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعياً، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضى 
أو الجرحى من ذوى الحالات الخطيرة.

المــادة )139(
 يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها 
المادة )136(، على الأخص عند الإعادة إلى الوطن، أو الإفراج أو  المبينون في  الأشخاص المحميون 
الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المعلومات إلى المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة 
المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة 
هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن 

استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.

المــادة )140(
 تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون 
مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة )123( من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 

12 أغسطس/ آب 1949.

 وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة )136(، والتي تتمكن 
من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ أو إقامة 
الأشخاص المعنيين، إلا في الحالات التي قد يؤدى فيها هذا النقل إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق 
التسهيلات  للوكالة جميع  تقدم  النزاع أن  بعائلاتهم. وعلى أطراف  إلى الإضرار  أو  المعلومات  بهم هذه 

المعقولة لتتمكن من القيام بنقل المعلومات.

 والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة 
إلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة.

 وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات 
الإغاثة المشار إليها في المادة )142(.

المــادة )141(
بالإعفاءات  وكذلك  جميعها،  البريدية  الرسوم  من  بالإعفاء  للاستعلامات  الوطنية  المكاتب   تتمتع 
المنصوص عنها بالمادة )110(، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو على الأقل بتخفيضات كبيرة 

في هذه الرسوم.
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الباب  الرابع
تنفيـــذ الاتفــاقيــة

القسم الأول
أحكــام عـــامة

المــادة )142(
 مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة، 
الدينية أو جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخرى تعاون  بالمنظمات  الدول أفضل ترحيب  أخرى تقدم هذه 
الأشخاص المحميين وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لزيارة 
أو  تعليمية  لأغراض  مصدر  أي  من  الواردة  والإمدادات  الإغاثة  مواد  ولتوزيع  المحميين،  الأشخاص 
ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعدتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات 

أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، وأن يكون لها طابع دولي. 

 ويجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في 
أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص 
المحميين. ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في 

جميع الأوقات.
المــادة )143(

 يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، 
وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.

 ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم 
بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.

بصفة  إلا  ذلك  يكون  ولا  قهرية،  عسكرية  تقتضيها ضرورات  لأسباب  إلا  الزيارات  هذه  تمنع   ولا 
استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.

 تعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها 
وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص 

المتوخى زيارتهم، على السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.

 ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة 
الدول التي يقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.
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المــادة )144(

 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في 
وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، 

والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان.

 يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب 
بمسئوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.

المــادة )145(

 تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية 
تعتمدها  قد  التي  واللوائح  القوانين  وكذلك  الاتفاقية،  لهذه  الرسمية  التراجم  العدائية،  الأعمال  أثناء 

تطبيقها. لكفالة 
المــادة )146(

فعالة  لفرض عقوبات جزائية  يلزم  تشريعي  إجراء  أي  تتخذ  بأن  المتعاقدة  السامية  الأطراف   تتعهد 
على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في 

التالية. المادة 

 يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، 
أن  تشريعه،  لأحكام  وطبقاً  ذلك،  فضل  إذا  أيضاً  وله  جنسيتهم.  كانت  أياً  محاكمه،  إلى  وبتقديمهم 
يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية 

ضد هؤلاء الأشخاص.

 على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية 
بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية. 

 وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات 
المنصوص عنها بالمواد )105( وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 

12 أغسطس/ آب 1949. 
المــادة )147(

 المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد 
أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك 
التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، 
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والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات 
المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات 
تبرره ضرورات  لا  نحو  على  الممتلكات  واغتصاب  وتدمير  الرهائن،  وأخذ  الاتفاقية،  هذه  في  الواردة 

حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المــادة )148(

 لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على 
طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

المــادة )149(

 يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد 
أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.

 وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.

 وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
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القسم الثاني
أحكــام ختامية

المــادة )150(

 وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.

 وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.

المــادة )151(

 تحل هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 فبراير/ شباط 1950 ، باسم الدول الممثلة 
في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 أبريل/  نيسان 1949.

المــادة )152(

 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.

 يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة 
من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة )153(

 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.

 وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.

المــادة )154(

الحرب  وعادات  بقوانين  المتعلقة  لاهاي  باتفاقية  المرتبطة  الدول  بين  القائمة  للعلاقات   بالنسبة 
البرية، سواء المعقودة في 29 يولية / تموز 1899 أو المعقودة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907، 
الملحقة  اللائحة  من  والثالث  الثاني  القسمين  الاتفاقية  هذه  تكمل  الاتفاقية،  هذه  في  تشترك  والتي 

المذكورتين. لاهاي  باتفاقيتي 
المــادة )155(

قد  الاتفاقية  تكن  لم  التي  الدول  جميع  لانضمام  نفاذها  تاريخ  من  ابتداء  الاتفاقية  هذه   تعرض 
باسمها. وقعت 
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المــادة )156(
من  شهور  ستة  مضي  بعد  سارياً  ويعتبر  كتابة،  السويسري  الاتحاد  مجلس  إلى  انضمام  كل   يبلغ 

استلامه. تاريخ 
 ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ 

عن الانضمام إليها.
المــادة )157(

 يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين )2( و)3( النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها 
أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس 

الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المــادة )158(
 لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية .

 ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف 
السامية المتعاقدة. 

أن  على  السويسري.  الاتحاد  لمجلس  إبلاغه  تاريخ  من  عام  مضي  بعد  سارياً  الانسحاب   ويعتبر 
الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد 
الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى 

أوطانهم أو إعادة توطينهم.

 ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب 
أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم 

المتمدنة ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.  

المــادة )159(
مجلس  ويخطر  المتحدة.  للأمم  العامة  الأمانة  لدى  الاتفاقية  هذه  السويسري  الاتحاد  مجلس   يسجل 
الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها 

بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك :  قام الموقعون أدناه ، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حــــــرر    : في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من أغسطس/ آب 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، 
ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً 

مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
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الملحق الأول
مشـــروع اتفـــاق

بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان 

المــادة )1(
 تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة )23( من اتفاقية 
جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12  أغسطس/ آب  
الذين  الأشخاص  والمواقع ورعاية  المناطق  هذه  وإدارة  تنظيم  يتولون  الذين  1949، وكذلك للأشخاص 

يجمعون فيها. 

 ومع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.

المــادة )2(
 على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له 

علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.

المــادة )3(
 على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص 

الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.
المــادة )4(

 يجب أن تستوفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان :-

) أ ( لاتشغل إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها.

)ب( تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب.

)ج ( تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه   الأهداف.

)د ( لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.

المــادة )5(
 تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية :-

) أ ( لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين أو
     مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور.

)ب( لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.
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المــادة )6(
 تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع على الحدود 

الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.

المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر ))أو الهلال الأحمر أو   وتميز 
الأسد والشمس الأحمرين(( على أرضية بيضاء.

المــادة )7(
 تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة 
جديدة  منطقة  بأي  وتبلغها  عليها.  تسيطر  التي  الأراضي  في  الكائنة  والأمان  الاستشفاء  مناطق  بقائمة 

تنشئها أثناء النزاع.

أنشئت  التي  المنطقة  تكتسب  أعلاه،  إليه  المشار  الإخطار  المعادي  الطرف  يستلم  أن   وبمجرد 
القانونية الصفة 

 على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، 
فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المسئول عن المنطقة أو 

أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة )8(.

المــادة )8(
 كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن 

تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.

مختلف  دخول  في  الحرية  مطلق  الأوقات  جميع  في  الخاصة  اللجان  يكون لأعضاء  الغرض،   ولهذا 
المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. وتوفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة. 

المــادة )9(
 في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها فوراً 
تنبيه الدولة المسئولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك 

الدولة التي اعترفت بالمنطقة.

 إذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم 
أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.
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المــادة )10(
 تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت 
المادتين  في  إليها  المشار  الخاصة  اللجان  في  الاشتراك  لهم  يجوز  الذين  الأشخاص  بتعيين  بإنشائها، 

)8( و)9(، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دول محايدة أخرى هؤلاء الأشخاص.

المــادة )11(
 لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية 

والاحترام في جميع الأوقات.

المــادة )12(
 في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم 

في نفس أغراضها.

 على أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.

المــادة )13(
 يطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق 

الاستشفاء والأمان.
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الملحق الثاني

مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة 
الجماعية للمعتقلين المدنيين 

المــادة )1(

 يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسئولة عنها على جميع المعتقلين التابعين 
إدارياً للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك على المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو 

المنشآت التأديبية الأخرى.

المــادة )2(

 يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المانحين ووفقاً لخطة تضعها لجان المعتقلين، 
هذه  مخالفة  لهم  يجوز  الذين  الأقدمين،  الأطباء  مع  بالاتفاق  الطبية  الإغاثة  مواد  توزيع  يفضل  أنه  بيد 
التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا 

الإطار دائماً بطريقة منصفة.

المــادة )3(

 بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا الموضوع 
للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلى محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول 

رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.

المــادة )4(

 توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقاً 
لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها.

المــادة )5(

أو  العمل  فصائل  في  المعتقلين  لجان  أعضاء  من  تطلب  وبأن  تستوفي،  بأن  المعتقلين  للجان   يصرح 
الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، 
الاستمارات  هذه  وترسل  الخ(  والكميات،  والاحتياجات،  )التوزيع،  الجماعية  الإغاثة  بإمدادات  وتتعلق 

والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.
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المــادة )6(

 لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجات 
يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطات كافية من 
إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود 

كل مخزن بقفلين، تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.

المــادة )7(

ومع  الإمكان،  بقدر  تسمح  أن  خاصة،  بصفة  الحاجزة  والدول  المتعاقدة،  السامية  الأطراف   على 
مراعاة نظام تموين السكان، بمشترى أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على 
المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام 

المشتريات. بهذه 
المــادة )8(

 لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى 
أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة 

إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة. 
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6 - محل الميلاد

الملحق الثالث أولًا: بطاقة اعتقال       

)اتساع بطاقة الاعتقال : x 10  15 سنتيمتراً(

بطاقة بريدية

الوكالة المركزية
للاستعلام عن الأشخاص المحميين

 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

تنبيه هام
يجب استيفاء هذه البطاقة بواسطة   كل معتقل  فور اعتقاله 
وفي كل مرة يتغير فيها عنوانه بسبب النقل إلى معتقل  

آخر أو إلى المستشفى

يسمح  التي  الخاصة  البطاقة  هي  ليست  البطاقة  هذه 
للشخص المعتقل بإن يرسلها إلى عائلته

معفاة من رسوم البريد إدارة المعتقلين المدنيين

أشطب ما لا داعي له̄  لاتضف أي ملاحظاتˉ انظر التفصيلات على الوجه الآخرمن البطاقة

14 - التوقيع 13 - التاريخ
12 - عنواني الحالي

الجنسية  - 1 أكتب بخط واضح كتابة مقروءة      

4 - الاسم الأول للوالد 3 - الأسماء الأولى بالكامل     2 - اللقب   

5 - تاريخ الميلاد
7 - المهنة

8 -العنوان قبل الأعتقال

10 -تم اعتقالى بتاريخ

11 - حالتى الصحية
أو قدمت من )المستشفى ، الخ ( بتاريخ

9 - عنوان العائلة



255

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

الملحق الثالث
ثانياً : الرسالة

الراسل :
اللقب و الأسماء الأولى :

تاريخ و محل الميلاد :
عنوان المعتقل :

اتساع رقعة الرسالة  )x 29  15(  سنتيمتراً

إدرة المعتقلين المدنيين
معفاه من رسوم البريد

المرسل إليه :
الشارع و الرقم :

جهة الوصول ) البلدة أو الناحية (:
المحافظة أو القسم:

البلد أو الدولة:
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الدول المصدقة
على اتفاقيات جنيف الأربع

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1969/10/21949/12/8أثيوبيا

1993/6/1أذربيجان
1993/6/7أرمينيا
1952/8/41949/12/8أسبانيا

1956/9/261949/12/8أفغانستان
1957/5/271949/12/12ألبانيا
1954/9/3ألمانيا

1986/10/6أنتيجوا وبربودا
1984/9/20أنجولا
1993/9/17أندورا

1969/3/51949/8/12أوروجواي
1993/10/8أوزبكستان

1964/5/18أوغندا
1954/8/31949/12/12أوكرانيا
1962/9/271949/12/19أيرلندا
1965/8/10أيسلندا
1951/7/61949/12/8إسرائيل
1954/8/111949/8/12إكوادور
1958/9/30إندونيسيا

1957/2/201949/12/8إيران
1951/12/171949/12/8إيطاليا
2000/8/14اريتريا
1958/10/141950/1/4استراليا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1993/1/18استونيا

1954/5/101949/12/12الاتحاد الروسي
1956/9/181949/12/8الأرجنتين
1951/5/29الأردن

1972/5/10الإمارات العربية المتحدة
1971/11/30البحرين
1957/6/291949/12/8البرازيل
1961/3/141950/12/11البرتغال

1992/12/31البوسنة والهرسك
1970/8/5التشاد

2006/8/2الجبل الأسود
1960/6/20الجزائر

1956/5/22الجماهيرية العربية الليبية
1993/2/5الجمهورية التشيكية

1951/6/271949/8/12الدانمارك
1963/5/18السعودية
1953/6/171949/12/8السلفادور
1963/5/18السنغال
1957/9/23السودان
1953/12/281949/12/8السويد

1962/7/12الصومال
1956/12/281949/12/10الصين
1956/2/14العراق
1951/2/221949/12/8الفاتيكان
1952/10/61949/12/8الفلبين

1963/9/16الكاميرون
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1967/9/2الكويت
1954/8/31949/12/8المجر

1956/7/26المغرب
1952/10/291949/12/8المكسيك

1957/9/231949/12/8المملكة المتحدة
1951/8/31949/8/12النرويج
1953/8/271949/8/12النمسا
1964/4/21النيجر
1950/11/91949/12/16الهند

1955/8/21949/8/12الولايات المتحدة الأمريكية
1953/4/21اليابان
1970/7/16اليمن

1956/6/51949/12/22اليونان
1961/10/231949/12/10باراجواي

1976/5/26بابو غينيا الجديدة 
1951/6/121949/8/12باكستان
1968/3/29بوتسوانا
1968/9/10بربادوس

1991/10/14بروني دار السلام
1971/12/27بوروندي
1954/8/31949/12/12بيلا روس

1996/6/25بالاو
1952/9/31949/12/8بلجيكا
1954/7/221949/12/28بلغاريا
1984/6/29بليز

1972/4/4بنجلاديش
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1956/2/10بنما
1961/12/14بنين
1991/1/10بوتان

1961/11/7بوركينا فاسو
1954/11/261949/12/8بولندا
1976/12/101949/12/8بوليفيا
1956/2/151949/8/12بيرو
1954/12/29تايلاند

1992/4/10تركمانستان
1954/2/101949/8/12تركيا

1963/9/24ترينيداد وتوباجو
1962/12/12تنزانيا
1962/1/6توجو
1981/2/19توفالو
1978/4/13تونجا
1957/5/4تونس

2003/5/8تيمور ليشتي
1965/2/26جابون
1964/7/20جامايكا
1966/10/20جامبيا
1981/4/13جرينادا

1975/7/11جزر الباهاما
1985/11/21جزر القمر
2001/6/11جزر الكوك

2004/6/1جزر مارشال
1981/7/6جزر سليمان
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1966/8/1جمهورية أفريقيا الوسطى

1958/1/22جمهورية الدومينيكان
1993/5/24جمهورية مولدوفا

1952/3/31جنوب أفريقيا
1952/5/141949/8/12جواتيمالا
1993/9/14جورجيا
1978/3/6جيبوتي
1981/9/28دومينيكا
1964/5/5رواندا
1954/6/11950/2/10رومانيا
1966/10/19زامبيا

1983/3/7زيمبابوي
1961/12/28ساحل العاج

1984/8/23ساموا
1981/4/1سانت فنسنت وجزرجرينادين

1953/8/29سان مارينو
1986/2/14سانت كيتس ونيفس

1981/9/18سانت لوسيا
1976/5/21سان تومي وبرينسيبي

1993/4/2سلوفاكيا
1992/3/26سلوفينيا
1973/4/27سنغافورة
1973/6/28سوازيلند
1953/11/21949/8/12سوريا

1976/10/13سورينام
1950/3/311949/8/12سويسرا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1965/6/10سيراليون

1959/2/281949/12/8سيري لانكا
1984/11/8سيشيل
1950/10/121949/8/12شيلي
2001/10/16صربيا

1993/1/13طاجيكستان
1974/1/31عمان
1958/8/2غانا
1968/7/22غيانا
1984/7/11غينيا

1974/2/21غينيا بيساو
1986/7/24غينيا الاستوائية

1982/10/27فانواتو
1951/6/281949/12/8فرنسا

1956/2/131950/2/10فنزويلا
1955/2/221949/12/8فنلندا

1957/6/28فييت نام
1971/8/9فيجي
1962/5/23قبرص
1975/10/15قطر

1992/9/18قيرغيزستان
1984/5/11كاب فير

1992/5/5كازاخستان
1992/5/11كرواتيا

1965/5/141949/12/8كندا
1954/4/151949/8/12كوبا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1957/8/27كوريا )الجمهورية الشعبية الديمقراطية(

1966/8/16كوريا )جمهورية(
1969/10/15كوستاريكا
1961/11/81949/8/12كولومبيا
1958/12/8كومبوديا
1967/2/4كونغو

1961/2/24كونغو الديمقراطية
1989/1/5كيريباس

1966/9/20كينيا
1991/12/24لاتفيا

1956/10/29لاو )الجمهورية الديمقراطية الشعبية(
1951/4/101949/12/8لبنان

1953/7/11949/12/8لكسمبرج
1954/3/29ليبيريا
1996/10/3ليتوانيا
1968/5/20ليسوتو

1950/9/211949/8/12ليختنشتاين
1968/8/22مالطة
1965/5/24مالي

1962/8/24ماليزيا
1963/7/18مدغشقر
1952/11/101949/12/8مصر

1993/9/1مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
1968/1/5ملاوي
1991/6/18ملديف

1962/10/30موريتانيا
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الدول المصدقة على اتفاقيات جنيف الأربع

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1970/8/18موريشيوس
1983/3/14موزامبيق
1950/7/51949/8/12موناكو
1958/12/20مونغوليا
1992/8/25ميانمار

1995/9/19ميكرونيزيا
1991/8/22ناميبيا
2006/6/27ناورو
1964/2/7نيبال

1961/6/20نيجيريا
1953/12/171949/8/12نيكاراجوا
1959/5/21950/2/11نيوزيلاندا

1959/5/2نيوي
1957/4/11هايتي

1965/12/31هندوراس
1954/8/31949/12/8هولندا

*فلسطين: في 21 يونية / حزيران 1989 تلقت الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية كتاب من المندوب الدائم 
لفلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت الانضمام إلى 
اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ولحقيها الإضافيين لعام 1977. وقد أخطرت الحكومة السويسرية الدول 

الأطراف بذلك في 13 سبتمبر/ أيلول 1989.
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اللحق »البروتوكول« الأول

الإضـافي إلى اتفـاقيـات جنيـف 
المعقودة في 12 أغسطس/ آب 1949

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة
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اللحق »البروتوكول« الأول

الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 
المعقودة في 12 أغسطس/ آب  1949

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة

الديبـــاجة

إن الأطراف السامية المتعاقدة، 

 إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن ترى السلام سائداً بين الشعوب.

 وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء 
إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أي دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي، أو أن 

تتصرف على أي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة .

 وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع ذلك أن تؤكد من جديد وأن تعمل على تطوير الأحكام التي تحمي 
ضحايا النزاعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق هذه الأحكام.

 وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا اللحق »البروتوكول« أو في اتفاقيات 
جنيف لعام 1949 على أنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر 

للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

 وإذ تؤكد من جديد، فضلًا عن ذلك، أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأحكام هذا 
اللحق »البروتوكول« بحذافيرها في جميع الظروف، وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه 
المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على طبيعة النزاع المسلح أو على منشأة أو يستند إلى القضايا التي 

تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزى إليها.

قد اتفقت على ما يلي:-
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الباب الأول
أحكـــام عــــامة

المــادة )1(
مبادئ عامة ونطاق التطبيق 

1( تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق »البروتوكول« في جميع الأحوال. 

2( يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا اللحق »البروتوكول« أو أي اتفاق 
دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما 

يمليه الضمير العام.
3( ينطبق هذا اللحق »البروتوكول« الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 
12  أغسطس/  آب 1949 على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات .
الشعوب  بها  تناضل  التي  المسلحة  النزاعات  السابقة،  الفقرة  في  إليها  المشار  الأوضاع  4( تتضمن 
ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق 
القانون  بمبادئ  المتعلق  والإعلان  المتحدة  الأمم  ميثاق  كرسه  كما  المصير،  تقرير  في  الشعوب 

الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

المــادة )2(
التعـــاريف

 يقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا اللحق »البروتوكول«، المعنى المبين قرين كل منها:-
) أ ( »الاتفاقية الأولى« و»الاتفاقية الثانية« و»الاتفاقية الثالثة« و»الاتفاقية الرابعة« تعني على لترتيب 
اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان الموقعة بتاريخ 
12 أغسطس/ آب 1949، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والمنكوبين في 
البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 12 أغسطس/ آب 1949، واتفاقية جنيف الخاصة 
بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ 12 أغسطس/ آب 1949.واتفاقية جنيف الخاصة بحماية 
»الاتفاقيات«  وتعني   ،1949 آب  أغسطس/   12 في  الموقعة  الحرب  وقت  المدنيين  الأشخاص 

اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ 12 أغسطس/ آب 1949 لحماية ضحايا الحرب .
)ب( »قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح« القواعد التي تفصلها الاتفاقات الدولية التي 
الدولي  القانون  والمبادئ وقواعد  المسلح  النزاع  فيها وتنطبق على  النزاع أطرافاً  يكون أطراف 

المعترف بها اعترافاً عاماً التي تنطبق على النزاع المسلح .
)ج( »الدولة الحامية«: دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها 
الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقاً للاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«.

)د( »البديل«: منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للمادة الخامسة . 
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المــادة )3(
بداية ونهاية التطبيق

لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:

المادة  إليها في  اللحق »البروتوكول« منذ بداية أي من الأوضاع المشار  أ ( تطبق الاتفاقيات وهذا   (
الأولى من هذا اللحق »البروتوكول«

الإيقاف  عند  النزاع  أطراف  إقليم  في  »البروتوكول«  اللحق  وهذا  الاتفاقيات  تطبيق  )ب( يتوقف 
نهاية الاحتلال، ويستثنى من هاتين  المحتلة عند  العسكرية، وفي حالة الأراضي  للعمليات  العام 
الحالتينحالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلى 
وطنها أو توطينها، ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا 

اللحق »البروتوكول« إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.

المــادة )4(
الوضع القانوني لأطراف النزاع

 لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه 
القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا  المواثيق، على الوضع 

اللحق »البروتوكول« على الوضع القانوني لهذا الإقليم.

المــادة )5(
تعيين الدول الحامية وبديلها

1 - يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، على تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات 
وهذا اللحق »البروتوكول« ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه 

الدول الحامية طبقاً للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.

في  إليه  المشار  الوضع  بداية  منذ  حامية  دولة  إبطاء  دون  النزاع  أطراف  من  طرف  كل  - يعين   2
المادةالأولى وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« ويسمح أيضاً دون إبطاء، 
ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف 

نفسه بصفتها هذه.

3 - إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولى تعرض اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون 
إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع. وذلك دون المساس بحق أية منظمة إنسانية محايدة أخرى في 
القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم 
كدولة  باسمه  للعمل  قبولها  يمكن  أنه  الطرف  هذا  يقدر  الأقل  قائمة تضم خمس دول على  إليها 
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حامية لدى الخصم. وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول على 
الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر. ويجب تقديم هذه القوائم إلى اللجنة خلال الأسبوعين 
التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد 

اسمها في كلا القائمتين.
4 - يجب على أطراف النزاع، إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل دون إبطاء العرض 
الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد 
والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه 
المشاورات، ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع، ويبذل هؤلاء الأطراف  

كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقاً للاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«.
5 - لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« على 
بما في ذلك الإقليم  أياً كان  إقليم  القانوني لأي  الوضع  أو على  النزاع  القانوني لأطراف  الوضع 

المحتل، وذلك وفقاً للمادة الرابعة.
6 - لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح 
أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دونتعيين 

الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«.
7 - تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا اللحق »البروتوكول« البديل أيضاً.

المــادة )6(
العاملون المؤهلون

1 - تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضاً بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر 
))الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين(( لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات 

وهذا اللحق »البروتوكول« وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.
2 - يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.

3 - تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا 
على النحو السابق، التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض.
4 - تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقات 

خاصة بين الأطراف المعنية.
المــادة )7(

الاجتماعـــات
تدعو أمانة الإيداع لهذا اللحق »البروتوكول« الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناءً على طلب واحد 
أو أكثر من هذه الأطراف وبموافقة غالبيتها، وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات 

وهذا اللحق »البروتوكول«.
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الباب الثاني
الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

القسم الأول: الحماية العامة

المــادة )8(
مصطلحات

 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق »البروتوكول« المعنى المبين قرين كل منها:

) أ ( »الجرحى« و»المرضى« هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو 
رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنياً كان أم عقلياً الذينيحجمون 
الولادة  حديثي  والأطفال  الوضع  حالات  أيضاً  التعبيران  هذان  ويشمل  عدائي،  عمل  أي  عن 
والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات 

وأولات الأحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي.

)ب( »المنكوبون في البحار« هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار 
أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين 
يحجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم 
إلى أن يحصلوا على وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق »البروتوكول« وذلك بشرط أن 

يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي.

)ج( »أفراد الخدمات الطبية« هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبية 
دون غيرها المذكورة في الفقرة )هـ( وإما لإدارة الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة وسائط 

النقل الطبي، ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائماً أو وقتياً ويشمل التعبير:-

1 -أفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا أم مدنيين، التابعين لأحد أطراف النزاع بمن فيهم من 
الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين الأولى والثانية، وأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع المدني.

))الهلال الأحمر والأسد  الوطنية  الصليب الأحمر  التابعين لجمعيات  الطبية  الخدمات  أفراد   -  2
بها  يعترف  التي  الطوعية  الوطنية  الإسعاف  جمعيات  من  وغيرها  الأحمرين((  والشمس 

ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقاً للأصول المرعية.

3 - أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة 
الثانية من المادة التاسعة.

)د  (  »أفراد الهيئات الدينية« هم الأشخاص عسكريين كانوا أم مدنيين، كالوعاظ، المكلفون بأداء  شعائرهم 
دون غيرها والملحقون:-
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1 -بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.
2 -أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع.

3 -أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.
4 -أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع. ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما 

بصفة دائمة وإما بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة )ك(.
)هـ (  »الوحدات الطبية« هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها 
ونقلهم   وإجلائهم  البحار  في  والمنكوبين  والمرضى  الجرحى  عن  البحث  أي  الطبية  للأغراض 
ويشمل  الأمراض.  من  والوقاية  الأولية،  الإسعافات  ذلك  في  بما  أو علاجهم،  حالتهم  وتشخيص 
التعبير، على سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز 
ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات، ويمكن أن 

تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية.
) و ( »النقل الطبي« هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والهيئات 
الدينية والمعدات والإمدادات الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«  سواء كان 

النقل في البر أو في الماء أم في الجو.
) ز ( »وسائط النقل الطبي« أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي 

دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع.
) ح (  »المركبات الطبية« هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.

) ط (  »السفن والزوارق الطبية« هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء.
) ي (  »الطائرات الطبية« هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو. 

) ك (  »أفراد الخدمات الطبية الدائمون« و»الوحدات الطبية الدائمة« و»وسائط النقل الطبي الدائمة« 
الطبية  الخدمات  و»أفراد  محددة.  غير  لمدة  غيرها  دون  الطبية  للأغراض  المخصصون  هم 
الوقتيون« و»الخدمات الطبية الوقتية« و»وسائط النقل الطبي الوقتية« هم المكرسون للأغراض 
»أفراد  تعبيرات  وتشمل  للتخصيص:  الإجمالية  المدة  خلال  محددة  لمدة  غيرها  دون  الطبية 
الخدمات الطبية« و»الوحدات الطبية« و»وسائط النقل الطبي« كلا من الفئتين الدائمة والوقتية 

ما لم يجر وصفها على نحو آخر .
والشمس  الأسد  أو  الأحمر  الهلال  أو  الأحمر  للصليب  المميزة  العلامة  هي  المميزة«  »العلامة   ) ل   (
الأحمرين على أرضية بيضاء إذا ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد 

الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والإمدادات .
) م ( »الإشارة المميزة« هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف فحسب على الوحدات ووسائط النقل 

الطبي المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم )1( لهذا اللحق »البروتوكول«.
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المــادة )9(
مجال التطبيق

1 - يطبق هذا الباب، الذي تهدف أحكامه إلى تحسين حالة الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار، 
على جميع أولئك الذين يمسهم وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى دون أي تمييز 
الرأي  أو  العقيدة،  أو  الدين،  أو  اللغة،  أو  الجنس،  أو  اللون،  أو  العنصر،  على  يتأسس  مجحف 
السياسي أو غير السياسي، أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع 

آخر، أو أية معايير أخرى مماثلة.

2 - تطبق الأحكام الملائمة من المادتين )27(، )32( من الاتفاقية الأولى على الوحدات الطبية الدائمة 
ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية 

أي من:-
) أ ( دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في ذلك النزاع .

)ب( جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة .
)ج ( منظمة إنسانية دولية محايدة .

ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تطبق عليها المادة )25( من الاتفاقية الثانية.

المــادة )10(
الحماية والرعاية

1 - يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أياً كان الطرف الذي ينتمون إليه. 

2 - يجب، في جميع الأحوال، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى، جهد المستطاع وبالسرعة 
سوى  اعتبار  لأي  بينهم  التمييز  عدم  ويجب  حالته.  تتطلبها  التي  الطبية  الرعاية  الممكنة، 

الاعتبارات الطبية.
المــادة )11(

حماية الأشخاص
1 - يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين 
هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم 
نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق »البروتوكول«. ومن ثم يحظر 
تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص 
بالإجراء على  يقوم  الذي  الطرف  يطبقها  قد  التي  المرعية  الطبية  المعايير  مع  يتفق  المعني ولا 

رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة.

2 - ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتهم، أي مما يلي:-
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أ  ( عمليات البتر .
ب( التجارب الطبية أو العلمية .

ما  الأعمال  لهذه  يكون  حيثما  إلا  وذلك   . استزراعها  بغية  الأعضاء  أو  الأنسجة  ( استئصال  ج 
يبررها وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

3 - لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية )ج( إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع 
بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية. وأن يجرى 
لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادة وبالصورة التي 

تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له .

4 - يعد انتهاكاً جسيماً لهذا اللحق »البروتوكول« كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة 
بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف 
الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق 

مع متطلبات الفقرة الثالثة .

لهم. ويسعى  أية عملية جراحية  إجراء  الأولى رفض  الفقرة  في  إليهم  المشار  - يحق للأشخاص   5
المريض  يوقعه  به  كتابي  إقرار  على  الحصول  إلى  الرفض،  حالة  في  الطبية.  أفرادالخدمات 

أو يجيزه .
بغية  الجلدية  بالأنسجة  تبرع  أو  نقله  بغية  بالدم  تبرع  لكل  طبياً  النزاع سجلًا  في  كل طرف  - يعد   6
استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى إذا تم ذلك التبرع على مسئولية هذا 
الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع، فضلًا عن ذلك إلى إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية 
التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة 
وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق »البروتوكول«. ويجب أن توضع 

هذه السجلات في جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.

المــادة )12(
حماية الوحدات الطبية

1 - يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفاً لأي هجوم .

2 - تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة أن :-

أ  ( تنتمي لأحد أطراف النزاع .
ب( أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع .

ج ( أو يرخص لها وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا اللحق »البروتوكول« أو المادة )27( 
من الاتفاقية الأولى .
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3 - يعمل أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة. ولا يترتب 
على عدم القيام بهذا الإخطار إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولى.

4 - لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية 
عن أي هجوم ويحرص أطراف النزاع، بقدر الإمكان، على أن تكون الوحدات الطبية في مواقع 

بحيث لا يهدد الهجوم على الأهداف العسكرية سلامتها .

المــادة )13(
وقف الحماية عن الوحدات الطبية المدنية

1 - لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على ارتكاب أعمال ضارة 
بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد 

فيه. كلما كان ذلك ملائماً. مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا استجابة.
2 - لا تعتبر الأعمال التالية أعمالًا ضارة بالخصم:

أ  ( حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضى 
الموكولين بهم .

ب( حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء .
ج ( وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم تكن 

قد سلمت بعد للجهة المختصة .
د ( وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية .

لمــادة )14(
قيود على حق الاستيلاء على الوحدات الطبية المدنية

1 - يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم 
المحتلة على نحو كاف .

2 - ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها 
المناسبة  الطبية  بالخدمات  المدنيين  السكان  لمد  المرافق لازمة  هذه  بقيت  ما  أفرادها  أو خدمات 

ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج.
على  الاستيلاء  الثانية،  الفقرة  في  الواردة  العامة  بالقاعدة  التقيد  شريطة  الاحتلال،  لدولة  - ويجوز   3

المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود:
أ  ( أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة 

الاحتلال أو لأسرى الحرب.
ب( وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب.

للسكان  المناسبة  الطبية  الاحتياجات  تأمين  استمرار  بغية ضمان  فورية  ترتيبات  تتخذ  ( وأن  ج 
المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء. 
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المــادة )15(
حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية

1 - احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب .

2 - تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت 
فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال .

3 - تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم 
إلى هؤلاء  تطلب  أن  الاحتلال  لدولة  يحق  الأكمل. ولا  الوجه  على  الإنسانية  بمهامهم  القيام  من 
الأفراد، في أداء هذه المهام. إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية. 

ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.

4 - يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغني عن خدماتهم فيه مع مراعاة 
إجراءات المراقبة والأمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوماً لاتخاذها .

الاتفاقيات وهذا  أحكام  بالمثل  المدنيين. وتطبق عليهم  الدينية  الهيئات  أفراد  احترام وحماية  - يجب   5
اللحق »البروتوكول« المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم .

المــادة )16(
الحماية العامة للمهام الطبية

1 - لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع 
شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط .

القيام  أو  تصرفات  إتيان  على  طبية  ذا صفة  نشاطاً  يمارسون  الذين  الأشخاص  إرغام  يجوز  - لا   2
بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى 
والمرضى أو أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« أو على الإحجام عن إتيان التصرفات 

والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.

الجرحى  عن  بمعلومات  الإدلاء  على  طبية  ذا صفة  نشاطاً  يمارس  أي شخص  إرغام  يجوز  - لا   3
والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعاً للخصم أم للطرف 
الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضرراً بهؤلاء الجرحى والمرضى أو 
بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه ويجب مع ذلك، أن تراعي 

القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.
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المــادة )17(
دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث

كانوا  ولو  حتى  البحار  في  والمنكوبين  والمرضى  الجرحى  رعاية  المدنيين  السكان  على  - يجب   1
ينتمون إلى الخصم، وألا يرتكبوا أياً من أعمال العنف، ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث 
مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية ))الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين(( بأن يقوموا 
في  حتى  بهم  والعناية  البحار  في  والمنكوبين  والمرضى  الجرحى  بإيواء  أنفسهم  تلقاء  من  ولو 
مناطق الغزو أو الاحتلال، ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب 

هذه الأعمال الإنسانية.

الأولى  الفقرة  في  إليها  المشار  الغوث  المدنيين وجمعيات  السكان  مناشدة  النزاع  - يجوز لأطراف   2
إيواء ورعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم 
ويجب على أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يستجيبون لهذا النداء.كما 
يجب على الخصم إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات 

ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو إليها .

المــادة )18(
التحقق من الهوية

1 - يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات 
الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي.

هوية  من  بالتحقق  الكفيلة  والإجراءات  الوسائل  وتنفيذ  لاتباع  النزاع  أطراف  من  كل  يسعى  - كما   2
الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.

3 - يجرى التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة 
وبطاقة الهوية، وذلك في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها 

رحى القتال.

4 - يتم، بموافقة السلطة المختصة، وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة، وتوسم السفن 
والزوارق المشار إليها في المادة )22( من هذا اللحق »البروتوكول« وفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية.
5 - يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقاً للفصل الثالث من الملحق 
رقم )1( لهذا اللحق »البروتوكول« بالإضافة إلى العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط 
النقل الطبي، ويجوز استثناء، في الحالات الخاصة التي يشملها ذلك الفصل، أن تستخدم وسائط 

النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.
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6 - يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولى من 
الفصل  وصفها  التي  الإشارات  استخدام  ويحظر  »البروتوكول«.  اللحق  لهذا   )1( رقم  الملحق 
في  الطبي دون غيرها،  النقل  استخدامها على وحدات ووسائط  الملحق وقصر  ذلك  الثالث من 
أي غرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط، وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة 

في ذلك الفصل.

7 - لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامة المميزة في زمن السلم على نطاق أوسع مما نصت عليه 
المادة )44( من الاتفاقية الأولى.

8 - تطبق على الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« المتعلقة بالرقابة على 
استخدام العلامة المميزة ومنع عقاب أية إساءة لاستخدامها.

المــادة )19(
الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع

اللـحق  هذا  من  الملائمة  الأحكام  النزاع  في  الأطراف  غير  الأخرى  والدول  المحايدة  الدول   تطبق 
»البروتوكول« على الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقاً لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم 

في إقليمها، وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم.

المــادة )20(
الــردع الـثــأري

 يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.
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القسم الثاني: النقل الطبي

المــادة )21(
المركبات الطبية

 يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« 
للوحدات الطبية المتحركة.

المــادة )22(
السفن المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية

1 - تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:-

أ ( بالسفن المبينة في المواد )22(، )24(، )25(، )27( من الاتفاقية الثانية.

ب( بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.

ج ( بالعاملين عليها وأفراد طاقمها.

د ( بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه 
السفن والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين لا 
ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة )13( من الاتفاقية الثانية بيد أنه لايجوز 
بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلى طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر، وتطبق عليهم 
نصوص الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق »البروتوكول« إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا 

ينتمون إليه .

2 - تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة )25( من الاتفاقية الثانية إلى السفن 
المستشفيات التي يوفرها لأحد أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:

أ ( إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع.

ب( وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب 
الأحمر.وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.

3 - تتمتع الزوارق المبينة في المادة )27( من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها على 
النزاع مكلفون بإخطار بعضهم البعض   النحو المنصوص عليه في تلك المادة، غير أن أطراف 

الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها.
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المــادة )23(
السفن والزوارق الطبية الأخرى

1 - يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة )22( من هذا 
اللحق »البروتوكول« والمادة )38( من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخرى 
وذلك على النحو ذاته المتبع وفقاً للاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« بالنسبة للوحدات الطبية 
المتحركة وتوسم هذه السفن بالعلامة المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة )43( 
من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها 

كسفن وزوارق طبية .
2 - تبقى السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولى خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأية سفن حربية 
مبحرة على سطح الماء وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة. أن تصدر إلى هذه السفن الأمر بالتوقف 
أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد. ويجب عليها امتثال هذه الأوامر، ولا يجوز صرف هذه السفن 
الجرحى والمرضى  بقيت حاجة من على ظهرها من  الطبية على أي شكل آخر ما  عن مهمتها 

والمنكوبين في البحر إليها.
3 - لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 
)34( و)35( من الاتفاقية الثانية، ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقاً لما ورد 

في الفقرة الثانية يشكل عملًا ضاراً بالخصم وفقاً لنص المادة )34( من الاتفاقية الثانية .

4 - يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي 
طن، أن يخطر الخصم باسم وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار 
أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن، كما يجوز لهذا الطرف أن يزود 
الخصم بأية معلومات أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها، ويجب على الخصم أن 

يقر بتسلم هذه المعلومات .

5 - تطبق أحكام المادة )37( من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين 
على مثل هذه السفن والزوارق.

6 - تسري أحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الفئات 
المشار إليها في المادة )13( من الاتفاقية الثانية والمادة )44( من هذا اللحق »البروتوكول« الذين قد 
يوجدون على ظهر هذه السفينة والزوارق الطبية. ولا يجوز إرغام الجرحى والمرضى والمنكوبين 
في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة )13( من الاتفاقية الثانية على الاستسلام في 
البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا على مغادرة هذه السفن أو الزوارق. وتنطبق عليهم الاتفاقية 
. إليه  ينتمون  لا  النزاع  في  أي طرف  قبضة  في  وقعوا  إذا  »البروتوكول«  اللحق  وهذا  الرابعة 
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المــادة )24(
حماية الطائرات الطبية

 يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقاً لأحكام هذا الباب .

المــادة )25(
الطائرات الطبية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الخصم

 لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق 
مع خصم هذا الطرف. وذلك في المناطق البرية التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في أجوائها أو 
في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها الخصم فعلياً، ويمكن، مع ذلك، لأي طرف من 
أطراف النزاع تعمـل طائرته الطبية في هذه المناطق، حرصاً على مزيد من السلامة، أن يخطر الخصم 
وفقاً لما نصت عليه المادة )29( وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة 

الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو.
المــادة )26(

الطائرات الطبية في مناطق الاشتباك وما يماثلها
1 - يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك، التي تسيطر عليها 
فعلياً قوات صديقة أو في تلك المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة، وكذلك في أجواء 
هذه المناطق، أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية المختصة لأطراف النزاع وفقاً لنص 
المادة )29(، ومع أن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق، على مسئوليتها 

الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدى التعرف عليها بهذه الصفة.

للقوات  الأمامية  العناصر  فيها  تتصل  برية  منطقة  أية  الاشتباك«  »مناطق  بتعبير  - يقصد   2
المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر، خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة 

الأرضية  للنيران 
المــادة )27(

الطائرات الطبية في المناطق التي تخضع لسيطرة الخصم
المناطق  أثناء تحليقها فوق  بالحماية  النزاع متمتعة  التابعة لأحد أطراف  الطبية  الطائرات  1 - تستمر 
فعلياً شريطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا  التي يسيطر عليها الخصم  البرية والبحرية 

التحليق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصم.

2 - تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعلياً قصارى جهدها للكشف 
الموافقة  على  الحصول  دون  حلقت  ما  إذا  وذلك  تحليقها،  بظروف  الخصم  وإخطار  هويتها  عن 
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المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة سواء كان ذلك عن طريق 
خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر على سلامة الطيران، ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل 
بأن تهبط على الأرض أو تطفو  يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر  الطبية أن  الطائرة  هذه 
على الماء حسبما أشير إليه في الفقرة الأولى من المادة )30( أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على 
مصالحه الخاصة، ويجب في كلتا الحالتين إمهال الطائرة الوقت الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء 

إلى مهاجمتها.
المــادة )28(

القيود على عمليات الطائرات الطبية
1 - يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية عسكرية 
في  العسكرية  الأهداف  جعل  محاولة  في  الطبية  الطائرات  استغلال  يجوز  ولا  الخصم،  على 

الهجوم. حماية من 

2 - لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات 
بقصد استخدامها في هذه الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف 
الوارد في الفقرة )و( من المادة )8(. ولا يعتبر محظوراً حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات 

أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهوية.

3 - لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها 
قد جرى  يكون  لا  والتي  متنها  على  الموجودين  البحار  في  والمنكوبين  والمرضى  الجرحى  من 
تسليمها بعد إلى الجهة المختصة، وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين 
أفراد الخدمات الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى 

والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.

4 - يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أثناء 
قيامها بالتحليق المشار إليه في المادتين )26(  و)27( ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.

المــادة )29(
الإخطارات والاتفاقات بشأن الطائرات الطبية

1 - يجب أن تنص الإخطارات التي تتم طبقاً للمادة )25( أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقاً 
للمادتين) 26( أو )27( أوالفقرة 4 من المادة )28( أو المادة )31( على العدد المقترح للطائرات 
وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف 

يتم وفقاً لأحكام المادة )28(.

2 - يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقاً للمادة )25( أن يقر فوراً باستلام مثل هذا الإخطار.
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3 - يجب على الطرف الذي يتلقى طلباً بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقاً للمادتين )26(، )27( أو 
الفقرة 4 من المادة )28(  أو المادة )31( أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي :-

أ ( الموافقة على الطلب .
ب( أو رفض الطلب .

ج ( بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضاً أن يقترح حظراً أو قيداً على تحليقات جوية 
أخرى تجري في المنطقة خلال المدة المعينة. ويجب على الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل 

المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته على هذه المقترحات البديلة .

4 - تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجاز هذه الإخطارات والاتفاقات والموافقات .

5 - يجب على الأطراف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك 
الإخطارات والاتفاقات والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلى هذه 

الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها .

المــادة )30(
هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها

1 - يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعلياً أو فوق 
تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة. بأن تهبط على الأرض أو تطفو على سطح 
الماء، وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقاً للفقرات التالية ويجب على الطائرات الطبية امتثال 

كل أمر من هذا القبيل.

2 - لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت براً أو بحراً بناءً على أمر تلقته بذلك أو لأية أسباب أخرى 
إلا لأجل التحقق من الأمور المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة. ويجب البدء بهذا التفتيش 
دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش إنزال الجرحى 
أوالمرضى من الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازماً للقيام بالتفتيش، ويجب على ذلك الطرف أن يسهر 

على كل حال، على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتيش أو الإنزال.

3 - يسمح للطائرة باستئناف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلى الخصم أم إلى دولة 
محايدة، أم إلى دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع، وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:-

أ ( طائرة طبية بمفهوم الفقرة )ي( من المادة )8(.

ب( لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة )28(.

ج ( لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا 
الاتفاق متطلباً.



282

اللحق » البروتوكول « الأول

4 - يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:-

أ ( ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة )ي( من المادة )8(.

ب( أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة )28(.

ج ( أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلباً أو كان تحليقها خرقاً لأحكام 
الاتفاق. ويجب أن يعامل مستقلوها جميعاً طبقاً للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا اللحق 
»البروتوكول« وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا 

يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.

المــادة )31(
الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع 

1 - لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع أو 
أن تهبط في هذا الإقليم إلا بناءً على اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة 
طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن 

تطفو على سطح الماء، حسبما يكون مناسباً.
2 - إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع. في حالة 
عدم وجود اتفاق أو خرجت على أحكام هذا الاتفاق، وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب 
طارئ يتعلق بسلامة الطيران، تعين عليها أن تسعى جهدها للإخطار عن تحليقها وإثبات هويتها، 
الطبية، في إعطاء  الطائرة  التعرف على مثل هذه  يتم  الدولة كل جهد معقول، حالما  تلك  وتبذل 
الأمر بالهبوط براً أو الطفو على سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة )30( من هذا 
اللحق »البروتوكول« أو اتخاذ إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة، في كلتي 

الحالتين، الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
3 - إذا هبطت الطائرة الطبية براً أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست 
طرفاً في النزاع إما نتيجة اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك 
أنها طائرة طبية فعلًا،  للتفتيش للتحقق من  إنذار بذلك أم لأسباب أخرى، فإنها تخضع  بمقتضى 
ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه على وجه السرعة، ولا يجوز للطرف الذي 
يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضى من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات 
بسبب  تترد  لم  والمرضى  الجرحى  حالة  أن  من  يتأكد  أن  الأحوال،  جميع  في  وعليه،  التفتيش. 
للطائرة مع مستقليها  الطائرة طائرة طبية فعلًا وجب السماح  التفتيش أن  التفتيش. وإذا بين  ذلك 
باستثناء من  وذلك  لتمكينها من مواصلة طيرانها  اللازمة  التسهيلات  وتوفير  الطيران  باستئناف 
يجب احتجازهم وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، أما إذا أوضح التفتيش أن 

الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة.
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4 - تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع الجرحى والمرضى والمنكوبين 
في البحار النازلين في إقليمها، على نحو آخر غير وقتي من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات 
المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تحول دون 
الدولة وبين  تلك  بين  اتفاق مغاير  إذا كان هناك  إلا  العدائية،  اشتراك هؤلاء مجدداً في الأعمال 

أطراف النزاع وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.

5 - تطبق الدولة المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع، 
على حد سواء، أية شروط أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو 

هبوطها فيه.
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القسم الثالث : الأشخاص المفقودون والمتوفون

المــادة )32(
المبدأ العام

السامية  الأطراف  من  كل  لنشاط  الأساسي  الحافز  هو  أفرادها  مصير  معرفة  في  أسرة  كل  حق   إن 
المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق 

»البروتوكول« في تنفيذ أحكام هذا القسم.
المــادة )33(

الأشخاص المفقودون
الأعمال  انتهاء  أقصاه  بذلك، وفي موعد  الظروف  تسمح  حالما  نزاع،  في  - يجب على كل طرف   1
العدائية أن يقوم بالبحث عن الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على هذا الخصم أن 

يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث.
السابقة  الفقرة  في  عليها  المنصوص  المعلومات  لجمع  تسهيلًا  نزاع  في  طرف  كل  على  - يجب   2
اللحق  وهذا  الاتفاقيات  بموجب  أفضل  معاملة  من  يستفيدون  لا  الذين  بالأشخاص  يتعلق  فيما 

»البروتوكول« أن يقوم:-
أ (   بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة )138( من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص 
الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال 

العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم .
ب(  بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث 
عنهم عند الاقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخرى نتيجة   

للأعمال العدائية أو الاحتلال .
الطلبات  وكذلك  الأولى  للفقرة  وفقاً  فقدهم  عن  أخطر  الذين  بالأشخاص  المتعلقة  المعلومات  - تبلغ   3
الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن 
الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر ))للهلال  التابعة للجنة  المفقودين 
الأحمر، للأسد والشمس الأحمرين(( وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين، يعمل كل طرف في النزاع على تأمين 

تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات .
4 - يسعى أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد 
هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق، إذا سنحت 
المناسبة، أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في مناطق يسيطر عليها الخصم، 

ويتمتع أفراد هذه الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها .
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المــادة )34(
رفات الموتى

الناجم عن  أثناء الاعتقال  أو في  الذين توفوا بسبب الاحتلال  انتهاك رفات الأشخاص  1 - يجب عدم 
الاحتلال أو الأعمال العدائية وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد 
ليسوا هم من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هؤلاء الأشخاص جميعاً ووسمها عملًا بأحكام 
المادة )130( من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملًا بأحكام الاتفاقيات 

وهذا اللحق »البروتوكول«.

2 - يجب على الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها، كيفما تكون الحال، مواقع أخرى 
تضم رفات أشخاص توفوا بسبب الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح 

بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:-

أ ( تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلى مدافن الموتى واتخاذ 
الترتيبات العملية بشأن ذلك.

ب( تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة.

ج ( تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا ما طلب ذلك هذا البلد، أو طلبه 
أقرب الناس إلى المتوفى ولم يعترض هذا البلد.

3 - يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه مدافن، عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص 
بنفقات صيانة هذه  يتكفل  أن  الموتى  بلد هؤلاء  أو )ج( ولم يرغب  الثانية )ب(  الفقرة  عليها في 
المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء الموتى إلى بلادهم وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن 
يتخذ الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني 

وفقاً للأصول المرعية.

المادة إخراج  إليها في هذه  المشار  المدافن  تقع في أراضيه  الذي  المتعاقد  السامي  للطرف  4 - يسمح 
الرفات في الحالات التالية فقط:-

أ (  في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية )ج( والثالثة .

ب( إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات 
الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب على الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال عدم انتهاك 
رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه على إخراج هذه الرفات وإعطاء الإيضاحات 

عن الموقع المزمع إعادة الدفن فيه .
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الباب الثالث
أساليب ووسائل القتال

 الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب 

القسم الأول: أساليب ووسائل القتال

المــادة )35(
قواعد أساسية

1 - إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود .

2 - يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا 
مبرر لها.

3 - يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً 
بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد .

المــادة )36(
الأسلحة الجديدة

اتباع  أو  للحرب  أداة  أو  جديد  اقتناء سلاح  أو  تطوير  أو  دراسة  عند  متعاقد،  سام  أي طرف  يلتزم 
أسلوب للحرب، بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا اللحق 

»البروتوكول« أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد . 

المــادة )37(
حظــر الغــدر

1 - يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر، وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي 
تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه  
التزاماً بمنح الحماية طبقاً لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاعات المسلحة، وتعتبر الأفعال 

التالية أمثلة على الغدر:

أ (  التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام .

ب( التظاهر بعجز من جروح أو مرض .

ج ( التظاهر بوضع المدني غير المقاتل .

د (  التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم 
المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع .
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2 - خدع الحرب ليست محظورة وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال الغدر لأنها 
الخصم  تضليل  إلى  تهدف  والتي  الدولي،  القانون  يقرها  التي  الحماية  في  الخصم  ثقة  تستثير  لا 
أواستدراجه إلى المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في النزاع 
المسلح، وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على خدع الحرب: استخدام أساليب التمويه والإيهام وعمليات 

التضليل وترويج المعلومات الخاطئة .

المــادة )38(
الشارات المعترف بها

1 - يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، 
أو أية شارات أو علامات أو إشارات أخرى تنص عليها الاتفاقيات أو هذا اللحق »البروتوكول«، 
كما يحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما هو معترف به دولياً من شارات أو علامات أو 

إشارات حامية أخرى ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.

2 - يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجيزه تلك المنظمة.

المــادة )39(
العلامات الدالة على الجنسية

1 - يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية 
الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.

2 - يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء 
الهجمات أو لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.

3 - لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولى )د( من المادة )20( بقواعد القانون الدولي السارية 
والمعترف بها بصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو على استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع 

المسلح في البحر.

المــادة )40(
الإبقاء على الحياة

  يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد الخصم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية على 
هذا الأساس.
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المــادة )41(
حماية العدو العاجز عن القتال

1 - لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف، 
محلًا للهجوم .

2 - يعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا :-

 أ (  وقع في قبضة الخصم .

ب(  أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام .

ج (  أو فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر على 
الدفاع عن نفسه .شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار .

يقعون في قبضة الخصم في  الذين  الحرب  لهم حماية أسرى  الذين تحق  3 - يطلق سراح الأشخاص 
ظروف قتال غير عادية تحول دون إجلائهم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول 

من الاتفاقية الثالثة، ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتأمين سلامتهم .

المــادة )42(
مستقلو الطائرات

1 - لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلًا للهجوم أثناء هبوطه .

2 - تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى وصوله الأرض في إقليم 
يسيطر عليه الخصم، وذلك قبل أن يصير محلًا للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملًا عدائياً.

3 - لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جواً.
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القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب
المــادة )43(

القوات المسلحة
1 - تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية 
التي تكون تحت قيادة مسئولة عن سلوك مرؤسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف 
ممثلًا بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها، ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام  

داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.
2 - يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع )عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة  

33 من الاتفاقية الثالثة( مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.
3 - إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب 

عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك.
المــادة )44(

المقاتلون وأسرى الحرب
1 - يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة )43( أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.

2 - يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه  
الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلًا، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم، 

وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة .
3 - يلتزم المقاتلون، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، أن يميزوا أنفسهم عن السكان  
مواقف   من  وهناك  أما  للهجوم.  تجهز  عملية عسكرية  في  أو  هجوم  في  اشتباكهم  أثناء  المدنيين 
النزاعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب، فإنه يبقى  

عندئذ محتفظاً بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف:
 أ ( أثناء أي اشتباك عسكري.

ب(  طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله مرئياً للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات 
في مواقعها استعداداً للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي 

تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الأولى )ج( من المادة )37(.
4 - يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص عليها 
في الجملة الثانية من الفقرة الثالثة، بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح –رغم ذلك– حماية 
تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق »البروتوكول« على أسرى 
الحرب، وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب 

عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها.
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5 - لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون مشتبكاً في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز 
للهجوم، حقه في أن يعد مقاتلًا أو أسير حرب، استناداً إلى ما سبق أن قام به من نشاط.

6 - لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة.
الزي   ارتداء  بشأن  المقبول في عمومه  الدول  تعدل ما جرى عليه عمل  أن  المادة  بهذه  يقصد  - لا   7

العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعينين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص. 
8 - يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع، كما عرفتهم المادة )43( من هذا اللحق 
»البروتوكول«، وذلك بالإضافة إلى فئات الأشخاص المذكورين في المادة )13( من الاتفاقيتين 
الأولى والثانية، الحق في الحماية طبقاً لتلك الاتفاقيات إذا ما أصيبوا أو مرضوا أو – في حالة 

الاتفاقية الثانية – إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخرى.

المــادة )45(
حماية الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية

1 - يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، 
ومن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعى أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه 
يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما ادعى الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه 
هذا  ويظل  الحامية.  الدولة  أو  تحتجزه  التي  الدولة  إبلاغ  طريق  عن  وذلك  الوضع.  هذا  مثل 
يبقى  الوضع وبالتالي  لهذا  استحقاقه  ثار شك حول  ما  إذا  الحرب  أسير  الشخص متمتعاً بوضع 
الثالثة وهذا اللحق »البروتوكول« حتى ذلك الوقت الذي تفصل في  مستفيداً من حماية الاتفاقية 

وضعه محكمة مختصة.
2 - يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة 
وأن  قضائية  محكمة  أمام  الحرب  أسير  وضع  في  حقه  يثبت  أن  العدائية،  الأعمال  عن  ناجمة 
يطلب البت في هذه المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء 
المحاكمةعن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية 
الحق في حضور الإجراءات التي يجري أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن 
الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية . وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة بإخطار 

الدولة الحامية بذلك .
3 - يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة  
أفضل وفقاً لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة )75( من 
هذا اللحق »البروتوكول« كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال 
وفقاً للاتفاقية الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد  

قبض عليه باعتباره جاسوساً.
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المــادة )46(
الجواسيس

1 - إذا وقع أي فرد في القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارنته للتجسس فلا 
يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن 

أي نص آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«.
يحاول جمع  أو  بجمع  يقوم  الذي  النزاع  في  المسلحة لطرف  القوات  فرد  للتجسس  مقارفاً  يعد  - لا   2
أثناء  إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة  معلومات لصالح ذلك الطرف في 

أدائه لهذا العمل.
الخصم  يحتله  إقليم  يقيم في  الذي  النزاع  المسلحة لطرف في  القوات  فرد  للتجسس  مقارفاً  يعد  - لا   3
والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل 
ذلك الإقليم. ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي ولا يفقد المقيم،  
فضلًا على ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض 

عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.
4 - لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف  
الجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم  

يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.

المــادة )47(
المرتزقــة

1 - لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب.
2 - المرتزق هو أي شخص:

أ  (  يجرى تجنيده خصيصاً محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح .
ب(  يشارك فعلًا ومباشرة في الأعمال العدائية.

ج ( يحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له  
فعلًا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به  

المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.
د (  وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.

هـ(  ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.
في  عضواً  بوصفه  النزاع  في  طرفاً  ليست  دولة  قبل  من  رسمية  مهمة  في  موفداً  وليس   ) و 

المسلحة قواتها 
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الباب الرابع
السكان المدنيون

القسم الأول: الحماية العامة من آثار القتال 

الفصل الأول: القاعدة الأساسية ومجال التطبيق 

المــادة )48(
قاعدة أساسية

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف 
العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية 

السكان المدنيين والأعيان المدنية.

المــادة )49(
تعريف الهجمات ومجال التطبيق

1 - تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.

2 - تنطبق أحكام هذا اللحق »البروتوكول« المتعلقة بالهجمات على كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه 
بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخصم.

3 - تسري أحكام هذا القسم على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب 
السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على البر. كما تنطبق على كافة الهجمات 
الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قواعد القانون 

الدولي التي تطبق على النزاع المسلح في البحر أو في الجو.

4 - تعد أحكام هذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة، 
وعلى الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة 
وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد 

آثار الأعمال العدائية.
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الفصل الثاني: الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون 

المــادة )50(
تعريف الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين

1 - المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني 
والثالث والسادس من الفقرة )أ( من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة )43( من هذا اللحق 
»البروتوكول« وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الشخص 

يعد مدنياً.

2 - يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.

3 - لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.

المــادة )51(
حماية السكان المدنيين

العمليات  عن  الناجمة  الأخطار  عامة ضد  بحماية  المدنيون  والأشخاص  المدنيون  السكان  - يتمتع   1
إلى  بالإضافة  دوماً  التالية  القواعد  مراعاة  الحماية  هذه  على  فعالية  لإضفاء  ويجب،  العسكرية 

القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.

2 - لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلًا للهجوم، وتحظر 
أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.

3 - يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال 
العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور. 

4 - تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:-

 أ ( تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد.

ب( أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد.

ج ( أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا 
اللحق »البروتوكول«، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية 

والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
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5 - تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية:-

العسكرية  الأهداف  يعالج عدداً من  الذي  والوسائل  الطرق  كانت  أياً  بالقنابل،  الهجوم قصفاً    ) أ 
أو  أو قرية  بلدة  أو  البعض الآخر والواقعة في مدينة  التباعد والتميز بعضها عن  الواضحة 

منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد.

أو   بهم  إصابة  أو  المدنيين  أرواح  في  يسبب خسارة  أن  منه  يتوقع  أن  يمكن  الذي  والهجوم  ب(  
أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما 

ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

6 - تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.

أو  نقاط  المدنيين أو تحركاتهم في حماية  المدنيين أو الأشخاص  السكان  التوسل بوجود  7 - لا يجوز 
مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو 
تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية، ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان 
تغطية  أو  العسكرية  الأهداف  الهجمات عن  درء  محاولة  بقصد  المدنيين  الأشخاص  أو  المدنيين 

العمليات العسكرية

المدنيين  السكان  القانونية حيال  التزاماتهم  النزاع من  المحظورات أطراف  8 - لا يعفي خرق هذه 
في  عليها  المنصوص  الوقائية  الإجراءات  باتخاذ  الالتزام  ذلك  في  بما  المدنيين  والأشخاص 

المادة )57( .
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الفصل الثالث : الأعيان المدنية

المــادة )52(
الحماية العامة للأعيان المدنية

1 - لا تكون الأعيان المدنية محلًا للهجوم أو لهجمات الردع، والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي 
ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية.

2 - تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان 
على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أمبغايتها 
أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف 

السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
3 - إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو 
أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها 

لا تستخدم كذلك.
المــادة )53(

حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة
الثقافية  الأعيان  بحماية  المتعلقة  اتفاقية لاهاي  بأحكام  الإخلال  التالية، وذلك دون  الأعمال  تحظر 
الأخرى  الدولية  المواثيق  وأحكام  آيار1954  مايو/   14 بتاريخ  المعقودة  المسلح  النزاع  حالة  في 

بالموضوع: الخاصة 
أ (  ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة 

التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

ب( استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي.

ج ( اتخاذ مثل هذه الأعيان محلًا لهجمات الردع.

المــادة )54(
حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

1 - يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

2 - يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين 
ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب 
وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها 
الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر.
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3 - لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها 
تلك الفقرة:

أ  (  زاداً لأفراد قواته المسلحة وحدهم .

ب( أو إن لم يكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان 
والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني عن  

مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح .

4 - لا تكون هذه الأعيان والمواد محلًا لهجمات الردع .

5 - يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد 
الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك 

الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة .

المــادة )55(
حماية البيئة الطبيعية

الأمد،  وطويلة  الانتشار  واسعة  البالغة  الأضرار  من  الطبيعية  البيئة  حماية  القتال  أثناء  - تراعى   1
وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب 

مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.

2 - تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.

المــادة )56(
حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة

1 - لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات 
النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلًا للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن مثل 
هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين، كما لا 
يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على 
مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال 

الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين .

2 - تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى في الحالات التالية :-

للعمليات  دعماً  العادية  استخداماتها  غير  في  استخدمت  إذا  الجسور،  أو  بالسدود  يتعلق  فيما   ) أ 
العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع 

لإنهاء ذلك الدعم.
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ب( فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم 
العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد 

المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.

ج ( فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو على  
مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان 

مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.

3 - يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي 
المنصوص عليها  الوقائية  التدابير  التي توفرها  الحماية  الدولي، بما في ذلك  القانون  لهم  يكفلها 
في المادة )57(، فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف 
انطلاق  لتفادي  العملية  الاحتياطات  جميع  تتخذ  للهجوم  الأولى  الفقرة  في  المذكورة  العسكرية 

القوى الخطرة.

4 - يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى، 
هدفاً لهجمات الردع .

الهندسية أو  أية أهداف عسكرية على مقربة من الأشغال  إقامة  إلى تجنب  النزاع  5 - تسعى أطراف 
المنشآت المذكورة في الفقرة الأولى ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها 
الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم. ويجب ألا تكون هي بذاتها 
هدفاً للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياماً بالعمليات الدفاعية 
اللازمة للرد على الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية. وكان تسليحها قاصراًعلى 

الأسلحة القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية. 

بينها  فيما  الاتفاقات  من  المزيد  إبرام  على  النزاع  وأطراف  المتعاقدة  السامية  الأطراف  - تعمل   6
لتوفيرحماية إضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة .

7 - يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم الأعيان هذه 
بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما 
هو محدد في المادة )16( من الملحق رقم )1( لهذا اللحق »البروتوكول« ولا يعفي عدم  وجود هذا 

الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال .
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الفصل الرابع :  التدابير الوقائية

المــادة )57(
الاحتياطات أثناء الهجوم

1 - تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص 
والأعيان المدنية.

2 - تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم:-
أ ( يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه :

أولا : أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو 
أعياناً مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية 

من المادة )52(، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق »البروتوكول«.
ثانياً : أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب 
إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك 

بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.
ثالثاً : أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية أن يحدث خسائر في 
أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من 
هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة 

عسكرية ملموسة  ومباشرة. 
ب( يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة 
أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو 
الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائروالأضرار، وذلك بصفة عرضية، 
الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. أن يسفر عنه ذلك  ينتظر  تفرط في تجاوز ما 
ج (  يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل 

الظروف دون ذلك.
3 - ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية للحصول 
على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر 

من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية .
4 - يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في 
الجو، وفقاً لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في 
النزاعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين و إلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية.
5 - لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص 

المدنيين أو الأعيان المدنية .
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المــادة )58(
الاحتياطات ضد أثار الهجوم

 قوم أطراف النزاع، قدر المستطاع ، بما يلي:-

) أ ( السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية 
من   )49( بالمادة  الإخلال  عدم  مع  وذلك  العسكرية،  للأهداف  المجاورة  المناطق  عن  بعيداً 

الاتفاقية الرابعة .

)ب( تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها .

)ج(  اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان
مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية .
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الفصل الخامس :  مواقع ومناطق ذات حماية خاصة

المــادة )59(
المواقع المجردة من وسائل الدفاع

1 - يحظر على أطراف النزاع أن يهاجموا بأي وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع 
2 - يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكاناً خالياً من وسائل الدفاع في أي مكان أهل 
بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحاً للاحتلال من جانب 

الخصم، موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع، ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية :-
أ  ( أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه .

ب( ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً .
ج ( ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان .

د ( لا يجري أي نشاط دعماً للعمليات العسكرية .
3 - لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة 
بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها 

على الحفاظ على القانون والنظام.
4 - يوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية إلى الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود 
الموقع المجرد من وسائل الدفاع، ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه ويعامل 
الثانية غير  الفقرة  تتطلبها  التي  الشروط  تكن  لم  ما  الدفاع،  موقع مجرد من وسائل  أنه  الموقع على 
الذي أصدر الإعلان، ويظل هذا  الطرف  إلى  بإبلاغ ذلك فوراً  يقوم  الحالة  فعلًا، وفي هذه  مستوفاة 
الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعاً بالحماية التي تنص 
في  تطبق  التي  الأخرى  الدولي  القانون  وقواعد  »البروتوكول«  اللحق  لهذا  الأخرى  الأحكام  عليها 

النزاعات المسلحة.
5 ـ يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذهالمواقع 
الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية، ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع 

المجرد من وسائل الدفاع، كما يجوز أن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.
6 - يجب على الطرف الذي يسيطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات 
بوضوح وخاصة على  يمكن رؤيتها  بحيث  توضع  أن  الآخر، على  الطرف  مع  عليها  يتفق  قد  التي 

المحيط الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية.
7 - يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفياً الشروط التي وضعتها الفقرة 
متمتعاً  الاحتمال،  هذا  تحقق  عند  الموقع،  ويظل  الخامسة.  الفقرة  في  إليه  المشار  الاتفاق  أو  الثانية 
بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق »البروتوكول« وقواعد القانون الدولي الأخرى 

التي تطبق في النزاعات المسلحة.
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المــادة )60(
المناطق منزوعة السلاح

النزاع مد عملياتهم العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ وضع  1 - يحظر على أطراف 
المنطقة منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافياً لأحكام هذا الاتفاق.

2 - يكون هذا الاتفاق صريحاً، ويجوز عقده شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حامية أو أية 
منظمة إنسانية محايدة ويجوز أن يكون على شكل بلاغات متبادلة ومتوافقة، ويجوز عقد الاتفاق 
في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنة، 

حدود المنطقة منزوعة السلاح وأن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر .

3 - يكون محل هذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية :-

أ  ( أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها .
ب( ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً .

ج ( ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان .
د ( أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي .

وعلى  )د(  الفرعية  بالفقرة  الوارد  للشروط  يعطى  الذي  التفسير  على  النزاع  أطراف  وتتفق 
الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلًا على أولئك المشار إليهم في 

الفقرة الرابعة .
4 - لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية 
خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«، ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من 

بقائها على الحفاظ على القانون والنظام .

5 - يجب على الطرف الذي يسيطر على مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر الإمكان بالعلامات التي قد 
يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا سيما على المحيط 

الخارجي للمنطقة وعلى حدودها وعلى طرقها الرئيسية .

وكانت  السلاح،  منزوعة  منطقة  من  القتال  اقترب  إذا  النزاع،  أطراف  من  يجوز لأي طرف  - لا   6
أطراف النزاع قد اتفقت على جعلها كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات 

العسكرية أو أن ينفرد بإلغاء وضعها .

7 - إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكاً جسيماً لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفى الطرف الآخر 
من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ على المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح، فإذا تحقق 
هذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها الأحكام الأخرى لهذا 

اللحق »البروتوكول« وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في النزاعات المسلحة .
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الفصل السادس :  الدفاع المدني
المــادة )61(

التعاريف ومجال التطبيق
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق »البروتوكول« المعنى المبين قرين كل منها :

) أ ( »الدفاع المدني« أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية إلى حماية 
آثارها  من  الفواق  على  ومساعدتهم  الكوارث  أو  العدائية  الأعمال  أخطار  ضد  المدنيين  السكان 

الفورية، كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائهم، وهذه المهام هي :-
1  - الإنذار .

2  - الإجلاء .
3  - تهيئة المخابئ .

4  - تهيئة إجراءات التعتيم .
5  - الإنقاذ .

6  - الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني .
7  - مكافحة الحرائق .

8  - تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات .
9  - مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة .

10 - توفير المأوى والمؤن في حالات الطوارئ .
11 - المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة .

12 - الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها .
13 - مواراة الموتى في حالات الطوارئ .

14 - المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة .
التخطيط  ضمنها  ومن  ذكرها  السابق  المهام  من  بأي  للاضطلاع  اللازمة  المكملة  النشاط  أوجه   -  15

والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر .
)ب( »أجهزة الدفاع المدني«: المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة 
لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة )أ( والتي تكرس وتستخدم لتلك 

المهام دون غيرها .
) ج( »أفراد أجهزة الدفاع المدني«: الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة
المختصة  السلطة  تقصر  الذين  العاملون  الأفراد  المهام ومن ضمنهم  دون غيرها من  )أ(  بالفقرة 

للطرف تعيينهم على إدارة هذه الأجهزة فحسب .
) د ( »لوازم« أجهزة الدفاع المدني: المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة لأداء 

المهام المذكورة في الفقرة )أ( .
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المــادة )62(
الحماية العامة

1 -     يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق 
الدفاع  بمهام  الأفراد الاضطلاع  لهؤلاء  القسم، ويحق  أحكام هذا  »البروتوكول« وعلى الأخص 

المدني المنوطة بهم إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة.

2 - تطبق أيضاً أحكام الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يستجيبون -رغم عدم كونهم من أفراد الأجهزة 
المدنية للدفاع المدني- لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها 

المخابئ  المدني وكذلك  الدفاع  تستخدم لأغراض  التي  واللوازم  المباني  )52( على  المادة  - تسري   3
أو  المدني،  الدفاع  المستخدمة لأغراض  الأعيان  تدمير  يجوز  المدنيين، ولا  للسكان  المخصصة 

تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.

المــادة )63(
الدفاع المدني في الأراضي المحتلة

1 - تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء 
مهامها، ولا يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال على القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ  
السليم لمهامهم، ويحظر على سلطة الاحتلال أن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي 
تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها، ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا 

أو لمصالح هذه السلطة.
أداء  المدني على  للدفاع  المدنية  أو تحث الأجهزة  تكره  أو  أن ترغم  2 - يحظر على سلطة الاحتلال 

مهامها على أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين .

3 - يجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من السلاح .

التي  أو  المدني  الدفاع  بأجهزة  المتعلقة  اللوازم  أو  المباني  تحول  أن  الاحتلال  لسلطة  يجوز  - لا   4
تستخدمها تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا كان هذا التحويل أو الاستيلاء 

مؤدياً إلى الإضرار بالسكان المدنيين .
5 - يجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي على هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي 

مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة، ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية :
أ  ( أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخرى للسكان المدنيين .

ب( وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى قيام هذه الضرورة .

6 - لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي على المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان 
المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان .
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المــادة )64(
الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو للدول الأخرى

التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية

1 - تطبق المواد )62(، )63(، )65(، )66( أيضاً على أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني 
الدفاع  بمهام  وتضطلع  النزاع،  في  أطرافاً  ليست  التي  الأخرى  الدول  أو  المحايدة  للدول  التابعة 
وتحت  الطرف  ذلك  بموافقة  النزاع،  أطراف  أحد  إقليم  داخل   )61( المادة  في  المذكورة  المدني 
إشرافه، ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن، ولا يجوز بأي 
حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلًا في النزاع، ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة 

الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين .
الأولى، وعلى الأطراف  الفقرة  في  إليها  المشار  المساعدة  تتلقى  التي  النزاع  أطراف  - يجب على   2
الدفاع  الدولي لأعمال  التنسيق  أن تعمل على تسهيل  المساعدة،  تبذل هذه  التي  المتعاقدة  السامية 
المدني هذه كلما كان ذلك ملائماً، وتسري أحكام هذا الفصل على الأجهزة الدولية ذات الشأن في 

مثل هذه الحالات .
3 - لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة المدنية للدفاع المدني 
التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق 
الدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة أو موارد 

الأراضي المحتلة .
المــادة  )65(
وقف الحماية

1 - لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها 
ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالًا ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها 
ومخابئها ولوازمها لذلك. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك 

ملائماً مهلة معقولة ثم يبقى هذا الإنذار بلا استجابة .

2 - لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو :-
أ  ( تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها .

ب( تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق 
بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني .

ج( ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك 
العاجزين عن القتال .
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3 - لا يعد أيضاً عملًا ضاراً بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع  
البر،  قتال في  فيها  أن يجري  أو يحتمل  فيها  التي يجرى  المناطق  النزاع في  يتخذ أطراف  ذلك 
الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة على البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات. وذلك 
أفراد  احترام وحماية  ويجب  والمقاتلين،  المدني  الدفاع  أفراد  بين  التمييز  في  المساعدة  أجل  من 
الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخرى 

في مثل هذه المناطق .
4 - لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فيها 

هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل .

المــادة )66(
تحقيق الهوية

ومبانيها  وأفرادها  المدني  دفاعه  أجهزة  هوية  تحديد  إمكانية  لتأمين  النزاع  في  كل طرف  - يسعى   1
ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن 

تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل.
2 - يسعى كل طرف في النزاع أيضاً لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف على المخابئ 
المدنية وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض 

العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.
3 - يجب أن يكون التعرف على أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي 
المدني  للدفاع  المميزة  الدولية  العلامة  عن طريق  القتال،  فيها  يجري  أن  يحتمل  أو  فيها  يجري 

وبطاقة هوية تشهد بوضعهم.
4 - تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية 

حين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها لحماية المخابئ المدنية.
5 - يجوز لأطراف النزاع أن تتفق على استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية 

بالنسبة للدفاع المدني. وذلك فضلًا على العلامة المميزة .
الفقرات من  اللحق »البروتوكول« تطبيق أحكام  لهذا  الملحق رقم )1(  الخامس من  الفصل  6 - ينظم 

الأولى إلى الرابعة.
الرابعة لأجل الأغراض الخاصة  الفقرة  السلم أن تستخدم العلامة الموصوفة في  7 - يجوز في زمن 

بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة .
8 - تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العلامة 

الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة لاستخدامها .
9 - تنظم المادة )18( لهذا اللحق »البروتوكول« أيضاً أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد 

الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي للدفاع المدني .
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المــادة )67(
أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية 

المخصصون لأجهزة الدفاع المدني
1 - يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، 

وذلك وفقاً للشروط التالية :
المهام   دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من  الوحدات بصفة  أ  ( أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك 

المذكورة حصراً في المادة )61( .
ب( ألا يؤدي هؤلاء الأفراد أية واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا  النحو.

ج ( أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة  
الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن يكون حجمها كبيراً بالقدر المناسب وأن 
يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم )1( لهذا 

اللحق »البروتوكول« تشهد على وضعهم.
د ( أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ 
النظام أو للدفاع عن النفس، وتطبق أيضاً في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة )65( .

هـ( ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو  
يستخدموا لكي ترتكب -خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني- أعمالًا ضارة بالخصم.

الوطني   الإقليم  المدني في نطاق  الدفاع  الوحدات مهامهم في  أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه   ) و 
للطرف التابعين له دون غيره .

قبضة  في  وقعوا  إذا  أسرى حرب  المدني  الدفاع  أجهزة  في  العاملون  العسكريون  الأفراد  - يصبح   2
الخصم، ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف 
هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا 

العمل خطراً أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعاً.
3 - توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة 
لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية. ويجب أن تكون 

هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب.
4 - تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس 
لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم، ولا يجوز 
تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا 
في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقاً ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة 

لحاجات السكان المدنيين.
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القسم الثاني: أعمال الغوث للسكان المدنيين

المــادة )68(

مجال التطبيق

تسري أحكام هذا القسم على السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق »البروتوكول« وتكمل أحكام المواد 
)23(، )55(، )59(، )60(، )61(، )62( والأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية الرابعة.

المــادة )69(

الحاجات الجوهرية في الأقاليم المحتلة

1 - يجب على سلطة الاحتلال، فضلًا على الالتزامات التي حددتها المادة )55( من الاتفاقية الرابعة 
بشأن المدد الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير 
الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين 

على الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة. 

2 - تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد )59( إلى )62( و )108( إلى )111( من 
الاتفاقية الرابعة وللمادة )71( من هذا اللحق »البروتوكول« وتؤدي هذه الأعمال بدون إبطاء.

المــادة )70(

أعمـــال الغـــوث

المدنيين  للسكان  المحايدة وبدون تمييز مجحف  المدنية  الغوث ذات الصبغة  بأعمال  القيام  1 - يجري 
يكفي من  بما  يزودوا  لم  إذا  المحتلة،  الأقاليم  النزاع، من غير  في  لسيطرة طرف  لإقليم خاضع 
المدد المشار إليه في المادة )69(، شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال، ولا تعتبر 
عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلًا في النزاع المسلح ولا أعمالًا غير 
ودية، وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال وأولات الأحمال 
وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة أو حماية خاصة وفقاً للاتفاقية 

الرابعة أو لهذا اللحق »البروتوكول«.

2 - على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع 
إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم حتى 

ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم.
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3 - أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها 
وفقاً للفقرة الثانية:-

أ (  لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور .

ب(  يجوز لها تعليق مثل هذا الإذن على شرط أن يجري توزيع هذه المعونات تحت الرقابة المحلية 
لدولة حامية.

ج (  لا يجوز لها أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن تؤخر تسييرها إلا  
في حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين .

4 - تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع .

5 - يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث 
المشار إليها في الفقرة الأولى .

المــادة )71(
الأفراد المشاركون في أعمال الغوث

1 - يجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون على الغوث جزءاً من المساعدة المبذولة في أي من أعمال 
لموافقة  العاملين  هؤلاء  مثل  مشاركة  وتخضع  الغوث،  إرساليات  وتوزيع  لنقل  وخاصة  الغوث 

الطرف الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه.

2 - يجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم.

3 - يساعد كل طرف يتلقى إرساليات الغوث بأقصى ما في وسعه العاملين على الغوث المشار إليهم 
في الفقرة الأولى في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث، ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة  

فحسب الحد من أوجه نشاط العاملين على الغوث أو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية .

4 - لا يجوز بأي حال للعاملين على الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقاً لهذا اللحق »البروتوكول«،ويجب 
عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه، ويمكن إنهاء 

مهمة أي فرد من العاملين على الغوث لا يحترم هذه الشروط.
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القسم الثالث: معاملة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع 
الفصل الأول: مجال التطبيق وحماية الأشخاص والأعيان

المــادة )72(
مجال التطبيق

تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان   
القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة  النزاع، وهي  التي تكون في قبضة أحد أطراف  المدنية، 
وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بها 

والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح.

المــادة )73(
اللاجئون والأشخاص غير المنتمين لأية دولة

تكفل الحماية وفقاً لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف   
و دونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون –قبل بدء العمليات العدائية– ممن لا ينتمون إلى أية 
دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم 

التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.

المــادة )74(
جمع شمل الأسر المشتتة

تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة   
المهمة طبقاً  التي تكرس ذاتها لهذه  المنظمات الإنسانية  المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل  للنزاعات 

لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« واتباعاً للوائح الأمن الخاصة بكل منها .

المــادة )75(
الضمانات الأساسية

1 - يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون 
بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق »البروتوكول« وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع 
المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق »البروتوكول« ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى 
بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو 
الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة، ويجب على 
كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.
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أم  ارتكبها معتمدون مدنيون  التالية حالًا واستقبالًا في أي زمان ومكان سواء  الأفعال  -   تحظر   2
عسكريون:-

أ (  ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص:-
أولًا  : القتل .

ثانياً  : التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً .
ثالثاً  : العقوبات البدنية .

رابعاً : التشويه .

ب( انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه 
على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء .

ج ( أخذ الرهائن .

د (  العقوبات الجماعية .

هـ(  التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً .

3 - يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح 
بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها، ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في 
أقرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو 

اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.

4 - لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع 
المسلح إلا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلًا قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي 

تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمن ما يلي :-

أ  (  يجب أن تنص الإجراءات على إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه 
أم  قبل  سواء  نفسه  عن  للدفاع  الضرورية  الوسائل  وجميع  الحقوق  كافة  للمتهم  تكفل  وأن 

محاكمته. أثناء 

ب( لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية .

ج ( لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلًا أو تقصيراً لم يكن يشكل 
جريمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل، كما لا 
يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة، ومن حق مرتكب  الجريمة 

فيما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا  النص.

د (  يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً .



311

اللحق » البروتوكول « الأول

هـ(  يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً .

و (  لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب .

ز (  يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له  
استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود  الإثبات. 

ح ( لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها 
حكم نهائي طبقاً للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدى الطرف الذي يبرئ 

أو يدين هذا الشخص .

ط ( للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً .

ي ( يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى الإجراءات القضائية وغيرها 
التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات.

5 - تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن 
الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء، ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر 

فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد .

6 - يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية 
التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية 

حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.

7 - يجب، تفادياً لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أوبجرائم 
ضد الإنسانية ومحاكمتهم أن تطبق المبادئ التالية:-

أ  ( تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقاً لقواعد القانون  
الدولي المعمول بها .

ب(  ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق  
اتهموا بها تشكل أم لا  التي  المادة سواء كانت الجرائم  »البروتوكول« أن يعاملوا طبقاً لهذه 

تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق »البروتوكول«.

8 - لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر أفضل يكفل مزيداً من الحماية 
للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقاً لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها .
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الفصل الثاني: إجراءات لصالح النساء والأطفال
المــادة )76(
حماية النساء

1 - يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولاسيما ضد الاغتصاب والإكراه 
على الدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء.

2 - تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهن 
أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح .

3 - تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات 
صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولايجوز أن 

ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة.
المــادة )77(
حماية الأطفال

1 - يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش 
إليهما، سواء بسبب  اللذين يحتاجون  العناية والعون  النزاع  الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف 

سنهم، أم لأي سبب آخر .
2 - يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا 
بعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن 
تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة، ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء 
ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء لأولوية لمن هم أكبر سناً.
3 - إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد 
سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون  

مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب .
بالنزاع  تتعلق  لأسباب  اعتقالهم  أو  احتجازهم،  أو  عليهم،  القبض  حالة  في  الأطفال  وضع  - يجب   4
المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين، وتستثنى من ذلك حالات الأسر التي 

تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة )75( .
5 - لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا 

الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.
المــادة )78(
إجلاء الأطفال

1( لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال –بخلاف رعاياه– إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً  مؤقتاً 
إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في 
إقليم محتل، ويقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء 
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أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين، وفي حالة تعذر العثور على هؤلاء الأشخاص فإن الأمر 
يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسئولين بصفة أساسية 
هذا  على  الإشراف  الحامية  الدولة  وتتولى  الأطفال،  رعاية هؤلاء  العرف عن  أو  القانون  بحكم 
الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف 
الأطفال، والأطراف الذين يجرى إجلاء رعاياهم، ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة على 

حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر. 

2( ويتعين، في حالة حدوث الإجلاء وفقاً للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البلاد 
جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.

3( تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف –إذا كان ذلك مناسباً– 
إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن 
يتم  الذين  الأطفال  عودة  تسهيل  أجل  من  وذلك  الأحمر  للصليب  الدولية  للجنة  التابعة  المفقودين 
إجلاؤهم طبقاً لهذه المادة إلى أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية، كلما تيسر 

ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل:-
أ   ( لقب أو ألقاب الطفل .

ب ( اسم الطفل )أو أسماؤه( .
ج  (  نوع الطفل .

د   (  محل وتاريخ الميلاد ) أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف ( .
( اسم الأب بالكامل . هـ 

و  (  اسم الأم، ولقبها قبل الزواج إن وجد .
ز  (  اسم أقرب الناس للطفل .

ح  (  جنسية الطفل .
ط  (  لغة الطفل الوطنية، و أية لغات أخرى يتكلم بها الطفل .

ي  ( عنوان عائلة الطفل .
ك  ( أي رقم لهوية الطفل .
ل  (  حالة الطفل الصحية .

م   (  فصيلة دم الطفل .
ن  (  الملامح المميزة للطفل .

س (  تاريخ ومكان العثور على الطفل .

ع  (  تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد .
ف (  ديانة الطفل، إن وجدت .

ص(  العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة .
ق  (  تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته .
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الفصل الثالث :الصحفيــــــــون

المــادة )79(
تدابير حماية الصحفيين

أشخاصاً المسلحة  النزاعات  مناطق  في  خطرة  مهنية  مهمات  يباشرون  الذين  الصحفيون  - يعد   1
  مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة )50(.

ألا شريطة  »البروتوكول«  اللحق  وهذا  الاتفاقيات  أحكام  بمقتضى  الصفة  بهذه  حمايتهم  - يجب   2
  يقوموا بأي عمل يسئ إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين 
  المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 )أ – 4( من 

  الاتفاقية الثالثة .

اللحق لهذا   )2( رقم  بالملحق  المرفق  للنموذج  وفقاً  هوية  بطاقة  على  الحصول  لهم  - يجوز   3
  »البروتوكول« وتصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم

  فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.
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الباب الخامس
تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«

القسم الأول: أحكام عامة  

المــادة )80(
إجراءات التنفيذ

لتنفيذ  اللازمة  الإجراءات  كافة  إبطاء،  دون  النزاع  وأطراف  المتعاقدة  السامية  الأطراف  - تتخذ   1
التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«.

احترام  بتأمين  الكفيلة  والتعليمات  الأوامر  النزاع  وأطراف  المتعاقدة  السامية  الأطراف  - تصدر   2
الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« وتشرف على تنفيذها .

المــادة )81(
أوجه نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى

1 - تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من 
تأمين  بقصد  »البروتوكول«،  اللحق  وهذا  الاتفاقيات  بموجب  إليها  المسندة  الإنسانية  المهام  أداء 
الحماية والعون لضحايا النزاعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني 

آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية .

2 - تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر ))الهلال الأحمر، الأسد 
الاتفاقيات  لأحكام  وفقاً  النزاع  ضحايا  لصالح  الإنساني  نشاطها  لممارسة  الأحمرين((  والشمس 
الصليب  المقررة في مؤتمرات  للصليب الأحمر  اللحق »البروتوكول« والمبادئ الأساسية  وهذا 

الأحمرالدولية

3 - تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات 
الصليب الأحمر ))الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين(( ورابطة جمعيات الصليب الأحمر 
لضحايا النزاعات وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« والمبادئ الأساسية للصليب 

الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية .

4 - توفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، قدر الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين 
الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق»البروتوكول« 
نشاطها  تمارس  والتي  المعنية،  النزاع  أطراف  قبل  من  المرعية  للأصول  وفقاً  لها  والمرخص 

الإنساني وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«.
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المــادة )82(
المستشارون القانونيون في القوات المسلحة

تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين   
المناسب،  المستوى  العسكريين على  للقادة  المشورة  لتقديم  الاقتضاء،  القانونيين، عند  المستشارين  توفر 
بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة 

فيما يتعلق بهذا الموضوع .

المــادة )83(
النشــر

النزاع المسلح بنشر نصوص  أثناء  بالقيام في زمن السلم وكذا  المتعاقدة  1 - تتعهد الأطراف السامية 
الاتفاقيات ونص هذا اللحق »البروتوكول« على أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها 
بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على دراستها، حتى تصبح 

هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين .

بتطبيق  تتعلق  المسلح بمسئوليات  النزاع  أثناء  أو مدنية تضطلع  أية سلطات عسكرية  2 - يجب على 
الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثيق .

المــادة )84(
قواعد التطبيق

اللحق  لهذا  الرسمية  تراجمها  يمكن،  ما  بأسرع  بينها،  فيما  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تتبادل   
»البروتوكول« وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع 

للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسباً .
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القسم الثاني: قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق »البروتوكول« 

المــادة )85(
قمع انتهاكات هذا اللحق »البروتوكول«

1 - تنطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم على 
الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق »البروتوكول«.

كذلك  انتهاكات جسيمة  بمثابة  الاتفاقيات  في  انتهاكات جسيمة  أنها  كيفت على  التي  الأعمال  - تعد   2
بالنسبة لهذا اللحق »البروتوكول« إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية  
المواد )44( و)45( و)73( من هذا اللحق »البروتوكول«، أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى 
أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا اللحق »البروتوكول«، أو اقترفت 
ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي 

يسيطرعليها الخصم ويحميها هذا اللحق »البروتوكول«.

انتهاكات  بمثابة   ،)11( المادة  من  المحددة  الجسيمة  الانتهاكات  على  فضلًا  التالية،  الأعمال  - تعد   3
الخاصة بها في هذا  للنصوص  اقترفت عن عمد، مخالفة  إذا  اللحق »البروتوكول«  لهذا  جسيمة 

اللحق »البروتوكول«، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة :-
أ  ( جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم .

ب( شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم 
يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان المدنية 

كما جاء في الفقرة الثانية )1( ثالثاً من المادة )57( .
ج ( شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا 
الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضراراً للأعيان 

المدنية كما جاء في الفقرة الثانية )أ( ثالثاً من المادة )57( .
د ( اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم .

هـ( اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال .
الهلال الأحمر  للصليب الأحمرأو  المميزة  للعلامة  للمادة )37(  الغادر مخالفة  و ( الاستعمال 
أوهذا  الاتفاقيات  يقرها  للحماية  أخرى  علامات  أية  أو  الأحمرين،  والشمس  أوالأسد 

اللحق»البروتوكول«.

4 - تعد الأعمال التالية، فضلًا على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات، 
أو  للاتفاقيات  اقترفت عن عمد، مخالفة  إذا  اللحق »البروتوكول«،  لهذا  انتهاكات جسيمة  بمثابة 

اللحق »البروتوكول«:-
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أ (  قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل 
أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة )49( 

من الاتفاقية الرابعة .
ب( كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم .

التمييزالعنصري  ج ( ممارسة التفرقة العنصرية )الأبارتهيد( وغيرها من الأساليب المبنية على 
والمنافية للإنسانية و المهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية .

د ( شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها 
بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى 
ترتيبات معينة، وعلى سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ 
لهذه الأعيان، وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم للفقرة )ب( من 
المادة )53( وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية 

في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.
هـ( حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في 

محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعية .
5 - تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق »البروتوكول« بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم  

الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.
المــادة )86(
التقصيـــر

1 - تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات 
عن  تنجم  التي  »البروتوكول«،  اللحق  ولهذا  للاتفاقيات  الأخرى  الانتهاكات  كافة  لمنع  اللازمة 

التقصير في أداء عمل واجب الأداء.
2 - لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق »البروتوكول« رؤساءه من المسئولية 
الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، 
أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في 

وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.

المــادة )87(
واجبات القادة

بمنع  العسكريين  القادة  تكلف  أن  النزاع  أطراف  وعلى  المتعاقدة  السامية  الأطراف  على  - يتعين   1
الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق »البروتوكول«، وإذا لزم الأمر بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها 
إمرتهم  تحت  يعملون  الذين  المسلحة  القوات  بأفراد  يتعلق  فيما  وذلك  المختصة،  السلطات  إلى 

وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.
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2 - يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة –كل حسب مستواهمن 
المسئولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة من  التزاماتهم 

كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«، وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.

3 - يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن 
بعض مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات 
للاتفاقيات أو لهذا اللحق »البروتوكول« أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات 
أو لهذا اللحق »البروتوكول«، وأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناسباً، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد 

مرتكبي هذه الانتهاكات.
المــادة )88(

التعاون المتبادل في الشئون الجنائية

1 - تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط للمعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية 
التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق »البروتوكول«.

2 - تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك 
المادة )85( من هذا  أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من  التي  بالحقوق والالتزامات  التقيد  ومع 
على  المذكورة  المخالفة  وقعت  التي  الدولة  طلب  الأطراف  هذه  وتولي  »البروتوكول«،  اللحق 

أراضيها ما يستأهله من اعتبار.

الطلب، ولا تمس  إليه  المقدم  المتعاقد  السامي  الطرف  قانون  3 - ويجب أن يطبق في جميع الأحوال 
الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية 

تنظم حالياً أو مستقبلًا كلياً أو جزئياً موضوع التعاون في الشئون الجنائية.

المــادة )89(
التعـــــاون

 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات 
وهذا اللحق »البروتوكول«، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة .

المــادة )90(
لجنة دولية لتقصي الحقائق

1 - ) أ ( تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم »اللجنة«، تتألف من خمسة عشر 
عضواً على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة.
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)ب( تتولى أمانة الإيداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة على 
قبول اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدى كل 
أجل  من  المتعاقدة  السامية  الأطراف  أولئك  لممثلي  اجتماع  عقد  إلى  سنوات،  خمس  منها 
انتخاب عضاء اللجنة، وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء 
اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية 

المتعاقدة شخصاً واحداً.
) ج( يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في 

الاجتماع التالي.
المرشحين  الأشخاص  أن  من  الانتخاب–  إجراء  المتعاقدة –عند  السامية  الأطراف  ( تتحقق  د   (
في  قد روعي  المقسط  الجغرافي  التمثيل  المطلوبة وأن  بالمؤهلات  يتمتعون شخصياً  للجنة 

اللجنة ككل .
)هـ( تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات 

الفرعية المذكورة آنفاً .
) و ( توفر أمانة الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها .

2 - ) أ ( يجوز للأطراف السامية المتعاقدة ، لدى التوقيع أو التصديق على اللحق »البروتوكول« أو 
الانضمام إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف –اعترافاً واقعياً ودون اتفاق 
خاص، قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته– باختصاص اللجنة بالتحقيق في 

ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه المادة .
التي  »البروتوكول«  اللحق  لهذا  الإيداع  أمانة  إلى  بعاليه  إليها  المشار  القبول  إعلانات  )ب( سلم 

تتولى إرسال صور منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة . 
) ج(  تكون اللجنة مختصة بالآتي :-

أولًا : التحقق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات وهذا 
اللحق »البروتوكول«.

خلال من  »البروتوكول«  اللحق  وهذا  الاتفاقيات  أحكام  احترام  إعادة  على  : العمل  ثانياً 
 مساعيها الحميدة .

) د( لا تجري اللجنة تحقيقاً في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا 
بموافقة الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية .

)هـ( تظل أحكام المواد )52( من الاتفاقية الأولى و)53( من الاتفاقية الثانية و)132( من الاتفاقية 
الثالثة و)149( من الاتفاقية الرابعة سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات و تنطبق 
للأحكام  ذلك  يخضع  أن  على  »البروتوكول«  اللحق  لهذا  انتهاك  من  يزعم  ما  على  كذلك 

المشارإليها آنفا في هذه الفقرة
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3 - ) أ ( تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي،وذلك 
ما لم تتفق الأطراف المعنية على نحو آخر :-

1( خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على أساس 
تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع .

2( عضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحداً منهما، ولا يكونان من 
رعايا أيهما .

)ب( يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق، وإذا 
لم يتم تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين 

عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق. 
4 - ) أ ( تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع 
لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضاً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسباً 

كما يجوز لها أن تجري تحقيقاً في الموقف على الطبيعة .
)ب( عرض جميع الأدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدى اللجنة .

)ج(  يحق لكل طرف الاعتراض على هذه الأدلة .
5 - ) أ ( تعرض اللجنة على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات 

التي تراها مناسبة .
)ب( إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس 

من الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز .
)ج(  لا يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.

غرفة  ورئاسة  اللجنة  برئاسة  الخاصة  القواعد  ذلك  في  بما  الداخلية  لائحتها  اللجنة وضع  - تتولى   6
التحقيق، ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس 

هذه المهام، لدى إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع .
7 - تسدد المصروفات الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت 
التي  النزاع  أطراف  أو  طرف  ويقدم  الطوعية،  المساهمات  ومن  الثانية،  للفقرة  وفقاً  إعلانات 
تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويسترد هذا الطرف أو 
الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في حدود خمسين بالمائة  
من نفقات غرفة التحقيق، ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة 

التحقيق ادعاءات مضادة .
المــادة )91(
المســـئولية

إذا  اللحق »البروتوكول« عن دفع تعويض  أو هذا  ينتهك أحكام الاتفاقيات  الذي  النزاع   يسأل طرف 
الذين يشكلون جزءاً من  يقترفها الأشخاص  التي  الحال ذلك، ويكون مسئولًا عن كافة الأعمال  اقتضت 

قواته المسلحة .
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الباب السادس
أحكام ختامية

المــادة )92(
التوقيـــع

 يعرض هذا اللحق »البروتوكول« للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع 
على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً.

المــادة )93(
التصـــديق

لدى  التصديق  وثائق  وتودع  ممكن،  وقت  أسرع  في  »البروتوكول«  اللحق  هذا  على  التصديق   يتم 
المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات .

المــادة )94(
الانضمام

 يكون هذا اللحق »البروتوكول« مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع 
عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع .

المــادة )95(
بدء السريان

1 - يبدأ سريان هذا اللحق »البروتوكول« بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق 
أو الانضمام .

2 - ويبدأ سريان اللحق »البروتوكول« بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه عقب 
ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه .

المــادة )96(
العلاقات التعاهدية لدى سريان اللحق »البروتوكول«

1 - تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق »البروتوكول« إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافاً في 
هذا اللحق »البروتوكول« أيضاً.

أحد  المتبادلة ولو كان  بأحكامه في علاقاتهم  اللحق »البروتوكول« مرتبطين  في  - يظل الأطراف   2
اللحق  بهذا  ذلك  اللحق »البروتوكول«، ويرتبطون فضلًا على  بهذا  النزاع غير مرتبط  أطراف 
اللحق  أحكام  الطرف  ذلك  قبل  ما  إذا  به  المرتبطة  غير  الأطراف  من  أي  إزاء  »البروتوكول« 

»البروتوكول« وطبقها.
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3 - يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في 
الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« فيما يتعلق 
بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلى أمانة إيداع الاتفاقيات، ويكون لمثل هذا 

الإعلان، أثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع:-

أ  ( تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها 
طرفاً في النزاع، وذلك بأثر فوري.

ب( تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في 
الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول«.

ج ( تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق »البروتوكول« أطراف النزاع جميعاً على حد سواء.

المــادة )97(
التعديلات

1 - يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق »البروتوكول« ويبلغ نص 
المتعاقدة  السامية  كافة الأطراف  التشاور مع  بعد  تقرر  التي  الإيداع  أمانة  إلى  تعديل مقترح  أي 

واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح .
2 - تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقيات 

سواء كانت موقعة على هذا اللحق »البروتوكول« أم لم تكن موقعة عليه.

المــادة )98(
تنقيح الملحق رقم )1(

اللحق  أثر سريان هذا  تتجاوز أربع سنوات  الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا  اللجنة  1 - تجري 
»البروتوكول«، ثم على فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات مع الأطراف السامية 
المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم )1( لهذا اللحق »البروتوكول«، ولها أن تقترح، إذا رأت ضرورة 
لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم )1(، وأن تقترح ما قد يكون مرغوباً فيه 
من تعديلات، وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين 
عن المنظمات الدولية المعنية إليه وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة على 
عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقدة، وتوجه اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع أيضاً في أي وقت بناءً على طلب ثلث الأطراف 

السامية المتعاقدة.
في  للنظر  الاتفاقيات  وأطراف  المتعاقدة  السامية  للأطراف  مؤتمر  عقد  إلى  الإيداع  أمانة  - تدعو   2
الدولية  اللجنة  الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع  التي اقترحها اجتماع الخبراء  التعديلات 

للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
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3 - يتم إقرار التعديلات المقترحة على الملحق رقم )1( في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية 
المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت.

4 - تقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلى الأطراف السامية المتعاقدة وإلى 
أطراف الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولًا بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه على النحو السابق ما 
لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف 

السامية المتعاقدة.
5 - يبدأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولًا وفقاً للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة 
لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقاً لتلك الفقرة، 
ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة 

إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على سحب البيان.
6 - تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي 
القبول  عدم  وبيانات  لكل طرف،  بالنسبة  بدء سريانه  وبتاريخ  به،  الملتزمة  وبالأطراف  تعديل، 

الصادرة وفقاً للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها.

المــادة )99(
التحلل من الالتزامات

1 - إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق »البروتوكول« فلا يسري هذا 
التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة على استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان الطرف 
المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركاً في وضع من الأوضاع التي أشارت إليها المادة 
الاحتلال، وعلى  نهاية  أو  المسلح  النزاع  نهاية  قبل  نافذاً  الالتزام  التحلل من  فلا يصبح  الأولى، 
أية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة بإخلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائياً أو 

إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم. 

2 - يبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية 
المتعاقدة.

3 - لا يترتب على التحلل من الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.

4 - لا يكون للتحلل من الالتزام الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى، أي أثر على الالتزامات التي تكون 
قد ترتبت فعلًا على الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق »البروتوكول« نتيجة للنزاع 

المسلح وذلك فيما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من الالتزام نافذاً. 
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المــادة )100(
الإخطـــارات

الموقعة وغير  المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات  السامية  أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف  تتولى   
الموقعة على هذا اللحق »البروتوكول« بما يلي:-

) أ ( التواقيع التي تذيل هذا اللحق »البروتوكول« وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً للمادتين 
)93( و)94(.

)ب( تاريخ سريان هذا اللحق »البروتوكول« طبقاً للمادة )95(.

)ج( الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمواد )84( و)90( و)97( .

) د( التصريحات التي تتلقاها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة )96( والتي تتولى إبلاغها بأسرع الوسائل.

)هـ( وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقاً للمادة )99(.

المــادة )101(
التسجيل

1 - ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات في هذا اللحق »البروتوكول« بعد دخوله في حيز التطبيق إلى الأمانة 
العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة )102( من ميثاق الأمم المتحدة .

2 - تبلغ أيضاً أمانة إيداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو انضمام أو تحلل من 
الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق »البروتوكول«.

المــادة )102(
النصوص ذات الحجية

إرسال صور  الأمانة  وتتولى  الاتفاقيات  إيداع  أمانة  لدى  اللحق »البروتوكول«  هذا  يودع أصل 
رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات، وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية 

والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.
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الملحق رقم )1(
اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية

المادة )1(: أحكام عامة
)مادة جديدة(

1 - تنفذ القواعد المتعلقة بتحقيق الهوية و الواردة في هذا الملحق الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف 
واللحق »البروتوكول« و تستهدف تيسير التحقق من هوية الموظفين والمعدات والوحدات ووسائط 

النقل والمنشآت، موضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف واللحق »البروتوكول«.

2 - لا تنشئ هذه القواعد في حد ذاتها الحق في الحماية، وإنما تحكمه المواد ذات الصلة من اتفاقيات 
جنيف واللحق »البروتوكول«.

3 - يجوز للسلطات المختصة أن تنظم في وقت استعمال الشارات والإشارات المميزة وعرضها 
جنيف  اتفاقيات  من  الصلة  ذات  الأحكام  مراعاة  مع  كشفها،  إمكانية  وكذلك  وإضاءتها، 

»البروتوكول«. واللحق 

4 - تدعى الأطراف السامية المتعاقدة، ولا سيما أطراف النزاع، في كل وقت إلى الاتفاق على الإشارات 
أو الوسائط أو النظم الإضافية أو المختلفة التي تحسن إمكانية تحقيق الهوية، وتستفيد كل الاستفادة 

من التطور التكنولوجي في هذا المجال.
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الفصل الأول 
بطاقة تحقيق الهوية 

المادة )2(: بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين
في الخدمات الطبية والهيئات الدينية

الطبية  الخدمات  في  الدائمين  المدنيين  بالأفراد  الخاصة  الهوية  بطاقة  في  تتوافر  أن  - ينبغي   1
والهيئات الدينية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة )18( من اللحق »البروتوكول« 

التالية:- الشروط 

) أ ( أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب .
)ب( أن تكون مقواة قدر المستطاع .

)ج(  أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية، فضلًا عن اللغة المحلية للإقليم المعني إن كان 
ذلك مناسباً .

) د ( أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده )أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد( ، 
ورقم قيده الشخصي إن وجد.

)هـ( أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحماية الاتفاقيات واللحق »البروتوكول«.
)و(  أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما.

)ز(  أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة.
)ح(  أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

)ط(  أن تبين فيها بقدر الإمكان فئة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها.

2 - يجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر 
النموذج  انتهاج  النزاع  النزاع. ويمكن لأطراف  بالنسبة لجميع أطراف  الإمكان على النسق ذاته 
بينها حين نشوب  فيما  النزاع  الشكل رقم )1(، وتتبادل أطراف  المبين في  بلغة وحيدة،  المحرر 
المبين  النموذج عن  إذا اختلف ذلك  الذي يستخدمه كل منها،  النموذج  العدائية عينة من  الأعمال 
في الشكل رقم )1(، وتستخرج بطاقة الهوية من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداهما لدى سلطة 

الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها.

3 - لا يجوز بأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات 
هويتهم، ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها .
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المادة )3(: بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين
في الخدمات الطبية والهيئات الدينية

1 - ينبغي أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية 
ويجوز لأطراف  اللائحة،  هذه  من  الثانية  المادة  في  عليها  المنصوص  لتلك  الإمكان  قدر  مماثلة 

النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل رقم )1(.

والهيئات  الطبية  الخدمات  في  الوقتيين  المدنيين  الأفراد  تزويد  دون  الظروف  تحول  حين  - يمكن،   2
الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الثانية من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء الأفراد 
بشهادة توقعها السلطة المختصة وتشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد 
وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة، ويجب أن تذكر الشهادة 
اسم حاملها وتاريخ ميلاده )أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد( ووظيفته ورقم 

قيده الشخصي إن وجد، ويجب أن تحمل الشهادة توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.
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صورة صاحب البطاقة

توقيع صاحب    البطاقة أو بصمة
 إبهامه أو الإثنان معاً

فراغ   مخصص لإسم القطر وسلطة
إصدار هذه البطاقة

بطاقة الهوية
الدائمين الخدمات الطبية     

علامات مميزة أو بيانات أخرى :

المدنيين لأفراد    

توقيع سلطة  إصدار البطاقة
تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة

تاريخ الميلاد أو ) السن (
رقم القيد الشخصى ) إن وجد (

»البروتكول« اللحق  بحماية  البطاقة  هذه  يتمتع صاحب 
الإضافى لإتفاقيات جنيف المعقودة فى 12 أغسطس/ آب  
المسلحة الدولية  النزاعات  ضحايا  حماية  بشأن   1949

)) اللحق »البروتكول« الأول ((

الوقتيين الهيئات الدينية     

الخاتم

الشعرالعينانالطول

بوصفه

البطاقةتاريخ الأصدار رقم 

الاسم

الشكل رقم )1( : نموذج لبطاقة الهوية ) مقاس x 74  105 مم ( 

الوجه الخلفي                الوجه الأمامي
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الفصل الثاني
الشارة المميزة

المادة )4(: الشكل

يجب أن تكون الشارة المميزة ))حمراء على أرضية بيضاء(( كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف 
استخدامها، و يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم )2( في تحديدها 

لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس.

الشكل رقم )2( : علامات مميزة بلون أحمر على أرضية بيضاء

المادة )5(: الاستخدام

المميزة، كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام أو بأي طريقة أخرى  الشارة  1 - توضع 
تتمشى مع تضاريس الأرض بحيث يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، ومن أبعد مسافة 

ممكنة، لا سيما من الجو.

2 - يجوز أن تكون الشارة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلًا أو حين تكون الرؤية محدودة.

وينبغي  للكشف،  التقنية  بالوسائل  عليها  بالتعرف  تسمح  مواد  من  المميزة  الشارة  صنع  - يجوز   3
رسم الجزء الأحمر على طبقة طلاء سوداء اللون تسهيلًا للتعرف عليه، لا سيما بآلات الكشف 

الحمراء. دون 

4 - يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية العاملون في ساحة القتال أغطية 
للرأس وملابس تحمل الشارة المميزة.
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الفصل الثالث
الإشارات المميزة

المادة )6(: الاستخدام
1 - يجوز للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستعمل كافة الإشارات الوارد ذكرها في هذا الفصل.
2 - يحظر استعمال هذه الإشارات التي هي تحت تصرف الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون 

غيرها في أية أغراض أخرى، مع التحفظ في استعمال الإشارة الضوئية )انظر الفقرة 3 أدناه(.
على  الوامضة  الزرقاء  الأضواء  استخدام  يقصر  النزاع  أطراف  بين  خاص  اتفاق  يوجد  لم  - إذا   3
تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية ، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن 

والزوارق الأخرى لا يحظر.
4 - يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالشارة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب 

نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.

المادة )7(: الإشارة الضوئية 
لصلاحية  التقني  الدليل  في  حددت  كما  وامض،  أزرق  من ضوء  تتكون  التي  الضوئية  - الإشارة   1
الملاحة الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي )الوثيقة 9051(، مخصصة لكي تستخدمها 
الطائرات الطبية للدلالة على هويتها، ولا يجوز لأي طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة، وينبغي 
للطائرات الطبية التي تستخدم الضوء الأزرق أن تظهره بحيث يمكن رؤية هذه الإشارة الضوئية 

من كل الاتجاهات الممكنة.
تظهر  أن  »البروتوكول«  واللحق   1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  بموجب  المحمية  للزوارق  - ينبغي   2
ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها في كل أنحاء الأفق، وفقاً 
لأحكام الفصل الرابع عشر، الفقرة 4، من التقنين الدولي للإشارات الذي أصدرته المنظمة الدولية  

للملاحة البحرية.
3 - ينبغي للمركبات الطبية أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن 
رؤيتها من أبعد مسافة ممكنة، وينبغي للأطراف السامية المتعاقدة، وعلى الأخص أطراف النزاع، 

التي تستخدم أضواء مختلفة اللون أن تقدم إخطاراً بذلك.
4 - يمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل إذا كان تلوينه ضمن نطاق المخطط اللوني للجنةالدولية 

للإضاءة، وتحدده المعادلات التالية الذكر:
حدد للون الأخـــضر ص=0.065 + ..805 س  
حدد للون الأبيـــض  ص=0.400  –   س  
حدد للون الأرجواني س=0.133 + ..600 ص  

ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و 100 ومضة في الدقيقة الواحدة.  
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المادة )8(: الإشارات اللاسلكية

1 - تتكون الإشارة اللاسلكية من إشارة للطوارئ وإشارة مميزة، كما ورد وصفها في لائحة الاتصالات 
اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية المادتان )40( و) ن 40( .

2 - تبث الرسالة اللاسلكية التي تسبقها إشارات الطوارئ والإشارات المميزة المشار إليها في الفقرة 
عليها  المنصوص  الذبذبات  من  أكثر  أو  واحدة  بذبذبة  مناسبة  فترات  على  الإنكليزية  باللغة   1
بوسائط  المتعلقة  الذكر  التالية  البيانات  وتنقل  اللاسلكية،  الاتصالات  لائحة  في  الغرض  لهذا 

الطبي:- النقل 
) أ ( دلالة النداء أو الوسائل الأخرى المقررة لتحقيق الهوية.

)ب( الموقع.
)ج ( العدد والنوع.

) د ( خط سير المتبع
)هـ( الوقت المقدر للرحلة والموعد المتوقع للرحيل والوصول حسب الحالة.

)و ( أية بيانات أخرى، مثل مدى ارتفاع الطيران، والذبذبات اللاسلكية المتبعة ، واللغات المستعملة،   
ونمط وشفرة نظم أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة.

3 - يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن،متفقة 
أو منفردة، ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً لجدول 
توزيع موجات الذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية 
واللاسلكية، وذلك تيسيراً للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية، وكذلك الاتصالات 
المشار إليها في المواد )22(، )23(، )25(، )26(، )27(، )28(، )29(، )30(، )31( من اللحق 
»البروتوكول« ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً 

للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للاتصالات اللاسلكية.

المادة )9(: تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية

1 - يجوز استخدام نظام أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر 
لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني والدولي المعقودة في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1944 
وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها، 
ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة 
أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة المخصصة لاستعمال 

الطائرات الطبية وحدها، وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.
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   2 -  يجوز لوسائط النقل الطبي أن تستعمل أجهزة للإجابة رادارية قياسية للملاحة الجوية و/أو أجهزة     
للإجابة للبحث والإنقاذ البحري، لأغراض تحقيق الهوية وتحديد الموقع. وينبغي أن تتمكن السفن 
أو الطائرات المزودة بأجهزة رادار للمراقبة من التحقق من هوية وسائط النقل الطبي المحمية عن 
طريق الشفرة التي يبثها جهاز للإجابة للرادار، على نمط A/3 مثلًا، ويكون مركباً على ظهر هذه 
بالرادار لوسيطة  يبثها جهاز الإجابة  التي  الشفرة  المختصة أن تعين  للسلطات  الوسائط. وينبغي 

النقل الطبي، وتخطر بها أطراف النزاع.

3 - يمكن للغواصات أن تتحقق من هوية وسائط النقل الطبي عن طريق بث إشارات صوتية مناسبة 
تحت الماء.ويجب أن تتكون الإشارة الصوتية تحت الماء من دلالة نداء السفينة )أو من أي وسيلة 
 )yyy( بمجموعة  تكون مسبوقة  أن  الطبي(، على  النقل  للتحقق من هوية وسائط  أخرى مقررة 
التي تبث بشفرة مورس على موجة تردد صوتي مناسب، أي خمسة كيلوهرتز مثلًا .على أطراف 
النزاع الراغبة في استعمال الإشارة الصوتية تحت الماء للتحقق من الهوية، والوارد وصفها أعلاه، 
أن تبلغ ذلك للأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن، وتخطرها بموجة التردد التي تستخدمها السفن 

المستشفيات التابعة لها.

4 - يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاماً إليكترونياً مماثلًا كي تستخدمه في 
تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.
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الفصل الرابع
الاتصــــالات

المادة )10(: الاتصالات اللاسلكية

1 - يجوز أن تسبق إشارة الطوارئ والإشارة المميزة المنصوص عليهما في المادة الثامنة الاتصالات 
اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات المعمول بها 
وفقاً للمواد )22(، )23(، )25(، )26(، )27(، )28(، )29(، )30(، )31( من اللحق »البروتوكول«.

2 - يجوز أيضاً لوسائط النقل الطبي المشار إليها في المادة )40( - القسم الثاني، رقم 3209 - والمادة 
)ن 40( - القسم الثالث، رقم 3214 - من لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات 
السلكية واللاسلكية أن تستعمل في اتصالاتها نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقاً لأحكام 
المواد )37( و )ن 37( و)59( من اللائحة المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية .

المادة )11(: استخدام الرموز الدولية

يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد 
الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية للملاحة البحرية، 
وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.

المادة )12(: الوسائل الأخرى للاتصال

يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنين الدولي 
للإشارات الذي أقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران 
المدني الدولي المؤرخة في 7 ديسمبر / كانون الأول 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.

المادة )13(: خطط الطيران

من   )29( المادة  في  عليها  المنصوص  الطيران  بخطط  الخاصة  والإخطارات  الاتفاقات  تصاغ 
اللحق»البروتوكول« قدر الإمكان، وفقاً للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي .

المادة )14(: الإشارات و الإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية 

إذا استخدمت طائرة اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها على الهبوط 
وفقاً للمادتين )30( و)31( من اللحق »البروتوكول« فيجب على كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة 
الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني 
لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1944 وما يجري 

عليها من تعديلات بين الوقت و الآخر.
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الفصل الخامس 
الدفاع المدني

المادة )15(: بطاقة تحقيق الهوية

مـن  الثالثة  الفقرة  في  عليهم  المنصوص  المدني،  الدفاع  لأفـراد  الهوية  تحقيـق  بطاقة  - تخضـع   1
المـادة )66( من اللحق »البروتوكول« للأحكام ذات الصلة من المادة الثانية من هذه اللائحة .

2 - يجوز أن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل رقم )3(.

3 - يجب، إذا كان مصرحاً لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة، أن تتضمن بطاقة 
الهوية بياناً يشير إلى ذلك.

المادة )16(: العلامة الدولية المميزة

1 - تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة )66( 
من اللحق »البروتوكول« على شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية 

اللون، ويشكل الشكل رقم )4( التالي نموذجاً لها :

الشكل رقم )4( : مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون

2 - يحسن اتباع ما يلي :-

)أ ( إذا كان المثلث الأزرق سيوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهر، يجب أن يشكل 
كل من العلم أو الشارة أرضية المثلث البرتقالية اللون .

)ب( تتجه إحدى زوايا المثلث إلى أعلى، في اتجاه رأسي .

)ج( ألا تمس أي زاوية من زوايا المثلث حافة الأرضية .
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حمل الأسلحة

صورة حامل البطاقة

الطول
العينان

الشعر

الختم

ت مميزة
ت أو بيانا

علاما

صمة ابهامه
توقيع حامل البطاقة  أو ب

أو الأثنان معا

ف المؤرخة في 12
ت جني

يتمتع حامل بطاقة  بتحقيق الهوية هذه بحماية اتفاقيا
ف المؤرخة في

ت جني
ضافى لإتفاقيا

ب  1949.واللحق»البروتكول«الإ
س/ آ

أغسط
ت الدولية المسلحة

ضحايا النزاعا
ب  1949 الذي يتعلق بحماية 

س/  آ
 12 أغسط

صفه
)اللحق »البروتكول« الأول( بو

الشكل رقم )3( : نموذج بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني
)المقاس  x 74  105 مم(

الوجه الأمامي
الوجه الخلفي

ص لبيان اسم
ص

)هذا المكان مخ
ت هذه

صدر
القطر والسلطة التي أ
البطاقة (

بطاقة تحقيق الهوية 
لأفراد الدفاع المدني

الأسم بالكامل

صدار
تاريخ الا

رقم البطاقة

تاريخ الميلاد أو السن

ت
صدر

توقيع السلطة التي ا
البطاقة

هذه البطاقة صالحة حتى تاريخ

صي )إن وجد(
الرقم الشخ
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3 - يجب أن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف، ويجب قدر الإمكان أن  
توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة 
وملابس  رأس  أغطية  الإمكان،  قدر  المدني،  الدفاع  أفراد  ويرتدي  مستطاعة،  مسافة  أبعد  ومن 
تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة، ويجوز أن تكون 
العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة، كما يجوز أن تصنع من مواد 

تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية .
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الفصل السادس
الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة

المادة )17(: العلامة الخاصة الدولية

1 - تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، كما 
نصت الفقرة السابعة من المادة )56( من هذا اللحق »البروتوكول« من مجموعة من ثلاث دوائر 
باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين 

كل دائرة وأخرى مساوية لنصف القطر، طبقاً للنموذج الموضح في الشكل رقم )5( أدناه .

2 - يجب أن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف، ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقاً 
  للظروف، إذا وضعت على سطح ممتد، ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح 

  مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة .

3 - يراعى في العلم أن تكون المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية
   لنصف قطر الدائرة. وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل .

كما  محدودة،  الرؤية  تكون  حين  أو  الليل  في  وذلك  أو مضيئة،  العلامة مضاءة  تكون  أن  - يجوز   4
  يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية .

الشكل رقم )5( : العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية
والمنشآت المحتوية على قوى خطرة .
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الملحـــق رقــــم )2(

بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين
المكلفين بمهمات مهنية خطرة
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الوجه الأمامي
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الوجه الخلفي
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أولًا: الدول المصدقة
على اللحق »البروتوكول« الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف

والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

جنيف سنة 1977

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1994/4/8أثيوبيا
1993/6/7أرمينيا
1989/4/211978/11/7أسبانيا

2009/11/10أفغانستان
1993/7/16ألبانيا
1991/2/141977/12/23ألمانيا

1986/10/6أنتيجوا وبربودا
1984/9/20أنجولا

1985/12/13أوروجواي
1993/10/8أوزبكستان

1991/3/13أوغندا
1990/1/251977/12/12أوكرانيا
1999/5/191977/12/12أيرلندا
1987/4/101977/12/12أيسلندا

1979/4/101977/12/12إكوادور
1986/2/271977/12/12إيطاليا
1991/6/211978/12/7استراليا
1993/1/18استونيا

1989/9/291977/12/12الاتحاد الروسي
1986/11/26الأرجنتين
1979/5/11977/12/12الأردن

1983/3/9الإمارات العربية المتحدة
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1986/10/30البحرين
1992/5/5البرازيل
1992/5/271977/12/12البرتغال

1992/12/31البوسنة والهرسك
1997/1/17التشاد

2006/8/2الجبل الأسود
1989/8/16الجزائر

1978/6/7الجماهيرية العربية الليبية
1993/2/5الجمهورية التشيكية

1982/6/171977/12/12الدانمارك
1987/8/21السعودية
1978/11/231977/12/12السلفادور
1985/5/71977/12/12السنغال
2006/3/7السودان
1979/8/311977/12/12السويد
1983/9/14الصين
2010/4/1العراق
1985/11/211977/12/12الفاتيكان

1984/3/16الكاميرون
1985/1/17الكويت
1989/4/121977/12/12المجر

1983/3/10المكسيك
1998/1/281977/12/12المملكة المتحدة

1981/12/141977/12/12النرويج
1982/8/131977/12/12النمسا
1979/6/81978/6/16النيجر
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
2004/8/31اليابان
1990/4/171978/2/14اليمن

1989/3/311978/3/22اليونان
1990/11/30باراجواي
1979/5/23بوتسوانا
1990/2/19بربادوس

1991/10/14بروني دار السلام
1993/6/10بوروندي
1989/10/231977/12/12بيلا روس

1996/6/25بالاو
1986/5/201977/12/12بلجيكا
1989/9/261978/12/11بلغاريا
1984/6/29بليز

1980/9/8بنجلاديش
1995/9/181977/12/12بنما
1986/5/28بنين

1987/10/201978/1/11بوركينا فاسو
1991/10/231977/12/12بولندا
1983/12/8بوليفيا
1989/7/141977/12/12بيرو

1992/4/10تركومينيستان
2001/7/20ترينيداد وتوباجو

1983/2/15تنزانيا
1984/6/211977/12/12توجو
2003/10/20تونجا
1979/8/91977/12/12تونس
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
2005/4/12تيمور ليشتي

1980/4/8جابون
1986/7/29جامايكا
1989/1/12جامبيا
1998/9/23جرينادا

1980/4/10جزر الباهاما
1985/11/21جزر القمر
2002/5/7جزر الكوك
1988/9/19جزر سليمان

1984/7/17جمهورية أفريقيا الوسطى
1994/5/26جمهورية الدومينيكان

1993/5/24جمهورية مولدوفا
1995/11/21جنوب أفريقيا

1987/10/191977/12/12جواتيمالا
1993/9/14جورجيا
1991/4/8جيبوتي
1996/4/25دومينيكا
1984/11/19رواندا
1990/6/211978/3/28رومانيا
1995/5/4زامبيا

1992/10/19زيمبابوي
1989/9/201977/12/12ساحل العاج

1984/8/23ساموا
1983/4/8سانت فنسنت وجزر جرينادين

1994/4/51978/6/28سان مارينو
1986/2/14سان كيتس ونيفس
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1982/10/7سانت لوسيا

1996/7/5سان تومي وبرينسيبي
1993/4/2سلوفاكيا
1992/3/26سلوفينيا
1995/11/2سوازيلند
1983/11/14سوريا

1985/12/16سورينام
1982/2/171977/12/12سويسرا
1986/10/21سيراليون
1984/11/8سيشيل
1991/4/241977/12/12شيلي
2001/10/16صربيا

1993/1/13طاجيكستان
1984/3/29عمان
1978/2/281977/12/12غانا
1988/1/18غيانا
1984/7/11غينيا

1986/10/21غينيا بيساو
1986/7/24غينيا الاستوائية

1985/2/28فانواتو
2001/4/11فرنسا

1998/7/23فنزويلا
1980/8/71977/12/12فنلندا

1981/10/191977/12/12فييت نام
2008/7/30فيجي
1979/6/11978/7/12قبرص
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1988/4/5قطر

1992/9/18قيرغيزستان
1995/3/16كاب فير

1992/5/5كازاخستان
1992/5/11كرواتيا

1990/11/201977/12/12كندا
1982/11/25كوبا

1988/3/9كوريا )الجمهورية الشعبية الديمقراطية(
1982/1/151977/12/7كوريا )جمهورية(

1983/12/15كوستاريكا
1993/9/1كولومبيا
1998/1/14كومبوديا
1983/11/10كونغو

1982/6/3كونغو الديمقراطية
1999/2/23كينيا
1991/12/24لاتفيا

1980/11/181978/4/18لاو )الجمهورية الديمقراطية الشعبية(
1997/7/23لبنان

1989/8/291977/12/12لكسمبرج
1988/6/30ليبيريا
2000/7/13ليتوانيا
1994/5/20ليسوتو

1989/8/101977/12/12ليختنشتاين
1989/4/17مالطة
1989/2/8مالي

1992/5/81978/10/13مدغشقر
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة المصدقة
1992/10/91977/12/12مصر

1993/9/1مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
1991/10/7ملاوي
1991/9/3ملديف

1980/3/14موريتانيا
1982/3/22موريشيوس
1983/3/14موزامبيق
2000/1/7موناكو
1995/12/61977/12/12مونغوليا

1995/9/19ميكرونيزيا
1994/6/17ناميبيا
2006/6/27ناورو
1988/10/10نيجيريا

1999/7/191977/12/12نيكاراجوا
1988/2/81978/11/27نيوزيلندا
2006/12/20هايتي

1995/2/161977/12/12هندوراس
1987/6/261977/12/12هولندا

*فلسطين: في 21 يونية / حزيران 1989 تلقت الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية كتاب من المندوب 
الدائم لفلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت 
الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ولحقيها الإضافيين لعام 1977. وقد أخطرت الحكومة 

السويسرية الدول الأطراف بذلك في 13 سبتمبر/ أيلول 1989.
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ثانياً: الدول الموقعة
على اللحق »البروتوكول« الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف

والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

جنيف سنة 1977

تاريخ التوقيعالدولة

1977/12/12إيران

1977/12/12الفلبين

1977/12/12المغرب

1977/12/12الولايات المتحدة الأمريكية

1977/12/12باكستان
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الدول التي أعلنت قبولها لاختصاص
لجنة تقصي الحقائق إعمالًا للمــادة )90(
من اللحق ا»لبروتوكول« الإضافي الأول

تاريخ إعلان القبولالدولة
1989/4/21أسبانيا
1991/2/14ألمانيا

1990/7/17أوروجواي
1990/1/25أوكرانيا
1999/5/19أيرلندا
1987/4/10أيسلندا
1986/2/27إيطاليا
1992/9/23استراليا
2009/2/20استونيا

1989/9/29الاتحاد الروسي
1996/10/11الأرجنتين

1992/3/6الإمارات العربية المتحدة
1993/11/23البرازيل
1994/7/1البرتغال

1992/12/31البوسنة والهرسك
2007/2/8الجبل الأسود

1989/8/16الجزائر
1995/5/2الجمهورية التشيكية

1982/6/17الدانمارك
1979/8/31السويد
1991/9/23المجر

1999/5/17المملكة المتحدة
1981/12/14النرويج
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1982/8/13النمسا
2004/8/31اليابان
1998/8/4اليونان

1998/1/30باراجواي
1989/10/23بيلا روس

1987/3/27بلجيكا
1994/5/9بلغاريا
1999/10/26بنما

2004/5/24بوركينا فاسو
1992/10/2بولندا
1992/8/10بوليفيا

1997/9/10تاجيكستان
2001/7/20ترينيداد وتوباجو

1991/11/21توجو
2003/1/20تونجا

2002/5/7جزر الكوك
1993/7/8رواندا
1995/5/31رومانيا
1995/3/13سلوفاكيا
1992/3/26سلوفينيا
1982/2/17سويسرا
1992/5/22سيشيل
1991/4/24شيلي
2001/10/16صربيا
1993/12/20غينيا
1980/8/7فنلندا
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2002/10/14قبرص
1991/9/24قطر

1995/3/16كاب فير
1992/5/11كرواتيا

1990/11/20كندا
2004/4/16كوريا )جمهورية(

1999/12/9كوستاريكا
1996/4/17كولومبيا

2002/12/12كونغو الديمقراطية
1998/1/30لاو )الجمهورية الشعبية الديمقراطية(

1993/5/12لكسمبرج
2000/7/13ليتوانيا
2010/8/13ليسوتو

1989/8/10ليختنشتاين
1989/4/17مالطة
2003/5/9مالي

1993/7/27مدغشقر
1993/9/1مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(

2007/10/26موناكو
1996/12/6مونغوليا
1994/7/21ناميبيا

1988/2/8نيوزيلاندا
1987/6/26هولندا

*فلسطين: في 21 يونية / حزيران 1989 تلقت الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية كتاب من المندوب 
الدائم لفلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت 
الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ولحقيها الإضافيين لعام 1977. وقد أخطرت الحكومة 

السويسرية الدول الأطراف بذلك في 13 سبتمبر/ أيلول 1989.
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الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 
المعقودة في 12 أغسطس / آب 1949

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية
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اللحق »البروتوكول« الثاني

الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 
المعقودة في 12 أغسطس / آب 1949

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

الديبــاجة

إن الأطراف السامية المتعاقدة،

إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 
12 أغسطس / آب 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح 

الذي لا يتسم بالطابع الدولي.

وإذ تذكر أيضاً أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية.

وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه النزاعات المسلحة.

وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمى المبادئ 
الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

قد اتفقت على ما يلي:- 
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الباب الأول
مجال تطبيق هذا اللحق »البروتوكول«

المــادة )1(
المجال المادي للتطبيق

يسري هذا اللحق »البروتوكول« الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف   - 1
لتطبيقها على جميع  الراهنة  الشروط  يعدل من  أن  1949 دون  آب   / 12 أغسطس  المبرمة في 
النزاعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق »البروتوكول« الإضافي إلى اتفاقيات 
جنيف المعقودة في 12 أغسطس / آب 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة 
قواته  بين  المتعاقدة  السامية  الأطراف  أحد  إقليم  على  تدور  والتي  الأول  »البروتوكول«  اللحق 
المسلحة و قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على 
جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع 

تنفيذ هذا اللحق »البروتوكول«.
2 -  لا يسري هذا اللحق »البروتوكول« على حالات الإضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال 
العنف العرضية الندري وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة.

المــادة )2(
المجال الشخصي للتطبيق

مفهوم  بنزاع مسلح وفق  يتأثرون  الذين  الأشخاص  كافة  »البروتوكول« على  اللحق  هذا  يسري   - 1
المادة الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 
أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي 

وضع آخر أو على أية معايير أخرى مماثلة )ويشار إليها هنا فيما بعد »التمييز المجحف«(.
الذين قيدت  المسلح كافة الأشخاص  النزاع  انتهاء  الخامسة والسادسة عند  المادتين  يتمتع بحماية   - 2
النزاع للأسباب ذاتها،  الذين قيدت حريتهم بعد  النزاع، وكذلك كافة  حريتهم لأسباب تتعلق بهذا 

وذلك إلى أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.
المــادة )3(
عدم التدخل

أو  أية دولة  المساس بسيادة  اللحق »البروتوكول« بقصد  لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا   - 1
بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في 

إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق »البروتوكول« كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة   - 2
السامي  الخارجية للطرف  أو  الداخلية  الشئون  أو في  المسلح  النزاع  مباشرة أو غير مباشرة في 

المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على إقليمه.
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الباب الثاني
المعاملة الإنسانية

المــادة )4(
الضمانات الأساسية

في  الاشتراك  عن  يكفون  الذين  أو  مباشرة  بصورة  يشتركون  لا  الذين  الأشخاص  لجميع  يكون   - 1
الأعمال العدائية -سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم 
وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز 

مجحف، ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالًا واستقبالًا   - 2

وفي كل زمان ومكان، وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة.
الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة  أ  ( 

القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية.
الجزاءات الجنائية. ب(  

أخذ الرهائن. ج ( 
أعمال الإرهاب. د ( 

الإنسان  قدر  من  والمحطة  المهينة  المعاملة  خاص  وبوجه  الشخصية  الكرامة  انتهاك  هـ( 
والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء.

الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها. و ( 
السلب والنهب. ز ( 

التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة. ح( 
يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة:-  - 3

يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات  أ  ( 
آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم.

تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة. ب( 
لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز  ج ( 

السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية.
تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا  د ( 
اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام الفقرة )ج( إذا ألقي القبض عليهم.
فيها  تدور  التي  المنطقة  وقتياً عن  الأطفال  الإجراءات لإجلاء  الأمر،  اقتضى  إذا  تتخذ،  هـ(    
الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسئولون عن 
سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص المسئولين 

بصفة أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفاً.
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المــادة )5(
الأشخاص الذين قيدت حريتهم

تحترم الأحكام التالية كحد أدنى، فضلًا على أحكام المادة الرابعة، حيال الأشخاص الذين حرموا   - 1
حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين:-

يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة )7(. أ  ( 
يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به  ب( 
السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة 

المناخ وأخطار النزاع المسلح.
يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي. ج ( 

الدينية  المهام  يتولون  ممن  الروحي  العون  وتلقي  الدينية  شعائرهم  بممارسة  لهم  يسمح  د ( 
كالوعاظ، إذا طلب ذلك وكان مناسباً.

هـ(  تؤمن لهم –إذا حملوا على العمل– الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي 
يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.

يراعي المسئولون عن اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى، وفي حدود   - 2
قدراتهم، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص:-

تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء  أ  ( 
ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاً.

يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما  ب( 
لو رأت ضرورة لذلك.

لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، ويجب إجلاء الأشخاص المشار  ج ( 
إليهم في الفقرة الأولى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة 
عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان.

توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية. د ( 
هـ(  يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية، ومن 
ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم 
الصحية، ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة 

مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.
تتعلق  بأية صورة لأسباب  قيدت حريتهم  ممن  الأولى  الفقرة  تشملهم  لا  الذين  الأشخاص  يعامل   - 3
بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقاً لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولى )أ( و)ج( و)د(، والثانية 

)ب( من هذه المادة.
يجب، إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان   - 4

سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك.



358

اللحق »البروتوكول« الثاني

المــادة )6(
المحاكمات الجنائية

تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح.  - 1
لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة   - 2

مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص:-
أن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن  أ  ( 

تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة.
ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية. ب( 

ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت  ج ( 
ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع أية عقوبة أشد من 
الجريمة– على  ارتكاب  -بعد  القانون  وإذا نص  الجريمة،  ارتكاب  السارية وقت  العقوبة 

عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص.
أن يعتبر المتهمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون. د ( 

أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضورياً. هـ(  
ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب. و ( 

ينبه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له   - 3
الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.

لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة   - 4
كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.

تسعى السلطات الحاكمة -لدى انتهاء الأعمال العدائية- لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن   - 5
للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح 

سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.
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الباب الثالث
الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

المــادة )7(
الحماية والرعاية

يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم يشاركوا   - 1
في النزاع المسلح.

يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال، معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية   - 2
والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.

المــادة )8(
البحــث

تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضى 
وسوء  والنهب  السلب  من  حمايتهم  مع  بذلك،  الظروف  كلما سمحت  وتجميعهم،  البحار  في  والمنكوبين 
المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن الموتى والحيلولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم 

الأخيرة لهم بطريقة كريمة.
المــادة )9(

حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية، ومنحهم كافة المساعدات الممكنة   - 1

لأداء واجباتهم، ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.
لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم   - 2

ذلك على أسس طبية.
المــادة )10(

الحماية العامة للمهام الطبية
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع   - 1

شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.
لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو لقيام بأعمال   - 2
تتنافى وشرف المهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى، أو 

أحكام هذا اللحق »البروتوكول« أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات   - 3
بأحكام  التقيد  المشمولين برعايتهم، وذلك مع  الجرحى والمرضى  التي قد يحصلون عليها بشأن 

القانون الوطني.
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لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية لرفضه   - 4
الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين  أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضى 

برعايته، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.

المــادة )11(
حماية وحدات ووسائط النقل الطبي

يجب دوماً احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي، وألا تكون محلًا للهجوم.  - 1
مهمتها  نطاق  خارج  في  تستخدم  لم  ما  الطبي،  النقل  ووسائط  وحدات  على  الحماية  تتوقف  لا   - 2
الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية، ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد 

فيه، كلما كان ذلك ملائماً، مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا استجابة.

المــادة )12(
العلامة المميزة

يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي، بتوجيه 
من السلطة المختصة المعنية، إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس 
النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع  الأحمرين على أرضية بيضاء ووضعها على وسائط 

الأحوال وعدم إساءة استعمالها.
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الباب الرابع
السكان المدنيون

المــادة )13(
حماية السكان المدنيين

العمليات  عن  الناجمة  الأخطار  من  عامة  بحماية  المدنيون  والأشخاص  المدنيون  السكان  يتمتع   - 1
العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً:-

لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلًا للهجوم وتحظر   - 2
أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.

يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال   - 3
العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.

المــادة )14(
حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة

أو  مهاجمة  لذلك،  توصلًا  يحظر،  ثم  ومن  القتال،  أساليب  من  كأسلوب  المدنيين  تجويع  يحظر 
تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها 
وشبكاتها  الشرب  مياه  ومرافق  والماشية  والمحاصيل  تنتجها  التي  الزراعية  والمناطق  الغذائية  المواد 

وأشغال الري.
المــادة )15(

حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة

والجسور  السدود  وهي  ألا  خطرة،  قوى  تحوي  التي  المنشآت  أو  الهندسية  الأشغال  تكون  لا 
والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلًا للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن 

هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

المــادة )16(
حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة

وأماكن  الفنية  الأعمال  أو  التاريخية،  الآثار  ضد  موجهة  عدائية  أعمال  أية  ارتكاب  يحظر 
العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك 
في  والمعقودة  المسلح  النزاع  حالة  في  الثقافية  الأعيان  بحماية  لاهاي  اتفاقية  بأحكام  الإخلال  دون 

14  مايو/ آيار 1954.



362

اللحق »البروتوكول« الثاني

المــادة )17(
حظر الترحيل القسري للمدنيين

لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص   - 1
المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة، وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، 
يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى 

والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.

لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.  - 2

المــادة )18(
جمعيات الغوث وأعمال الغوث

الأحمر  الصليب  مثل جمعيات  المتعاقد  السامي  الطرف  إقليم  في  الكائنة  الغوث  لجمعيات  يجوز   - 1
المتعارف عليها  أن تعرض خدماتها لأداء مهامها  والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، 
فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح، ويمكن للسكان المدنيين، ولو بناءً على مبادرتهم الخاصة، أن 

يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم.

تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحث وغير القائمة على أي تمييز مجحف،   - 2
لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون 

من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.
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الباب الخامس
أحكــام ختــامية

المــادة )19(
النشـــر

ينشر هذا اللحق »البروتوكول« على أوسع نطاق ممكن.

المــادة )20(
التوقيـــع

يعرض هذا اللحق »البروتوكول« للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات بعد ستة أشهر من 
التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً.

المــادة )21(
التصـــديق

يتم التصديق على هذا اللحق »البروتوكول« في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى 
المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.

المــادة )22(
الانضمـــام

يكون هذا اللحق »البروتوكول« مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد 
وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.

المــادة )23(
بدء السريان

يبدأ سريان هذا اللحق »البروتوكول« بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.  - 1
ويبدأ سريان اللحق »البروتوكول« بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه   - 2

لاحقاً على ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.

المــادة )24(
التعديـــلات

يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق »البروتوكول« ويبلغ نص   - 1
المتعاقدة  السامية  كافة الأطراف  التشاور مع  بعد  تقرر  التي  الإيداع  أمانة  إلى  تعديل مقترح  أي 

واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر وكذلك الأطراف في الاتفاقيات   - 2

سواء كانت موقعة على هذا اللحق »البروتوكول« أم لم تكن موقعة عليه.
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المــادة )25(
التحلل من الالتزامات

يسري  فلا  »البروتوكول«  اللحق  بهذا  الالتزام  من  المتعاقدة  السامية  الأطراف  أحد  تحلل  ما  إذا   - 1
هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر على استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان 
إليه في  المشار  الستة في الوضع  التزامه مشتركاً عند انقضاء هذه الأشهر  المتحلل من  الطرف 
المادة الأولى، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح، بيد أن الأشخاص الذين 
حرموا من حريتهم أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع، يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا 

اللحق »البروتوكول« حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائياً.
الأطراف  جميع  إلى  إبلاغه  الأمانة  وتتولى  الإيداع  أمانة  إلى  تحريرياً  الالتزام  من  التحلل  يبلغ   - 2

السامية المتعاقدة.
المــادة )26(
الإخطـــارات

الموقعة  المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات  السامية  أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف  تتولى   
وغير الموقعة على هذا اللحق »البروتوكول« بما يلي:-

طبقاً  والانضمام  التصديق  وثائق  وإيداع  »البروتوكول«  اللحق  هذا  تذيل  التي  التواقيع  ) أ ( 
للمادتين )21( و )22(.

تاريخ سريان هذا اللحق »البروتوكول« طبقاً للمادة )23(. )ب( 
الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمادة )24(. ) ج( 

المــادة )27(
التســـجيل

ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق »البروتوكول« بعد دخوله حيز التطبيق إلى الأمانة العامة للأمم   - 1
المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة )102( من ميثاق الأمم المتحدة.

تبلغ أيضاً أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذا   - 2
اللحق »البروتوكول«.

المــادة )28(
النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذا اللحق »البروتوكول« لدى أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور رسمية معتمدة 
والصينية  والروسية  والإنكليزية  الأسبانية  نصوصه  وتتساوى  الاتفاقيات،  في  الأطراف  جميع  إلى  منه 

والعربية والفرنسية في حجيتها.
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أولًا: الدول المصدقة
على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف

والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية
جنيف سنة 1977

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1994/4/8أثيوبيا
1993/6/7أرمينيا
1989/4/211978/11/7أسبانيا

2009/11/10أفغانستان
1993/7/16ألبانيا
1991/2/141977/12/23ألمانيا

1986/10/6أنتيجوا وبربودا
1985/12/13أوروجواي
1993/10/8أوزبكستان

1991/3/13أوغندا
1990/1/251977/12/12أوكرانيا
1999/5/191977/12/12أيرلندا
1987/4/101977/12/12أيسلندا

1979/4/101977/12/12إكوادور
1986/2/271977/12/12إيطاليا
1991/6/211978/12/7استراليا
1993/1/18استونيا

1986/11/26الأرجنتين
1979/5/11977/12/12الأردن

1989/9/291977/12/12الاتحاد الروسي
1983/3/9الإمارات العربية المتحدة

1986/10/30البحرين
1992/5/5البرازيل
1992/5/271977/12/12البرتغال

1992/12/31البوسنة والهرسك
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1997/1/17التشاد

2006/8/2الجبل الأسود
1989/8/16الجزائر

1978/6/7الجماهيرية العربية الليبية
1993/2/5الجمهورية التشيكية

1982/6/171977/12/12الدانمارك
2001/11/28السعودية
1978/11/231977/12/12السلفادور
1985/5/71977/12/12السنغال
2006/7/13السودان
1979/8/311977/12/12السويد
1983/9/14الصين

1985/11/211977/12/12الفاتيكان
1986/12/11الفلبين

1984/3/16الكاميرون
1985/1/17الكويت
1989/4/121977/12/12المجر

1998/1/281977/12/12المملكة المتحدة
1981/12/141977/12/12النرويج
1982/8/131977/12/12النمسا
1979/6/81978/6/16النيجر
2004/8/31اليابان
1990/4/171978/2/14اليمن

1993/2/15اليونان
1990/11/30باراجواي

1996/6/25بالاو
1990/2/19بربادوس

1991/10/14بروني دار السلام
1986/5/201977/12/12بلجيكا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1989/9/261978/12/11بلغاريا
1984/6/29بليز

1980/9/8بنجلاديش
1995/9/181977/12/12بنما
1986/5/28بنين

1979/5/23بوتسوانا
1987/10/201978/1/11بوركينا فاسو

1993/6/10بوروندي
1991/10/231977/12/12بولندا
1983/12/8بوليفيا
1989/7/141977/12/12بيرو

1989/10/231977/12/12بيلا روس
1992/4/10تركمانستان

2001/7/20ترينيداد وتوباجو
1983/2/15تنزانيا
1984/6/211984/6/21توجو
2003/1/20تونجا
1979/8/91977/12/12تونس

2005/4/12تيمور ليشتي
1980/4/8جابون
1986/7/29جامايكا
1989/1/12جامبيا
1998/9/23جرينادا

1980/4/10جزر الباهاما
1985/11/21جزر القمر
2002/5/7جزر الكوك
1988/9/19جزر سليمان

1984/7/17جمهورية أفريقيا الوسطى
1994/5/26جمهورية الدومينيكان
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1993/5/24جمهورية مولدوفا

1995/11/21جنوب أفريقيا
1987/10/191977/12/12جواتيمالا
1993/9/14جورجيا
1991/4/8جيبوتي
1996/4/25دومينيكا
1984/11/19رواندا
1990/6/211978/3/28رومانيا
1995/5/4زامبيا

1992/10/19زيمبابوي
1989/9/201977/12/12ساحل العاج

1984/8/23ساموا
1983/4/8سانت فنسنت وجزر جرينادين 

1986/2/14سانت كيتس ونيفس
1994/4/51978/6/22سان مارينو
1982/10/7سانت لوسيا

1996/7/5سان تومي وبرينسيبي
1993/4/2سلوفاكيا
1992/3/26سلوفينيا
1995/11/12سوازيلند
1985/12/16سورينام
1982/2/171977/12/12سويسرا
1986/10/21سيراليون
1984/11/8سيشيل
1991/4/241977/12/12شيلي
2001/10/16صربيا

1993/1/13طاجيكستان
1984/3/29عمان
1978/2/281977/12/12غانا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1988/1/18غيانا
1984/7/11غينيا

1986/10/21غينيا بيساو
1986/7/24غينيا الاستوائية

1985/2/28فانواتو
1984/2/24فرنسا

1998/7/23فنزويلا
1980/8/71977/12/12فنلندا
2008/7/30فيجي
1996/3/18قبرص
2005/1/5قطر

1992/9/18قيرغيزستان
1995/3/16كاب فير

1992/5/5كازاخستان
1992/5/11كرواتيا

1990/11/201977/12/12كندا
1999/12/23كوبا

1982/1/151977/12/7كوريا )جمهورية(
1983/12/15كوستاريكا
1995/8/14كولومبيا
1998/1/14كومبوديا
1983/11/10كونغو

2002/12/12كونغو الديمقراطية
1999/2/23كينيا
1991/12/24لاتفيا

الشعبية( الديمقراطية  )الجمهورية  1980/11/181978/4/18لاو 
1997/7/23لبنان

1989/8/291977/12/12لكسمبرج
1988/6/30ليبيريا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2000/7/13ليتوانيا
1994/5/20ليسوتو

1989/8/101977/12/12ليختنشتاين
1989/4/17مالطة
1989/2/8مالي

1992/5/81978/10/13مدغشقر
1992/10/91977/12/12مصر

1993/9/1مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
1991/10/7ملاوي
1991/9/3ملديف

1980/3/14موريتانيا
1982/3/22موريشيوس
2002/11/12موزامبيق
2000/1/7موناكو
1995/12/61977/12/12مونغوليا

1995/9/19ميكرونيزيا
1994/6/17ناميبيا
2006/6/27ناورو
1988/10/10نيجيريا

1999/7/191977/12/12نيكاراجوا
1988/2/81978/11/27نيوزيلندا
2006/12/20هايتي

1995/2/161977/12/12هندوراس
1987/6/261978/11/27هولندا

*فلسطين: في 21 يونية / حزيران 1989 تلقت الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية كتاب من المندوب 
الدائم لفلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت 
الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ولحقيها الإضافيين لعام 1977. وقد أخطرت الحكومة 

السويسرية الدول الأطراف بذلك في 13 سبتمبر/ أيلول 1989.
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ثانياً: الدول الموقعة
على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف

والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية
جنيف سنة 1977

تاريخ التوقيعالدولة

1977/12/12إيران

1977/12/12المغرب

1977/12/12الولايات المتحدة الأمريكية

1977/12/12باكستان
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البروتوكول الإضافي 
جنيف اتفـاقيـات  إلى 

المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949
بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية

الثالث(( ))البروتوكول 
جنيف، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2005
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البروتوكول الإضافي 
إلى اتفاقيات جنيف

المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949
بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية

)البروتوكول الثالث(
الديبــاجة

إن الأطراف السامية المتعاقدة،
1 -  إذ تؤكد من جديد على أحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949 ))وخاصةً المواد 
)26( و)38( و)42( و)44( من اتفاقية جنيف الأولى(( والبروتوكولين الإضافيين إليها المؤرخين 
في 8 يونية /حزيران 1977، ))وخاصةً المادتان) 18( و)38( من البروتوكول الإضافي الأول 
طُبّقا، المميزة، حيثما  الشارات  استعمال  بشأن  الثاني((  البروتوكول الإضافي  )12( من  والمادة 
وإذ ترغب في تكميل الأحكام سابقة الذكر لتعزيز قيمة الحماية التي تنطوي عليها وطابعها العالمي،  - 2

وإذ تلاحظ  أن هذا البروتوكول لا يمس الحق المعترف به للأطراف السامية المتعاقدة في مواصلة استخدام    - 3
الشارة التي تستعملها وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها حيثما طُبّقا،
وإذ تذكر بأن واجب احترام الأشخاص والأعيان المحمية بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولين    - 4
الإضافيين إليها ينبع من نظام الحماية التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص والأعيان وفق أحكام القانون 

الدولي بصرف النظر عن استعمال الشارات أو العلامات أو الإشارات المميزة،
5 -  وإذ تؤكد على أن الشارات المميزة لا يقصد منها أن تحمل مدلولًا دينياً أو عرقياً أو عنصرياً أو 

إقليمياً أو سياسياً،
6 -  وإذ تؤكد على أهمية ضمان الاحترام التام للالتزامات المتعلقة بالشارات المميزة المعترف بها في 

اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها، حيثما طُبّقا،
وإذ تذكر بأن المادة )44( من اتفاقية جنيف الأولى تفرق بين استعمال الشارات المميزة للحماية   - 7

واستعمالها للدلالة،
وإذ تذكر أيضاً بأن الجمعيات الوطنية التي تقوم بأنشطة في أراضي دولة أخرى يجب أن تتأكد من   - 8
أن الشارات التي تنوي استعمالها في إطار تلك الأنشطة يجوز استعمالها في البلد الذي تجري فيه 

الأنشطة المذكورة وفي بلد أو بلدان العبور،
وإذ تعترف بالصعوبات التي قد تواجهها بعض الدول والجمعيات الوطنية في استخدام الشارات   - 9

المميزة القائمة،
وإذ تلاحظ عزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال   - 10
الأحمر والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على الاحتفاظ بشاراتها الحالية وتسمياتها.

قد اتفقت على ما يلي:-
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المادة )1(
احترام هذا البروتوكول ونطاق تطبيقه

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذا البروتوكول وتضمن احترامه في جميع الأحوال.   - 1
آب  أغسطس/   12 في  المؤرخة  الأربع  اتفاقيات جنيف  أحكام  البروتوكول –ويؤكد-  هذا  يكمّل    - 2
1949 والبروتوكولين الإضافيين إليها حيثما طُبّقا، والمؤرخين في 8 يونية / حزيران 1977 في 
ما يتعلق بالشارات المميزة، خاصةً الصليب الأحمر والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين، 

وينطبق على الحالات نفسها المشار إليها في تلك الأحكام.
المادة )2(

الشارات المميزة
1 -  يعترف هذا البروتوكول بشارة مميزة إضافية علاوة على الشارات المميزة الواردة في اتفاقيات 

جنيف وتخدم مثلها الأغراض نفسها. وتكون الشارات متساوية من حيث وضعها القانوني.
2 -  تكون هذه الشارة المميزة الإضافية مربعاً أحمر قائماً على حده وأرضيته بيضاء طبقاً للرسم الوارد في 
ملحق هذا البروتوكول. وتسمى هذه الشارة المميزة في هذا البروتوكول »شارة البروتوكول الثالث«.
لا تختلف شروط استعمال شارة البروتوكول الثالث واحترامها عن الشروط التي تطبق على الشارات    - 3
المميزة التي أقرتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان إليها المؤرخان في عام 1977، حيثما طُبّقا.
4 -  يجوز للخدمات الطبية والهيئات الدينية بالقوات المسلحة التابعة للأطراف السامية المتعاقدة أن 
تستعمل بصورة مؤقتة ودون المساس بشاراتها الحالية، أي شارة مميزة منصوصاً عليها في الفقرة 

1 من هذه المادة، متى كان من شأن هذا الاستعمال أن يعزز حمايتها.
المادة )3(

 استعمال شارة البروتوكول الثالث للدلالة
شارة  استعمال  تقرر  التي  المتعاقدة  السامية  الأطراف  لتلك  التابعة  الوطنية  للجمعيات  يجوز    - 1
أدناه  الشارات  تختار  أن  الصلة،  ذي  الوطني  قانونها  وفق  استعمالها  عند  الثالث،  البروتوكول 

وتضعها بداخلها لأغراض الدلالة:
) أ ( إحدى الشارات المميزة التي اعترفت بها اتفاقيات جنيف أو الجمع بينهما، أو

)ب( شارة أخرى استعملها أحد الأطراف السامية المتعاقدة فعلًا لسنوات عديدة وأعلن عنها إلى 
الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإلى دولة الإيداع قبل 

اعتماد هذا البروتوكول.
وينبغي أن تكون عملية الإدماج مطابقة للرسم الوارد في ملحق هذا البروتوكول.

يجوز للجمعية الوطنية التي تختار إدماج شارة أخرى داخل شارة البروتوكول الثالث طبقاً للفقرة 1   - 2
أعلاه، وفق قوانينها الوطنية، أن تستعمل تسمية تلك الشارة وأن تعرضها داخل أراضيها الوطنية.
يجوز للجمعيات الوطنية، وفق قانونها الوطني وفي حالات استثنائية ولتسهيل عملها، أن تستعمل   - 3

الشارة المميزة المشار إليها في المادة )2( من هذا البروتوكول بصفة مؤقتة.
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لا تؤثر هذه المادة في الوضع القانوني للشارات المميزة المعترف بها في اتفاقيات جنيف وفي هذا   - 4
البروتوكول، كما أنها لا تؤثر في الوضع القانوني لأي شارة معينة عند إدماجها لأغراض الدلالة 

وفق الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة )4(
اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
ولموظفيهما المرخص لهم استعمال الشارة المشار إليها في المادة )2( من هذا البروتوكول، وذلك بصورة 

استثنائية ولتسهيل عملهم.
المادة )5(

مهام تحت إشراف الأمم المتحدة
يجوز للخدمات الطبية وأفراد الوحدات الدينية المشاركة في عمليات تحت إشراف الأمم المتحدة أن 

تستعمل إحدى الشارات المميزة المشار إليها في المادتين )1( و)2(، وذلك بالاتفاق مع الدول المشاركة.

المادة )6(
منع سوء الاستعمال وقمعه

إن أحكام اتفاقيات جنيف وأحكام البروتوكولين الإضافيين المؤرخين في عام 1977، حيثما طُبّقا،   - 1
المتصلة بمنع سوء استعمال الشارات المميزة وقمعه تطبق أيضاً على شارة البروتوكول الثالث. 
وعلى وجه الخصوص، تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أي سوء استعمال 
للشارات المميزة وتسمياتها المشار إليها في المادتين )1( و)2( أعلاه في جميع الأوقات، بما في 

ذلك الاستعمال الغادر أو استعمال أي علامة أو تسمية تكون تقليداً لها.
لهم  سبق  لمن  تسمح  أن  المتعاقدة  السامية  للأطراف  يجوز  أعلاه   )1( المادة  في  ورد  ما  رغم   - 2
يبدو  ألا  شرط  استعمالها  بمواصلة  لها،  مقلدة  علامة  أي  أو  الثالث  البروتوكول  شارة  استعمال 
اتفاقيات  النزاع المسلح وكأنه يوفر الحماية المنصوص عليها في  الاستعمال المذكور، في زمن 
جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها لعام 1977، حيثما طُبّقا، وشرط أن تكون حقوق مثل هذا 

الاستعمال مكتسبة قبل اعتماد هذا البروتوكول.
المادة )7(

النشــر
هذا  أحكام  بنشر  المسلح  النزاع  وقت  وفي  السلم  وقت  في  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تلتزم 
البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وخاصةً، بإدراج دراسته في برامجها للتدريب العسكري، 
القوات  لدى  معروفاً  البروتوكول  هذا  يصبح  حتى  دراسته،  على  المدنيين  السكان  تشجع  أن  ينبغي  كما 

المسلحة والسكان المدنيين.
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المادة )8(
الـتوقيـع

مفتوحاً  ويظل  اعتماده  يوم  جنيف  اتفاقيات  في  الأطراف  لتوقيع  مفتوحاً  البروتوكول  هذا  يكون 
للتوقيع مدى اثني عشر شهراً.

المادة )9(
التـصديـق

البروتوكول في أسرع وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى المجلس  يتم التصديق على هذا 
الاتحادي السويسري المودع لديه اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977.

المادة )10(
الانضـمام

يكون هذا البروتوكول مفتوحاً لينضم إليه أي طرف في اتفاقيات جنيف لم يكن قد وقع عليه. وتودع 
وثائق الانضمام لدى دولة الإيداع.

المادة )11(
بـدء النفـاذ

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ستة أشهر من إيداع وثيقتي التصديق أو الانضمام.  - 1
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأي طرف في اتفاقيات جنيف يصدق عليه أو ينضم إليه لاحقاً بعد   - 2

ستة أشهر من إيداع ذلك الطرف وثائق تصديقه أو انضمامه.

المادة )12(
العلاقات التعاهدية لدى بدء نفاذ البروتوكول

تطبق اتفاقيات جنيف باعتبارها مكملة بهذا البروتوكول إذا كانت الأطراف في الاتفاقيات أطرافاً   - 1
في هذا البروتوكول أيضاً.

تظل الأطراف في البروتوكول مرتبطة بأحكامه في علاقاتها المتبادلة حتى لو كان أحد أطراف   - 2
النزاع غير مرتبط بهذا البروتوكول، وترتبط فضلًا عن ذلك بهذا البروتوكول إزاء أي من الأطراف 

غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام البروتوكول وطبقها.

المادة )13(
التعــديلات

يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا البروتوكول. ويبلغ نص أي تعديل   - 1
مقترح إلى دولة الإيداع التي تقرر، بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ما إذا كان ينبغي عقد 

مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
تدعو دولة الإيداع الأطراف السامية المتعاقدة كافة إلى ذلك المؤتمر وكذلك أطراف اتفاقيات جنيف   - 2

سواء كانت موقعة على البروتوكول أم لم تكن موقعة عليه.
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المادة )14(
الـنقض

إذا ما نقض أحد الأطراف السامية المتعاقدة هذا البروتوكول، لا يسري هذا النقض إلا بعد مضي   - 1
سنة على استلام وثيقة النقض. ولكن إذا كان الطرف الناقض للبروتوكول عند انقضاء هذه السنة 
مشاركاً في نزاع مسلح أو احتلال، فلا يصبح النقض نافذاً قبل انتهاء النزاع المسلح أو الاحتلال.

يبلغ النقض كتابةً إلى جهة الإيداع التي تتولى إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية المتعاقدة.  - 2
لا يكون هذا النقض سارياً إلا على الطرف الناقض.  - 3

لا يكون للنقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى أي أثر على الالتزامات التي سبق أن ارتبط بها   - 4
الطرف الناقض، بموجب هذا البروتوكول نتيجة للنزاع المسلح أو الاحتلال، وذلك في ما يتعلق 

بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا النقض نافذاً.

المادة )15(
الإخـطارات

منها  سواء  جنيف  اتفاقيات  أطراف  وكذلك  المتعاقدة،  السامية  الأطراف  إبلاغ  الإيداع  دولة  تتولى 
الموقعة أو غير الموقعة على هذا البروتوكول، بما يلي:

) أ ( التواقيع التي تذيل هذا البروتوكول وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً للمواد )8(   و)9(   و)10(،
)ب( تاريخ نفاذ هذا البروتوكول طبقاً للمادة )11( خلال عشرة أيام من بدء نفاذه،

)ج( الإخطارات المستلمة بموجب المادة )13(،
)د( حالات النقض بموجب المادة )14(.

المادة )16(
التسـجيل

ترسل دولة الإيداع هذا البروتوكول بعد بدء نفاذه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل   - 1
والنشر طبقاً للمادة )10( من ميثاق الأمم المتحدة.

بشأن  تتلقاه  قد  المتحدة عن كل تصديق وانضمام ونقض  الأمم  أمانة  الإيداع  أيضاً دولة  تبلغ   - 2
البروتوكول. هذا 

المادة )17(
النصوص ذات الحجية

تتولى إرسال صور طبق الأصل  التي  الإيداع  لدى دولة  البروتوكول  النص الأصلي من هذا  يودع 
والإنكليزية  والصينية  العربية  وتتساوى نصوصه  جنيف.  اتفاقيات  في  الأطراف  جميع  إلى  منه  معتمدة 

والفرنسية والروسية والإسبانية في حجيتها.
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الملحق
شارة البروتوكول الثالث

)المادة 2 الفقرة 2، والمادة 3 الفقرة 1 من البروتوكول(

المادة )1( : الشارة المميزة

المادة )2( : استعمال شارة البروتوكول الثالث للدلالة

إدمـاج شـارة
طبقاً للمـادة )3(
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Je certifie que le texte qui précède est une copie 
conforme des textes originaux russe, chinois et 
arabe du Protocole additionnel aux Conventions 
de Geréve du 12 août 1949 relatif à l'adoption 
d'un signe distinctif additionnel (Protocole 
III), qui a été adopté à Genève le 8 décembre 
2005 et sera déposé dans 1es Arctives de la 
Confédération Suisse. 

Berne, le 8 mars 2006 

        DEPARTEMENT FEDRAL
       DES AFFAIRES ETRANGERES
          p.o. 

        Stephan Michel
       Chef de la Section
          des traités internationaux
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أولًا: الدول المصدقة
على البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف

المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949
بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية )البروتوكول الثالث(

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2008/2/6ألبانيا
2009/6/172006/3/13ألمانيا
2008/5/21أوغندا
2010/1/192006/6/23أوكرانيا
2006/8/42006/5/17أيسلندا
2007/11/222005/12/8إسرائيل
2009/1/292005/12/8إيطاليا
2009/7/152006/3/8استراليا
2008/2/282006/3/14استونيا
2009/8/282006/3/14البرازيل

2007/5/232006/4/12الجمهورية التشيكية
2007/5/252005/12/8الدنمارك
2007/9/122006/3/8السلفادور

2006/8/222006/3/13الفلبين
2006/11/152006/6/19المجر

2008/7/72006/11/16المكسيك
2009/10/232005/12/8المملكة المتحدة

2006/6/132005/12/8النرويج
2009/6/32005/12/8النمسا

2007/3/82005/12/8الولايات المتحدة الأمريكية
2009/10/262005/12/8اليونان

2008/10/132006/3/14باراجواي
2006/9/132006/3/14بلغاريا
 2007/4/3بليز
2009/10/262006/6/20بولندا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2009/4/12006/7/26جمهورية الدومينيكان

2008/8/192006/9/13جمهورية مولدوفا
2008/3/142005/12/8جواتيمالا
2007/3/192006/9/28جورجيا

2007/6/222006/1/19سان مارينو
2007/5/302006/4/25سلوفاكيا
2008/3/102006/4/25سلوفينيا
2008/7/72006/8/2سنغافورة
2006/7/142005/12/8سويسرا
2009/7/62005/12/8شيلي
2010/8/182006/3/31صربيا
2009/9/21غيانا
2009/7/172005/12/8فرنسا
2009/1/142006/3/14فنلندا
2008/7/30فيجي
2007/11/272006/6/19قبرص

2009/6/24كازاخستان
2007/6/132006/5/29كرواتيا

2007/11/262006/6/19كندا
2008/6/302005/12/8كوستاريكا

2007/4/22006/6/20لاتفيا
2007/11/282006/12/6ليتوانيا

2006/8/242005/12/8ليختنشتاين
2008/10/142006/5/18مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(

2007/3/122006/3/15موناكو
2009/4/22006/3/8نيكاراجوا
2006/12/82006/3/13هندوراس

2006/12/132006/3/14هولندا
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ثانياً: الدول الموقعة
على البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف

المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949
بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية )البروتوكول الثالث(

تاريخ التوقيعالدولة

2006/3/13أثيوبيا

2005/12/23أسبانيا

2006/3/14أنجولا

2006/3/13أوروجواي

2006/6/20أيرلندا

2005/12/8إكوادور

2006/12/7الاتحاد الروسي

2006/3/13الأرجنتين

2005/12/8البرتغال

2006/3/14البوسنة والهرسك

2006/3/30السويد

2005/12/8الكونغو

2005/12/8بلجيكا

2006/6/19بنما

2006/12/7بوركينا فاسو

2005/12/8بوروندي

2005/12/8بوليفيا

2005/12/8بيرو

2006/12/7تركيا

2005/12/8تنزانيا

2006/6/26توجو
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تاريخ التوقيعالدولة

2005/12/8تيمور ليشتي

2006/12/5جامايكا

2006/6/20رومانيا

2006/6/20سيراليون

2006/6/14غانا

2006/1/10كاب فير

2006/3/30كوريا

2005/12/8كولومبيا

2006/3/30كينيا

2005/12/8لكسمبرج

2005/12/8مالطة

2005/12/8مدغشقر

2006/6/27ناورو

2006/3/14نيبال

2006/6/19نيوزيلندا

2006/12/6هايتي



384

قرارات
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اتخذت خلال الدورة الرابعة
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قرارات)*(
اتخذت خلال الدورة الرابعة

قرار رقم }17{
قرار يتعلق باستعمال وسائل إلكترونية وبصرية معينة لإثبات الهوية من قبل الطائرات الطبية التي 
  12 الموقعة في  1949 واللحق »البروتوكول« الإضافي لاتفاقيات جنيف  اتفاقيات جنيف  تتمتع بحماية 

أغسطس / آب 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ))اللحق »البروتوكول« الأول((.
المسلحة،  النزاعات  المطبق في  الدولي الإنساني  القانون  لتأكيد وتطوير  الدبلوماسي  المؤتمر  إن 

جنيف 1974 – 1977.
إذ يقدر:

أ  ( أن هناك حاجة عاجلة لتزويد الطائرات الطبية المحلقة في الجو بوسائل التمييز الإلكترونية 
والبصرية كليهما وذلك من أجل تفادي تعرضها لهجمات القوات المقاتلة.

ب( أن النظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس )الرادار( )SSR( يسمح بالتأكد من تحديد هوية 
الطائرات وتفاصيل مسار رحلتها تحديداً كاملًا.

ج ( أن منظمة الطيران المدني الدولي هي أفضل هيئة دولية لتعيين طرق النظام الثانوي للمراقبة 
بجهاز التحسس )الرادار( )SSR( ورموزه الشفرية القابلة للتطبيق في حيز الظروف المرتقبة.

د ( أن هذا المؤتمر قد وافق على أن استعمال الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتمييز البصري 
يجب أن يقتصر على الطائرات المستخدمة في النقل الطبي دون غيره.

وإذ يدرك:
أنه قد يتعذر مسبقاً تعيين طريقة ورموز شفرة خصوصية وعالمية لنظام ثانوي للمراقبة بجهاز 

التحسس )الرادار( لتحديد هوية الطائرات الطبية وذلك بسبب تعميم استخدام هذا النظام.
يسأل رئيس المؤتمر إحالة هذه الوثيقة وما هو مرفق بها من وثائق هذا المؤتمر إلى منظمة الطيران   - 1

المدني الدولي مع دعوة تلك المنظمة إلى:-
أ  ( إعداد الإجراءات الملائمة لتعيين طريقة ورموز شفرة نظام ثانوي للمراقبة بجهاز التحسس 

)الرادار( تكون مقصورة على استعمال الطائات الطبية المعنية.
المؤتمر قد وافق على الاعتراف بالضوء الأزرق الوامض كوسيلة لتحديد  ب( ملاحظة أن هذا 
الطيران  لمنظمة  المناسبة  الوثائق  الضوء في  استعمال هذا  الطبية وتوضيح  الطائرات  هوية 

المدني الدولي.
يستحث الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي على تقديم تعاونها الكامل في هذا المسعى ضمن   - 2

نطاق الترتيبات الاستشارية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

)*( تنشر فيما يلي فقط القرارات 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24 التي اتخذها المؤتمر الدبلوماسي خلال دورته  الرابعة، أما القرارات 
التي اتخذها المؤتمر خلال الدورات الثلاثة الأولى والقرار رقم 23 الذي اتخذه المؤتمر خلال دورته الرابعة فإنها تتعلق بأعمال المؤتمر 

ولا مجال لنشرها إذ يرد نصها كاملا في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي. )الناشر(. 
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مرفقات
المواد )6( و )8( من الملحق رقم 1 للحق »البروتوكول« الأول

المــادة )6(
الإشارة الضوئية

تهيأ الإشارة الضوئية –وتتألف من ضوء أزرق وامض– لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على   - 1
هويتها، ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول على اللون الأزرق 

المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاثة التالية:
س ص =..065 +..805   حد اللون الأخضر  
س ص =..400 -   حد اللون الأبيض  

ص ص =..133 +..600  حد اللون الأرجواني  
ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.
يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع   - 2

الجهات الممكنة.
إذا لن يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية   - 3
المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر.

المــادة )8(
تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية

يجوز استخدام نظام جهاز التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر   - 1
لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1944 وما يجري 
عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها، ويجب على 
الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن 
تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصي 

بها منظمة الطيران المدني الدولي.
يجوز لأطراف النزاع باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاماً إلكترونيا مماثلًا كي تستخدمه في   - 2

تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.

قرار رقم }18{
قرار بشأن استعمال الإشارات البصرية من أجل التعرف على هوية وسائط النقل الطبي التي تتمتع 
بحماية اتفاقيات جنيف 1949 واللحق »البروتوكول« الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس  

/ آب 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
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المسلحة،  النزاعات  المطبق في  الدولي الإنساني  القانون  لتأكيد وتطوير  الدبلوماسي  المؤتمر  إن 
جنيف 1974 – 1977.

إذ يقــدر:
أن هناك حاجة لتزويد وسائط النقل الطبي بوسائل بصرية متطورة للتعرف على هويتها، وذلك  أ  ( 

من أجل تفادي شن الهجمات عليها.
أن هذا المؤتمر قد وافق على استعمال الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتعرف بصرياً على  ب( 

الهوية على أن يقتصر استخدامه على تلك الطائرات المستعملة في النقل الطبي دون غيره.
أنه يجوز لأطراف النزاع، بناءً على اتفاق خاص، الاحتفاظ باستعمال الضوء الأزرق الوامض  ج ( 
من أجل التعرف على المركبات والسفن والزوارق الطبية، بيد أنه في حالة عدم وجود مثل هذا 

الاتفاق فإن استعمال مثل هذه الإشارات لا يكون محظوراً بالنسبة للمركبات والسفن الأخرى
الوامض، استخدام وسائل بصرية  المميزة والضوء الأزرق  الشارة  إلى  أنه يجوز بالإضافة  د ( 
الهوية مثل إشارات الأعلام ومجموعات من الإشارات الضوئية وذلك  للتعرف على  أخرى 

بصفة عرضية بالنسبة لوسائط النقل الطبي.
أن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية هي أفضل هيئة دولية مؤهلة لتعيين وإصدار  هـ( 

الإشارات البصرية التي تستعمل في نطاق البيئة البحرية.

وإذ يلاحظ:
أنه على الرغم من اعتراف اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 أغسطس/ آب 1949 باستعمال وسيلة   
لم  لهذا الاستعمال  أية صورة  الطبية، فإن  المستشفى والزوارق  السفن  المميزة على  الشارة  رفع 

تنعكس في الوثائق المتعلقة بهذا الشأن للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.
الاستشارية  الحكومية  المنظمة  إلى  المؤتمر  هذا  ووثائق  القرار  هذا  إحالة  المؤتمر  رئيس  يسأل   - 1

للملاحة البحرية. 
أن تنظر في أن تتضمن الوثائق الملائمة مثل التقنين الدولي للإشارات، الضوء الأزرق الوامض  أ  ( 

كما تصفه المادة )6( من الباب الثالث من الملحق رقم 1 للحق »البروتوكول« الأول.
أن تدرج الاعتراف بالإشارة المميزة في الوثائق الملائمة ))انظر المادة )3( من الفصل الثاني من  ب( 

الملحق المذكور((.
أن تنظر في الوقت ذاته في خلق نظام إشارات الأعلام الموحدة ومجموعة من الإشارات الضوئية  ج ( 
مثل )أبيض–أحمر–أبيض( التي قد تستخدم لغرض التمييز البصري الإضافي أو البديل لوسائط 

النقل الطبي.
2 -      يستحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كاملًا في هذا المسعى داخل إطار 

الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.
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شكل ) 2 ( علامات مميزة بلون أحمر على أرضية بيضاء
المــادة )6(

الإشارة الضوئية
تهيأ الإشارة الضوئية –وتتألف من ضوء أزرق وامض– لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على   - 1
هويتها، ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول على اللون الأزرق 

المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية:

س ص =..065 +..805   حد اللون الأخضر  
س ص =..400 -   حد اللون الأبيض  

ص ص =..133 +..600  حد اللون الأرجواني 

في  ومضة  و100   60 بين  فيما  الأزرق  اللون  ومضات  تردد  معدل  يتراوح  أن  ويفضل 
الواحدة. الدقيقة 

مرفقات
المواد )3( و )6( و )10( و )11( من الملحق رقم 1 للحق »البروتوكول« الأول

المــادة )3(
الشكل والطبيعة

تبرره ظروف  الذي  بالحجم  كبيرة  بيضاء  أرضية  على  حمراء  المميزة  العلامة  تكون  أن  يجب    - 1
استخدامها، ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم )2( في 

تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس.
يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلًا أو حين تكون الرؤية محدودة، كما يجوز أن    - 2

تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل التحسس التقنية.
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يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع   - 2
الجهات الممكنة.

على  الوامضة  الزرقاء  الأضواء  استخدام  يقصر  النزاع  أطراف  بين  اتفاق خاص  يوجد  لم  إذا   - 3
تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن 

الأخرى لا يحظر.
المــادة )10(

استخدام الرموز الدولية

يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد 
الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الاستشارية 
للملاحة البحرية، وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسات والإجراءات التي 

أرستها هذه المنظمات.
المــادة )11(

الوسائل الأخرى للاتصال

يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنين 
المتعلق  الملحق  في  أو  البحرية،  للملاحة  الاستشارية  الحكومية  المنظمة  أقرته  الذي  للإشارات  الدولي 
باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المعقودة في 7 ديسمبر / كانون الأول 1944 وما يجرى 

عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
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قرار رقم }19{
قرار خاص باستخدام الاتصالات اللاسلكية )الراديو( في الإعلان عن والتعرف على وسائط النقل 
الطبي التي تحميها اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللحق »البروتوكول« الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة 
في 12 أغسطس/ آب 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة )اللحق »البروتوكول« الأول(.

المسلحة،  النزاعات  المطبق في  الدولي الإنساني  القانون  لتأكيد وتطوير  الدبلوماسي  المؤتمر  إن 
جنيف 1974 – 1977.

إذ يـقــدر:
أنه من الأمور الحيوية أن تستخدم وسائط اتصال متميزة، ويعتمد عليها للتعرف على وسائط  أ  ( 

النقل الطبي، والإعلان عن تحركاتها.
النقل  بحركة  المتعلقة  الاتصال  لوسائط  والمناسبة  الملائمة  العناية  تولي  أن  يتعين  وأنه  ب( 
الطبي، وأن ذلك لا يتحقق إلا إذا جرى التعرف عليها عن طرق إشارة الأولوية المعترف 
يمكن  آخر  تعبير  أي  أو  »الرحمة«  أو  »الإنسانية«  أو  الأحمر  الصليب  مثل  دولياً  بها 

فنياً أو صوتياً. التعرف عليه 
وأن التنوع المبين في الظروف التي يمكن عن تسفر عن أي نزاع، يجعل من المتعذر انتقاء  ج ( 

الذبذبات اللاسلكية المناسبة لوسائط الاتصال مقدماً.
وأن الذبذبات اللاسلكية المراد استخدامها في توصيل المعلومات المتعلقة بالتعريف على وسائط  د ( 
النقل الطبي وحركتها، ينبغي أن تكون معروفة لجميع الأطراف التي قد تستخدم وسائط نقل طبي.

وإذ يأخذ في الاعتبار:
التوصية رقم 2 لمؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية عام 1973  أ  ( 
بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية )الراديو( في الإعلان عن، والتعرف على السفن المستشفى 

والطائرات الطبية التي تحميها اتفاقيات جنيف لعام 1949.
والتوصية رقم Mar 2 -  17  للمؤتمر الإداري العالمي للاتصالات اللاسلكية )الراديو( التابع  ب( 
الاتصالات  استخدام  بشأن   ،1974 جنيف  واللاسلكية،  السلكية  للمواصلات  الدولي  للاتحاد 
اللاسلكية )الراديو( في تمييز وسائل النقل والتعرف عليها وتحديد موقعها، ومخاطبتها، والتي 
ضحايا  بحماية  والخاصة   ،1949 آب  أغسطس/    12 في  الصادرة  جنيف  اتفاقيات  تحميها 
والطائرات  السفن  سلامة  تأمين  على  فضلًا  الاتفاقيات،  لهذه  إضافية  مواثيق  وأية  الحرب، 

التابعة لدول ليست أطرافاً في النزاع المسلح.
ومذكرة المجلس الدولي لتسجيل الذبذبات –وهو جهاز دائم يتبع الاتحاد الدولي للمواصلات  ج ( 
بالمواصلات  المتعلقة  الأمور  في  وطني  تنسيق  إلى  الحاجة  بشأن  واللاسلكية-  السلكية 

اللاسلكية )الراديو(.



391

قرارات

وإذ يقــر:
بأن تخصيص واستخدام الذبذبات، بما في ذلك استخدام ذبذبات الاستغاثة وإجراءات التشغيل  أ  ( 
أولوية  ونظام  والسلامة  والطوارئ  والإنذار  الاستغاثة،  وإشارات  المتحركة،  الخدمة  في 
الملحقة  )الراديو(  اللاسلكية  المواصلات  لوائح  تحكمها  المتحركة،  الخدمات  في  الاتصالات 

بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

للمواصلات  مختص  عالمي  إداري  مؤتمر  بواسطة  إلا  تنقيحها  يجوز  لا  اللوائح  هذه  وأن  ب( 
اللاسلكية البحرية )الراديو( تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية

وأن الدورة التالية للمؤتمر الإداري العالمي للمواصلات اللاسلكية البحرية )الراديو( المختص  ج ( 
يزمع عقدها عام 1979 وأن المقترحات لتنقيح اللوائح اللاسلكية، يجب تقديمها مكتوبة بواسطة 

الحكومات قبل حوالي عام من افتتاح المؤتمر.

يـلاحـظ،  مع التقدير أن بند بعينه أدرج في جدول أعمال المؤتمر الإداري العالمي للبث الإذاعي )الراديو( 
الذي ينعقد في جنيف في عام 1979، هذا نصه:-

وتحديد  على  والتعرف  ملاحظة  في  اللاسلكية  المواصلات  لاستخدام  الفنية  الجوانب  دراسة    : 2-6
1949، وأي  لعام  اتفاقيات جنيف  بالحماية  تشملها  التي  الطبي  النقل  بوسائل  الاتصال  موقع 

وثيقة إضافية لتلك الاتفاقيات.

1 -          يسأل رئيس المؤتمر إبلاغ هذه الوثيقة إلى جميع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى المؤتمر
الإذاعية،  الذبذبات  من  لكل  بالنسبة  المتطلبات  تمثل  التي  المرفقات  إلى  بالإضافة  الحالي، 
والحاجة إلى الاعتراف الدولي بإشارة أولوية ملائمة، والتي يجب إشباعها من خلال أعمال 

مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية )الراديو(.

2 -         يطلب إلى الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي أن تتخذ الاستعدادات المناسبة، على وجه
السرعة، للمؤتمر الدولي للمواصلات اللاسلكية )الراديو( المقرر عقده في عام 1979 حتى 
يمكن النص بشكل ملائم في اللوائح اللاسلكية على الاحتياجات الحيوية للاتصالات اللازمة 

لوسائط النقل الطبي المشمولة بالحماية في حالة النزاع المسلح.
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مرفقــــات
المواد )7( و )8( و )9(  من الملحق رقم 1 للحق »البروتوكول« الأول

المــادة )7(
الإشارات اللاسلكية

الأولوية  إشارة  تسبقها  لاسلكية  برقية  أو  لاسلكية  هاتفية  رسالة  من  اللاسلكية  الإشارة  تتكون   - 1
المميزة التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد 
الخاص  النداء  دلالة  قبل  مرات  ثلاث  الإشارة  وتبث  واللاسلكية،  السلكية  للمواصلات  الدولي 
بالنقل الطبي المعني، وتبث هذه الرسالة باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات 
محددة اتباعاً للفقرة »3« ويقصر استخدام إشارة الأولوية على الوحدات الطبية ووسائط النقل 

الطبي دون غيرها.

الأولى  الفقرة  في  إليها  المشار  المميزة  الأولوية  بإشارة  المسبوقة  اللاسلكية  الرسالة  تنقل   - 2
التالية:- البيانات 

أ  ( دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي.

ب( موقع وسيطة النقل الطبي.
ج ( عدد وسائط النقل الطبي ونوعها.

د ( خط السير المقصود.
هـ( الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة.

التخاطب  لغة  المتبعة،  اللاسلكية  الطيران والذبذبات  ارتفاع  بيانات أخرى مثل مدى  ( أية  و 
المصطلح عليها، طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة.

يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة   - 3
أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً لجدول 
توزيع موجات الذبذبات بلائحة المواصلات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية 
الاتصال  وكذلك  والثانية  الأولى  الفقرتين  في  إليها  المشار  للاتصالات  تيسيراً  وذلك  واللاسلكية 
المشار إليها في المواد )22(، )23(، )25(، )26(، )27(، )28(، )29(، )30(، )31( من اللحق 
الذبذبات  السلكية واللاسلكية بهذه  للمواصلات  الدولي  »البروتوكول«، ويجب أن يخطر الاتحاد 

وفقاً للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية.
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المــادة )8(
تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية

يجوز استخدام نظام جهاز التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة ، كما هو محدد في الملحق العاشر   - 1
لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1944 وما يجري 
عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها، ويجب على 
الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر 
طرق ورموز نظام أجهزة التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصي بها 

منظمة الطيران المدني الدولي.

2 -  يجوز لأطراف النزاع باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاماً إلكترونيا مماثلًا كي تستخدمه في 
تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.

المــادة )9(
الاتصالات اللاسلكية

يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات 
اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات المعمول بها وفقاً 

للمواد )22(، )23(، )25(، )26(، )27(، )28(، )29(، )30(، )31(، من اللحق »البروتوكول«.
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قرار رقم }20{

قرار يتعلق بحماية الأعيان الثقافية

المسلحة،  النزاعات  المطبق في  الدولي الإنساني  القانون  لتأكيد وتطوير  الدبلوماسي  المؤتمر  إن 
جنيف 1974 – 1977.

إذ يـرحــب:      بإقرار المادة )53( بشأن حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة كما حددتها المادة المذكورة من 
 1949 12 أغسطس/ آب  المعقودة في  اللحق »البروتوكول« الإضافي لاتفاقيات جنيف 

الذي يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.

واعترافاً منه: بأن اتفاقية حماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح ولحقها »بروتوكولها« الإضافي،
كبير  وثيقة على جانب  تشكل   ،1954 آيار   / مايو   14 بتاريخ  والموقع عليها في لاهاي 
من الأهمية من أجل توفير الحماية الدولية للتراث الثقافي للبشرية جميعها من آثار النزاع 
المادة  بإقرار  بأي حال من الأحوال  الاتفاقية لا يمكن أن يمس  المسلح، وأن تطبيق هذه 

المشار إليها في الفقرة السابقة.

يـحــث:          الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية المذكورة أعلاه إذا لم تكن قد قامت بذلك إلى الآن.
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قرار رقم }21{
قرار بشأن نشر القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة 

المسلحة،  النزاعات  المطبق في  الدولي الإنساني  القانون  لتأكيد وتطوير  الدبلوماسي  المؤتمر  إن 
جنيف 1974 – 1977.

اقتناعاً منه بأن الإلمام الجيد بالقانون الدولي الإنساني يشكل عاملًا جوهرياً في تطبيقه الفعال.
وثقة منه بأن نشر هذا القانون يسهم في الترويج للمثل الإنسانية العليا وإشاعة روح السلام بين الشعوب.
يذكر بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التزمت الأطراف السامية المتعاقدة بنشر أحكام   - 1
هذه الاتفاقيات، على أوسع نطاق ممكن، وبأن اللحقين »البروتوكولين« الإضافيين اللذين أقرهما 

هذا المؤتمر يؤكدان من جديد هذا الالتزام ويتوسعان فيه.
يدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جميع التدابير المجدية لضمان نشر فعال للقانون الدولي الإنساني   - 2
المطبق في النزاعات المسلحة وللمبادئ الأساسية التي تشكل أساس هذا القانون، وبوجه خاص 

اتخاذ التدابير التالية:-
أ  ( تشجيع السلطات المختصة على وضع وتنفيذ طرق لتدريس القانون الدولي الإنساني تتلاءم 
والظروف الوطنية، وبالأخص في صفوف القوات المسلحة والسلطات الإدارية المختصة، مع 
اللجوء إذا دعت الحاجة إلى مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلى ما تسديه من مشورة.
ب( القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤهلين قادرين على تعليم القانون الدولي الإنساني، وتيسير 
اللحق »البروتوكول« الأول. المادتين )6( و)82( من  الوارد في  بالمفهوم  تطبيقه ولا سيما 
كليات  )في  الجامعات  في  الإنساني  الدولي  القانون  تعليم  بتعزيز  المعنية  السلطات  ( توصية  ج 

الحقوق، والعلوم السياسية ، والطب... الخ(.
د ( توصية السلطات المختصة بإدخال منهج لتعليم مبادئ القانون الدولي الإنساني في المدارس 

الثانوية أو ما يماثلها.
يدعو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر))الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين(( إلى تقديم   - 3
مؤازرتها للسلطات الحكومية المختصة بغية الإسهام في تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني على 

نحو فعال. 
لنشر  يبذل  الذي  المجهود  إيجابي  نحو  على  تساند  أن  إلى  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  يدعو   - 4

القانون الدولي الإنساني، وعلى الأخص:-
أ  ( بنشر المواد التي من شأنها تيسير تعليم القانون الدولي الإنساني، والعمل على تداول جميع 

المعلومات المجدية لنشر اتفاقيات جنيف واللحقين »البروتوكولين« الإضافيين.
تلقاء  من  ذلك  كان  سواء  الإنساني  الدولي  القانون  عن  ومحاضرات  دراسية  حلقات  ب( بتنظيم 
هذا  تحقيق  سبيل  في  والتعاون  الوطنية،  الجمعيات  أم  الحكومات  طلب  على  بناءً  أم  نفسها، 

الغرض مع الدول والمؤسسات المناسبة.
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قرار رقم }22{

قرار بشأن متابعة حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة 

المسلحة،  النزاعات  المطبق في  الدولي الإنساني  القانون  لتأكيد وتطوير  الدبلوماسي  المؤتمر  إن 
جنيف 1974 – 1977.

وقد عقد في جنيف أربع دورات، في السنوات 1974، 1975، 1976، 1977 وأقر قواعد إنسانية 
جديدة تتعلق بالنزاعات المسلحة وأساليب ووسائل الحرب.

إذ يعرب عن قناعته بأن معاناة السكان المدنيين والمقاتلين يمكن الحد منها كثيراً إذا أمكن التوصل 
إلى اتفاقات لحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية بعينها، لأغراض إنسانية، لاسيما تلك التي من شأنها أن 

تحدث أضراراً خطيرة أو تصيب بطريقة عشوائية.

وإذ يذكر بأن قضية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لأغراض إنسانية كانت موضع 
الخبراء  مؤتمري  في  وكذا  الأربع،  دوراته  في  للمؤتمر  الخاصة  اللجنة  في  جادة  موضوعية  مناقشات 
لوسرن وفي عام  1974 في  للصليب الأحمر في عام  الدولية  اللجنة  الذي عقد تحت رعاية  الحكوميين 

1976 في لوجانو.

وإذ يذكر في هذا الصدد بمناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالموضوع وكذا 
بالنداءات التي أصدرها عدد من رؤساء الدول والحكومات.

الذي يتصل  الرأي حول الاهتمام  اتفاقاً في  المناقشات أن هناك  من هذه  ولما كان قد استخلص 
بحظر استعمال الأسلحة التقليدية التي تنجم فيها الإصابة، أساساً، عن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها 

بالأشعة السينية، وأن هناك مجالًا كبيراً للاتفاق فيما يتعلق بالألغام الأرضية والشراك الخداعية.

ولما كان قد كرس جهوده أيضاً لتقريب وجهات النظر المتباينة بشأن الرغبة في حظر أو تقييد 
استعمال الأسلحة الحارقة، بما فيها النابالم.

ولما كان قد بحث أيضاً الآثار الناجمة عن استعمال أسلحة تقليدية أخرى، كالقذائف ذات العيار 
الصغير، وبعض أسلحة التفجير والتفتيت، وبدأ في بحث إمكانيات حظر أو تقييد استخدام مثل هذه الأسلحة.

وإذ يدرك أهمية مواصلة ومتابعة هذا العمل بالسرعة التي تقتضيها الاعتبارات الإنسانية الواضحة. 

وإذ يعتقد في ضرورة تركيز العمل على مجالات الاتفاق التي اتضحت حتى الآن، وفي البحث عن 
مجالات أخرى للاتفاق، وضرورة البحث في كافة الأحوال، عن أوسع مجال ممكن للاتفاق:-

1( يقرر إرسال تقرير اللجنة الخاصة والمقترحات التي عرضتها هذه اللجنة إلى حكومات الدول الممثلة 
في المؤتمر وكذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
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2(     يطلب  إيلاء اهتمام جدي وعاجل لهذه الوثائق وكذا لتقارير مؤتمري الخبراء الحكوميين المنعقدين 
في لوسرن ولوجانو. 

يوصي  بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات في موعد أقصاه 1979 بغية التوصل إلى:-  )3

التي من  تلك  فيها  بما  تقليدية معينة،  أسلحة  استخدام  تقييد  أو  اتفاقات خاصة بحظر  عقد  أ  - 
الإنسانية  الاعتبارات  أخذ  مع  بطريقة عشوائية  أو تصيب  إحداث أضرار خطيرة  شأنها 

والعسكرية في الحسبان.

عقد اتفاق يختص بأسلوب تنقيح مثل هذه الاتفاقات، وبحث المقترحات الخاصة باتفاقات  ب - 
جديدة من النوع ذاته.

يحث على إجراء مشاورات قبل بحث هذه المسألة في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم   )4
المتحدة بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للإعداد لهذا المؤتمر.

شهري  خلال  المعنية  الحكومات  لجميع  الغرض  لهذا  استشاري  اجتماع  لعقد  بالدعوة  يوصي    )5
سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 1977.

يوصي كذلك بأن تبحث الدول المشتركة في هذه المشاورات على وجه الخصوص موضوع تشكيل   )6
لجنة تحضيرية تسعى إلى وضع أفضل أساس ممكن للتوصل خلال هذا المؤتمر إلى الاتفاقيات 

المشار إليها في هذا القرار.

الثانية والثلاثين إلى اتخاذ أي إجراء آخر يكون  العامة للأمم المتحدة في دورتها  يدعو الجمعية   )7
ضرورياً لعقد هذا المؤتمر عام 1979 في ضوء نتائج المشاورات التي تجري طبقاً للفقرة الرابعة 

من هذا القرار.
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قرار رقم }24{

قرار تعبير عن الامتنان للدولة المضيفة 

المسلحة،  النزاعات  المطبق في  الدولي الإنساني  القانون  لتأكيد وتطوير  الدبلوماسي  المؤتمر  إن 
جنيف 1974 – 1977.

وقد اجتمع في جنيف بدعوة من الحكومة السويسرية.

اللحقين  مشروعي  في  خلالها  نظر   1977  ،1976  ،1975  ،1974 في  دورات،  أربع  وعقد 
أعدتهما  واللذين   ،1949 آب  أغسطس/   12 في  المعقودة  جنيف  لاتفاقيات  الإضافيين  »البروتوكولين« 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقد أفاد خلال دوراته الأربع من التسهيلات التي وضعتها تحت تصرفه كل من الحكومة السويسرية 
وسلطات جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف.

وإذ يعرب عن عرفانه البالغ بحسن الضيافة والمجاملة اللتين أحيط بهما المشتركون في المؤتمر من 
جانب الحكومة السويسرية وسلطات وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف.

فـي  المعقــودة  جنيف  لاتفاقيـات  الإضـافيين  »البروتوكولين«  اللحقين  بإقرار  أعماله  أتم  وقد 
12 أغسطس/ آب 1949، بإصدار القرارات المختلفة.

يعرب عن صادق امتنانه للحكومة السويسرية لدعمها المتواصل لأعمال المؤتمر وعلى الأخص   - 1
الاتحادية  السياسية  الإدارة  ورئيس  الاتحادي،  والمستشار  المؤتمر،  رئيس  جرابر،  بيير  للسيد/ 

للاتحاد السويسري الذي أسهم إلى حد بعيد بإرشاده الحكيم والحازم في تحقيق نجاح المؤتمر.

يعرب عن خالص امتنانه لسلطات وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف على ما أبدوه   - 2
من كرم الضيافة والمجاملة التي بان دليلها للمؤتمر وللمشتركين فيه.

يحيي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذا ممثليها وخبراؤها الذين لم يتوانوا في إبداء المشورة   - 3
بإخلاص وأناة للمؤتمر في جميع الشئون التي أثيرت في إطار مشروعي اللحقين »البروتوكولين« 

واللذين كانوا مصدر الهام للمؤتمر بفضل تشبثهم بمبادئ الصليب الأحمر.

يعبر عن تقديره للسفير جان همبرت، الأمين العام للمؤتمر، ولجميع العاملين في المؤتمر، لما أدوه   - 4
من خدمات فعالة في جميع الأوقات على مدى السنوات الأربع التي استغرقها المؤتمر.
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مـقتطفـات 
من الوثيقة الختامية 

للمؤتمرالدبلوماسي لتأكيد وتطويرالقانون الدولي 
الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة
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الوثيقة الختامية

عقد المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة، الذي دعا 
إليه المجلس الاتحادي السويسري، أربع دورات في جنيف )من 20  فبراير/ شباط  إلى 29 مارس / آذار  
1974، ومن 3 فبراير/  شباط إلى 18 أبريل/ نيسان 1975، ومن 21  أبريل / نيسان إلى 11 يونية / 
حزيران 1976، ومن 17 مارس/ آذار إلى 10 يونية / حزيران 1977( وكان هدفه دراسة مشروعي 
لحقين »بروتوكولين« إضافيين أعدتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد مشاورات رسمية وخاصة، 

بغية استكمال اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 12  أغسطس / آب 1949.

كانت 124 دولة ممثلة في الدورة الأولى للمؤتمر، و120 دولة في الدورة الثانية، و107 دولة في 
الدورة الثالثة و109 دولة في الدورة الرابعة.

نظراً للأهمية القصوى لضمان الإسهام بصورة شاملة في أعمال المؤتمر التي اتسم طابعها الأساسي 
بالإنسانية، ولما كانت مهمة تطوير وتقنين القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة بأسلوب 
قرر  فقد  فعالة،  بصورة  فيها  الإسهام  الوطنية  التحرير  تستطيع حركات  التي  العالمية  المهام  من  تقدمي 
المؤتمر بموجب القرار رقم 3 )1( الذي أصدره أن يدعو أيضاً حركات التحرر الوطني المعترف بها من 
قبل المنظمات الحكومية الإقليمية المعنية للاشتراك بصورة كاملة في مناقشات المؤتمر ولجانه الرئيسية، 

علماً بأن الوفود التي تمثل الدول هي وحدها التي لها حق التصويت.

»البروتوكولين«  اللحقين  مشروعي  أعدت  التي  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  اشتركت  وقد 
الإضافيين في أعمال المؤتمر بصفة الخبير.

أعد المؤتمر الوثائق التالية:-
اللحق »البروتوكول« الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس / آب 1949 بشأن حماية   -

ضحايا النزاعات المسلحة الدولية }اللحق »البروتوكول« الأول{ والملحقان 1، 2.
اللحق »البروتوكول« الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس / آب 1949 بشأن حماية   -

ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية }اللحق »البروتوكول« الثاني{.

 1977 / حزيران  يونية    8 بتاريخ  »البروتوكولين« الإضافيين  اللحقين  المؤتمر هذين  أقر  وقد 
وسيعرضان على الحكومات لدراستهما وسيفتحان للتوقيع بمدينة برن في 12 ديسمبر/ كانون الأول  1977 
لفترة اثنى عشر شهراً  طبقاً لأحكامهما، كما ستعرض الوثيقتان للانضمام وفقاً لما تنص عليه أحكامهما.

تحرر في جنيف يوم 10 يونية / حزيران 1977 باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والعربية 
والفرنسية، على أن يودع الأصل والوثائق المرفقة لدى محفوظات الاتحاد السويسري.

وإشهاداً على ذلك قام المندوبون بتوقيع هذه الوثيقة الختامية
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لاهاي، 14 مايو/ آيار 1954
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اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية
في حالة نزاع مسلح

لاهاي، 14 مايو/ آيار 1954

إن الأطراف السامية المتعاقدة، 

لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن 
الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب،

ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي 
تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية،

ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن 
يكفل لهذا التراث حماية دولية،

وعلى هدي المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي 
لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 أبريل/ نيسان 1935،

التدابير  باتخاذ  السلم  وقت  منذ  تنظيمها  مجدية،  الحماية  هذه  تكون  حتى  ينبغي،  أنه  ولاعتبارها 
اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية،

ولاعتزامه ااتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية،

قد اتفقت على ما يأتي:-
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الباب الأول
أحكام عامة بشأن الحماية

المادة )1(
تعريف الممتلكات الثقافية

يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي:-  
الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو  ) أ ( 
الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب 
بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية ، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة 
والمحفوظات  الهامة  الكتب  ومجموعات  العلمية  المجموعات  وكذلك  والأثرية،  التاريخية  الفنية 

ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.
المبينة في  المنقولة  الثقافية  الممتلكات  المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض  )ب( 
لوقاية  المعدة  المخابئ  وكذلك  المحفوظات  ومخازن  الكبرى  الكتب  ودور  كالمتاحف  )أ(،  الفقرة 

الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة )أ( في حالة نزاع مسلح.
المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين )أ( و)ب( والتي  )ج( 

يطلق عليها اسم »مراكز الأبنية التذكارية«.
المادة )2(

حماية الممتلكات الثقافية
تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها.

المادة )3(
وقاية الممتلكات الثقافية

الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في 
أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.

المادة )4(
احترام الممتلكات الثقافية

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي   - 1
الوسائل  أو  الممتلكات  هذه  استعمال  عن  بامتناعها  وذلك  الأخرى،  المتعاقدة  السامية  الأطراف 
المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في 

حالة نزاع مسلح ، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.
التي  الحالات  في  إلا  المادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  في  الواردة  الالتزامات  عن  التخلي  يجوز  لا   - 2

تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
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الثقافية  للممتلكات  تبديد  أو  نهب  أو  سرقة  أي  بتحريم  أيضاً  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تتعهد   - 3
ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي 
موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي 

أي طرف سام متعاقد آخر.
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.  - 4

المادة  هذه  في  الواردة  الالتزامات  من  يتحلل  أن  المتعاقدة  السامية  الأطراف  لأحد  يجوز  لا   - 5
بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في 

الثالثة. المادة 
المادة )5(
الاحتلال

السامية  الأطراف  أحد  أراضي  من  جزءاً  أو  كلًا  تحتل  التي  المتعاقدة  السامية  الأطراف  على   - 1
المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال 

بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.
أراض  على  موجودة  ثقافية  ممتلكات  على  للمحافظة  عاجلة  تدابير  اتخاذ  الظروف  اقتضت  إذا   - 2
محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه 
التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون 

الوثيق مع هذه السلطات.
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم   - 3
الاتفاقية  أحكام  مراعاة  وجوب  نحو  الأعضاء  هؤلاء  نظر  المستطاع  بقدر  يلفت  أن  الشرعية، 

الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.
المادة )6(

وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية
يجوز، وفقاً لأحكام المادة )16( ، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها .

المادة )7(
تدابير عسكرية

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها   - 1
العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء 

قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم   - 2
في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات 

المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.
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الباب الثاني
في الحماية الخاصة

المادة )8(
منح الحماية الخاصة

يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات   - 1
الأهمية  ذات  الأخرى  الثابتة  الثقافية  والممتلكات  التذكارية،  الأبنية  ومراكز  المنقولة،  الثقافية 

الكبرى بشرط:-
) أ ( أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة  
حيوية، كمطار مثلًا أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك 

الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.
)ب( ألا تستعمل لأغراض حربية.

يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه   - 2
بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.

إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك   - 3
استعمالًا لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة 

مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها   - 4
في الفقرة الأولى استعمالًا لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها 

الطبيعية صيانة الأمن العام.
الفقرة الأولى من هذه  المنصوص عليها في  الثقافية من  الممتلكات  بالرغم من وقوع أحد  يجوز   - 5
المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام 
الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب 
نزاع مسلح، ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطاراً، وبتحويل كل حركة 

المرور منه. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.
تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في »السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة   - 6
وبالشروط  الاتفاقية  هذه  لأحكام  وفقاً  إلا  التسجيل  هذا  يتم  ولا  الخاصة«.  الحماية  نظام  تحت 

المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة )9(

حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة
نظام  تحت  الموضوعة  الثقافية  الممتلكات  حصانة  تكفل  بأن  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تتعهد 
الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في »السجل الدولي«وعن 
استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في 

الفقرة الخامسة من المادة الثامنة .
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المادة )10(
الشعار المميز و الرقابة

يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة )16( على الممتلكات 
الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام 

اللائحة التنفيذية .
المادة )11(
رفع الحصانة

نحو  التاسعة  المادة  في  عليها  المنصوص  الالتزامات  المتعاقدة  السامية  الأطراف  أحد  خالف  إذا   - 1
بالتزامه  مقيد  غير  المعادي  الطرف  أصبح  الخاصة  الحماية  نظام  تحت  موضوع  ثقافي  ممتلك 
بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة. غير أن للطرف الأخير، كلما استطاع، 

أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.

لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي   - 2
موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت 
هذه الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة 

عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.

على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه   - 3
إلى  أدت  التي  الأسباب  بيان  مع  ممكن،  وقت  أقرب  وفي  كتابة  بقراره  التنفيذية  اللائحة  في 

الحصانة.  رفع 
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الباب الثالث
في نقل الممتلكات الثقافية

المادة )12(
نظام النقل تحت الحماية الخاصة

إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر، فيجوز، بناءً على   - 1
المنصوص  للشروط  وفقاً  أن يوضع تحت حماية خاصة  الشأن،  المتعاقد صاحب  الطرف  طلب 

عليها في اللائحة التنفيذية.

يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في   - 2
اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة )16(.

نظام  تحت  يتم  نقل  أي  نحو  عدائي  عمل  أي  عن  بالامتناع  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تتعهد   - 3
الخاصة. الحماية 

المادة )13(
النقل في الحالات العاجلة

إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل   - 1
بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة )13(، كما قد تكون الحال لدى 
نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة )16(، إلا إذا 
طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة )13( ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المستطاع، 
إخطار الطرف المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى 

بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات   - 2
عدائية  عمليات  أية  من  الشعار،  تحمل  والتي  المادة،  هذه  من  الأولى  الفقرة  في  المبينة  النقل 

موجهة ضدها.
المادة )14(

الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة
يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي:-  - 1

) أ ( الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة )12( أو في المادة )13(.
)ب( وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها.

لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.  - 2
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الباب الرابع
المــوظفـــون

المادة )15(
الموظفون

يجب، لصالح الممتلكات الثقافية و في حدود مقتضيات الأمن العام ، احترام الموظفين المكلفين 
بحماية هذه الممتلكات و السماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا 

ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.
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الباب الخامس
الشعار المميز

المادة )16(
شعار الاتفاقية

أزرق  لون  ذات  منفصلة  قطاعات  من  مكون  أسفل  من  مدبب  درع  عن  عبارة  الاتفاقية  شعار   - 1
وأبيض. )وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع 

فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب(.

يجوز، وفقاً لشروط المادة )17(، استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث.   - 2
)على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل(.

المادة )17(
استعمال الشعار

لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية:-  - 1
) أ ( للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة.

)ب( لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين )12( و )13(.
)ج( للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية:  - 2
) أ ( للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة.

)ب( للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
)ج( للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية.

)د( لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
لهذه  السابقتين  الفقرتين  في  تدرج  لم  الشعار في حالات  استعمال  نزاع مسلح  لا يجوز في حالة   - 3

المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان.
لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع   - 4

عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.
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الباب السادس
في نطاق تطبيق الاتفاقية

المادة )18(
تطبيق الاتفاقية

فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند   - 1
نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو 

أكثر بوجود حالة الحرب .

تطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية   - 2
المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية .

من  بالرغم  المتبادلة،  بعلاقاتها  يختص  فيما  الاتفاقية  بهذه  مرتبطة  المتعاقدة  السامية  الأطراف   - 3
اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفاً فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا 

ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.

المادة )19(
النزاعات التي ليس لها طابع دولي

في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يصبح   - 1
على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة 

في هذه الاتفاقية.
على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها.  - 2

يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة.  - 3

لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.  - 4
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الباب السابع
في تنفيذ الاتفاقية

المادة )20(
اللائحة التنفيذية

تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها .

المادة )21(
الدول الحامية

تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة.
المادة )22(

إجراءات التوفيق
تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما   - 1
في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.

يجوز، لهذا الغرض، لكل من الدول الحامية، بناءً على دعوة أحد الأطراف المتنازعة أو المدير   - 2
تلقاء نفسها أن تقترح على الأطراف  للتربية والعلوم والثقافة أو من  المتحدة  العام لمنظمة الأمم 
الثقافية،  الممتلكات  بحماية  المكلفة  المختصة  السلطات  سيما  ولا  ممثلوها،  يجتمع  أن  المتنازعة 
وأن يكون اجتماعها على أرض محايدة وقع الاختيار عليها. وعلى الأطراف المتنازعة أن تتبع 
الاقتراحات الموجهة إليها من الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على الأطراف المتنازعة أن ترأس 
هذا الاجتماع شخصية تكون تابعة لدولة محايدة أو يرشحها المدير العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة.
المادة )23(

معاونة اليونسكو
التقنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم  يجوز للأطراف السامية المتعاقدة طلب المعونة   - 1
والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية أو بشأن أية مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذه 

الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية. وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وإمكانياتها.
للمنظمة أن تقدم للأطراف السامية المتعاقدة من تلقاء نفسها أية اقتراحات في هذا الشأن.  - 2

المادة )24(
الاتفاقات الخاصة

للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأية مسألة ترى من الأنسب تسويتها على حدة.  - 1
لا يجوز عقد اتفاق خاص من شأنه الحد من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية للممتلكات الثقافية   - 2

للموظفين المكلفين بحمايتها.
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المادة )25(
نشر الاتفاقية

نطاق  أوسع  التنفيذية على  الاتفاقية ولائحتها  هذه  بنشر نص  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تتعهد 
ممكن في أراضيها، سواء في وقت السلم أو في حالة نزاع مسلح. وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها 
في برامج التعليم العسكري والمدني إن أمكن، حتى يكون جميع سكان الأطراف السامية المتعاقدة على 

علم بمبادئها، ولا سيما أفراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية.
المادة )26(

الترجمة و التقارير

تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة الترجمات الرسمية لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية عن طريق   - 1
المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

أربعة  كل  الأقل  على  مرة  العام،  المدير  إلى  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تقدم  ذلك،  وفضلًا عن   - 2
أعوام، تقريراً يشمل المعلومات التي تراها لائقة عن الإجراءات التي اتخذتها أو التي أعدتها أو 

التي تنوي اتخاذها المصالح الإدارية لكل منها، تطبيقاً لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

المادة )27(
الاجتماعات

للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، أن يدعو بموافقة المجلس التنفيذي إلى   - 1
قدم خمس الأطراف  إذا  إلى الاجتماع  يدعو  أن  المتعاقدة، وعليه  السامية  اجتماع الأطراف  عقد 

السامية المتعاقدة طلباً بذلك.
هذه  عليها  نصت  التي  الأخرى  الاختصاصات  بجميع  المساس  عدم  مع  الاجتماع،  مهمة  تكون   - 2
التنفيذية، وتقديم  الاتفاقية ولائحتها  بتطبيق  المتعلقة  المشاكل  التنفيذية، بحث  أو لائحتها  الاتفاقية 

توصيات بهذا الشأن.
السامية  الأطراف  أغلبية  تكون  أن  بشرط  التنفيذية،  لائحتها  أو  الاتفاقية  تعديل  للاجتماع  يجوز   - 3

المتعاقدة ممثلة فيه وطبقاً لأحكام المادة )39(.

المادة )28(
الجزاءات

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ – في نطاق تشريعاتها الجنائية- كافة الإجراءات التي 
تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات 

جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم.
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أحكام ختامية
المادة )29(

اللغات
الأربعة  والنصوص  والروسية،  والفرنسية  والإسبانية  الإنجليزية  باللغات  الاتفاقية  هذه  وضعت   - 1

متساوية في الحجية.
العام  مؤتمرها  لغات  في  ترجمات  بأداء  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة  ستقوم   - 2

الرسمية الأخرى.
المادة )30(

التوقيع
تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 14 مايو/ آيار 1954 وستظل مفتوحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/ كانون 
الأول 1954 من جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة الحضور لمؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 

21 أبريل/ نيسان 1954 إلى 14 مايو / آيار 1954.

المادة )31(
التصديق

يصدق على هذه الاتفاقية وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول الموقعة عليها .  - 1
تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.  - 2

المادة )32(
الانضمام

ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز أن تنضم إليها كل الدول المشار إليها في المادة 
)30( والتي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إليها من المجلس 
التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ويتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام لدى المدير 

العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة )33(

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول.  - 1
وثائق  إيداعه  من  أشهر  ثلاثة  انقضاء  بعد  متعاقد  سام  طرف  لكل  بالنسبة  نافذة  بعدئذٍ  وتصبح   - 2

التصديق أو الانضمام.
تودع  الذي  للانضمام  أو  للتصديق  يصبح  و)19(   )18( المادتين  في  إليها  المشار  الحالات  في   - 3
وثائقه الأطراف المتنازعة -سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال- أثره فوراً. وعلى 
المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة )38( بأسرع 

وسيلة ممكنة.
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المادة )34(
تطبيق الاتفاقية الفعلي

تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في الاتفاقية عند تاريخ دخولها حيز التنفيذ كافة الإجراءات اللازمة   - 1
لتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقاً فعلياً في مدى ستة اشهر.

ويسري مدى الستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق الانضمام أو التصديق بالنسبة للدول التي   - 2
تودع وثائق الانضمام أو التصديق بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة )35(
اتساع الاتفاقية الإقليمي

لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقها على هذه الاتفاقية والانضمام إليها أو في أي 
وقت بعد ذلك أن تعلن في إشعار ترسله إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن 
هذه الاتفاقية تسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه 

الأقاليم. ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه.

المادة )36(
علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة

في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية لاهاي )رقم 4( الخاصة بقوانين وعادات   - 1
الحرب البرية، والاتفاقية رقم »9« المتعلقة بالضرب بالقنابل من البحر أثناء الحرب )سواء كانت 
اتفاقية 29 يولية / تموز 1899 أو اتفاقية 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907( والمرتبطة بالاتفاقية 
الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة للاتفاقية رقم »9« المشار إليها وللائحة المرفقة 
بالاتفاقية رقم »4« المشار إليها أيضاً. كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة )16( من الاتفاقية 
الحالية محل الشعار المشار إليه في المادة الخامسة من الاتفاقية رقم »9«، وذلك في جميع الحالات 

التي تنص عليها الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.

في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثاق واشنطن المؤرخ في 15 أبريل/ نيسان   - 2
ميثاق باسم  )والمعروف  التاريخية  والمباني  والعلمية  الفنية  المؤسسات  بحماية  والخاص   1935
Roerich(، والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة لميثاق روريخ 
كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة )16( من هذه الاتفاقية محل الراية الخاصة المشار إليها في 
المادة الثالثة من الميثاق في الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على استعمال 

هذا الشعار.
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المادة )37(
إنهاء الاتفاقية

لكل طرف سام متعاقد أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسه أو باسم أي إقليم من   - 1
الأقاليم التي يتولى شؤون علاقاته الدولية.

للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  المدير  لدى  تودع  مكتوبة  وثيقة  في  الإنهاء  هذا  يعلن   - 2
والثقافة. والعلوم 

يصبح هذا الإنهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة الإنهاء. على أنه إذا حدث -لدى   - 3
انقضاء هذا العام- أن كانت الدولة التي أدانت إنهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في نزاع مسلح، يظل نفاذ 
إعلان إنهاء هذه الاتفاقية معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات 

الثقافية إلى وطنها الأصلي.
المادة )38(
الإخطارات

إليها  المشار  الدول  يخطر  أن  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  المدير  على 
في المادتين )30( و)32( وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول 
المنصوص  الإنهاء  )31( و)32( و)39(، وكذلك الإخطارات وإعلانات  المواد  المنصوص عليها في 

عليها في المواد )35( و)37( و)39(.
المادة )39(

تعديل الاتفاقية و لائحتها التنفيذية
لكل طرف سام متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، ويقدم كل   - 1 
اقتراح لتعديل الاتفاقية إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي يقوم 
بتبليغ نص الاقتراح إلى كافة الأطراف السامية المتعاقدة. وعلى المدير العام أن يطلب منها في 

الوقت نفسه موافاته في ظرف أربعة أشهر:-
) أ ( برغبتها في دعوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح.
)ب( أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر.

)ج( أو برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر.
على المدير العام أن يخطر كافة الأطراف السامية المتعاقدة بالإجابات التي تصله تطبيقاً للفقرة   - 2

الأولى من هذه المادة .
على مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة –في حالة موافقة كافة الأطراف السامية   - 3
المتعاقدة في المدة المقررة لذلك وطبقاً للبند »ب« من الفقرة الأولى من هذه المادة على إدخال تعديل 
على الاتفاقية دون عقد مؤتمر- أن يرسل إخطاراً بذلك طبقاً للمادة )38(. ويصبح التعديل نافذاً 

بالنسبة لكافة الأطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.
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على المدير العام أن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر لبحث التعديل المقترح إذا قدم له   - 4
ثلث الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك.

لن تصبح التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو على لائحتها التنفيذية حسب الإجراءات المبينة   - 5
في الفقرة السابقة نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة 

في المؤتمر و بعد قبولها من كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة .
تعبر الأطراف السامية المتعاقدة عن قبولها للتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية   - 6
التي أقرها المؤتمر وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و5 بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
لا يجوز التصديق أو الانضمام –بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت سواء على الاتفاقية أو لائحتها   - 7

التنفيذية- إلا على النص المعدل لهذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية .

المادة )40(
التسجيل

وفقاً للمادة )102( من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم 
المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .

و إثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون رسمياً من حكومته .
حرر في مدينة لاهاي في 14 مايو/ آيار 1954 في نسخة واحدة تودع في محفوظات منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار إليها في المادتين 

)30( و)32( ولهيئة الأمم المتحدة .
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أولًا: الدول المصدقة
على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية

لاهاي 1954

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1993/9/20أذربيجان
1993/9/5أرمينيا
1960/7/71954/5/14أسبانيا
1960/12/20ألبانيا
1967/8/111954/5/14ألمانيا

1999/9/241954/5/14أوروجواي
1996/2/21أوزبكستان
1957/2/61954/5/14أوكرانيا
1957/10/31954/5/14إسرائيل
1956/10/21954/5/14إكوادور
1967/1/101954/12/24إندونيسيا

1959/6/221954/5/14إيران
1958/5/91954/5/14إيطاليا
2004/8/6اريتريا
1984/9/191954/5/14استراليا
1995/4/4استونيا

1957/1/41954/5/14الاتحاد الروسي
1989/3/22الأرجنتين
1957/10/21954/12/22الأردن
2008/8/26البحرين
1958/9/121954/12/31البرازيل
2000/8/41954/5/14البرتغال

1993/7/12البوسنة والهرسك
2007/4/26الجبل الأسود
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1957/11/191954/5/14الجماهيرية العربية الليبية

1993/3/26الجمهورية التشيكية
2003/3/261954/10/18الدانمارك
1971/1/20السعودية

2001/7/191954/5/14السلفادور
1987/6/17السنغال
1970/7/23السودان
1985/1/22السويد
2000/1/51954/5/14الصين
1967/12/211954/5/14العراق
1958/2/24الفاتيكان

1961/10/12الكاميرون
1969/6/6الكويت
1956/5/171954/5/14المجر

1968/8/30المغرب
1956/5/71954/12/29المكسيك
1961/9/191954/5/14النرويج
1964/3/251954/12/31النمسا
1976/12/6النيجر
1958/6/161954/5/14الهند

2009/3/131954/5/14الولايات المتحدة الأمريكية
2007/9/101954/9/6اليابان
1970/2/6اليمن

1981/2/91954/5/14اليونان
2004/11/9باراجواي
1959/3/27باكستان
2002/1/3بوتسوانا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2002/4/9بربادوس
1957/5/71954/12/30بيلا روس

1960/9/161954/5/14بلجيكا
1956/8/7بلغاريا

2006/6/23بنجلاديش
1962/7/17بنما

1969/12/18بوركينا فاسو
1956/8/61954/5/14بولندا
2004/11/17بوليفيا
1989/7/21بيرو
1958/5/2تايلاند
1965/12/15تركيا
2008/6/17تشاد

1971/9/23تنزانيا
1981/1/28تونس
1961/12/4جابون

1960/1/5جمهورية الدومينيكان
1999/12/9جمهورية مولدوفا

2003/12/18جنوب أفريقيا
1985/10/2جواتيمالا
1992/11/4جورجيا
2000/12/28رواندا
1958/3/211954/5/14رومانيا

1998/6/9زيمبابوي
1980/1/24ساحل العاج
1956/2/91954/5/14سان مارينو

1993/3/31سلوفاكيا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1992/10/28سلوفينيا
1958/3/61954/5/14سوريا

1962/5/15سويسرا
2004/5/11سيري لانكا

2003/10/8سيشيل
2008/9/11شيلى
1956/2/131954/5/14صربيا

1992/8/28طاجيكستان
1977/10/26عمان
1960/7/25غانا
1960/9/20غينيا

2003/11/19غينيا الاستوائية
1957/6/71954/5/14فرنسا

2005/5/9فنزويلا
1994/9/16فنلندا

1964/9/9قبرص
1973/7/31قطر

1995/7/3قيرغيزستان
1997/3/14كازاخستان

1992/7/6كرواتيا
1998/12/11كندا
1957/11/261954/5/14كوبا

1998/6/3كوستاريكا
1998/6/18كولومبيا
1962/4/41954/12/17كومبوديا

1961/4/18كونغو الديمقراطية
2003/12/19لاتفيا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1960/6/11954/5/25لبنان

1961/9/291954/5/14لكسمبرج
1998/7/27ليتوانيا

1960/4/28ليختنشتاين
1961/5/18مالي

1960/12/12ماليزيا
1961/11/3مدغشقر
1955/8/171954/12/30مصر

1997/4/30مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
2006/9/22موريشيوس

1957/12/101954/5/14موناكو
1964/11/4مونغوليا
1956/2/101954/12/31ميانمار
1961/6/5نيجيريا

1959/11/251954/5/14نيكاراجوا
2008/7/241954/12/20نيوزيلندا
2002/10/25هندوراس

1958/10/141954/5/14هولندا

ثانياً: الدول الموقعة
على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية

لاهاي 1954

تاريخ التوقيعالدولة
1954/5/14أندورا
1954/5/14أيرلندا
1954/5/14الفلبين

1954/12/30المملكة المتحدة
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اللائحة التنفيذية
لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية

في حالة نزاع مسلح
لاهاي، 14 مايو/  آيار 1954    

الفصل الأول
في الرقابة

المــادة )1(
القائمة الدولية للشخصيات

حيز  في  الاتفاقية  هذه  دخول  -منذ  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  المدير  يعد 
التنفيذ- قائمة دولية بالشخصيات التي تعينها الأطراف السامية المتعاقدة والتي تراها كفيلة بالقيام بمهام 
الوكيل العام للممتلكات الثقافية. ويعاد النظر بصفة دورية في هذه القائمة بناءً على اقتراح من مدير عام 

منظمة الأمم المتحدة  للتربية والعلوم والثقافة، وفقاً لطلبات الأطراف السامية المتعاقدة.

المــادة )2(
تنظيم الرقابة

على كل طرف سام متعاقد بمجرد اشتباكه في نزاع مسلح تطبق عليه أحكام المادة )18( من الاتفاقية:-

) أ ( تعين ممثل للممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه. وعليه إذا احتل أراض أخرى، أن يعين 
ممثلًا خاصاً للممتلكات الثقافية الموجودة عليها.

)ب( على الدولة الحامية لكل طرف معاد لهذا الطرف السامي المتعاقد أن تعين مندوبين لدى هذا 
الطرف الأخير طبقاً للمادة الثالثة الآتية فيما بعد.

)ج ( يعين لدى هذا الطرف السامي المتعاقد وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للمادة الرابعة 
الآتية فيما بعد.

المــادة )3(
تعيين مندوبي الدول الحامية

–بموافقة  تختارهم  أو  القنصلي  أو  السياسي  تمثيلها  أعضاء  مندوبيها ضمن  الحامية  الدول  تعين   
الطرف الذي سيباشرون أعمالهم لديه– بين شخصيات أخرى.
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المــادة )4(
تعيين الوكيل العام

يتم اختيار الوكيل العام على الممتلكات الثقافية بالاتفاق مع الطرف الذي سيباشر لديه مهمته والدول   - 1
الحامية للأطراف المعادية ضمن قائمة دولية تشمل أسماء الشخصيات البارزة.

إذا لم تتفق الأطراف خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء المفاوضات الخاصة بهذه النقطة، تطلب من   - 2
رئيس محكمة العدل الدولية تعيين وكيل عام، على ألا يباشر مهمته إلا بعد موافقة الطرف الذي 

سيقوم لديه بمهمته.
المــادة )5(

اختصاصات المندوبين

بموافقة  بالتحقيق،  يقوموا  أن  ولهم  الاتفاقية،  خرق  حالات  إثبات  الحامية  الدول  لمندوبي   
الدولة التي يباشرون مهمتهم لديها، في الملابسات التي أحاطت بخرق الاتفاقية، كما لهم أن يتوسطوا 
أن  وعليهم  بها.  الضرورة  عند  العام،  الوكيل  وإبلاغ  المخالفات  هذه  لوقف  المحلية  السلطات  لدى 

بنشاطهم. علماً  يحيطوه 
المــادة )6(

اختصاصات الوكيل العام

يتولى الوكيل العام للممتلكات الثقافية مع مندوب الطرف الذي يباشر لديه مهمته ومع المندوبين   - 1
المختصين معالجة المسائل التي تعرض عليه بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية.

وله سلطة اتخاذ القرارات والتعيين طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.  - 2

أن  أو  تحقيق  بإجراء  لديه،  مهمته  يباشر  الذي  الطرف  بموافقة  وذلك  يأمر،  أن  في  الحق  وله   - 3
بنفسه. يباشره 

في  بجدواها  يحكم  التي  بالاتصالات  الحامية  الدول  أو  المتنازعة  الأطراف  لدى  يقوم  أن  وله   - 4
الاتفاقية. تطبيق 

يتولى وضع التقارير اللازمة عن تطبيق الاتفاقية وإبلاغها إلى الأطراف المختصة والدول الحامية   - 5
لها، ويودع صوراً منها لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي لا 

يجوز له الاستفادة منها إلا من الناحية التقنية فحسب.

للمادتين )21( و)22(  العام باختصاصها طبقاً  الوكيل  يقوم  في حالة عدم وجود دولة حامية،   - 6
الاتفاقية. من 
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المــادة )7(
المفتشون والخبراء

للوكيل العام على الممتلكات الثقافية أن يقترح على الدولة التي يباشر مهمته لديها الموافقة على   - 1
تعيين مفتش على الممتلكات الثقافية يقوم بمهمة محددة، إذا ارتأى ضرورة لذلك وبناءً على طلب 

المندوبين المختصين وبعد استشارتهم. ولن يكون المفتش مسئولًا إلا أمام الوكيل العام.

الدول  تعيينهم  على  توافق  الذين  الخبراء  بخدمات  الاستعانة  والمفتشين  والمندوبين  العام  للوكيل   - 2
الوارد ذكرها في الفقرة السابقة.

المــادة )8(
ممارسة مهمة الرقابة

لا يجوز بأي حال من الأحوال للوكلاء العامين على الممتلكات الثقافية أو لمندوبي الدول الحامية 
أو للمفتشين أو الخبراء الخروج عن حدود مهمتهم. وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الطرف 
السامي المتعاقد الذي يباشرون لديه مهمتهم والنظر في كافة الظروف بما تقتضيه الحالة العسكرية طبقاً لما 

يوافيهم به ذلك الطرف السامي المتعاقد.
المــادة )9(

نائب الدول الحامية

إذا حدث ولم ينتفع طرف في النزاع أو لم يعد ينتفع بنشاط دولة حامية جاز أن يطلب إلى دولة محايدة 
القيام بالمهام الملقاة على الدولة الحامية بشأن تعيين وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للإجراءات 
اقتضى  أن يكلف –إذا  النحو  المعين على هذا  العام  المذكورة أعلاه. وللوكيل  الرابعة  المادة  الواردة في 

الأمر– مفتشين بالقيام باختصاصات مندوبي الدول الحامية الوارد ذكرها في هذه اللائحة.

المــادة )10(
المصـــاريف

عاتق  على  والخبراء  والمفتشون  الثقافية  الممتلكات  على  العام  الوكيل  ومصاريف  أتعاب  تكون 
الطرف الذي يباشرون لديه مهمتهم. أما أتعاب ومصاريف مندوبي الدول الحامية فتكون موضع اتفاق بين 

هذه الدولة والدول التي يقومون بصيانة مصالحها.
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الفصل الثاني
في الحماية الخاصة

المــادة )11(
المخابئ المرتجلة 

إذا اضطرت الظروف الطارئة طرفاً سامياً متعاقداً –أثناء نزع مسلح– إلى إنشاء مخبأ مرتجل، وشاء   - 1
وضعه تحت نظام الحماية الخاصة فعلى هذا الطرف أن يخطر بذلك الوكيل العام الذي يباشر مهمته لديه.
للوكيل العام أن يسمح لطرف سام متعاقد أن يضع على المخبأ المرتجل الشعار المميز الموضح في   - 2
المادة )16( من الاتفاقية إذا ما ارتأى أن الظروف وأهمية الممتلكات الثقافية الموضوعة في ذلك 
المخبأ تبرر اتخاذ هذا الإجراء. وعلى الوكيل العام أن يخطر بقراره فوراً مندوبي الدول الحامية 

المختصين. ولكل من هؤلاء أن يأمر في خلال ثلاثين يوماً بسحب الشعار فوراً .
بمجرد موافقة مندوبي الدول الحامية أو بعد انقضاء فترة الثلاثيين يوماً دون تعارض أحد المندوبين   - 3
المختصين، وإذا رأي الوكيل العام أن هذا المخبأ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 
الثامنة من الاتفاقية، فله أن يطلب من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قيد 

المخبأ المرتجل في ))سجل الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة((.

المــادة )12(
السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة

ينشأ ))سجل دولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة((.  - 1
يشرف المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على هذا السجل، وعليه أن يسلم   - 2

صوراً منه لكل من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة.
ينقسم السجل إلى فصول، يحمل كل منها اسم طرف سام متعاقد وينقسم كل فصل إلى ثلاث فقرات   - 3
أبنية تذكارية، ممتلكات ثقافية ثابتة أخرى. ويحدد المدير العام  بالعناوين الآتية: مخابئ، مراكز 

محتويات كل فصل.
المــادة )13(

طلبات التسجيل
لكل من الأطراف السامية المتعاقدة أن يطلب من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم   - 1
والثقافة أن يقيد في السجل بعض المخابئ ومراكز الأبنية التذكارية أو الممتلكات الثقافية الثابتة 
الخاصة  البيانات  الموجودة على أراضيه. وعلى هذا الطرف أن يوضح في طلبه كافة  الأخرى 

بمكان هذه الممتلكات وأن يقرر أنها تستوفي الشروط الواردة في المادة الثامنة من الاتفاقية.
في حالة الاحتلال يصبح للدولة المحتلة حق تقديم طلبات للتسجيل.  - 2

على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يرسل فوراً صورة من طلبات   - 3
التسجيل إلى كل من الأطراف السامية المتعاقدة.
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المــادة )14(
الاعتراض

مدير عام  إلى  يوجهه  كتابي  بإخطار  ثقافي  ممتلك  قيد  يعترض على  أن  متعاقد  لأي طرف سام   - 1
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ويجب أن يصل هذا الإخطار للمدير العام في ظرف 

أربعة أشهر من تاريخ إرسال المدير العام صورة من طلب القيد.
يجب أن يكون ذلك الاعتراض مسبباً وألا يراعى سوى الأسباب الآتية:-  - 2

) أ ( إذا كان الممتلك ممتلكاً غير ثقافي.
)ب( إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة الثامنة من الاتفاقية.

يرسل المدير العام فوراً صورة من خطاب الاعتراض إلى الأطراف السامية المتعاقدة، وله إذا   - 3
اقتضى الأمر أن يستشير اللجنة الدولية للآثار والأماكن الفنية والتاريخية وأماكن الحفائر الأثرية، 

وله أيضاً أن يستشير أية مؤسسة أو شخصية ذات خبرة، إذا رأى في ذلك خيراً.
للمدير العام أو الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة لدى الأطراف   - 4

السامية المتعاقدة المعترضة حتى تسحب اعتراضها.
إذا حدث لطرف سام متعاقد –بعد أن طلب أثناء السلم قيد ممتلك ثقافي في السجل– أن دخل في   - 5
نزاع مسلح قبل أن يتم القيد، فعلى المدير العام أن يقوم بقيد هذا الممتلك فوراً في السجل بصفة 

مؤقتة وذلك حتى يثبت أو يسحب أو يلغي كل اعتراض يمكن أو كان يمكن تقديمه.
إذا لم يخطر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة خلال ستة أشهر من تاريخ   - 6
وصول خطاب الاعتراض بما يفيد بأن الطرف السامي المتعاقد الذي قدم الاعتراض قد سحبه، 

فللطرف السامي المتعاقد طالب القيد أن يلتجئ إلى التحكيم طبقاً لأحكام الفقرة التالية.
يجب تقديم طلب التحكيم خلال سنة على الأكثر من تاريخ استلام المدير العام خطاب الاعتراض.   - 7
ولكل طرف في النزاع أن يعين حكماً. وإذا واجه طلب القيد أكثر من اعتراض واحد، فللأطراف 
المعترضة أن تعين معاً حكماً واحداً. ويختار الحكمان حكماً رئيساً من القائمة الدولية الوارد ذكرها 
في المادة الأولى من هذه اللائحة. وإذا لم يتفق الحكمان على هذا الاختيار فلهما أن يطلبا من رئيس 
محكمة العدل الدولية تعيين الحكم الرئيس الذي يجوز اختياره من خارج القائمة الدولية. وتحدد 
محكمة التحكيم بهذا الوضع اختصاصاتها وإجراءاتها. وقرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف.
يجوز لكل من الأطراف السامية المتعاقدة أن يعلن –عند نشوب نزاع يكون طرفاً فيه– عدم رغبته   - 8
في تطبيق إجراءات التحكيم الواردة في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة يطرح الاعتراض على 
القيد بواسطة المدير العام على الأطراف السامية المتعاقدة. ولا يصدق على اعتراض إلا بموافقة 
إذا  إلا  بالمراسلة،  التصويت  ويتم  التصويت.  في  اشتركت  التي  المتعاقدة  السامية  ثلث الأطراف 
رأى مدير عام منظمة الأمم المتحدة –بمقتضى السلطات المخولة له في المادة )27( من الاتفاقية– 
ضرورة دعوة مؤتمر، وقرر دعوته للاجتماع. وإذا استقر رأي المدير العام على أن يتم التصويت 
بالمراسلة، فعليه أن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة إرسال تصويتها داخل مظاريف مغلقة خلال 

ستة أشهر من تاريخ إرسال الدعوة إليها.
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المــادة )15(
التســـجيل

كل  مسلسلة  بأرقام  السجل  في  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  المدير  يقيد   - 1
الممتلكات الثقافية التي يطلب إليه تسجيلها، بشرط ألا يصله خلال الفترة المقررة في الفقرة الأولى 

من المادة )14( أي اعتراض على هذا القيد.
في حالة تقديم اعتراض –ودون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة الخامسة للمادة )14( -لا يقوم   - 2
المدير العام بالقيد إلا إذا سحب الاعتراض أو لم يتم التصديق عليه طبقاً لما ورد في الفقرة السابعة 

للمادة )14( أو الفقرة الثامنة من المادة نفسها.
في الحالة التي تطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة )11( يتخذ المدير العام إجراء القيد، بناءً على   - 3

طلب الوكيل العام للممتلكات الثقافية.
يرسل المدير العام إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى الأطراف السامية المتعاقدة –وبناءً   - 4
 )30( المادتين  في  ذكرها  الوارد  الأخرى  الدول  كافة  إلى  التسجيل–  طالب  الطرف  طلب  على 
و)32( من الاتفاقية صورة طبق الأصل من كل قيد يتم في السجل. ويسري مفعول هذا القيد بعد 

انقضاء ثلاثين يوماً على إرسال هذه الصورة.

المــادة )16(
الشـــطب

للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يشطب قيد ممتلك ثقافي من السجل   - 1
في الحالات الآتية:-

) أ (    بناءً على طلب الطرف السامي المتعاقد الذي يقع الممتلك الثقافي على أراضيه.
) ب(  في حالة إعلان الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد أنه أنهى عمل الاتفاقية وبمجرد 

نفاذ هذا الإعلان.
)ج (   في الحالة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة )14( عندما يتم إثبات 
على اعتراض طرأ للإجراءات الواردة في الفقرة السابعة من المادة )14( أو الفقرة الثامنة 

من المادة نفسها.

يرسل المدير العام فوراً إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى كافة الدول التي أرسلت إليها   - 2
صورة من القيد طبق الأصل من كل شطب يتم في السجل. ويسري مفعول هذا الشطب بعد انقضاء 

ثلاثين يوماً على إرسال هذه الصورة.
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الفصل الثالث
في نقل الممتلكات الثقافية

المــادة )17(
إجراءات الحصول على الحصانة

يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة الأولى من المادة )12( من الاتفاقية إلى الوكيل العام على الممتلكات   - 1
الثقافية. ويجب أن يتضمن هذا الطلب الأسباب التي يقوم عليها مع تحديد عدد وأهمية الممتلكات 
الثقافية المطلوب نقلها، ومكانها الحالي والمكان المرتقب نقلها إليه ووسائل النقل والطريق الذي 

سيسلكه والتاريخ المحتمل إجراء النقل فيه: وكذلك كل المعلومات الأخرى المفيدة.
إذا رأى الوكيل العام –بعد استشارته من يراه أهلًا لذلك– أن النقل له ما يبرره، استشار مندوبي   - 2

الدول الحامية في إجراءات التنفيذ المقترحة لهذا النقل.
المبينة  الثقافية  الممتلكات  إلا  يشمل  لا  النقل  أن  من  يتأكدون  أكثر  أو  مفتشاً  العام  الوكيل  يعين   - 3
في الطلب، وأنه يتم بالكيفية المعتمدة، وأنه يحمل الشعار المميز. ويرافق هذا المفتش أو هؤلاء 

المفتشون النقل حتى مكان الوصول.
المــادة )18(

النقل إلى الخارج
إذا تم النقل لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بلد آخر سرت عليه، علاوة على المادتين 

)12( من الاتفاقية  و)17( من هذه اللائحة، الأحكام الآتية أيضاً:-
) أ ( تكون الممتلكات الثقافية أثناء بقائها في أراضي دولة أخرى أمانة لدى هذه الدولة، وتتولى هذه الدولة 
إحاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على الأقل عنايتها بممتلكاتها الثقافية التي تماثلها في الأهمية.
)ب( لا تعيد الدولة المؤتمنة تلك الممتلكات إلا بعد انتهاء النزاع. وتتم هذه الإعادة في ظرف ستة 

أشهر من تاريخ تقديم طلب به.
)ج ( تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقلاتها المتوالية وخلال مدة بقائها في أراضي دولة أخرى في 
مأمن من كافة إجراءات الحجز، ولا يجوز للدولة المودعة أو للدولة المؤتمنة أن تتصرف فيها. 
غير أنه يجوز –إذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات– أن تقوم الدولة المؤتمنة، بموافقة الدولة 

المودعة، بنقل هذه الممتلكات إلى أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في هذه المادة.
) د( يجب أن يذكر في طلب لحماية الخاصة أن الدولة التي سيتم النقل إلى أراضيها تقبل أحكام هذه المادة.

المــادة )19(
الأراضي المحتلة

إلى جهة  ثقافية  ينقل طرف سام متعاقد، يحتل أراضي طرف سام متعاقد آخر، ممتلكات  عندما 
أخرى تقع على هذه الأراضي دون استطاعة اتباع الإجراء الوارد ذكره في المادة )17( من هذه اللائحة، 
فلا يعتبر ذلك تبديداً بالمعنى الوارد في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية إذا قرر الوكيل العام على الممتلكات 

الثقافية كتابة، بعد استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة، أن الظروف قد اقتضت هذا النقل.
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الفصل الرابع
في الشعار المميز

المــادة )20(
وضع الشعار المميز

سام  طرف  لكل  المختصة  السلطات  لتقدير  ظهوره  ودرجة  المميز  الشعار  وضع  اختيار  يترك   - 1
متعاقد. ويجوز وضعه على الأعلام أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شئ ما أو إيضاحه 

بأية وسيلة أخرى مجدية.
أتم، وضع  بشكل  الشعار  بمبدأ وضع  الأضرار  ودون  يجب،  مسلح  نزاع  نشوب  عند  أنه  على   - 2
البر،  النهار، سواء من الجو أو من  أتم، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيتها في  الشعار بشكل 
يكون  أن  ويجب  الاتفاقية.  من  و)13(   )12( المادتين  في  المذكورة  المختلفة  النقل  وسائل  على 
الشعار مرئياً من البر ) أ ( على مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حدود مركز أبنية تذكارية 
الموضوعة  الثابتة الأخرى  الثقافية  الممتلكات  الخاصة )ب( عند مدخل  الحماية  موضوع تحت 

تحت الحماية الخاصة.
المــادة )21(

تحقيق هوية الأشخاص

يجوز للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة )2( ) بند ب وبند ج ( من المادة )17( من الاتفاقية أن   - 1
بضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه إليهم السلطات المختصة وتختمه.

يحمل هؤلاء الأشخاص بطاقة شخصية خاصة عليها الشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة على   - 2
الأقل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والرتبة أو الدرجة وصفه حاملها. وتزود البطاقة بصورة صاحبها 

الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته أو الاثنين معاً، وكذلك الختم الجاف للسلطات المختصة.
يضع كل طرف سام متعاقد نموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحياً النموذج المرفق بهذه اللائحة على   - 3
سبيل المثال. وتتبادل الأطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه. وتعد كل بطاقة، إن أمكن، 

من نسختين على الأقل تحفظ إحداهما الدولة التي منحتها.
لا يجوز حرمان الأشخاص المذكورين أعلاه، إلا لسبب مشروع، سواء من بطاقتهم الشخصية أو   - 4

من حقهم في حمل ساعدهم.
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وجه البطاقة

اللقب

الاسم

تاريخ الميلاد

الدرجة أو المرتبة

الوظيفة

هو حامل هذه البطاقة بموجب اتفاقية لاهاي المؤرخة  فى 14 مايو / آيار1954 لحماية الممتلكات
الثقافية فى حالة نزاع مسلح

رقم البطاقةتاريخ إصدار البطاقة

بطاقة تحقيق 
هوية الموظفين المكفولين
بحماية الممتلكات الثقافية



431

اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

ظهر لبطاقة

التوقيع أو البصمات أو الاثنان معاًالصورة الفوتوغرافية لحاملها

علامات أخرى مميزة

الختم الجاف للسلطة التي
اصدرت البطاقة

الشعر العينان الطول
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بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية
في حالة نزاع مسلح

لاهاي، 14 مايو / آيار 1954
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بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية
نزاع مسلح حالة  في 

لاهاي، 14 مايو / آيار 1954

اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة على ما يأتي:
 - 1 -

على  الموجودة  الثقافية  الممتلكات  تصدير  بمنع  المتعاقدة  السامية  الأطراف  من  كل  يتعهد   - 1
عليها  نصت  التي  تلك  الثقافية  بالممتلكات  ويقصد  مسلح.  نزاع  خلال  يحتلها  التي  الأراضي 
الموقعة  مسلح  نزاع  حالة  في  الثقافية  الممتلكات  بحماية  الخاصة  الاتفاقية  من  الأولى  المادة 

بلاهاي في 14 مايو/ آيار 1954.
يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافية التي استوردت   - 2
إلى أراضيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن أية أراض واقعة تحت الاحتلال. وتوضع 
تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائياً عند الاستيراد وإلا فبناءً على طلب السلطات المختصة 

للأراضي المذكورة.
يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات الثقافية   - 3
الموجودة على أراضيه إلى السلطات المختصة للأراضي التي كانت تحت الاحتلال إذا كانت هذه 
الممتلكات قد استوردت إليها بما يخالف مبدأ الفقرة الأولى. ولا يجوز بحال من الأحوال حجز تلك 

الممتلكات بصفة تعويضات حرب.
على الطرف السامي المتعاقد الذي يقع على عاتقه منع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على   - 4
الأراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تسليمها وفقاً لأحكام 

الفقرة السابقة.
- 2 -

إذا أودع أحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتها من أخطار نزاع   - 5
إلى  المودعة  الممتلكات  الحربية  العمليات  انتهاء  عند  يسلم  أن  الأخير  الطرف  هذا  فعلى  مسلح، 

السلطات المختصة للأراضي التي وردت منها.

- 3 -
يحمل هذا البروتوكول تاريخ 14 مايو / آيار 1953 وسيظل مفتوحاً للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر   - 6
/ كانون الأول 1954 من جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة لحضور المؤتمر الذي عقد في 

مدينة لاهاي من 21 أبريل/ نيسان 1954 إلى 14 مايو / آيار 1954.
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) أ ( صدق على هذا البروتوكول وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من الدول  الموقعة عليه.  - 7
)ب(  تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

إليها في  المشار  الدول  إليه كل  التنفيذ يجوز أن تنضم  البروتوكول حيز  ابتداءً من تاريخ دخول   - 8
إليه  للانضمام  الدعوة  إليها  توجه  أخرى  دولة  كل  وكذلك  عليه،  توقع  لم  والتي  السادسة  الفقرة 
من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ويتم الانضمام بإيداع وثائق 

الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثفافة.
يجوز للدول المشار إليها في الفقرتين 6 و8، عند توقيعها على هذا البروتوكول أو التصديق عليه   - 9

أو الانضمام إليه، أن تعلن عدم ارتباطها بأحكام الجزء الأول أو الجزء الثاني منه.
10 -   ) أ (  يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق 

من خمس دول.
    )ب(   ويصبح نافذاً بعدئذ بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر.

     )ج(     في الحالات المشار إليها في المادتين )18( و)19( يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع 
وثائقه الأطراف المتنازعة –سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال- أثره فوراً. 
وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة 

)14( بأسرع وسيلة ممكنة.
11 -  ) أ (   تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في البروتوكول )عند تاريخ نفاذه( كافة الإجراءات اللازمة 

لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر.
 )ب(  تتخذ الدول الأخرى التي تودع وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو وثائق الانضمام
 إليه بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقه تطبيقاً فعلياً في مدى ستة 

أشهر من تاريخ الإيداع.
لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقه لهذا البروتوكول أو انضمامه إليه أو في أي وقت     - 12
بعد ذلك، أن يعلن في إشعار له إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن 
هذا البروتوكول يسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها الدولية أو على 

بعض هذه الأقاليم، ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه.
بالأصالة عن البروتوكول  يعلن نقض هذا  أن  المتعاقدة  السامية  ( لكل طرف من الأطراف  أ   (   -  13

نفسه أو بالنيابة عن كل إقليم يتولى شؤون علاقاته الدولية.
للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  المدير  لدى  تودع  مكتوبة  وثيقة  في  النقض  هذا  )ب(  يعلن   

والعلوم والثقافة.
 )ج(   يصبح هذا النقض نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة النقض. على أنه إذا حدث، 
لدى انقضاء هذا العام، أن كانت الدولة التي أعلنت نقض هذا البروتوكول مشتبكة في نزاع 
مسلح يظل نفاذ إعلان نقض هذا البروتوكول معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم 

تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.
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على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في   - 14
الفقرتين السادسة والثامنة وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق، والانضمام أو 
القبول المنصوص عليها في الفقرات 7 و8 و15 وكذلك الإخطارات وإعلانات النقض المنصوص  

عليه في الفقرتين 12 و13.
15 -    ) أ ( يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا طلب ذلك أكثر من ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.

  )ب(  على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يدعو إلى عقد مؤتمر
لهذا الغرض.

الموافقة عليها  تتم  نافذة إلا بعد أن  البروتوكول  التي تدخل على هذا  التعديلات    )ج(  لن تصبح 
بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل الأطراف 

السامية المتعاقدة.
  )د(   يتم قبول التعديلات التي أقرها المؤتمر المشار إليه في الفقرتين )ب( و)ج( بإيداع وثيقة

 رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
  )هـ(  يجوز التصديق أو الانضمام –بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت على البروتوكول- فقط على

النص المعدل لهذا البروتوكول.

وفقاً للمادة )102( من ميثاق هيئة الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم 
المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

وإثباتاً لما تقدم : وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً كل من حكومته.
صـــدر في        : مدينة لاهاي في 14 مايو / آيار 1954 من نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والأسبانية 
والفرنسية والروسية، والنصوص الأربعة متساوية في الحجية. وتودع هذه النسخة 
بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم صورة رسمية منها 

لكل دولة من الدول المشار إليها في الفقرتين 6 و8 ولهيئة الأمم المتحدة.
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أولًا: الدول المصدقة
على البروتوكول الخاص

بحماية الممتلكات الثقافية لاهاي 1954

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1993/9/20أذربيجان
1993/9/5أرمينيا
1992/6/261954/5/14أسبانيا
1960/12/20ألبانيا
1967/8/111954/5/14ألمانيا

1999/9/24أوروجواي
1957/2/61954/5/14أوكرانيا
2005/1/17إستونيا
1958/4/1إسرائيل
1961/2/81954/5/14إكوادور
1967/7/261954/12/24إندونيسيا

1959/6/221954/5/14إيران
1958/5/91954/5/14إيطاليا

1957/1/41954/5/14الاتحاد الروسي
2007/5/10الأرجنتين
1957/10/21954/12/22الأردن
2008/8/26البحرين
1958/9/121954/12/31البرازيل
2005/2/18البرتغال

1993/7/12البوسنة والهرسك
2007/4/26الجبل الأسود

1957/11/191954/5/14الجماهيرية العربية الليبية
1993/3/26الجمهورية التشيكية

2003/3/261954/10/18الدانمارك
2007/11/6السعودية



437

بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2002/3/271954/5/14السلفادور
1987/6/17السنغال
1985/1/22السويد
2000/1/51954/5/14الصين
1967/12/211954/5/14العراق
1958/2/24الفاتيكان

1961/10/12الكاميرون
1970/2/17الكويت
1956/8/16المجر

1968/8/30المغرب
1956/5/71954/12/29المكسيك
1961/9/191954/5/14النرويج
1964/3/251954/12/31النمسا
1976/12/6النيجر
1958/6/161954/5/14الهند
2007/9/101954/9/6اليابان
1970/2/6اليمن

1981/2/91954/5/14اليونان
2004/11/9باراجواي
1959/3/27باكستان
2008/10/2بربادوس
1957/5/71954/12/30بيلا روس

1960/9/161959/5/14بلجيكا
1958/10/9بلغاريا

2006/6/23بنجلاديش
2001/3/8بنما

1987/2/4بوركينا فاسو
1956/8/61954/5/14بولندا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1989/7/21بيرو
1958/5/2تايلاند
1965/12/15تركيا
1981/1/28تونس
1961/12/4جابون

2002/3/21جمهورية الدومينيكان
1999/12/9جمهورية مولدوفا

1994/5/19جواتيمالا
1992/11/4جورجيا
1958/3/21رومانيا

1956/2/91954/5/14سان مارينو
1993/3/31سلوفاكيا
1992/11/5سلوفينيا
1958/3/61954/5/14سوريا

1962/5/15سويسرا
2008/9/11شيلى
1956/2/131954/5/14صربيا

1992/8/28طاجيكستان
1960/7/25غانا
1961/12/11غينيا
1957/6/71954/5/14فرنسا
1994/9/16فنلندا

1964/9/9قبرص
1997/3/14كازاخستان

1992/7/6كرواتيا
2005/11/29كندا
1957/11/261954/5/14كوبا

1998/6/3كوستاريكا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1998/6/18كولومبيا
1962/4/41954/12/17كومبوديا

1961/4/18كونغو الديمقراطية
2003/12/19لاتفيا
1960/6/11954/5/25لبنان

1961/9/291954/5/14لكسمبرج
1998/7/27ليتوانيا

1960/4/28ليختنشتاين
1961/5/18مالي

1960/12/12ماليزيا
1961/11/3مدغشقر
1955/8/171954/12/30مصر

1997/4/30مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
1957/12/101954/5/14موناكو
1956/2/101954/12/31ميانمار
1961/6/5نيجيريا

1959/11/251954/5/14نيكاراجوا
2002/10/25هندوراس

1958/10/141954/5/14هولندا

ثانياً: الدول الموقعة
على البروتوكول الخاص

بحماية الممتلكات الثقافية لاهاي 1954

تاريخ التوقيعالدولة
1954/5/14الفلبين
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البروتوكول الثاني
لاتفاقية لاهاي لعام 1954

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية
في حالة نزاع مسلح

لاهاي، 26 مارس / آذار 1999
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البروتوكول الثاني
لاتفاقية لاهاي لعام 1954

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية
في حالة نزاع مسلح

لاهاي، 26 مارس / آذار 1999

سير العمليات العدائية

إن الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وإلى إقامة نظام معزز 
لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد.

وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة 
تلك  استكمال  1954، وتشدد على ضرورة  آيار  مايو/   14 يوم  مدينة لاهاي  في  الصادرة  نزاع مسلح، 

الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها.

من  تمكنها  بوسيلة  الاتفاقية  هذه  إطار  في  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تزويد  في  وترغب 
المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات 

الغاية. لهذه  ملائمة 

وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن 
تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي.

وتؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول.

قد اتفقت على ما يلي:-
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الفصل الأول
مـقـدمـة

المــادة )1(
تعــاريف

لأغراض هذا البروتوكول:-

) أ ( يقصد بـ )الطرف( الدولة الطرف في هذا البروتوكول.

)ب( يقصد بـ )الممتلكات الثقافية( الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة )1( من الاتفاقية.

)ج( يقصد بـ )الاتفاقية( اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم

14 مايو/ آيار 1954.

) د( يقصد بـ )الطرف السامي المتعاقد( الدولة الطرف في الاتفاقية.

)هـ( يقصد بـ )الحماية المعززة( نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في المادتين )10( و)11( من 

هذا البروتوكول.

) و( يقصد بـ ) الهدف العسكري( إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو
استخدامها، إسهاماً فعالًا في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها 

أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة.

التطبيق  القواعد واجبة  انتهاك  ذلك من وسائل  بغير  أو  بالإكراه  يتم  ما  المشروع(  بـ )غير  يقصد  ) ز( 
بموجب القانون الداخلي للأراضي المحتلة أو بموجب القانون الدولي.

)ح( يقصد بـ )القائمة( الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة المنصوص عليها في الفقرة 
الفرعية )ب( من المادة )27(.

)ط( يقصد بـ )المدير العام( المدير العام لليونسكو.

)ي( يقصد بـ )اليونسكو( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

)ك( يقصد بـ )البروتوكول الأول( بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في 
لاهاي يوم 14 مايو/ آيار 1954.

المــادة )2(
العلاقة بالاتفاقية

يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.  
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المــادة )3(
نطاق التطبيق

بالإضافة إلى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليها   - 1
في الفقرتين 1 و2 من المادة )18( من الاتفاقية، وفي الفقرة 1 من المادة )22(.

هذا  في  الأطراف  يظل  البروتوكول،  بهذا  مرتبط  غير  المسلح  النزاع  أطراف  أحد  يكون  عندما   - 2
البروتوكول مرتبطين به في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت 

تلك الدولة أحكام البروتوكول ومادامت تطبق تلك الأحكام.

المــادة )4(
العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول

تطبق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال:-

بتطبيق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول. ) أ ( 
بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أنه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا  )ب( 
البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه 
وفقاً للفقرة 2 من المادة )3(، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة 

كلتيهما، لا تطبق إلا أحكام الحماية المعززة.
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الفصل الثاني
أحكام عامة بشأن الحماية

المــادة )5(
صون الممتلكات الثقافية

غير  الآثار  من  الثقافية  الممتلكات  لصون  السلم  وقت  في  تتخذ  التي  التحضيرية  التدابير  تشمل 
حصر،  قوائم  إعداد  يلي:  ما  الاقتضاء  حسب  الاتفاقية،  من   )3( بالمادة  عملًا  مسلح  لنزاع  المتوقعة 
الممتلكات  لنقل  والاستعداد  المباني،  إنهيار  من  أو  الحرائق  من  للحماية  الطوارئ  لتدابير  والتخطيط 
الثقافية المنقولة أو توفير الحماية لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسئولة عن 

صون الممتلكات الثقافية.
المــادة )6(

احترام الممتلكات الثقافية
بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقاً للمادة )4( من الاتفاقية:-

لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملًا بالفقرة 2 من المادة  أ  ( 
)4( من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت، ومادامت:-

1 - تلك الممتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها، إلى هدف عسكري.
2 - ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد 

ذلك الهدف.
من   2 بالفقرة  عملًا  الالتزامات  عن  للتخلي  القهرية  العسكرية  بالضرورات  التذرع  يجوز  لا  ب( 
المادة )4( من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير 
أو ضرر إلا إذا لم يوجد، ومادام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية 

لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة. اتباعه  وبين أسلوب آخر يمكن 
لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أو تفوق  ج ( 

حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك.
في حالة هجوم يتم بناءً على قرار يتخذ وفقاً للفقرة الفرعية )أ(، يعطى إنذار مسبق فعلي حيثما  د ( 

سمحت الظروف بذلك.
المــادة )7(

الاحتياطات أثناء الهجوم
دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، 

يعمد كل طرف في النزاع إلى:-
بذل كل ما في وسعه عملياً للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية  أ  ( 

بموجب المادة )4( من الاتفاقية.
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الإضرار  تجنب  بهدف  الهجوم  وأساليب  وسائل  تخير  عند  المستطاعة  الاحتياطات  جميع  اتخاذ  ب( 
العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة )4( من الاتفاقية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك 

في أضيق نطاق ممكن.
الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات  ج ( 
ثقافية محمية بموجب المادة )4( من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة 

عسكرية ملموسة ومباشرة.
إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح:- د ( 

1 - أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة )4( من الاتفاقية.
محمية  ثقافية  بممتلكات  مفرطة  عرضية  أضرار  إلحاق  في  تسببه  يتوقع  قد  الهجوم  - أن   2
بموجب المادة )4( من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية 

ومباشرة. ملموسة 

المــادة )8(
الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية

تقوم أطراف النزاع إلى أقصى حد مستطاع، بما يلي:-
إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها. أ  ( 

تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية. ب( 

المــادة )9(
حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة

دون إخلال بأحكام المادتين )4( و)5( من الاتفاقية، يحرم ويمنع طرف يحتل أراضي أو جزءاً من   - 1
أراضي طرف آخر، فيما يتعلق بالأراضي المحتلة.

أ  ( أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها.
ب( أي أعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو 

تسجيلها أو الحفاظ عليها.
ج ( إجراء أي تغبير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي 

شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية.
تجرى أي عمليات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في   - 2

تعاون وثيق من السلطات الوطنية المختصة للأراضي المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذلك.



446

البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

الفصل الثالث
الحماية المعززة

المــادة )10(
الحماية المعززة

يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية:-
أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية. أ  ( 

أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية  ب( 
والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية.

أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أن يصدر الطرف الذي يتولى  ج ( 
أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.

المــادة )11(
منح الحماية المعززة

ينبغي لكل طرف أن يقدم إلى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافية التي يستلزم طلب منحها حماية معززة.  - 1

للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع   - 2
المعلومات  جميع  الطلب  هذا  ويتضمن   .)27( المادة  من  )ب(   1 الفرعية  للفقرة  وفقاً  إنشاؤها 
الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة )10(. وللجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب 

إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.

لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة   - 3
المتخصصة في هذا المجال، أن تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة، وفي حالات كهذه، للجنة أن 

تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة.

لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة في أراض تدعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها،   - 4
ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع.

حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب، وللأطراف أن   - 5
تقدم إلى اللجنة، في غضون ستين يوماً، احتجاجات بشأن طلب كهذا، ولا تعد هذه الاحتجاجات 
إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة )10(، وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة. وتنظر 
قراراً  تتخذ  أن  قبل  للرد  معقولة  فرصة  للإدراج  الطالب  للطرف  تاركة  الاحتجاجات  في  اللجنة 
بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على 

الرغم من المادة )26(، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.
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ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية،   - 6
وكذلك لدى خبراء أفراد.

لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة )10(.  - 7

في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت إلى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية   - 8
على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية )ب( من المادة )10(، يجوز للجنة أن تقرر 

منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلباً بالمساعدة الدولية بموجب المادة )32(.

حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب، بالاستناد إلى حالة الطوارئ، حماية معززة   - 9
لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة، وترسل اللجنة هذا الطلب 
على الفور إلى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه 
الأطراف المعنية من احتجاجات، ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة بأسرع ما يمكن، وكذلك 
-على الرغم من المادة )26(– بأغلبية أربعة أخماس من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ويجوز 
أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، 

شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ج( من المادة )10(.

تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة.  - 10

يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف، إشعاراً بأي   - 11
قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.

المــادة )12(
حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة

تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف 
تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.

المــادة )13(
فقدان الحماية المعززة

لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا:-  - 1
أ  ( إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة )14(، أو 

ب( إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفاً عسكرياً، ومادامت على تلك الحال.

في الظروف الواردة بالفقرة الفرعية )ب( لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفاً لهجوم إلا:-  - 2
أ  ( إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار 

إليه في الفقرة الفرعية 1 )ب(.
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إنهاء  بهدف  وأساليبه  الهجوم  وسائل  اختيار  في  المستطاعة  الاحتياطات  جميع  اتخذت  ب( إذا 
ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو، على أي الأحوال، حصره في أضيق 

نطاق ممكن.
ج ( ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس:-

1 - يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة.
2 - يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة 

الفرعية 1 )ب(، و
3 - تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.

المــادة )14(
تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها

عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة )10( من هذا البروتوكول،   - 1
القائمة. من  الثقافية  الممتلكات  تلك  بحذف  تلغيه  أو  المعززة  بالحماية  شمولها  تعلق  أن  للجنة 

نتيجة  معززة  بحماية  مشمولة  ثقافية  بممتلكات  يتعلق  فيما   )12( للمادة  خطير  انتهاك  حالة  في   - 2
لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة، وفي حالة استمرار 
تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية 

المعززة بحذفها من القائمة.
هذا  في  الأطراف  جميع  وإلى  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  إلى  إبطاء  دون  العام  المدير  يرسل   - 3

البروتوكول، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها.

تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قراراً كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.  - 4
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الفصل الرابع
المسئولية الجنائية والولاية القضائية

المــادة )15(
الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول

يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص   - 1
عمداً، وانتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أياً من الأفعال التالية:-

أ  ( استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم.
دعم  في  المباشر،  جوارها  استخدام  أو  معززة،  بحماية  مشمولة  ثقافية  ممتلكات  ب( استخدام 

العسكري. العمل 
أو  البروتوكول،  وهذا  الاتفاقية  بموجب  محمية  ثقافية  بممتلكات  النطاق  واسع  دمار  ( إلحاق  ج 

الاستيلاء عليها.
د ( استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم.

هـ(  ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
جرائم  المادة  هذه  في  عليها  المنصوص  الجرائم  لاعتبار  يلزم  ما  التدابير  من  طرف  كل  يعتمد   - 2
بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك 
بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية 

الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.

المــادة )16(
الولاية القضائية

دون الإخلال بالفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية   - 1
على الجرائم المنصوص عليها في المادة )15( في الحالات التالية:-

أ  ( عندما ترتكب جريمة كهذه على أراضي تلك الدولة.
ب( عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة.

ج ( في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ج( من المادة )15(، 
عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أراضيها.

فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة )28( من الاتفاقية:  - 2
القضائية  الولاية  ممارسة  أو  الفردية  الجنائية  المسئولية  تحمل  البروتوكول  هذا  يستبعد  ( لا  أ  
بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية 

القضائية بموجب القانون الدولي العرفي.
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ب( باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها 
في  طرفاً  ليست  دولة  ومواطني  المسلحة  القوات  أفراد  فإن   ،)3( المادة  من   2 للفقرة  وفقاً 
هذا  في  طرف  لدولة  مسلحة  قوات  في  يخدمون  الذين  مواطنيها  باستثناء  البروتوكول،  هذا 
البروتوكول، لا يتحملون مسئولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا 

البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.
المــادة )17(

المقاضاة
عليها  منصوصاً  جريمة  ارتكابه  يدعى  الذي  الشخص  أراضيه  على  يوجد  الذي  الطرف  يعمد   - 1
في الفقرات الفرعية 1 )أ( و)ب( و)ج( من المادة )15(، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض 
القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة 
من  الصلة  ذات  للقواعد  وفقاً  انطباقها،  حالة  في  أو،  الداخلي  قانونه  بموجب  إجراءات  وفق 

القانون الدولي .
القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ  دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من   - 2
وفقاً  عادلة  ومحاكمة  منصفة  معاملة  البروتوكول،  بهذا  أو  بالاتفاقية  يتعلق  فيما  إجراءات  بشأنه 
للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك 

الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.

المــادة )18(
تسليم المجرمين

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 )أ( و)ب( و)ج( من المادة )15( مندرجة   - 1
في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف 
قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم 

المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.
عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلباً بتسليم مجرم موجهاً من   - 2
طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فللطرف المطلوب منه، إن شاء، أن يعتبر هذا 
البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 )أ( 

و)ب( و)ج( من المادة )15(.
المنصوص  الجرائم  معاهدة،  بوجود  مشروطاً  المجرمين  تسليم  تجعل  لا  التي  الأطراف  تعتبر   - 3
عليها في الفقرات الفرعية 1 )أ( و)ب( و)ج( من المادة )15( جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه 

الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.
عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 )أ(, )ب( و)ج( من المادة   - 4
)15( –لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف– كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في 
المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أراضي الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من 

المادة )16(.
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المــادة )19(
المساعدة القانونية المتبادلة

تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات   - 1
تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة )15(، بما في ذلك المساعدة في 

الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات.
تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن   - 2
المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينهما. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو 

الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي.

المــادة )20(
دواعي الرفض

لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 )أ( و)ب(   - 1
و)ج( من المادة )15(، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها 
في المادة )15(، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت 
إليها بواعث سياسية. وبناءً على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة 
المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة 

بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.
القانونية  المساعدة  بتقديم  أو  المجرمين  بتسليم  التزام  بأنه  يفسر  ما  البروتوكول  هذا  في  ليس   - 2
المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم 
المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 )أ( و)ب( و)ج( من المادة 
)15( أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة )15(، 
قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله 
الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص 

لأي سبب من تلك الأسباب.
المــادة )21(

التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى
دون إخلال بالمادة )28( من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية 

أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً:-
) أ (  أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.

أو  للاتفاقية  انتهاكاً  أراض محتلة  ثقافية من  لممتلكات  نقل غير مشروع  أو   )ب( أي تصدير 
البروتوكول. لهذا 
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الفصل الخامس
حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة 

غير المتسمة بطابع دولي

المــادة )22(
النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي

ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أراضي أحد الأطراف  - 1
الشغب  أحداث  مثل  الداخلية،  والتوترات  الاضطرابات  أوضاع  البروتوكول على  هذا  ينطبق  لا   - 2

وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة.
ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسئولية الحكومة عن   - 3
القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة 

الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلح   - 4

لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة )15(.
ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب   - 5
من الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع 

على أراضيه.
القانوني  الوضع  على   ،1 الفقرة  في  إليه  المشار  الوضع  على  البروتوكول  هذا  تطبيق  يؤثر  لا   - 6

لأطراف النزاع.
لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.  - 7
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الفصل السادس
المسائل المؤسسية

المــادة )23(
التقاء الأطراف

يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع   - 1
اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعي إلى ذلك الاجتماع.

يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.  - 2
يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية:-  - 3

أ  ( انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة )24(.
ب( التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 )أ( من المادة )27(.

ج ( إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق والإشراف على ذلك الاستخدام.
د ( النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 )د( من المادة )27(.

هـ(  مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء.
يدعو المدير العام إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناءً على طلب خمس عدد الأطراف على الأقل.  - 4

المــادة )24(
لجنة حمية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتألف من اثنى عشر طرفاً   - 1
ينتخبهم اجتماع الأطراف.

تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك.  - 2
عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات   - 3

في العالم.
تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي   - 4
أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينها، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم 

قدراً كافياً من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.
المــادة )25(
مـدة العضـوية

تنتخب الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة   - 1
مرة واحدة لفترة أخرى.

على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في   - 2
نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها، ويختار رئيس الاجتماع 

هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.
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المــادة )26(
النظام الداخلـي

تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.  - 1
يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين.  - 2

لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح   - 3
هم أطراف فيه.

المــادة )27(
المهـــام

تضطلع اللجنة بالمهام التالية:-  - 1
أ  ( إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول.

ب( منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاؤها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية 
المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها.

ج ( مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة 
بحماية معززة.

د ( النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، 
وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف.

هـ(  تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة )32( والنظر في تلك الطلبات.
و ( البت في أوجه استخدام أموال الصندوق.

ز ( القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف.
تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.  - 2

أهدافها  تماثل  التي  الحكومية،  وغير  الحكومية  والوطنية،  الدولية  المنظمات  مع  اللجنة  تتعاون   - 3
أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأول وهذا البروتوكول، وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من أجل 
تربطها  التي  كالمنظمات  مرموقة  مهنية  منظمات  مهامها،  أداء  في  استشارية  بصفة  مساعدتها 
باليونسكو علاقات رسمية. بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلية فيها، كما 
يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها )إيكروم( )مركز 

روما( وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

المــادة )28(
الأمـــانة

تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى 
المسئولية عن تنفيذ قراراتها.
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المــادة )29(
صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية:-  - 1
أ  ( تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في 
وقت السلم وفقاً لأحكام من بينها أحكام المادة )5(، والفقرة الفرعية )ب( من المادة )10(، 

والمادة )30( 
من  غيرها  أو  المؤقتة  التدابير  أو  الطوارئ  تدابير  بصدد  مالية  غير  أو  مالية  مساعدة  ب( تقديم 
التدابير التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة 
إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقاً لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية )أ( 

مـن المادة )8(.
ينشئ الصندوق حساباً لأموال الودائع وفقاً لأحكام النظام المالي لليونسكو.  - 2

لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية   - 3
كما تحددها الفقرة الفرعية 3 )ج( من المادة )23(. وللجنة أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها 
على برنامج أو مشروع معين شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.

تتكون موارد الصندوق مما يلي:-  - 4
أ  ( مساهمات طوعية يقدمها الأطراف.

ب( مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها:-
1 - دول أخرى.

2 - اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
3 - منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية.

4 - هيئات عامة أو خاصة أو أفراد.
ج ( أي فوائد تدرها أموال الصندوق.

د ( الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق.
هـ(  سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.
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الفصل السابع
نشر المعلومات والمساعدة الدولية

المــادة )30(
نشر المعلومات

إلى دعم  التعليمية والإعلامية،  البرامج  الملائمة، ولاسيما عن طريق  بالوسائل  تسعى الأطراف   - 1
تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها.

الحرب  وقت  وفي  السلم  وقت  في  ممكن  نطاق  أوسع  على  البروتوكول  هذا  الأطراف  تذيع   - 2
السواء. على 

بتطبيق  تتعلق  بمسئوليات  نزاع مسلح  مدنية تضطلع وقت وقوع  أو  أي سلطة عسكرية  تكون   - 3
يلي  بما  الأطراف  تقوم  الغاية  ولهذه  البروتوكول.  هذا  بنص  تام  علم  على  البروتوكول،  هذا 

الاقتضاء:- حسب 
أ  ( إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية.

والمنظمات  اليونسكو  مع  بالتعاون  السلم،  أوقات  في  وتعليمية  تدريبية  برامج  وتنفيذ  ب( إعداد 
الحكومية وغير الحكومية المعنية.

ج ( إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين والأحكام 
الإدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين ) أ ( و)ب(.

د ( إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام 
الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.

المــادة )31(
التعاون الدولي

تعمل –جماعة عن  بأن  الأطراف  تتعهد  البروتوكول،  لهذا  انتهاكات خطيرة  في حالات حدوث 
طريق اللجنة، أو فرادى– في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.

المــادة )32( 
المساعدة الدولية

بحماية  المشمولة  الثقافية  الممتلكات  أجل  من  دولية  مساعدة  اللجنة  من  يطلب  أن  لطرف  يجوز   - 1
معززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المشار 

إليها في المادة )10(.
يجوز لطرف في النزاع ليس طرفاً في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقاً للفقرة 3   - 2

من المادة )2(، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة.
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تتخذها  أن  يمكن  التي  الأشكال  وتحدد  الدولية  المساعدة  طلبات  لتقديم  قواعد  اللجنة  تعتمد   - 3
الدولية. المساعدة 

إلى من يطلبها من  التقنية  المساعدة  اللجنة كل أشكال  تقدم عن طريق  أن  تشجع الأطراف على   - 4
الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.

المــادة )33(
مساعدة اليونسكو

فيما  الثقافية  ممتلكاته  لتنظيم حماية  تقنية  بمساعدة  تزويده  اليونسكو  يطلب من  أن  يجوز لطرف   - 1
الوقائية والتنظيمية  التدابير  الثقافية، أو  الممتلكات  يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون 
أي  أو بصدد  الثقافية،  للممتلكات  الوطنية  الحصر  قوائم  إعداد  أو  الطوارئ،  اللازمة في حالات 
مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه 

لها برنامجها ومواردها.
تشجع الدول على تقديم مساعدات تقنية على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف.  - 2

يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف.  - 3
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الفصل الثامن
تنفيذ هذا البروتوكول

المــادة )34(
الدول الحامية

يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع.
المــادة )35(

إجراءات التوفيق
الممتلكات  صالح  في  تراها  التي  الحالات  جميع  في  الحميدة  مساعيها  الحامية  الدول  تقدم   - 1
هذا  أحكام  بتطبيق  يتعلق  فيما  النزاع  أطراف  بين  خلاف  قيام  حالة  في  سيما  ولا  الثقافية، 

تفسيرها. أو  البروتوكول 
ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناءً على دعوة أحد الأطراف أو المدير العام   - 2
أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات 
المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتئي ذلك مناسباً، على أراضي دولة ليست طرفاً في 
وتقترح  الاجتماع،  لعقد  إليها  الموجهة  الاقتراحات  بتنفيذ  ملزمة  النزاع  أطراف  وتكون  النزاع، 
الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصاً ينتمي إلى دولة ليست 
طرفاً في النزاع، أو شخصاً يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع 

بوصفه رئيساً له.
المــادة )36(

التوفيق عندما لا توجد دول حامية
في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساعيه الحميدة أو أن يقوم بأي شكل   - 1

آخر من أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية الخلاف.
بناءً على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع   - 2
تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر 

ذلك ملائماً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع.
المــادة )37(

الترجمة والتقارير
تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات الرسمية إلى المدير العام.  - 1

تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع سنوات تقريراً عن تنفيذ هذا البروتوكول.  - 2
المــادة )38(

مسئولية الدول
لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب 

القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.
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الفصل التاسع
أحكام ختامية

المــادة )39(
اللـغـــات

والفرنسية،  والعربية  والصينية  والروسية  والإنجليزية  الأسبانية  باللغات  البروتوكول  هذا  حرر 
والنصوص الستة متساوية في حجيتها.

المــادة )40(
التوقيــع

يحمل هذا البروتوكول تاريخ 26 مايو/ آيار 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف 
السامية المتعاقدة، في لاهاي ، من 17 مايو/ آيار 1999 حتي 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999.

المــادة )41(
التصديق أو القبول أو الموافقة

يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق   - 1
عليه أو قبوله أو الموافقة عليه وفقاً للإجراءات المقررة في دستور كل منها.

تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.  - 2

المــادة )42(
الانضمــام

اعتباراً من  المتعاقدة  السامية  أمام سائر الأطراف  البروتوكول  إلى هذا  باب الانضمام  يفتح   - 1
.2000 الثاني  كانون  يناير/   1

يتم الانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.  - 2

المــادة )43(
دخول البروتوكول حيز التنفيذ

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول   - 1
أو موافقة أو انضمام.

وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك   - 2
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
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المــادة )44(
دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح

في الحالات المشار إليها في المادتين )18( و)19( من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على   
هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات 
العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فوراً، وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الإخطارات 

المشار إليها في المادة )46( من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.

المــادة )45(
إنهاء الارتباط بالبروتوكول

لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول.  - 1
يكون الإخطار بالإنهاء كتابةً في صك يودع لدى المدير العام.  - 2

يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنهاء غير أنه إذا   - 3
حدث وقت انقضاء تلك الفترة، إن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكاً في نزاع مسلح، ظل 
الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات 

الثقافية إلى وطنها الأصلي، أيهما استغرق فترة أطول.

المــادة )46(
الإخطارات

يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق 
أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين )41( و)42( وكذلك بإخطارات إنهاء 

الارتباط المنصوص عليها في المادة )45(.
المــادة )47(

التسجيل لدى الأمم المتحدة

عملًا بالمادة )102( من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناءً 
على طلب المدير العام.

وإثبـاتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً.

حــرر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/ أذار 1999، في نسخة 
واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق 

الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة.
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أولًا: الدول المصدقة
على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
لاهاي، 26 مارس / آذار 1999

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2001/4/17أذربيجان
2006/5/181999/10/22أرمينيا
2001/7/61999/5/17أسبانيا
2009/11/251999/5/17ألمانيا

2007/1/3أوروجواي
2005/1/171999/5/17استونيا
2004/8/21999/12/29إكوادور
2005/5/24إيران
2009/7/101999/5/17إيطاليا

2002/1/7الأرجنتين
2009/5/5الأردن
2008/8/26البحرين
2004/9/23البرازيل

2009/5/22البوسنة والهرسك
2007/4/26الجبل الأسود

2001/7/20الجماهيرية العربية الليبية
2007/6/8الجمهورية التشيكية

2007/11/6السعودية
2002/3/27السلفادور

2005/10/261999/5/17المجر
2003/10/7المكسيك
2002/3/11999/5/17النمسا
2006/6/16النيجر
2007/9/10اليابان
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2005/4/20اليونان

2004/11/9باراجواي
2008/10/2بربادوس
2000/12/131999/12/17بيلا روس

2010/10/131999/5/17بلجيكا
2000/6/141999/9/15بلغاريا
2001/3/81999/7/13بنما
2005/5/24بيرو

2003/8/29جابون
2009/3/3جمهورية الدومينيكان

2005/2/4جواتيمالا
2010/9/13جورجيا
2006/8/71999/11/8رومانيا
2004/2/111999/12/22سلوفاكيا
2004/4/13سلوفينيا
2004/9/71999/5/17سويسرا
2008/9/11شيلى
2002/9/2صربيا

2006/2/21طاجيكستان
2003/11/19غينيا الاستوائية

2004/11/91999/5/17فنلندا
2001/5/161999/8/19قبرص
2000/9/41999/5/17قطر

2006/2/81999/5/17كرواتيا
2005/11/29كندا

2003/12/9كوستاريكا
2005/6/301999/5/17لكسمبرج
2002/3/13ليتوانيا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2005/8/31999/12/29مصر

2002/4/191999/5/17مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
2005/10/211999/5/17نيجيريا

2001/6/1نيكاراجوا
2003/1/26هندوراس

2007/1/301999/5/17هولندا

ثانياً: الدول الموقعة
على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
لاهاي، 26 مارس / آذار 1999

تاريخ التوقيعالدولة
1999/5/17ألبانيا

1999/5/17إندونيسيا
1999/5/17السويد

1999/5/17الفاتيكان
1999/12/21المغرب
1999/5/17اليمن

1999/5/17اليونان
1999/5/17باكستان

1999/5/17ساحل العاج
1999/5/17سوريا
1999/6/30عمان
1999/5/17غانا

1999/12/31كولومبيا
1999/5/17كومبوديا
1999/5/17مدغشقر
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اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

اعتمدت وعرضت للتوقيع  وللتصديق  والانضمام 
بقرار الجمعية العامة 2391 ألف ) د- 23( 

المؤرخ في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968

تاريخ  بدء النفاذ : نوفمبر / 11 تشرين الثاني 1970،
طبقــاً  للمــادة  الثـامنـة
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اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب 
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق الانضمام
 بقرار الجمعية العامة 2391 ألف )د - 23( 
المؤرخ في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968

تاريخ بدء النفاذ: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970،
طبقاً للمادة الثامنة

الديبــــاجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 )د–1( المتخذ في 13 فبراير/ شباط  1946   
و170 )د–2( المتخذ في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى 
القرار 95 )د–1( المتخذ في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف 
بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلى القرارين 2184 
)د–21( المتخذ في 12 ديسمبر/ كانون الأول 1966 و2202 )د–21( المتخذ في 16 ديسمبر/ كانون 
الأول 1966، الذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية 

من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.
وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال )د–39(   
المتخذ في 28 يولية /  تموز 1965 و1158 )د–41( المتخذ في 5 أغسطس/ آب 1966 بشأن معاقبة 

مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم   

الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص على مدة للتقادم.
وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.  

واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام   
في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين 

الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي   
العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة  العام  الرأي  قلقاً شديداً لدى  يثير  العادية،  الجرائم  بتقادم  المتصلة 

المسئولين عن تلك الجرائم.
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ   

عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقاً عالمياً شاملًا.
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قد اتفقت على ما يلي:-
المــادة )1(

لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:
الصادر  الدولية  العسكرية  نورمبرغ  لمحكمة  الأساسي  النظام  في  تعريفها  الوارد  الحرب  جرائم  ) أ ( 
في 8  أغسطس / آب 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 )د–1( 
المؤرخ في 13 فبراير/ شباط  1946 و95 )د–1( المؤرخ في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1946، 
اتفاقية جنيف المعقودة في 12 أغسطس / آب 1949  ولا سيما »الجرائم الخطيرة« المعددة في 

لحماية ضحايا الحرب.
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام  )ب( 
والوارد   ،1945 آب  أغسطس/    8 في  الصادر  الدولية  العسكرية  نورمبرغ  لمحكمة  الأساسي 
تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 )د–1( المؤرخ في 13 فبراير/ شباط 1946 
و95 )د–1( المؤرخ في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، 
والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد 
تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت 

الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالًا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
المــادة )2(

المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على  المذكورة في  أية جريمة من الجرائم  إذا ارتكبت 
في  بالمساهمة  شركاء،  أو  أصليين  فاعلين  بوصفهم  يقومون،  الذين  الأفراد  وعلى  الدولة  سلطة  ممثلي 
ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون 

لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.
المــادة )3(

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية 
اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية 

من هذه الاتفاقية.
المــادة )4(

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية 
تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم 
المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، 

ولكفالة إلغائه أنى وجد.
المــادة )5(

الدول  من  دولة  أية  لتوقيع  متاحة   ،1969 الأول  كانون  ديسمبر/   31 حتى  الاتفاقية  هذه  تكون 
الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها 

الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.
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المــادة )6(
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة )7(
الخامسة. وتودع  المادة  في  إليها  المشار  الدول  دولة من  أية  متاحة لانضمام  الاتفاقية  تكون هذه 

صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المــادة )8(

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق   - 1
أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق   - 2
أو الانضمام العاشر، في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.

المــادة )9(
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية،   - 1

بطلب تنقيحها، ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.  - 2

المــادة )10(
تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  - 1

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة عن هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المشار   - 2
إليها في المادة الخامسة.

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي:-  - 3
أ ( التوقيعات على هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة 

والسادسة والسابعة.
ب( تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثامنة.

ج( الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.

المــادة )11(
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 

والفرنسية تاريخ 26  نوفمبر/ تشرين الثاني 1968.

بتوقيع  للأصول،  وفقاً  بذلك  والمفوضون  أدناه  أسماؤهم  الواردة  الممثلون  قام  تقدم،  لما  وإثباتاً 
هذه الاتفاقية.
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الدول المصدقة
على الاتفاقية الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب

والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
 26 نوفمبر / تشرين الثاني 1968

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1996/8/16أذربيجان
1993/6/23أرمينيا

1983/7/22أفغانستان
1971/5/19ألبانيا

2001/9/21أوروجواي
1969/6/191969/1/14أوكرانيا
1991/10/21استونيا

1969/4/221969/1/6الاتحاد الروسي
2003/8/26الأرجنتين

1993/9/1البوسنة والهرسك
2006/10/23الجبل الأسود

1989/5/16الجماهيرية العربية الليبية
1993/2/22الجمهورية التشيكية

1973/5/15الفلبين
1972/10/6الكاميرون
1995/3/7الكويت
1969/6/241969/3/25المجر

2002/3/151969/7/3المكسيك
1971/1/12الهند
1987/2/9اليمن

2008/9/23باراجواى
1969/5/81969/1/7بيلا روس

1969/5/211969/1/21بلغاريا
2007/6/21بنما

1969/2/141968/12/16بولندا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1983/10/6بوليفيا
2003/8/11بيرو
1972/6/15تونس
1978/12/29جامبيا

1993/1/26جمهورية مولدوفا
1995/3/31جورجيا
1975/4/16رواندا
1969/9/151969/4/17رومانيا

1981/11/9سانت فنسنت وجزر جرينادين
1993/5/28سلوفاكيا
1992/7/6سلوفينيا
2001/3/12صربيا
2000/9/7غانا
1971/6/7غينيا

1983/5/6فييت نام
1992/10/12كرواتيا
1972/9/13كوبا

1984/11/8كوريا )الجمهورية الشعبية الديمقراطية(
2009/4/27كوستاريكا

1972/5/1كينيا
1992/4/14لاتفيا

1984/12/28لاو )الجمهورية الديمقراطية الشعبية(
2005/9/16ليبيريا
1996/2/1ليتوانيا

1994/1/18مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
1969/5/211969/1/31مونغوليا
1970/12/1نيجيريا

1986/9/3نيكاراجوا
2010/8/16هندوراس
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اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين
الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(  والتكسينية، 

وتدمير تلك الأسلحة
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اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية 
)البيولوجية( والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة

إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قرارها 2662 )الدورة 25( المتخذ في 7 ديسمبر/ كانون الأول 
1970، واقتناعاً بما لاتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لإزالة أسلحة التدمير الشامل الخطيرة من أمثال تلك 
التي تنطوي على استعمال العوامل الكيميائية والبكتريولوجية )البيولوجية( من الأعتدة العسكرية لجميع 

الدول، من أهمية عاجلة.
وقد نظرت في تقرير مؤتمر لجنة مفاوضات نزع السلاح المؤرخ في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 
1971، وأحاطت علماً مع التقدير بما قام به المؤتمر من عمل فيما يتعلق بمشروع اتفاقية حظر استحداث 
وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة، المرفق بالتقرير 

المذكور.
وإذ تعترف بالأهمية الكبرى لبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما 
شابهها أو الوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 يونية / حزيران 1925 وكذلك بالدور 

قام، ولا يزال يقوم به البروتوكول المذكور في تخفيف أهوال الحرب.
)البيولوجية(  البكتريولوجية  الأسلحة  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية  أن  تلاحظ  وإذ 
وأهداف  بمبادئ  تمسكهم  جديد  من  يؤكدون  الأطراف  أن  على  تنص  الأسلحة  تلك  وتدمير  والتكسينية، 

البروتوكول المذكور ويطلبون إلى جميع الدول التقيد التام بها.
بأي حال  ينتقص  أو  يحد  أنه  تأويله على  أي نص يصح  الاتفاقية  في  ليس  أنه  كذلك  وإذ تلاحظ 
من الأحوال من الالتزامات المترتبة على أية دولة بموجب بروتوكول جنيف، وتصميماً منها و حرصاً 
على مصلحة الإنسانية جمعاء، على أن تزيل تماماً احتمال استعمال العوامل البكتريولوجية )البيولوجية( 

والتكسينات كأسلحة.
يمثل خطوة  التكسينية  و  )البيولوجية(  البكتريولوجية  الأسلحة  على حظر  الاتفاق  بأن  تسلم  وإذ 
أولى ممكنة نحو الوصول إلى اتفاق على التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة 

الكيميائية كذلك.
وإذ تلاحظ أن الاتفاقية تتضمن تأكيداً لهدف مسلم به هو الوصول إلى حظر فعال للأسلحة الكيميائية، 
وأنها لهذا الغرض، تتضمن تعهداً بمواصلة المفاوضات بنية حسنة بغية الوصول إلى اتفاق قريب على 
التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ولتدميرها، وكذلك على التدابير المناسبة بشأن 

المعدات ووسائل الإبطال الموجهة خصيصاً لإنتاج أو استعمال العوامل الكيميائية في أغراض التسلح.
واقتناعاً منها بأن تنفيذ التدابير في ميدان نزع السلاح سيحرر موارد إضافية ملموسة، وبأن من 

شأن ذلك تشجيع الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في البلدان المتنامية.
واقتناعاً منها بأن الاتفاقية ستسهم في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه:-  

والتكسينية،  )البيولوجية(  البكتريولوجية  الأسلحة  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  »اتفاقية  - تمتدح   1
وتدمير هذه الأسلحة« المرفق نصها بهذا القرار.

2 - وترجو الحكومات الوديعة أن تعرض الاتفاقية للتوقيع والتصديق في أقرب تاريخ ممكن.
3 - وتعرب عن أملها في أن يتم الانضمام إلى الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن.
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المــرفــق
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة
البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية

وتدمير هذه الأسلحة

10 أبريل/ نيسان 1972
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المـرفــق
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة
البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية

وتدمير هذه الأسلحة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

 تصميماً منها على العمل من أجل تحقيق تقدم فعلي نحو نزع السلاح العام الكامل، بما في ذلك 
حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل واقتناعاً منها بأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة 
نزع  إلى  الوصول  سييسر  فعالة،  تدابير  طريق  عن  الأسلحة،  هذه  وإزالة  )البيولوجية(  البكتريولوجية 

للسلاح عام وكامل في ظل مراقبة دولية فعالة.

وإذ تعترف بالأهمية الكبرى لبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما 
شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 يونية / حزيران 1925، وكذلك بالدور 

الذي قام ولا يزال يقوم به البروتوكول المذكور في تخفيف أهوال الحرب.

التقيد  الدول  البروتوكول، وتطلب إلى جميع  وإذ تؤكد من جديد تمسكها بمبادئ وأهداف ذلك 
بها. التام 

وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شجبت، مراراً وتكراراً، جميع الأعمال المنافية 
لمبادئ وأهداف بروتوكول جنيف الموقع عليه في 17 يونية / حزيران 1925، ورغبة منها في الإسهام 

في تعزيز الثقة بين الشعوب وتحسين الجو الدولي بوجه عام.

لاتخاذ  منها  واقتناعاً  ومبادئها،  المتحدة  الأمم  مقاصد  تحقيق  في  الإسهام  في  كذلك  منها  ورغبةً 
التدابير الفعالة اللازمة لإزالة أسلحة التدمير الشامل الخطيرة من أمثال تلك التي تنطوي على استعمال 

العوامل الكيميائية أو البكتريولوجية )البيولوجية( من الأعتدة العسكرية لجميع الدول، من أهمية عاجلة.

وإذ تسلم بأن الاتفاق على حظر الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية يمثل خطوة أولى 
الأسلحة  وتخزين  وإنتاج  استحداث  لحظر  اللازمة  الفعالة  التدابير  على  اتفاق  إلى  الوصول  نحو  ممكنة 

الكيميائية كذلك، تصميماً منها على مواصلة المفاوضات لهذا الغرض.

استعمال  احتمال  تماماً  تزيل  أن  على  جمعاء،  الإنسانية  مصلحة  على  وحرصاً  منها  وتصميماً 
العوامل البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينات كأسلحة.

واقتناعاً منها بأن الضمير الإنساني يشمئز لمثل هذا الاستعمال وأنه ينبغي عدم ادخار أي جهد في 
سبيل تخفيف هذا الخطر إلى أدنى حد ممكن.
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المــادة )1(
تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تعمد أبداً، في أي ظرف من الظروف   

إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين ما يلي، ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر:
1 - العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرى، أو التكسينات أياً كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها من 

الأنواع وبالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى.
2 - الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال الموجهة لاستعمال تلك العوامل أو التكسينات في الأغراض 

العدائية أو النزاعات المسلحة.
المــادة )2(

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، في أقرب وقت ممكن وخلال فترة 
لا تتجاوز على أية حال تسعة أشهر بعد بدء نفاذ الاتفاقية، بتدمير جميع العوامل والتكسينات والأسلحة 
والمعدات ووسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية التي تكون في حوزتها أو خاضعة 
المادة  لولايتها أو رقابتها أو بتحويلها للاستعمال في الأغراض السلمية، ويراعى في تطبيق أحكام هذه 

اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية لحماية السكان والبيئة.

المــادة )3(
تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تحول إلى أي كان، بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة، أياً من العوامل التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى 
من هذه الاتفاقية، وبأن لا تقوم، بأية طريقة كانت، بمساعدة أو تشجيع أو تحريض أية دولة أو مجموعة 

من الدول أو أية منظمة دولية على صنعها أو اقتنائها على أي نحو آخر.

المــادة )4(
التدابير  كل  الدستورية،  لإجراءاتها  وفقاً  الاتفاقية،  هذه  في  الأطراف  الدول  من  دولة  كل  تتخذ 
اللازمة لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو حفظ العوامل والتكسينات والأسلحة والمعدات 
ووسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ضمن إقليمها أو في أي مكان خاضع لولايتها 

أو لرقابتها أينما كان.
المــادة )5(

أجل  من  بينها  فيما  وتتعاون  تتشاور  بأن  الاتفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  من  دولة  كل  تتعهد 
حل أية مشاكل قد تطرأ فيما يتعلق بهدف الاتفاقية أو بتطبيق أحكامها، ويمكن أيضاً أن يجري التشاور 
والتعاون وفقاً لهذه المادة عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة ضمن إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها.

المــادة )6(
لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ترى في تصرف أية دولة أخرى من الدول الأطراف   - 1
خرقاً للالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بالأمم 
المتحدة، وينبغي أن تتضمن هذه الشكوى جميع الأدلة الممكنة لإثبات صحتها وأن تتضمن كذلك 

طلب نظر مجلس الأمن فيها.
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تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتعاون في تنفيذ أي تحقيق قد يجريه مجلس   - 2
الأمن ووفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة استناداً إلى الشكوى الواردة إليه ويقوم مجلس الأمن بإعلام 

الدول الأطراف في الاتفاقية بنتائج التحقيق.
المــادة )7(

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتوفير أو تيسير المساعدة الموجهة وفقاً لميثاق 
الأمم المتحدة إلى أية دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية تطلب ذلك، إذا قرر مجلس الأمن أن الدولة 

المذكورة تتعرض للخطر نتيجة لخرق الاتفاقية.
المــادة )8(

الأحوال من  بأي حال من  ينتقص  أو  يحد  أنه  تأويله على  الاتفاقية أي نص يصح  ليس في هذه 
الالتزامات المترتبة على أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة 

أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 يونية / حزيران 1925.

المــادة )9(
تؤكد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية هدفاً مسلماً به هو الوصول إلى حظر فعال للأسلحة الكيميائية، 
ولهذا الغرض تتعهد بمواصلة المفاوضات بنية حسنة بغية الوصول إلى اتفاق قريب على التدابير الفعالة 
المعدات  بشأن  المناسبة  التدابير  على  وكذلك  ولتدميرها،  وتخزينها  وإنتاجها  استحداثها  لحظر  اللازمة 

ووسائل الإيصال الموجهة خصيصاً لإنتاج أو استعمال العوامل الكيميائية في أغراض التسلح.

المــادة )10(
تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعدات والموارد   - 1
)البيولوجية(  البكتريولوجية  العوامل  باستعمال  الصلة  ذات  والتكنولوجية  العلمية  والمعلومات 
والتكسينات في الأغراض السلمية ولها حق الإسهام في هذا التبادل، وينبغي على الدول الأطراف 
في الاتفاقية، القادرة على ذلك أن تتعاون أيضاً بالإسهام، بصورة فردية أو بالاشتراك مع الدول 
أو المنظمات الأخرى، في تأمين المزيد من التوسع في الاكتشافات والتطبيقات العلمية في ميدان 
البكتريولوجيا )البيولوجيا( الموجهة إلى الوقاية من الأمراض أو إلى الأغراض السلمية الأخرى.

للدول  التكنولوجي  أو  الاقتصادي  الإنماء  إعاقة  تحاشي  يؤمن  نحو  على  الاتفاقية  هذه  تطبق   - 2
الأطراف فيها أو إعاقة التعاون الدولي في ميدان النشاطات البكتريولوجية )البيولوجية( السلمية 
البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينات وللمعدات الخاصة  التبادل الدولي للعوامل  بما في ذلك 
بتجهيز أو استعمال أو إنتاج العوامل البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينات للأغراض السلمية 

وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المــادة )11(

لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال التعديلات عليها وتصبح التعديلات 
نافذة بالنسبة إلى كل دولة تقبلها من الدول الأطراف متى نالت قبول أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية، 
وبعد ذلك تصبح نافذة بالنسبة إلى كل دولة باقية من الدول الأطراف ابتداءً من تاريخ قبول هذه الدول لها.
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المــادة )12(
يعقد في جنيف بسويسرا، بعد مرور خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو قبل هذا الموعد 
الوديعة،  الحكومات  إلى  المعنى  بهذا  اقتراحاً  بتقديمها  الاتفاقية  في  الأطراف  الدول  أغلبية  ما طلبت  إذا 
مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لاستعراض سير العمل بالاتفاقية بغية ضمان تحقق مقاصد ديباجة 
الاتفاقية وأحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمفاوضات بشأن الأسلحة الكيميائية، ويراعى في هذا 

الاستعراض ما يستجد من التطورات العلمية أو التكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية.

المــادة )13(
تظل هذه الاتفاقية قائمة إلى أجل غير مسمى.  - 1

يحق لكل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ممارسة منها لسيادتها القومية، أن تنسحب   - 2
من الاتفاقية إذا رأت أحداثاً استثنائية تتعلق بموضوع الاتفاقية أصبحت تعرض للخطر المصالح 
العليا لبلدها، وعلى تلك الدولة إشعار جميع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية ومجلس الأمن 
بالأمم المتحدة بهذا الانسحاب قبل وقوعه بثلاثة أشهر، وعليها أن تضمن إشعارها بياناً بالأحداث 

الاستثنائية التي ترى أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.

المــادة )14(
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول، ويجوز الانضمام إلى هذه الاتفاقية في أي وقت لأية دولة   - 1

لم توقع عليه قبل بدء نفاذها، وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة.
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى   - 2
حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، المعينة، بموجب هذه الاتفاقية، حكومات وديعة.
بينها  من  حكومة  وعشرين  اثنتين  قبل  من  التصديق  وثائق  إيداع  بعد  نافذة  الاتفاقية  هذه  تصبح   - 3

الحكومات المعنية حكومات وديعة.
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول التي تقوم بإيداع وثائق تصديقها عليها أو وثائق انضمامها   - 4

إليها بعد بدء نفاذها، ابتداءً من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها.
تبادر الحكومات الوديعة إلى إعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة إليها، بتاريخ كل توقيع   - 5
وبتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها، وبتاريخ بدء نفاذها، وبورود أية إشعارات أخرى.

تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه الاتفاقية عملًا بالمادة )102( من ميثاق الأمم المتحدة.  - 6

المــادة )15(
تودع هذه الاتفاقية، المحررة بخمس لغات رسمية متساوية وهي الأسبانية والإنكليزية والروسية   
الوديعة بإرسال صور منها،  والصينية والفرنسية، في محفوظات الحكومات الوديعة، وتقوم الحكومات 

مصدقة حسب الأصول، إلى حكومات الدول الموقعة عليها والمنضمة إليها.

وإثباتاً لما تقدم  قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
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المرفق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة

أولًا: الدول المصدقة
على حظر تطوير وإنتاج وتخزين

الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدميرها
10 أبريل / نيسان سنة 1972

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1975/5/261972/4/10أثيوبيا

2004/2/26أذربيجان
1994/6/7أرمينيا
1979/6/201972/4/10أسبانيا

1975/3/261972/4/10أفغانستان
1992/8/11ألبانيا
1983/4/71972/4/10ألمانيا

2003/1/29أنتيجوا وبربودا
1981/4/6أوروجواي
1996/1/11أوزبكستان

1992/5/12أوغندا
1975/3/261972/4/10أوكرانيا
1972/10/271972/4/10أيرلندا
1973/2/151972/4/10أيسلندا

1975/3/121972/6/14إكوادور
1992/2/191972/6/21إندونيسيا

1973/8/221972/11/16إيران
1975/5/301972/4/10إيطاليا
1977/10/51972/4/10استراليا
1993/6/21استونيا

1975/3/261972/4/10الاتحاد الروسي
1979/12/51972/8/3الأرجنتين
1975/6/271972/4/17الأردن

2008/6/191972/9/28الإمارات العربية المتحدة
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المرفق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1988/10/28البحرين
1973/2/271972/4/10البرازيل
1975/5/151972/6/29البرتغال

1994/8/15البوسنة والهرسك
2007/6/3الجبل الأسود

2001/7/222001/7/22الجزائر
1982/1/19الجماهيرية العربية الليبية

1993/4/5الجمهورية التشيكية
1973/3/11972/4/10الدانمارك
1972/5/241972/4/12السعودية
1991/12/311972/4/10السلفادور
1975/3/261972/4/10السنغال
2003/10/17السودان
1976/2/51975/2/27السويد
1984/11/15الصين
1991/6/191972/5/11العراق
2002/1/4الفاتيكان
1973/5/211972/4/10الفلبين
1972/7/261972/4/27الكويت
1972/12/271972/4/10المجر

2002/3/211972/5/2المغرب
1974/4/81972/4/10المكسيك

1975/3/261972/4/10المملكة المتحدة
1973/8/11972/4/10النرويج
1973/8/101972/4/10النمسا
1972/6/231972/4/21النيجر
1974/7/151973/1/15الهند

1975/3/261972/4/10الولايات المتحدة الأمريكية
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المرفق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1982/6/181972/4/10اليابان
1979/6/11972/5/10اليمن

1975/12/101972/4/10اليونان
1980/10/27بابو غينيا الجديدة

1976/6/9باراجواي
1974/10/31972/4/10باكستان
1992/2/51972/4/10بوتسوانا
1973/2/161973/2/16بربادوس

1991/12/31بروني دار السلام
1975/3/261972/4/10بيلا روس

2003/2/3بالاو
1979/3/151972/4/10بلجيكا
1972/8/21972/4/10بلغاريا
1986/10/20بليز

1985/3/13بنجلاديش
1974/3/201972/5/2بنما
1975/4/251972/4/10بنين
1978/6/8بوتان

1991/4/17بوركينا فاسو
1973/1/251972/4/10بولندا
1975/10/301972/4/10بوليفيا
1985/6/51972/4/10بيرو
1975/5/281973/1/17تايلاند

1996/1/11تركمانستان
1974/11/41972/4/10تركيا

2007/7/9ترينداد وتوباجو
1976/11/101972/4/10توجو
1976/9/28تونجا
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المرفق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1973/6/61972/4/10تونس

2003/5/7تيمور ليشتي
2007/8/161972/4/10جابون
1975/8/13جامايكا
1991/11/211972/8/8جامبيا
1986/10/22جرينادا

1986/11/26جزر الباهاما
2008/12/4جزر الكوك
1981/6/17جزر سليمان

1973/2/231972/4/10جمهورية الدومينيكان
2004/11/5جمهورية مولدوفا

1975/11/31972/4/10جنوب أفريقيا
1973/9/191971/5/9جواتيمالا
1996/5/22جورجيا
1978/11/8دومينيكا
1975/5/201972/4/10رواندا
1979/7/261972/4/10رومانيا
2008/1/15زامبيا

1990/11/5زيمبابوي
1999/5/13سانت فنسنت وجزرجرينادين

1975/3/111973/3/21سان مارينو
1991/4/2سانت كيتس ونيفس

1986/11/26سانت لوسيا
1979/8/24سان تومي وبرينسيبي

1993/5/17سلوفاكيا
1992/4/7سلوفينيا
1975/12/21972/6/19سنغافورة
1991/6/18سوازيلند
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المرفق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1993/1/6سورينام
1976/5/41972/4/10سويسرا
1976/6/291972/11/24سيراليون

1986/11/181972/4/10سيري لانكا
1979/10/11سيشيل
1980/4/221972/4/10شيلي
2001/6/13صربيا

2004/12/8طاجيكستان
1992/3/31عمان
1975/6/61972/4/10غانا

1976/8/20غينيا بيساو
1989/1/16غينيا الاستوائية

1990/10/12فانواتو
1984/9/27فرنسا

1978/10/181972/4/10فنزويلا
1974/2/41972/4/10فنلندا

1980/6/20فييت نام
1973/10/11973/2/22فيجي
1973/11/61972/4/10قبرص
1975/4/171972/11/14قطر

2004/10/12قيرغيزستان
1977/10/20كاب فير

2007/6/28كازاخستان
1991/10/8كرواتيا

1972/9/181972/4/10كندا
1976/4/211972/4/12كوبا

1987/3/13كوريا )الجمهورية الشعبية الديمقراطية(
1987/6/251972/4/10كوريا )جمهورية(
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المرفق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1973/12/171972/4/10كوستاريكا
1983/12/191972/4/10كولومبيا
1983/3/91972/4/10كومبوديا
1978/10/23كونغو

1975/9/161972/4/10كونغو الديمقراطية
1976/1/7كينيا
1997/2/6لاتفيا

الشعبية( الديمقراطية  )الجمهورية  1973/4/251972/4/10لاو 
1975/3/261972/4/10لبنان

1976/3/231972/4/10لكسمبرج
1998/2/10ليتوانيا
1977/9/61972/4/10ليسوتو

1991/6/6ليختنشتاين
1975/4/71972/9/11مالطة
2002/11/251972/4/10مالي

1991/10/61972/4/10ماليزيا
2008/3/71972/10/13مدغشقر

1997/3/14مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
1993/8/2ملديف

1973/1/111972/4/10موريشيوس
1999/4/30موناكو
1972/9/141972/4/10مونغوليا
1973/7/91972/7/10نيجيريا

1975/8/71972/4/10نيكاراجوا
1972/12/181972/4/10نيوزيلندا
1979/3/141972/4/10هندوراس

1981/6/221972/4/10هولندا
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المرفق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة

ثانياً: الدول الموقعة
على حظر تطوير وإنتاج وتخزين

الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدميرها
10 أبريل / نيسان سنة 1972

تاريخ التوقيعالدولة

1972/7/3الصومال

1972/4/10بوروندي

1972/8/16تنزانيا

1972/4/10جمهورية أفريقيا الوسطى

1972/5/23ساحل العاج

1972/4/14سوريا

1973/1/3غيانا

1972/4/14ليبيريا

1972/4/10مصر

1972/4/10ملاوي

1972/4/10ميانمار

1972/4/10نيبال

1972/4/10هايتي
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اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى 

اتفاقية حظر استخدام تقنيات 
التغيير في البيئة لأغراض عسكرية 

أو لأية أغراض عدائية أخرى 
10 ديسمبر / كانون الأول 1976
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اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى 

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة
لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى 

10 ديسمبر/ كانون الأول 1976

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ يحدوها الحرص على تعزيز السلم، وترغب في الإسهام في قضية وقف سباق التسلح، وتحقيق 
نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية دقيقة وفعالة، وإنقاذ البشرية من خطر استخدام وسائل جديدة 

من وسائل الحرب.

وتصميماً منها على مواصلة المفاوضات بغية إحراز تقدم فعال نحو اتخاذ مزيد من التدابير في 
مجال نزع السلاح.

ولما كانت تدرك أن التقدم العلمي والتقني قد يتيح إمكانيات جديدة فيما يتعلق بالتغيير في البيئة.
وإذ تشير إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي أقر في استكهولم في 16 يونية/

حزيران 1972.

وإذ تدرك أن استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية قد يحسن العلاقة المتبادلة ما بين 
الإنسان والطبيعة ويسهم في صون البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وإذ تعترف، مع ذلك، بأن استخدام مثل هذه التقنيات لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية 
أخرى قد تكون له آثار بالغة الضرر على رفاهية الإنسان.

ورغبةً منها في فرض حظر فعال على استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو 
لأية أغراض عدائية أخرى بغية القضاء على ما ينطوي عليه هذا الاستخدام من أخطار على البشرية، 
وتأكيداً لعزمها على العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف، ورغبة منها أيضاً في الإسهام في دعم الثقة بين 

الأمم وفي زيادة تحسين الحالة الدولية وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

قد اتفقت على ما يلي:-
المــادة )1(

تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة   - 1
الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة 

لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى.

تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تساعد أو تشجع أو تحض أية دولة أو مجموعة من الدول   - 2
أو أية منظمة دولية على الاضطلاع بأنشطة منافية لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
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اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى 

المــادة )2(

يقصد بعبارة ))تقنيات التغيير في البيئة(( كما هي مستعملة في المادة الأولى، أية تقنية لإحداث 
تغيير –عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية– في دينامية الكرة الأرضية أو تركيبها أو تشكيلها، 
بما في ذلك مجموعات أحيائها المحلية )البيوتا( وغلافها الصخري وغلافها المائي وغلافها الجوي، أو في 

دينامية الفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله.

المــادة )3(

لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، وهى لا تمس   - 1
مبادئ القانون الدولي المعترف بها عامة وقواعده السارية المتعلقة بهذا الاستخدام.

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعلومات العلمية والتقنية عن   - 2
التبادل.  هذا  في  الاشتراك  في  الحق  ولها  السلمية،  للأغراض  البيئة  في  التغيير  تقنيات  استخدام 
وتسهم الدول الأطراف التي تستطيع ذلك، إما منفردة أو مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية، 
في التعاون الاقتصادي والعلمي الدولي في سبيل صون البيئة وتحسينها واستخدامها في الأغراض 

السلمية، مع إيلاء المراعاة اللازمة لحاجات المناطق النامية من العالم.

المــادة )4(

تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ أية تدابير تعتبرها لازمة وفقاً لإجراءاتها الدستورية   
من أجل حظر ومنع أي نشاط ينتهك أحكام الاتفاقية في أي مكان يخضع لولايتها أو لسيطرتها.

المــادة )5(

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أية مشاكل قد تنشأ   - 1
بشأن أهداف الاتفاقية أو في تطبيق أحكامها. كما يجوز القيام بالتشاور والتعاون عملًا بهذه المادة 
عن طريق إجراءات دولية مناسبة في إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها. ويجوز أن تشمل هذه 
الإجراءات الدولية خدمات المنظمات الدولية المختصة وخدمات لجنة خبراء استشارية وفقاً لنص 

الفقرة 2 من هذه الاتفاقية.

تاريخ  من  واحد  شهر  في خلال  الوديع،  يقوم  المادة  هذه  من   1 الفقرة  في  المذكورة  للأغراض   - 2
تلقي طلب بذلك من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، بدعوة لجنة خبراء استشارية إلى الانعقاد. 
ويجوز لأية دولة طرف أن تعين خبيراً في هذه اللجنة المنصوص على وظائفها ونظامها الداخلي 
في المرفق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وتوافي اللجنة الوديع بموجز لم تثبته من 
وقائع، يتضمن كافة الآراء والمعلومات التي قدمت إلى اللجنة في أثناء مداولاتها. ويوزع الوديع 

هذا الموجز على جميع الدول الأطراف.
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اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى 

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية لديها ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن دولة طرفاً أخرى تتصرف   - 3
على نحو تنتهك فيه الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقية أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن للأمم 
بالموضوع فضلًا عن كل الأدلة  المتصلة  المعلومات  الشكوى كل  المتحدة. وينبغي تضمين هذه 

الممكنة التي تدعم صحتها.
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بالتعاون في إجراء أي تحقيق قد يبدأه مجلس الأمن وفقاً   - 4
لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، على أساس الشكوى التي يتلقاها. ويخطر مجلس الأمن الدول الأطراف 

بنتائج التحقيق.
تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، بتقديم   - 5
العون أو دعمه لأية دولة طرف تطلب ذلك، إذا ما قرر مجلس الأمن أن هذا الطرف قد تضرر أو 

يحتمل أن يتضرر نتيجة لانتهاك الاتفاقية.
المــادة )6(

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية. ويقدم نص أي تعديل   - 1
مقترح إلى الوديع، الذي يبادر إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف.

يسري التعديل على جميع الدول التي قبلته من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية متى أودعت أغلبية   - 2
دولة  بالنسبة لأية  نافذاً  التعديل  ذلك يصبح  الوديع. وبعد  لدى  القبول  وثائق  الدول الأطراف  من 

طرف أخرى في تاريخ إيداعها وثيقة قبولها له.

المــادة )7(
هذه الاتفاقية غير محدودة المدة.

المــادة )8(
بعد خمس سنوات من بدء سريان هذه الاتفاقية، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في   - 1
الاتفاقية في جنيف بسويسرا، ويراجع المؤتمر سير العمل بالاتفاقية بغية التأكد من أن أغراضها 
وأحكامها يجرى تحقيقها، كما يبحث بصفة خاصة مدى فعالية أحكام الفقرة 1 من المادة الأولى 
أو لأية أغراض  البيئة لأغراض عسكرية  في  التغيير  تقنيات  استخدام  القضاء على أخطار  في 

عدائية أخرى.
يجوز لأغلبية الأطراف في هذه الاتفاقية، على فترات لا تقل عن خمس سنوات من بعد ذلك، أن   - 2

تكفل أمر عقد مؤتمر لهذه الأغراض ذاتها وذلك بتقديم اقتراح بهذا المعنى إلى الوديع.

إذا لم يعقد أي مؤتمر وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة في غضون عشر سنوات من بعد عقد مؤتمر   - 3
سابق، يطلب الوديع من جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إبداء آرائها بشأن عقد مثل هذا 
المؤتمر. فإذا ردت ثلث الدول الأعضاء أو عشر دول منها –أيهما أقل– بالإيجاب، كان على الوديع 

أن يتخذ خطوات فورية لعقد المؤتمر.
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المــادة )9(

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع الدول كافة، ولأية دولة لا توقع على الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقاً للفقرة   - 1
3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت.

تخضع هذه الاتفاقية لشرط التصديق عليها من قبل الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق   - 2
عليها أو الانضمام إليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يبدأ سريان هذه الاتفاقية متى أودعت عشرون حكومة وثائق التصديق عليها، وفقاً للفقرة 2 من   - 3
هذه المادة.

أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها بعد بدء نفاذها،   - 4
فيبدأ سريانها في تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها.

يبادر الوديع إلى إعلام جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة إليها بتاريخ كل توقيع وبتاريخ   - 5
إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام وبتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبأية تعديلات عليها وكذلك بتلقي 

أية إخطارات أخرى.
يسجل الوديع هذه الاتفاقية وفقاً للمادة )102( من ميثاق الأمم المتحدة.  - 6

المــادة )10(

والصينية  والروسية  والإنكليزية  والأسبانية  العربية  نصوصها  تعتبر  التي  الاتفاقية،  هذه  تودع 
الموقعة عليها  الحكومات  المتحدة، وعليه أن يوافي  العام للأمم  والفرنسية متساوية الحجية، لدى الأمين 

والمنضمة إليها بنسخ معتمدة منها.
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مرفق الاتفاقية
لجنة الخبراء الاستشارية

بأية  يتعلق  فيما  فنية  آراء  وتقدم  الملائمة  بالكيفية  الوقائع  من  الاستشارية  الخبراء  لجنة  تتثبت   - 1
مشكلة تطرحها، وفقاً للفقرة 1 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، الدولة الطرف التي تطلب 

عقد اللجنة.
تنظم أعمال لجنة الخبراء الاستشارية على نحو يمكنها من أداء الوظائف المنصوص عليها في   - 2
الفقرة 1 من هذا المرفق. وتقرر اللجنة المسائل الإجرائية المتعلقة بتنظيم أعمالها، وذلك باتفاق 
على  تصويت  يجري  ولا  المصوتين.  الحاضرين  أعضائها  فبأغلبية  وإلا  أمكن،  حيثما  الرأي 

الموضوعية. المسائل 
يرأس اللجنة الوديع أو ممثل.  - 3

لكل خبير أن يستعين في الجلسات بمستشار واحد أو أكثر.  - 4
المعلومات  الدولية  المنظمات  ومن  الدول  من  الرئيس،  بواسطة  يطلب،  أن  في  الحق  خبير  لكل   - 5

والمساعدات التي يراها مناسبة لإنجاز أعمال اللجنة.
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أولًا: الدول المصدقة
على الاتفاقية الخاصة بحظر استخدام

تقنيات تغيير البيئة في الأعمال العسكرية أو العدائية
لاهاي 1976

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2002/5/15أرمينيا
1978/7/191977/5/18أسبانيا

1985/10/22أفغانستان
1983/5/241977/5/18ألمانيا

1988/10/25أنتيجوا وبربودا
1993/9/16أوروجواي
1993/5/26أوزبكستان
1978/6/131977/5/18أوكرانيا
1982/12/161977/5/18أيرلندا
1981/11/271977/5/18إيطاليا
1984/9/71978/5/31استراليا

1978/5/301977/5/18الاتحاد الروسي
1987/3/20الأرجنتين
1984/10/121977/11/9البرازيل
1991/12/19الجزائر

1993/2/22الجمهورية التشيكية
1978/4/191977/5/18الدانمارك
1984/4/27السويد
2005/6/8الصين
1980/1/2الكويت
1978/4/191977/5/18المجر

1978/5/161977/5/18المملكة المتحدة
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1979/2/151977/5/18النرويج
1990/1/17النمسا
1993/2/17النيجر
1978/12/151977/12/15الهند

1980/1/171977/5/18الولايات المتحدة الأمريكية
1982/6/9اليابان
1977/7/201977/5/18اليمن

1983/8/23اليونان
1980/10/28بابو غينيا الجديدة

1986/2/27باكستان
1988/6/71977/5/18بيلا روس

1982/7/121977/5/18بلجيكا
1978/5/311977/5/18بلغاريا

1979/10/3بنجلاديش
2003/5/13بنما
1986/6/301977/6/10بنين
1978/6/81977/5/18بولندا
1978/5/111978/5/11تونس

1981/6/19جزر سليمان
1988/3/21جواتيمالا
1992/11/9دومينيكا
1983/5/61977/5/18رومانيا

1999/4/27سانت فنسنت وجزر جرينادين 
1993/5/27سانت لوسيا

1979/10/5سان تومي وبرينسيبي
1993/5/28سلوفاكيا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2005/4/20سلوفينيا
1988/8/5سويسرا

1978/4/251977/6/8سيري لانكا
1994/4/26شيلي

1999/10/12طاجيكستان
1978/6/221978/3/21غانا
1978/5/121977/5/18فنلندا

1980/8/26فييت نام
1978/4/121977/10/7قبرص
1979/10/3كاب فير

2005/4/25كازاخستان
1981/6/111977/5/18كندا
1978/4/101977/9/23كوبا

كوريا )الجمهورية الشعبية 
الديمقراطية(

1984/11/8

1986/12/2كوريا )جمهورية(
1996/2/7كوستاريكا

1978/10/51978/4/13لاو )الجمهورية الديمقراطية الشعبية(
2002/4/16ليتوانيا
1982/4/1مصر
1978/10/5ملاوي

1992/12/9موريشيوس
1978/5/191977/5/18مونغوليا
2007/9/61977/8/11نيكاراجوا
1984/9/7نيوزيلندا
1983/4/151977/5/18هولندا
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ثانياً: الدول الموقعة
على الاتفاقية الخاصة بحظر استخدام

تقنيات تغيير البيئة في الأعمال العسكرية أو العدائية
لاهاي 1976

تاريخ التوقيعالدولة

1977/5/18أثيوبيا

1977/5/18أوغندا

1977/5/18أيسلندا

1977/5/18إيران

1977/5/18البرتغال

1977/8/15العراق

1977/5/27الفاتيكان

1977/5/18المغرب

1977/5/18بوليفيا

1977/5/18تركيا

1977/8/4سوريا

1978/4/12سيراليون

1978/2/28كونغو الديمقراطية

1977/5/18لبنان

1977/5/18لكسمبرج

1977/5/18ليبيريا
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اتفاقية حظر أو تقييد 
استعمال أسلحة تقليدية

 معينة يمكن اعتبارها مفرطة 
الضرر أوعشوائية الأثر

جنيف، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1980
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اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

جنيف، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1980

إن الأطراف السامية المتعاقدة،

إذ تذكر بأن على كل دولة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد 
بالقوة أو استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو على أي نحو آخر 

يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة.

وإذ تشير كذلك إلى المبدأ العام القاضي بحماية السكان المدنيين من آثار العمليات العدائية.

اختيار  في  نزاع مسلح من حق  في  ما للأطراف  بأن  القائل  الدولي  القانون  مبدأ  إلى  تستند  وإذ 
النزاعات  الذي يحرم أن تستخدم في  المبدأ  المحدود، وإلى  بالحق غير  الحرب أو وسائلها ليس  أساليب 
المسلحة أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضراراً مفرطة أو آلاماً لا 

داعي لها.
وإذ تذكر أيضاً بأن من المحظور استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تلحق 

بالبيئة الطبيعية أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر.

وإذ تؤكد تصميمها على أنه، في الحالات التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة 
بها أو الاتفاقات الدولية الأخرى، يتوجب أن يظل السكان المدنيون والمقاتلون متمتعين، في كل الأوقات، 
بحماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المستقرة ومن المبادئ الإنسانية ومما يمليه 

الضمير العام.
ورغبةً منها في الإسهام في تحقيق الانفراج الدولي، وإنهاء سباق التسلح، وتعزيز الثقة بين الدول، 

وبالتالي تحقيق تطلع جميع الشعوب إلى العيش في سلام.

وإذ تعترف بأهمية بذل كل جهد يمكن أن يسهم في تحقيق التقدم نحو نزع السلاح العام الكامل في 
ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.

وإذ تؤكد من جديد أن من الضروري مواصلة تدوين قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات 
المسلحة وتطويرها التدريجي.

النتائج  بأن  منها  واعتقاداً  معينة،  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  زيادة  أو  حظر  في  منها  ورغبة 
الإيجابية المحرزة في هذا المجال يمكن أن تيسر محادثات نزع السلاح الرئيسية بغية وضع نهاية لإنتاج 

وتخزين وانتشار مثل هذه الأسلحة.
وبروتوكولاتها  الاتفاقية  هذه  في  أطرافاً  الدول  جميع  تصبح  أن  المستصوب  من  أن  تؤكد  وإذ 

المرفقة، ولاسيما الدول ذات الوزن العسكري.
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للأمم  التابعة  السلاح  نزع  وهيئة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أن  أعينها  نصب  تضع  وإذ 
المتحدة قد تقرران دراسة مسألة إمكان توسيع نطاق المحظورات والتقييدات الواردة في هذه الاتفاقية، 

المرفقة. وبروتوكولاتها 

وإذ تضع نصب أعينها أيضاً أن لجنة نزع السلاح قد تقرر النظر في مسألة اعتماد تدابير إضافية 
لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.

قد اتفقت على ما يلي:-
المــادة )1( )*(
نطاق الانطباق

المشتركة   )2( المادة  في  إليها  المشار  الحالات  في  المرفقة  وبرتوكولاتها  الاتفاقية  هذه  تنطبق 
بين اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب المعقودة في 12 أغسطس / آب 1949، بما في ذلك أية حالة 

موصوفة في الفقرة 4 من المادة )1( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات.

المــادة )2(
العلاقات مع الاتفاقات الدولية الأخرى

ليس في هذه الاتفاقية وبرتوكولاتها المرفقة ما يصح أن يؤول على أنه ينتقص من الالتزامات 
في  المنطبق  الدولي  الإنساني  القانون  المتعاقدة  السامية  الأطراف  على  يفرضها  التي  الأخرى 

المسلحة. النزاعات 
المــادة )3(
التوقيـــــع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لفترة اثنى 
عشر شهراً تبدأ في 10 أبريل/ نيسان 1981.

المــادة )4(
التصديق والقبول والإقرار والانضمام

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقعين عليها. ولأية دولة لم توقع   - 1
هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.

تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.  - 2
يكون الإفصاح عن الموافقة على الالتزام بأي بروتوكول من البروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقية   - 3
اختيارياً لكل دولة، شريطة أن تعمد تلك الدولة، لدى إيداعها وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية أو 
قبولها أو إقرارها لها أو انضمامها إليها، إلى إشعار الوديع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي اثنين 

أو أكثر من هذه البروتوكولات

)*(  معـدلة في ديسمـبر/ كـانـون الأول 2001.
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يجوز لأية دولة في أي وقت بعد إيداع وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها لها أو   - 4
انضمامها إليها، أن تشعر الوديع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي بروتوكول مرفق بها لم تكن 

قد التزمت به من قبل.
أي بروتوكول أصبح طرف سام متعاقد ملزماً به بشكل، إزاء هذا الطرف، جزءاً لا يتجزأ من   - 5

هذه الاتفاقية.
المــادة )5(

بدء الســريـان
يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار   - 1

أو الانضمام، بستة أشهر.
إيداع  تاريخ  بعد  انضمامها  أو  إقرارها  أو  قبولها  أو  تصديقها  وثيقة  تودع  دولة  لأية  بالنسبة   - 2
هذه  سريان  يبدأ  الانضمام،  أو  الإقرار  أو  القبول  أو  التصديق  وثائق  من  العشرين  الوثيقة 
الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أودعت فيه وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها 

أو إقرارها، بستة أشهر.
الذي تكون فيه عشرون  التاريخ  المرفقة بهذه الاتفاقية بعد  البروتوكولات  يبدأ سريان كل من   - 3
دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به وفقاً للفقرة 3 أو 4 من المادة )4( من هذه 

أشهر. بستة  الاتفاقية 
بالنسبة لأية دولة تشعر بموافقتها على أن تكون ملزمة بأحد البروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقية   - 4
يبدأ  به،  ملزمة  تكون  أن  بموافقتها على  أشعرت  قد  دولة  فيه عشرون  تكون  الذي  التاريخ  بعد 
بموافقتها على هذا  فيه  قد أشعرت  الدولة  تلك  الذي تكون  التاريخ  بعد  البروتوكول  سريان ذلك 

الالتزام، بستة أشهر.
المــادة )6(
الـنشـــــر

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام، في أوقات السلم كما في أوقات النزاع المسلح، بنشر هذه 
الاتفاقية وتلك التي هي ملزمة بها من بروتوكولاتها المرفقة على أوسع نطاق ممكن، كل في بلده، وتتعهد 
خصوصاً بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري لديها بحيث تصبح الصكوك المذكورة معروفة لدى 

قواتها المسلحة.
المــادة )7(

العلاقات التعاهدية على إثر بدء سريان هذه الاتفاقية
الأطراف  تظل  المرفقة،  البروتوكولات  بأحد  ملزم  غير  ما  نزاع  في  الأطراف  أحد  يكون  حين   - 1

الملزمة بهذه الاتفاقية وذلك البروتوكول المرفق بها ملزمة بهما في علاقاتها المتبادلة.
في  عليه،  سارياً  يكون  بها  مرفق  بروتوكول  وبأي  الاتفاقية  بهذه  متعاقد  سام  طرف  أي  يلزم   - 2
ملزمة  ليست  أو  الاتفاقية  هذه  في  طرفاً  ليست  دولة  أية  إزاء   ،)1( المادة  إليها  تشير  حالة  أية 
بالبروتوكول المرفق المعني، إذا قبلت هذه الدولة الأخيرة الاتفاقية أو ذلك البروتوكول وطبقتهما 

وأشعرت الوديع بذلك.
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يقوم الوديع فوراً بإبلاغ الدول الأطراف السامية المتعاقدة المعنية بالإشعار الذي يتلقاه بمقتضى   - 3
الفقرة 2 من هذه المادة.

تنطبق هذه الاتفاقية، والبروتوكولات المرفقة التي يكون أحد الأطراف السامية المتعاقدة ملزماً   - 4
المشار  النزاعات  نوع  المتعاقد من  السامي  الطرف  ذلك  نزاع مسلح موجه ضد  أي  بها، على 
إليها في الفقرة 4 من المادة )1( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 

12 أغسطس / آب 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب:
أ- عندما يكون الطرف السامي المتعاقد طرفاً أيضاً في البروتوكول الإضافي الأول، وتكون سلطة 
من السلطات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة )96( من ذلك البروتوكول قد تعهدت بتطبيق 
اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول وفقاً للفقرة 3 من المادة )96( من البروتوكول 
المذكور، وتتعهد بتطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك 

النزاع، أو،
ب- عندما لا يكون الطرف السامي المتعاقد طرفاً في البروتوكول الإضافي الأول وتقوم سلطة 
اتفاقيات جنيف  التزامات  إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعلاه بقبول وتطبيق  من النوع المشار 
النزاع.  بذلك  يتعلق  فيما  الصلة  ذات  بها  المرفقة  والبروتوكولات  الاتفاقية  هذه  والتزامات 

ويكون للقبول والتطبيق المذكورين، فيما يتعلق بذلك النزاع، الآثار التالية:
)1( تصبح اتفاقيات جنيف، وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة، سارية بالنسبة 

لأطراف النزاع مع أثر فوري.
حقوق أصبحت  التي  نفسها  الالتزامات  وتتحمل  نفسها  الحقوق  المذكورة  للسلطة  تكون   )2(
والتزامات أي طرف سام متعاقد في اتفاقيات جنيف، وفي هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها 

المرفقة ذات الصلة.
اتفاقيات جنيف وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة ملزمة لجميع  )3( تصبح 

أطراف النزاع على قدم المساواة.
ويجوز أيضاً للطرف السامي المتعاقد والسلطة أن يتفقا على قبول وتطبيق التزامات البروتوكول 

الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، على أساس المعاملة بالمثل.

المــادة )8(
إعادة النظر والتعديلات

1 -  أ ( يجوز لأي طرف سام متعاقد، في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، أن يقترح تعديلات على
هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول مرفق بها يكون ملزماً به. ويتم إبلاغ أي اقتراح بتعديل ما إلى 
الوديع، الذي يشعر به جميع الأطراف السامية المتعاقدة ويلتمس آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي 
عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح. فإذا وافقت على ذلك أغلبية لا تقل عن ثمانية عشر من الأطراف 
الأطراف  إليه جميع  تدعى  مؤتمر  إلى عقد  السرعة  الوديع على وجه  يعمد  المتعاقدة،  السامية 
السامية المتعاقدة، وتدعى الدول التي ليست أطرافاً في هذه الاتفاقية إلى حضور المؤتمر كمراقبين.
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الاتفاقية هذه  منوال  على  سريانها  ويبدأ  تعتمد  تعديلات،  على  يوافق  أن  كهذا  لمؤتمر  ب( يمكن      
 والبروتوكولات المرفقة بها، شريطة ألا تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية إلا من قبل الأطراف 
السامية المتعاقدة، وألا تعتمد التعديلات على بروتوكول مرفق محدد إلا من قبل الأطراف السامية 

المتعاقدة الملزمة بذلك البروتوكول.

2 -  أ(  يجوز لأي طرف سام متعاقد، في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، أن يقترح بروتوكولات
إضافية تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات المرفقة الحالية. ويبلغ 
أي اقتراح ببروتوكول إضافي من هذا النوع إلى الوديع، الذي يشعر به جميع الأطراف السامية 
المتعاقدة وفقاً للفقرة 1 )أ( من هذه المادة. فإذا وافقت على ذلك أغلبية لا تقل عن ثمانية عشر من 

الأطراف السامية المتعاقدة، يقوم الوديع على وجه السرعة بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع الدول.

     ب( يجوز للمؤتمر المذكور أن يقوم، بالمشاركة الكاملة لجميع الدول الممثلة في المؤتمر، بالاتفاق
على بروتوكولات إضافية، تعتمد على منوال هذه الاتفاقية وتلحق بها، ويبدأ سريانها وفقاً لأحكام 

الفقرتين 3 و4 من المادة )5( من هذه الاتفاقية.

3 -  أ ( إذا لم يحدث، بعد فترة عشر سنوات تلي بدء سريان هذه الاتفاقية، أن عقد مؤتمر وفقاً للفقرة 
الفرعية 1 )أ( أو 2 )أ( من هذه المادة، جاز لأي طرف سام متعاقد أن يطلب إلى الوديع عقد   
مؤتمر تدعى إليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة لإعادة النظر في نطاق وتنفيذ هذه الاتفاقية 
والبروتوكولات المرفقة بها، وللنظر في أي اقتراح بتعديلات لهذه الاتفاقية أو للبروتوكولات 
الحالية. وتدعى الدول التي ليست أطرافاً في هذه الاتفاقية إلى حضور المؤتمر بصفة مراقبين. 

ويجوز للمؤتمر أن يتفق على تعديلات تعتمد ويبدأ سريانها طبقاً للفقرة الفرعية 1 )ب( أعلاه.

      ب( يجوز للمؤتمر المذكور أن ينظر أيضاً في أي اقتراح ببروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخرى
 من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات المرفقة الحالية. ولجميع الدول الممثلة في المؤتمر 
هذه  منوال  على  إضافية  بروتوكولات  أية  وتعتمد  النظر.  هذا  في  الاشتراك  كامل  تشترك  أن 
الاتفاقية، وتلحق بها، ويبدأ سريانها وفقاً لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة )5( من هذه الاتفاقية.

جديد  مؤتمر  عقد  وجوب  على  النص  ينبغي  كان  إذا  فيما  ينظر  أن  المذكور  للمؤتمر  ج( يجوز      
بناءً على طلب أي طرف سام متعاقد إذا لم يحدث، بعد فترة مماثلة للفترة المشار إليها في الفقرة 
الفرعية 3 )أ( من هذه المادة، أن عقد مؤتمر وفقاً للفقرة الفرعية 1 )أ( أو 2 )أ( من هذه المادة.

المــادة )9(
النقـــض

لأي طرف سام متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية أو أياً من بروتوكولاتها المرفقة بها بأن يشعر الوديع   - 1
بهذا النقض.
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لا يبدأ مفعول أي نقض من هذا القبيل إلا بعد انقضاء سنة على استلام الوديع الإشعار بالنقض. إلا أنه   - 2
إذا حدث، عند انقضاء السنة المذكورة، إن كان الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض منخرطاً 
في واحدة من الحالات المشار إليها في المادة )1(، فإن الطرف المذكور يظل ملزماً بالتزامات 
هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة إلى أن ينتهي النزاع المسلح أو الاحتلال، وفي 
جميع الأحوال إلى أن تنتهي العمليات المتصلة بالمرحلة الأخيرة من إطلاق سراح الأشخاص الذين 
تحميهم قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة أو من إعادة هؤلاء الأشخاص إلى 
وطنهم أو توطينهم في مكان آخر. وفي حالة أي بروتوكول مرفق يتضمن أحكاماً تتعلق بالحالات 
التي تكون قوات الأمم المتحدة أو بعثاتها مضطلعة فيها بحفظ السلام أو المراقبة أو بمهام مماثلة 

في الرقعة المعنية يستمر التزام الطرف المذكور إلى أن تنتهي هذه المهام.

أي نقض لهذه الاتفاقية يعتبر منطبقاً أيضاً على جميع البروتوكولات المرفقة التي يكون الطرف   - 3
السامي المتعاقد الذي قام بالنقض ملزماً بها.

لا يسري مفعول أي نقض إلا بالنسبة للطرف السامي المتعاقد الذي قام به.  - 4

لا يكون لأي نقض أثر على الالتزامات التي سبق، بسبب النزاع المسلح وبمقتضى هذه الاتفاقية   - 5
وبروتوكولاتها المرفقة، أن ترتبت على الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض بصدد أي فعل 

ارتكب قبل أن يصبح النقض ساري المفعول.

المــادة )10(
الوديــــع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها.  - 1
يقوم الوديع، بالإضافة إلى مهامه المعتادة، بإبلاغ جميع الدول بما يلي:  - 2

) أ ( التوقيعات التي مهرت بها هذه الاتفاقية بمقتضى المادة )3( و
)ب( إيداعات وثائق تصديق أو قبول أو إقرار هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها المودعة بمقتضى المادة )4( و

)ج( إشعارات الموافقة على الالتزام بالبروتوكولات المرفقة، وفقاً لما تقضي به المادة )5( و
)د( تواريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وكل من بروتوكولاتها المرفقة بها بمقتضى المادة )5( و

)هـ( إشعارات النقض المستلمة بمقتضى المادة )9( وتاريخ بدء نفاذها.

المــادة )11(
حجية النصوص

يودع أصل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة بها، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الموضوعة 
باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الوديع، الذي يحيل نسخاً منه 

يشهد بأنها مطابقة للأصل إلى جميع الدول.
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تعديل المادة )1( من اتفاقية حظر
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية

معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

قدمت الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الثاني المعقود في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر/ كانون 
الأول 2001 المقرر التالي لتعديل المادة )1( من الاتفاقية من أجل توسيع نطاق تطبيقها لتشمل النزاعات 
في  الوارد  الثاني،  الاستعراضي  للمؤتمر  الختامي  الإعلان  في  المقرر  هذا  ويرد  الدولية.  المسلحة غير 

.CCW / CONF.II / 2 الوثيقة

تقــرر تعديل المادة )1( من الاتفاقية لتنص على ما يلي:
تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار إليها في المادة )2( المشتركة   - 1
بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949 لحماية ضحايا الحرب بما في ذلك أية 
حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادة )1( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات.

تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفقرة 1   - 2
من هذه المادة، على الحالات المشار إليها في المادة )3( المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 
في 12 أغسطس / آب 1949. ولا تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على حالات 
الاضطرابات والتوترات الداخلية، كأعمال الشغب وأعمل العنف المنفردة والمتفرقة وغيرها من 

الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، باعتبار أنها ليست نزاعات مسلحة.
في حالة حدوث نزاعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة السامية،   - 3
يكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبيق محظورات وقيود هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها.

لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها الملحقة بها لغرض المساس بسيادة   - 4
دولة ما أو مسؤولية الحكومة عن الحفاظ، بكل الوسائل المشروعة، على القانون والنظام في الدولة 

أو إعادة إقرارهما أو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة.

للتدخل،  كمبرر  بها  الملحقة  بروتوكولاتها  أو  الاتفاقية  هذه  في  شيء  أي  إلى  الاستناد  يجوز  لا   - 5
أو  الداخلية  الشؤون  المسلح أو في  النزاع  بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في 

الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في إقليمه.

الأطراف  من  ليست  نزاع  أطراف  على  بها  الملحقة  وبروتوكولاتها  الاتفاقية  هذه  أحكام  انطباق   - 6
السامية المتعاقدة التي قبلت هذا البروتوكول لا يغير، سواء صراحةً أو ضمناً، مركزها القانوني أو 

المركز القانوني لإقليم متنازع عليه.

لا تخل أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة بالبروتوكولات الإضافية المعتمدة بعد 1 يناير/  - 7
كانون الثاني 2002، التي قد تؤيد أو تستبعد أو تعدل نطاق تطبيقها بالنسبة إلى هذه المادة.
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أولًا: الدول المصدقة
على الاتفاقية الخاصة بحظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية

يمكن اعتبارها مفرطة الضرر
أكتوبر/ تشرين الأول 1980

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1993/12/291981/4/10أسبانيا
2002/8/28ألبانيا
1992/11/251981/4/10ألمانيا

2010/8/23أنتيجوا وبربودا
1994/10/6أوروجواي
1997/9/29أوزبكستان

1995/11/14أوغندا
1982/6/231981/4/10أوكرانيا
1995/3/131981/4/10أيرلندا
2008/8/221981/4/10أيسلندا
1995/3/22إسرائيل
1982/5/41981/9/9إكوادور
1995/1/201981/4/10إيطاليا
1983/9/291982/4/8استراليا
2000/4/20استونيا

1982/6/101981/4/10الاتحاد الروسي
1995/10/21981/12/2الأرجنتين
1995/10/19الأردن

2009/2/26الإمارات العربية المتحدة
1995/10/3البرازيل
1997/4/41981/4/10البرتغال

1993/9/1البوسنة والهرسك
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اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2006/10/23الجبل الأسود

1993/2/22الجمهورية التشيكية
1982/7/71981/4/10الدانمارك
2007/12/7السعودية
2000/1/26السلفادور
1999/11/29السنغال
1982/7/71981/4/10السويد
1982/4/71981/9/14الصين

1997/7/22الفاتيكان
1996/7/151981/5/15الفلبين

2006/12/7الكاميرون
1982/6/141981/4/10المجر

2002/3/191981/4/10المغرب
1982/2/111981/4/10المكسيك

1995/2/131981/4/10المملكة المتحدة
1983/6/71981/4/10النرويج
1983/3/141981/4/10النمسا
1992/11/10النيجر
1984/3/11981/5/15الهند

1995/3/241982/4/8الولايات المتحدة الأمريكية
1982/6/91981/9/22اليابان
1992/1/281981/4/10اليونان

2004/9/22باراجواي
1985/4/11982/1/26باكستان

1982/6/231981/4/10بيلا روس
1995/2/71981/4/10بلجيكا
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اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1982/10/151981/4/10بلغاريا

2000/9/6بنجلاديش
1997/3/26بنما
1989/3/27بنين

2003/11/26بوركينا فاسو
1983/6/21981/4/10بولندا
2001/9/21بوليفيا
1997/7/3بيرو

2004/3/19تركمانستان
2005/3/21982/3/26تركيا
1995/12/41981/9/15توجو
1987/5/15تونس
2007/10/1جابون
2008/9/25جامايكا

2010/6/21جمهورية الدومينيكان
2000/9/8جمهورية مولدوفا

1995/9/13جنوب أفريقيا
1983/7/21جواتيمالا
1996/4/29جورجيا
1996/7/29جيبوتي
1995/7/261982/4/8رومانيا
1993/5/28سلوفاكيا
1992/7/6سلوفينيا
1982/8/201981/6/18سويسرا
2000/6/8سيشيل

2004/9/301981/5/1سيراليون
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اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2004/9/24سيري لانكا

2003/10/15شيلي
2001/3/12صربيا

1999/10/12طاجيكستان
2008/8/6غينيا بيساو

1988/3/41981/4/10فرنسا
2005/4/19فنزويلا
1982/5/81981/4/10فنلندا

1988/12/12قبرص
2009/11/16قطر

1997/9/16كاب فير
2009/7/8كازاخستان

1993/12/2كرواتيا
1994/6/241981/4/10كندا
1987/3/21981/4/10كوبا

2001/5/9كوريا )جمهورية(
1998/12/17كوستاريكا
2000/3/6كولومبيا
1997/3/25كومبوديا

1993/1/4لاتفيا
1983/1/3لاو )الجمهورية الديمقراطية الشعبية(

1996/5/211981/4/10لكسمبرج
1998/6/3ليتوانيا
2005/9/16ليبيريا
2000/9/6ليسوتو

1989/8/161982/2/11ليختنشتاين
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اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1995/6/26مالطة
2001/10/24مالي

2008/3/14مدغشقر
1996/12/30مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(

2000/9/7ملديف
1996/5/6موريشيوس

1997/8/12موناكو
1982/6/81981/4/10منغوليا
2001/11/12ناورو

2000/12/51981/5/20نيكاراجوا
1993/10/181981/4/10نيوزيلندا
2003/10/30هندوراس

1987/6/181981/4/10هولندا

ثانياً: الدول الموقعة
على الاتفاقية الخاصة بحظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية

يمكن اعتبارها مفرطة الضرر
أكتوبر /تشرين الأول 1980

تاريخ التوقيعالدولة
1981/4/10أفغانستان
1981/4/10السودان
1981/4/10فييت نام
1981/4/10مصر
1982/1/26نيجيريا
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بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها ))البروتوكول الأول((

بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها
))البروتوكول الأول((

جنيف، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1980

يحظر استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم الإنسان، بشظايا لا يمكن 
الكشف عنها بالأشعة السينية.

الدول المصدقة
على البروتوكول المتعلق 

بالشظايا التي لا يمكن الكشف عنها
10 أكتوبر / تشرين الأول 1980

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1993/12/291981/4/10أسبانيا
2002/8/28ألبانيا
1992/11/251981/4/10ألمانيا

2010/8/23أنتيجوا وبربودا
1994/10/6أوروجواي
1997/9/29أوزبكستان

1995/11/14أوغندا
1982/6/231981/4/10أوكرانيا
1995/3/131981/4/10أيرلندا
2008/8/22أيسلندا
1995/3/22إسرائيل
1982/5/41981/9/9إكوادور
1995/1/201981/4/10إيطاليا
1983/9/291982/4/8استراليا
2000/4/20استونيا

1982/6/101981/4/10الاتحاد الروسي
1995/10/21981/12/2الأرجنتين
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بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها ))البروتوكول الأول((

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1995/10/19الأردن

2009/2/26الإمارات العربية المتحدة
1995/10/3البرازيل
1997/4/4البرتغال

1993/9/1البوسنة والهرسك
2006/10/23الجبل الأسود

1993/2/22الجمهورية التشيكية
1982/7/71981/4/10الدانمارك
2007/12/7السعودية
2000/1/26السلفادور
1982/7/71981/4/10السويد
1982/4/71981/9/14الصين

1997/7/22الفاتيكان
1996/7/15الفلبين

2006/12/7الكاميرون
1982/6/141981/4/10المجر

1982/2/111981/4/10المكسيك
1995/2/131981/4/10المملكة المتحدة

1983/6/71981/4/10النرويج
1983/3/141981/4/10النمسا
1992/11/10النيجر
1984/3/11981/5/15الهند

1995/3/241982/4/8الولايات المتحدة الأمريكية
1982/6/91981/9/22اليابان
1992/1/281981/4/10اليونان

2004/9/22باراجواي
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بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها ))البروتوكول الأول((

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1985/4/11982/1/26باكستان

1982/6/231981/4/10بيلا روس
1995/2/71981/4/10بلجيكا
1982/10/151981/4/10بلغاريا

2000/9/6بنجلاديش
1997/3/26بنما
1989/3/27بنين

2003/11/26بوركينا فاسو
1983/6/21981/4/10بولندا
2001/9/21بوليفيا
1997/7/3بيرو

2004/3/19تركمانستان
2005/3/2تركيا
1995/12/41981/9/15توجو
1987/5/15تونس
2007/10/1جابون
2008/9/25جامايكا

2010/6/21جمهورية الدومينيكان
2000/9/8جمهورية مولدوفا

1995/9/13جنوب أفريقيا
1983/7/21جواتيمالا
1996/4/29جورجيا
1996/7/29جيبوتي
1995/7/261982/4/8رومانيا
1993/5/28سلوفاكيا
1992/7/6سلوفينيا
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بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها ))البروتوكول الأول((

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1982/8/201981/6/18سويسرا
2004/9/30سيراليون

2004/9/24سيري لانكا
2000/6/8سيشيل
2003/10/15شيلي
2001/3/12صربيا

1999/10/12طاجيكستان
2008/8/6غينيا بيساو

1988/3/41981/4/10فرنسا
2005/4/19فنزويلا
1982/5/81981/4/10فنلندا

1988/12/12قبرص
2009/11/16قطر

1997/9/16كاب فير
2009/7/8كازاخستان

1993/12/2كرواتيا
1994/6/241981/4/10كندا
1987/3/21981/4/10كوبا

2001/5/9كوريا )جمهورية(
1998/12/17كوستاريكا
2000/3/6كولومبيا
1997/3/25كمبوديا
1993/1/4لاتفيا

1983/1/3لاو )الجمهورية الديمقراطية الشعبية(
1996/5/21لكسمبرج
2005/9/16ليبيريا
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بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها ))البروتوكول الأول((

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1998/6/3ليتوانيا
2000/9/6ليسوتو

1989/8/161982/2/11ليختنشتاين
1995/6/26مالطة
2001/10/24مالي

2008/3/14مدغشقر
1996/12/30مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(

2000/9/7ملديف
1996/5/6موريشيوس

1997/8/12موناكو
1982/6/81981/4/10منغوليا
2001/11/12ناورو

2000/12/5نيكاراجوا
1993/10/181981/4/10نيوزيلندا
2003/10/30هندوراس

1987/6/181981/4/10هولندا
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بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى )البروتوكول الثاني(

بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام 
والأشراك والنبائط الأخرى 

))البروتوكول الثاني(()*(
جنيف، 10 أكتوبر / تشرين الأول 1980

المــادة )1(
النطاق المادي للانطباق

يتصل هذا البروتوكول بحالات القيام، على الأرض، باستعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى 
المعرفة فيه، بما فيها الألغام التي تنصب لمنع الوصول إلى الشواطئ أو إلى معابر المجاري المائية أو 
معابر الأنهار، ولكنه لا ينطبق على استعمال الألغام المضادة للسفن التي تبث في البحر أو في المجاري 

المائية الداخلية.
المــادة )2(
تـعــاريـف

في مصطلح هذا البروتوكول:  

يراد بتعبير »لغم« أية ذخيرة موضوعة تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق   - 1
أو قرب أي منهما، وتكون مصممة بحيث يتم تفجرها أو تفجيرها بفعل وجود شخص أو مركبة 
عندها أو قريباً منها، أو مس أحدهما لها، ويراد بتعبير »لغم مبثوث عن بعد« أي لغم، وفقاً لهذا 

التعريف، أطلقه مدفع أو صاروخ أو مدفع هاون أو وسيلة مماثلة أو أسقطته طائرة.
يراد بتعبير »شرك« أية أداة أو عدة تكون مصممة أو مركبة أو مكيفة لكي تقتل أو تجرح، وتنطلق   - 2
على غير توقع حين يعبث شخص ما بشيء مؤذ في ظاهره، أو يدنو منه، أو يأتي تصرفاً مأموناً 

في ظاهره.
يراد بتعبير »نبائط أخرى« أية ذخائر ونبائط منصوبة يدوياً، ومصممة بهدف القتل أو الجرح أو   - 3

الإتلاف، ويتم تشغيلها بالتحكم عن بعد أو تتحرك تلقائياً بعد فترة من الوقت.
يراد بتعبير »هدف عسكري« فيما يتعلق بالأشياء، أي شيء يسهم، بطبيعته أو موقعه أو غرضه   - 4
أو وجه استعماله، إسهاماً فعلياً في العمل العسكري، ويكون من شأن تدميره الكلي أو الجزئي أو 

الاستيلاء عليه أو إبطال مفعوله، في الظروف القائمة في حينه، أن يوفر ميزة عسكرية أكيدة.
»الأعيان المدنية« هي جميع الأشياء التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لتعريف هذه الأهداف الوارد   - 5

في الفقرة »4«
يراد بتعبير »التسجيل« عملية مادية وإدارية وتقنية يقصد بها الحصول، لأغراض التثبيت في الوثائق   - 6
الرسمية، على كل ما هو متاح من معلومات تسهل تحديد مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك.

 )*( النص بدون التعديلات التي أدخلت عام 1996.
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بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى )البروتوكول الثاني(

المــادة )3(
قيود عمومية على استعمال الألغام 

والأشراك والنبائط الأخرى

تنطبق هذه المادة على:-  - 1
) أ ( الألغام، و
)ب( الأشراك،

)ج(  النبائط الأخرى.

2 -  يحظر في كافة الظروف توجيه أسلحة تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه 
أو ضد مدنيين فرادى، سواء كان ذلك في حالة الهجوم أو في حالة الدفاع أو على سبيل الانتقام.

3 -  يحظر الاستعمال العشوائي للأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة، ويكون استعمالًا عشوائياً أي 
نصب لمثل هذه الأسلحة:-

) أ ( لا يتم فوق هدف عسكري أو لا يكون موجهاً إليه، أو

)ب( تستخدم فيه طريقة أو وسيلة للإطلاق لا يمكن أن تكون موجهة نحو هدف عسكري ما على
 وجه التحديد، و

)ج(  يمكن أن يتوقع منه أن يؤدي عرضاً إلى قتل مدنيين أو جرحهم أو إلى إتلاف أعيان مدنية، 
الملموسة  العسكرية  الفائدة  إلى  بالقياس  مفرطاً  يكون  وجه  على  ذلك،  من  مزيج  إلى  أو 

والمباشرة المنتظرة منه.

4 -  تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة من أجل حماية المدنيين من آثار الأسلحة التي تنطبق عليها هذه 
المادة. ويراد بتعبير »الاحتياطات المستطاعة« تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عملياً مع 

مراعاة جميع الظروف القائمة في حينها، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.

المــادة )4(
قيود على استعمال الألغام غير المبثوثة عن بعد 
والأشراك والنبائط الأخرى في المناطق المأهولة

1 -  تنطبق هذه المادة على:-

) أ ( الألغام غير المبثوثة عن بعد، و

)ب( الأشراك،

)ج(   النبائط الأخرى.
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بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى )البروتوكول الثاني(

يحظر استعمال الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة في أية مدينة أو بلدة أو قرية أو رقعة أخرى    - 2
القتال وشيك  يبدو هذا  أو لا  برية  بين قوات  قتال  فيها  يدور  فيها تجمع مدنيين مماثل ولا  يوجد 

الوقوع، ما لم:-
) أ ( يتم نصب هذه الأسلحة فوق هدف عسكري يملكه أو يسيطر عليه طرف معاد، أو قريباً جداً

من هذا الهدف، أو
أو بوضع  تحذير،  إشارات  مثلًا بنصب  آثارها، وذلك  المدنيين من  لحماية  احتياطات  )ب( تتخذ 

خفراء، أو بإصدار تنبيهات، أو بتوفير أسيجة.

المــادة )5(
قيود على استعمال الألغام المبثوثة عن بعد

1 -  يحظر استعمال الألغام المبثوثة عن بعد ما لم يكن استعمال هذه الألغام مقصوراً على رقعة تشكل 
هي ذاتها هدفاً عسكرياً أو تضم أهدافاً عسكرية، وما لم:-

) أ ( يكن في الإمكان تسجيل موقعها بدقة وفقاً للمادة 7 )1 - أ (، أو
)ب( يكن كل لغم منها مزوداً بآلية فعالة لإبطال مفعوله، أي بجهاز يتحرك تلقائياً ويكون مصمماً 
بحيث يجعل اللغم غير مؤذ أو يجعله يدمر نفسه متى أصبح متوقعاً أن هذا اللغم لن يخدم بعد 
الآن الغرض العسكري الذي بث من أجله، أو بجهاز يشتغل بالتحكم عن بعد ويكون مصمماً 
الغرض  يخدم  أن  وسعه  في  يعود  لا  حين  اللغم  ذلك  يدمر  أو  مؤذ  غير  اللغم  يجعل  بحيث 

العسكري الذي بث من أجله.
يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي بث أو إسقاط للألغام المبثوثة عن بعد والتي قد تؤثر على السكان    - 2

المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
المــادة )6(

حظر استعمال أشراك معينة
مع عدم المساس بقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة والمتصلة بالغدر والمخادعة،    - 1

يحظر في جميع الظروف أن يستعمل:-
للحمل ولكنه مصمم ومركب قابل  يكون على هيئة شيء غير مؤذ في ظاهره،  ( أي شرك  أ   (

 خصيصاً بحيث يحتوي على مادة انفجارية وينفجر لدى العبث به أو الاقتراب منه، أو
)ب( الأشراك الموصولة أو المثبتة على أي نحو بما يلي:-

1 - الشارات أو العلامات أو الإشارات الحامية المعترف بها دولياً.
2 - المرضى أو الجرحى أو الموتى.

3 - أماكن دفن الجثث أو إحراقها أو القبور.
4 - المرافق أو المعدات أو الإمدادات أو وسائل النقل الطبية.

5 - لعب الأطفال أو غيرها من الأشياء أو المنتجات القابلة للحمل، المصممة خصيصاً لتغذية 
الأطفال أو صحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعليمهم.
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6 - المأكولات أو المشروبات.
مستودعات  أو  العسكرية  والمواقع  العسكرية  المنشآت  في  إلا  وآنيته،  المطبخ  - أدوات   7

التموين العسكرية.
8 - الأعيان ذات الطابع الديني الجلي.

أو  الثقافي  التراث  تشكل  التي  العبادة  أماكن  أو  الفنية  الآثار  أو  التاريخية  - الأوابد   9
للشعوب. الروحي 

10 - الحيوانات أو جيفها.
يحظر في جميع الأحوال استعمال أي شرك مصمم لإحداث إصابات لا مبرر لشدتها أو آلام لا    - 2

داعي لها.
المــادة )7(

تسجيل وإعلان مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك

على الأطراف في نزاع ما أن تسجل مواقع:-   - 1
) أ ( جميع حقول الألغام المسبقة التخطيط والمنصوبة من قبلها، و

)ب( يجميع الرقاع التي قامت فيها باستعمال الأشراك استعمالًا واسع النطاق وسبق التخطيط.
على الأطراف أن تسعى بإخلاص لضمان تسجيل مواقع جميع حقول الألغام والألغام والأشراك   - 2

الأخرى التي قامت بوضعها أو نصبها.
تحتفظ الأطراف بجميع السجلات المذكورة، ويكون عليها:-   - 3

) أ (  فور وقف العمليات العدائية الفعلية:
1 - أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك استخدام هذه السجلات لحماية  المدنيين 

من آثار حقول الألغام والألغام والأشراك، وكذلك إما،
2 - أن يقوم كل منها، في الحالات التي لا تكون فيها قوات أي من الأطراف موجودة في إقليم
من  حوزته  في  ما  بكل  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  وإبلاغ  الآخر  بإبلاغ  الخصم،  الطرف 

معلومات تتعلق بمواقع حقول الألغام والألغام والأشراك في إقليم الطرف الخصم، أو
بإبلاغ  الخصم،  الطرف  إقليم  كاملًا من  انسحاباً  قوات الأطراف  انسحاب  تم  متى  تقوم،  - أن   3
الطرف الخصم والأمين العام للأمم المتحدة بكل ما في حوزتها من معلومات تتعلق بمواقع 

حقول الألغام والألغام والأشراك في إقليم هذا الطرف الخصم.
رقعة، أية  في  بمهام  مضطلعة  المتحدة  للأمم  بعثة  أو  قوة  هناك  تكون  حين  تتولى،  )ب( أن 
بتوفيرها، المذكورة  المادة  تقضي  التي  المعلومات   )8( المادة  في  المذكورة  السلطة  إبلاغ   
)ج( أن تؤمن، كلما أمكن ذلك، بالاتفاق المتبادل، الكشف عن المعلومات المتعلقة بمواقع الألغام

 والألغام والأشراك، وخاصةً في اتفاقات تنظم وقف العمليات العدائية.
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المــادة )8(
حماية قوات وبعثات الأمم المتحدة من آثار حقول الألغام والألغام والأشراك

1 -  حين تضطلع قوة أو بعثة للأمم المتحدة بمهام حفظ السلم أو المراقبة أو بمهام مماثلة في رقعة ما، 
يقوم كل طرف من أطراف النزاع، بأقصى ما في وسعه، إذا طلب إليه ذلك رئيس قوة أو بعثة 

الأمم المتحدة في تلك الرقعة:
) أ ( بإزالة أو إبطال مفعول جميع الألغام أو الأشراك في تلك الرقعة، و

)ب( باتخاذ التدابير اللازمة لحماية القوة أو البعثة من آثار حقول الألغام والألغام والأشراك أثناء 
قيامها بمهامها، و

)ج(   بوضع جميع المعلومات التي في حوزته عن مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك في تلك
الرقعة تحت تصرف رئيس قوة أو بعثة الأمم المتحدة في تلك الرقعة.

يقوم أي طرف من  بمهام في رقعة ما،  المتحدة  تابعة للأمم  الحقائق  لتقصي  بعثة  -    حين تضطلع   2
أطراف النزاع معني بالأمر بتوفير الحماية لتلك البعثة إلا حينما لا يستطيع توفير هذه الحماية كما 
ينبغي بسبب حجم تلك البعثة، وفي هذه الحالة يضع تحت تصرف رئيس البعثة المعلومات في 

حوزته عن مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك في تلك الرقعة.

المــادة )9(
التعاون الدولي في نزع حقول الألغام والألغام والأشراك

بينها، وكذلك مع  فيما  اتفاق  إلى  للوصول  الفعلية، تسعى الأطراف  العدائية  العمليات  توقف  بعد 
التقنية  والمساعدة  المعلومات  توفير  على  الاقتضاء،  حسب  الدولية،  المنظمات  ومع  الدول  من  غيرها 
والمادية اللازمة لنزع حقول الألغام والألغام والأشراك المبثوثة خلال النزاع أو لتعطيل أثرها على نحو 

آخر، ويشمل ذلك العمليات المشتركة لدى توفر الظروف المناسبة.
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مرفق تقني للبروتوكول 
بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام

والأشراك والنبائط الأخرى 
))البروتوكول الثاني((

خطوط توجيهية بصدد التسجيل

كلما نشأ، بمقتضى البروتوكول، التزام بتسجيل مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك، توضع 
موضع الاعتبار الخطوط التوجيهية التالية:-

1 -  فيما يتعلق بحقول الألغام المخططة مسبقاً وبالاستعمال الواسع النطاق والمخطط مسبقاً للإشراك:
) أ ( جب أن تعد الخرائط والرسوم البيانية وغيرها من السجلات بطريقة توضح مدى سعة حقل 

الألغام أو الرقعة التي بثت فيها الأشراك، و
)ب( يجب أن يحدد موقع حقل الألغام أو الرقعة التي بثت فيها الأشراك بالنسبة إلى إحداثيات نقطة 
نقطة  إلى  بالنسبة  الأشراك  أو  الألغام  على  الحاوية  للرقعة  المقدرة  وبالأبعاد  مفردة  إحالة 

الإحالة المفردة المذكورة.

2 -  فيما يتعلق بغير ذلك من حقول الألغام والألغام والأشراك المبثوثة أو المنصوبة في مواقعها، يجب 
أن يتم، إلى أقصى قدر ممكن، تسجيل المعلومات ذات الصلة والمحددة في الفقرة )1( أعلاه على 

نحو من شأنه التمكين من تحديد الرقع الحاوية لحقول الألغام والألغام والأشراك.
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بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى )البروتوكول الثاني(

الدول المصدقة
على البروتوكول الثاني المتعلق بحظر وتقييد 

واستعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1993/12/291981/4/10أسبانيا
2002/8/28ألبانيا
1992/11/251981/4/10ألمانيا

1994/10/6أوروجواي
1997/9/29أوزبكستان

1995/11/14أوغندا
1982/6/231981/4/10أوكرانيا
1995/3/131981/4/10أيرلندا
2008/8/22أيسلندا
1995/3/22إسرائيل
1982/5/41981/9/9إكوادور
1995/1/201981/4/10إيطاليا
1983/9/291982/4/8استراليا

1982/6/101981/4/10الاتحاد الروسي
1995/9/291982/4/28الأرجنتين
1995/10/3البرازيل
1997/4/4البرتغال

1993/9/1البوسنة والهرسك
2006/10/23الجبل الأسود

1993/2/22الجمهورية التشيكية
1982/7/71981/4/10الدانمارك
2000/1/26السلفادور
1982/7/71981/4/10السويد
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1982/4/71981/9/14الصين

1997/7/22الفاتيكان
1996/7/15الفلبين

2006/12/7الكاميرون
1982/6/141981/4/10المجر

2002/3/19المغرب
1982/2/111981/4/10المكسيك

1995/2/131981/4/10المملكة المتحدة
1983/6/71981/4/10النرويج
1983/3/141981/4/10النمسا
1992/11/10النيجر
1984/3/11981/5/15الهند

1995/3/241982/4/8الولايات المتحدة الأمريكية
1982/6/91981/9/22اليابان
1992/1/281981/4/10اليونان

2004/9/22باراجواي
1985/4/11982/1/26باكستان

1982/6/231981/4/10بيلا روس
1995/2/71981/4/10بلجيكا
1982/10/151981/4/10بلغاريا

2000/9/6بنجلاديش
1997/3/26بنما

2003/11/26بوركينا فاسو
1983/6/21981/4/10بولندا
2001/9/21بوليفيا

2004/3/19تركمانستان
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1995/12/41981/9/15توجو
1987/5/15تونس

2010/6/21جمهورية الدومينيكان
2000/9/8جمهورية مولدوفا

1995/9/13جنوب أفريقيا
1983/7/21جواتيمالا
1996/4/29جورجيا
1996/7/29جيبوتي
1995/7/261982/4/8رومانيا
1993/5/28سلوفاكيا
1992/7/6سلوفينيا
1982/8/201981/6/18سويسرا

2004/9/24سيري لانكا
2000/6/8سيشيل
2001/3/12صربيا

1999/10/12طاجيكستان
2008/8/6غينيا بيساو

1988/3/41981/4/10فرنسا
2005/4/19فنزويلا
1982/5/81981/4/10فنلندا

1988/12/12قبرص
2009/11/16قطر

1997/9/16كاب فير
1993/12/2كرواتيا

1994/6/241981/4/10كندا
1987/3/21981/4/10كوبا
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بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى )البروتوكول الثاني(

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1998/12/17كوستاريكا
2000/3/6كولومبيا
1997/3/25كومبوديا

1993/1/4لاتفيا
الشعبية( الديمقراطية  )الجمهورية  1983/1/3لاو 

1996/5/21لكسمبرج
2005/9/16ليبيريا
2000/9/6ليسوتو

1989/8/161982/2/11ليختنشتاين
1995/6/26مالطة
2001/10/24مالي

2008/3/14مدغشقر
1996/12/30مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(

1996/5/6موريشيوس
1982/6/81981/4/10منغوليا
2001/11/12ناورو

1993/10/181981/4/10نيوزيلندا
2003/10/30هندوراس

1987/6/181981/4/10هولندا
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البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى بصيغته المعدلة

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد
 استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

))البروتوكول الثاني، بصيغته المعدلة في 3 مايو / آيار 1996((
المــادة )1(

نطاق الإنطباق
الأخرى،  والنبائط  الخداعية  والأشراك  الألغام  باستخدام  براً  بالقيام  البروتوكول  هذا  يتصل   - 1
المجاري  معابر  أو  الشواطئ  إلى  الوصول  لمنع  الموضوعة  الألغام  ذلك  في  بما  هنا،  المعرفة 
البحر أو في  المائية أو معابر الأنهار، لكنه لا ينطبق على استخدام الألغام المضادة للسفن في 

المجاري المائية الداخلية.
ينطبق هذا البروتوكول، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في المادة )1( من هذه الاتفاقية، على   - 2
الحالات المشار إليها في المادة )3( المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 
1949 ولا ينطبق هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، كأعمال الشغب 
وأعمال العنف المنفردة والمتفرقة، وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، باعتبار أنها ليست 

نزاعات مسلحة.
في حالة حدوث نزاعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة السامية،   - 3

يكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبيق محظورات وقيود هذا البروتوكول.
أو مسئولية  ما  بسيادة دولة  المساس  البروتوكول لغرض  إلى أي شئ في هذا  لا يجوز الاستناد   - 4
الحكومة عن الحفاظ، بكل الوسائل المشروعة، على القانون والنظام في الدولة أو إعادة إقرارهما، 

أو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة.
لا يجوز الاستناد إلى أي شئ في هذا البروتوكول كمبرر للتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،   - 5
لأي سبب كان، في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي 

يحدث ذلك النزاع في إقليمه.
انطباق أحكام هذا البروتوكول على أطراف نزاع ليست من الأطراف السامية المتعاقدة التي قبلت   - 6
القانوني لإقليم  المركز  أو  القانوني  البروتوكول لا يغير، سواء صراحةً أو ضمناً، مركزها  هذا 

متنازع عليه.
المــادة )2(
التعاريــــف

لأغراض هذا البروتوكول:
يعني مصطلح »لغم« ذخيرة موضوعة تحت أو على أو قرب الأرض أو منطقة سطحية أخرى،   - 1

ومصممة بحيث يفجرها وجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة.
يعني مصطلح »لغم مبثوث عن بعد« لغماً لم يزرع مباشرة إنما أطلق بمدفع أو قذيفة أو صاروخ   - 2
أو مدفع هاون، أو وسيلة مماثلة، أو أسقط من طائرة. ولا تعتبر الألغام المبثوثة من نظام بري من 
على بعد يقل عن 500 متر، »مبثوثة عن بعد« شريطة أن تستعمل وفقاً للمادة )5( والمواد الأخرى 

ذات الصلة من هذا البروتوكول.
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البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى بصيغته المعدلة

مس  أو  قرب  أو  وجود  يفجره  بحيث  أساساً  مصمماً  لغماً  للأفراد«  مضاد  »لغم  مصطلح  يعني   - 3
شخص، فيعجز أو يصيب أو يقتل شخصاً أو أكثر.

أو  القتل  بهدف  مكيفة  أو  مبنية  أو  مصممة  مادة  أو  نبيطة  أي  خداعي«  »شرك  مصطلح  يعني   - 4
الإصابة، تنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيئاً عديم الضرر في ظاهره أو يدنو منه 

أو يأتي فعلًا مأموناً في ظاهره.
المتفجرة  النبائط  ذلك  في  بما  يدوياً،  موضوعة  ونبائط  ذخائر  أخرى«  »نبائط  مصطلح  يعني   - 5
المبتكرة، ومصممة بهدف القتل أو الإصابة أو الإتلاف وتفجر يدوياً أو بالتحكم عن بعد أو تنفجر 

تلقائياً بعد فترة من الوقت.
يعني مصطلح »هدف عسكري« فيما يتعلق بالأشياء، أي شئ يسهم، بحكم طبيعته أو موقعه أو   - 6
غرضه أو استعماله، إسهاماً فعلياً في العمل العسكري، ويتيح تدميره أو الاستيلاء عليه أو إبطال 

مفعوله كلياً أو جزئياً، في الظروف القائمة في حينه، فائدة عسكرية أكيدة.
يعني مصطلح »أعيان مدنية« كل الأشياء التي ليست أهدافاً عسكرية حسب التعريف الوارد في   - 7

الفقرة 6 من هذه المادة.
يعني مصطلح »حقل ألغام« منطقة محددة زرعت فيها »ألغام« ويعني مصطلح »منطقة ملغومة«   - 8
منطقة خطرة بسبب وجود ألغام فيها. ويعني مصطلح »حقل ألغام مزيف« منطقة لا توجد فيها 

ألغام، تحاكي حقل ألغام. ويتضمن مصطلح »حقل الألغام« حقول الألغام المزيفة.
في  التدوين  الحصول، لأغراض  بها  يقصد  تقنية  إدارية  مادية  عملية  »تسجيل«  يعني مصطلح   - 9
السجلات الرسمية، على كل ما هو متاح من معلومات تسهل تحديد مواقع حقول الألغام والمناطق 

الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى.
تدمير  وتكفل  تلقائياً  تعمل  خارجياً  مربوطة  أو  مدمجة  آلية  ذاتي«  تدمير  »آلية  مصطلح  يعني    - 10

الذخيرة التي أدمجت فيها أو ربطت بها هذه الآلية.
يعني مصطلح »آلية إبطال مفعول ذاتي« آلية مدمجة تعمل تلقائياً وتجعل الذخيرة التي أدمجت فيها   - 11

هذه الآلية غير صالحة للعمل.
يعني مصطلح »تخميد ذاتي« جعل ذخيرة ما تلقائياً غير صالحة للعمل باستنفاد مكون لابد منه   - 12

لعمل الذخيرة، كبطارية مثلًا، استنفاداً لا رجعة فيه.
يعني مصطلح »التحكم عن بعد« التحكم عن طريق جهاز تشغيل من على بعد.  - 13

يعني مصطلح »نبيطة مضادة للمناولة« نبيطة يقصد منها أن تحمي لغماً ما وتشكل جزءاً منه أو   - 14
تكون متصلة به أو مربوطة به أو موضوعة تحته وتعمل عند أي محاولة للعبث به.

يشمل مصطلح »النقل«، بالإضافة إلى التحريك المادي للألغام من أو إلى الإقليم الوطني، نقل ملكية   - 15
الألغام أو السيطرة عليها، غير أنه لا يشمل نقل ملكية الإقليم المحتوي على الألغام المزروعة.
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المــادة )3(
القيود العامة المفروضة على استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

تنطبق هذه المادة على ما يلي:-  - 1
) أ ( الألغام.

)ب( الأشراك الخداعية.
)ج( النبائط الأخرى.

يكون كل طرف متعاقد سام أو طرف في نزاع ما مسئولًا، وفقاً لأحكام هذا البروتوكول، عن جميع   - 2
الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي استخدمها، ويتعهد بكسحها أو إزالتها أو تدميرها 

أو صيانتها حسبما هو منصوص عليه في المادة )10( من هذا البروتوكول.
أخرى مصممة لإحداث  نبيطة  أو  أو شرك خداعي  لغم  أي  استعمال  الظروف  في جميع  تحظر   - 3

إصابة لا داعي لها أو معاناة لا ضرورة لها، أو من طبيعتها إحداث ذلك.
يجب الامتثال بشكل صارم في الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة للمعايير والقيود المنصوص   - 4

عليها في المرفق التقني بشأن كل فئة منها.
يحظر استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي تستخدم آلية أو نبيطة مصممة   - 5
المغناطيسي  لتأثيرها  نتيجة  للألغام  الشائعة  المكاشيف  وجود  بفعل  الذخيرة  لتفجير  بالتحديد 
في  المكاشيف  لهذه  المعتاد  الاستخدام  خلال  التماس  طريق  غير  عن  التأثير  من  ذلك  غير  أو 

الكشف. عمليات 
يحظر استخدام لغم ذي تخميد ذاتي مزود بنبيطة مضادة للمناولة يكون مصمماً بطريقة يمكن معها   - 6

للنبيطة المضادة للمناولة أن تعمل بعد أن يكون اللغم قد أصبح من غير المستطاع أن يعمل.
المدنيين  السكان  ضد  المادة  هذه  عليها  تنطبق  التي  الأسلحة  توجيه  الظروف  كافة  في  يحظر   - 7
الدفاع أو على سبيل  أو  الهجوم  بصفتهم هذه أو ضد مدنيين فرادى أو أعيان مدنية، سواء في 

الرد الانتقامي.
أي  استعمالًا عشوائياً  المادة ويعتبر  تنطبق عليها هذه  التي  العشوائي للأسلحة  يحظر الاستعمال   - 8

نصب لهذه الأسلحة:-
) أ ( لا يقع على هدف عسكري أو لا يكون موجهاً إليه. وعند الشك فيما إذا كان الشيء المخصص 
أو كمدرسة، يجرى  المساكن  أو غيره من  أو كمنزل  للعبادة  عادى لأغراض مدنية، كمكان 

استخدامه للمساهمة الفعالة للأعمال العسكرية، يجب افتراض أنه لا يستخدم على ذلك النحو.
)ب( أو تستخدم فيه طريقة أو وسيلة للبث لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد،

)ج( أو يمكن أن يتوقع منه التسبب عرضاً في إزهاق أرواح مدنيين أو إصابتهم أو في إلحاق ضرر 
بأعيان مدنية، أو في مزيج من ذلك، مما يكون مفرطاً بالقياس إلى الفائدة العسكرية الملموسة 

والمباشرة المنتظرة منه.
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أو  بلدة  أو  مدينة  في  والتمايز وتوجد  الانفصال  أهداف عسكرية واضحة  معاملة عدة  يجوز  لا   - 9
الهدف  معاملة  المدنية  الأعيان  أو  المدنيين  من  مماثلًا  تركزاً  تضم  أخرى  منطقة  أي  أو  قرية 

العسكري الواحد.
هذه  عليها  تنطبق  التي  الأسلحة  آثار  من  المدنيين  لحماية  المستطاعة  الاحتياطات  جميع  تتخذ   - 10
مراعاة  مع  عملياً  اتخاذها  الممكن  أو  العملية  الاحتياطات  هي  المستطاعة  والاحتياطات  المادة. 
جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية. وتشتمل هذه 

الظروف على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي:-
) أ ( أثر الألغام في الأجلين القصير والطويل على السكان المدنيين المحليين طوال مدة وجود حقل الألغام.

)ب( التدابير الممكنة لحماية المدنيين )مثلًا الأسيجة والعلامات والتحذير والرصد(.
)ج(  مدى توافر خيارات بديلة وإمكانية استعمالها.

)د( الضرورة العسكرية لحقل الألغام في الأجلين القصير والطويل.
يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي زرع لألغام أو أشراك خداعية أو نبائط أخرى قد تؤذي السكان   - 11

المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
المــادة )4(

القيود المفروضة على استعمال الألغام المضادة للأفراد
يحظر استعمال ألغام مضادة للأفراد غير قابلة للكشف عنها، حسبما هو محدد في الفقرة 2 من 

المرفق التقني.
المــادة )5(

القيود المفروضة على استعمال الألغام المضادة للأفراد غير الألغام المبثوثة عن بعد

تنطبق هذه المادة على الألغام المضادة للأفراد غير الألغام المبثوثة عن بعد.  - 1
المتعلقة  تتفق مع الأحكام  المادة والتي لا  تنطبق عليها أحكام هذه  التي  استعمال الأسلحة  يحظر   - 2

بالتدمير الذاتي والتخميد الذاتي والواردة في المرفق التقني، ما لم:-
) أ ( توضع تلك الأسلحة داخل منطقة محيطها محدد بعلامات يرصدها أفراد عسكريون وتحميها 
أسيجة أو وسائل أخرى، ضمناً لصد المدنيين عنها صداً فعالًا. ويجب أن تكون العلامات ذات 
طابع مميز دائم، ويجب أن تكون على الأقل واضحة للعيان لشخص يوشك أن يدخل المنطقة 

المحدد محيطها بعلامات.
)ب( تكسح تلك الأسلحة قبل مغادرة المنطقة، ما لم تسلم هذه المنطقة إلى قوات دولة أخرى تقبل 
المسئولية عن صيانة وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة وعن كسح تلك الأسلحة فيما بعد.
لا يعفى أي طرف في نزاع من مواصلة الامتثال لأحكام الفقرتين الفرعيتين 2 ) أ ( و2 )ب( من   - 3
نتيجة لعمل  المنطقة قسراً  السيطرة على  إذا تعذر عليه هذا الامتثال بسبب فقدانه  المادة إلا  هذه 
عسكري من العدو، بما في ذلك الحالات التي يستحيل فيها هذا الامتثال بسبب عمل عسكري مباشر 
من العدو. فإذا استعاد ذلك الطرف السيطرة على المنطقة وجب عليه أن يستأنف الامتثال لأحكام 

الفقرتين الفرعيتين 2 ) أ ( و2 )ب( من هذه المادة.
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تنطبق عليها هذه  أسلحة  فيها  السيطرة على منطقة نصبت  نزاع  في  قوات طرف  ما كسبت  إذا   - 4
المادة، فعلى هذه القوات أن تصون، إلى أقصى حد مستطاع، وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه 

المادة، وأن تقيم وسائل الحماية هذه إذا لزم الأمر، إلى أن تكسح هذه الأسلحة.
تتخذ جميع التدابير المستطاعة لمنع القيام دون إذن بإزالة أو تغيير مظهر أو تدمير أو إخفاء أي   - 5

نبيطة أو جهاز أو مادة استخدمت لتعيين محيط منطقة محيطها محدد بعلامات.
يجوز استعمال أسلحة تنطبق عليها هذه المادة تقذف شظايا في محيط قوس أفقي يقل عن 90 درجة،   - 6
وتوضع على الأرض أو فوق الأرض بدون التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 )أ( من 

هذه المدة لمدة أقصاها )72( ساعة إذا:-
) أ ( كان موقعها في الجوار المباشر للوحدة العسكرية التي نصبتها.

)ب( وكانت المنطقة يرصدها أفراد عسكريون لضمان صد المدنيين عنها صداً فعالًا.

المــادة )6(
القيود المفروضة على استعمال الألغام المبثوثة عن بعد

يحظر استعمال الألغام المبثوثة عن بعد التي لا تسجل وفقاً للفقرة الفرعية 1 )ب( من المرفق التقني.  - 1

يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد التي لا تفي بأحكام التدمير الذاتي والتخميد   - 2
الذاتي الواردة في المرفق التقني.

الإمكان  قدر  تكن  لم  ما  المضادة للأفراد،  الألغام  بعد، غير  المبثوثة عن  الألغام  استعمال  يحظر   - 3
مزودة بآلية فعالة للتدمير الذاتي أو لإبطال المفعول الذاتي وتكون لها آلية داعمة للتخميد الذاتي، 
تكون مصممة بحيث لا يعمل اللغم كلغم متى أصبح لا يخدم الغرض العسكري الذي وضع من أجله 

في مكانه.
يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي بث أو إسقاط لألغام مبثوثة عن بعد قد تؤذي السكان المدنيين،   - 4

ما لم تحل الظروف دون ذلك.
المــادة )7(

محظورات بشأن استعمال الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

دون الإخلال بقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح بخصوص الخيانة والغدر، يحظر   - 1
في كافة الظروف استعمال الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي تربط أو تقرن على أي نحو 

بما يلي:-
) أ ( الشارات أو العلامات أو الإشارات الحامية المعترف بها دولياً.

)ب( المرضى أو الجرحى أو الموتى.
)ج(  أماكن دفن أو حرق الجثث أو المقابر.

)د(   المرافق الطبية، أو المعدات الطبية، أو اللوازم الطبية، أو النقل الطبي.
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)هـ(  لعب الأطفال أو الأشياء أو المنتجات الأخرى المحمولة المصممة خصيصاً لإطعام الأطفال 
أو للاعتناء بصحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعليمهم.

)و(   المأكولات والمشروبات.
)ز(  أواني أو أجهزة الطبخ إلا ما كان منها في منشآت عسكرية أو مواقع عسكرية أو مخازن 

إمدادات عسكرية.
)ح(   الأشياء ذات الطابع الديني الواضح.

الثقافي أو الروحي العبادة التي تشكل التراث  الفنية أو أماكن  التاريخية أو الأعمال  )ط(  الآثار 
للشعوب، أو

)ى(  الحيوانات أو جيفها.
أشياء محمولة عديمة  في شكل  التي هي  الأخرى  النبائط  أو  الخداعية  الأشراك  استعمال  يحظر   - 2

الضرر في ظاهرها مصممة ومركبة بالتحديد لاحتواء مادة متفجرة.
دون الإخلال بأحكام المادة )3(، يحظر استعمال الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة في أي مدينة   - 3
أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً مماثلًا من المدنيين ولا يجري فيها قتال بين قوات برية 

أو لا يبدو أن قتالًا وشيكاً سيجري فيها، ما لم:
) أ (  تكن موضوعة على هدف عسكري أو بجواره مباشرة.

)ب( أو تتخذ تدابير لحماية المدنيين من آثارها، مثل إقامة مخافر إنذار أو إصدار تحذيرات أو 
نصب أسيجة.

المــادة )8(
عمليات النقل

من أجل النهوض بمقاصد هذا البروتوكول، يقوم كل طرف سام متعاقد بما يلي:  - 1
) أ ( التعهد بعدم نقل أي ألغام محظور استعمالها بموجب هذا البروتوكول.

)ب( التعهد بعدم نقل أي ألغام إلى أي متلق غير الدول أو وكالتها المرخص لها بتلقي هذه الألغام المنقولة.
وجه وعلى  استعمالها.  البروتوكول  هذا  يقيد  ألغام  أي  نقل  في  الانضباط  بممارسة  )ج( التعهد 
الخصوص، تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بعدم نقل أي ألغام مضادة للأفراد إلى دول 

غير ملزمة بهذا البروتوكول، ما لم تقبل الدولة المتلقية البروتوكول وتطبقه.
الدولة  جانب  كامل، من  امتثال  في ظل  يتم  المادة  لهذه  وفقاً  نقل  أي  أن  من  بالتأكد  التعهد  )د(  
القانون  البروتوكول وقواعد  الصلة من هذا  الناقلة والدولة المتلقية كليهما، للأحكام ذات 

المنطبقة. الدولي  الإنساني 
في حالة قيام طرف سام متعاقد بإعلان أنه سيرجئ الامتثال للأحكام المحددة المتعلقة باستعمال   - 2
ألغام معينة، على النحو المنصوص عليه في المرفق التقني، وتنطبق الفقرة الفرعية 1 ) أ ( من هذه 

المادة على هذه الألغام.
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تمتنع جميع الأطراف السامية المتعاقدة، ريثما يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، عن أي أفعال تتعارض   - 3
مع الفقرة الفرعية 1 ) أ ( من هذه المادة.

المــادة )9(
تسجيل واستعمال المعلومات عن حقول الألغام

والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

يجب أن تسجل وفقاً لأحكام المرفق التقني كل المعلومات المتعلقة بحقول الألغام والمناطق الملغومة   - 1
والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى.

يجب على الأطراف في نزاع أن تحتفظ بكل السجلات من هذا القبيل، وأن تقوم بدون تأخير بعد   - 2
المناسبة،بما في ذلك استعمال هذه  التدابير الضرورية  النشطة اتخاذ كل  العدائية  توقف الأعمال 
المعلومات، لحماية المدنيين من آثار حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية 

والنبائط الأخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وعليها أيضاً، في الوقت نفسه، أن توفر للطرف الآخر أو للأطراف الأخرى في النزاع وللأمين 
العام للأمم المتحدة كل ما في حوزتها من هذه المعلومات عن حقول الألغام والمناطق الملغومة 
سيطرتها  تحت  تعد  لم  مناطق  في  نصبتها  التي  الأخرى  والنبائط  الخداعية  والأشراك  والألغام 
ولكن، رهناً للمعاملة بالمثل، حيثما تكون قوات أحد أطراف نزاع موجودة في إقليم طرف معاد، 
يجوز لأي من الطرفين أن يحجب هذه المعلومات عن الأمين العام والطرف الآخر، بقدر اقتضاء 
مصالح أمنية ذلك الحجب، إلى أن لا يكون أي من الطرفين في إقليم الآخر. وفي الحالة الأخيرة، 
تفشى المعلومات المحجوبة فور ما تسمح بذلك تلك المصالح الأمنية. وحيثما يكون ممكناً، يجب 
على طرفي النزاع السعي، باتفاق بينهما، إلى اتخاذ ما يلزم لإفشاء تلك المعلومات في أقرب وقت 

ممكن، بطريقة تتفق مع المصالح الأمنية لكل من الطرفين.
لا تخل هذه المادة بأحكام المادتين )10( و )12( من هذا البروتوكول.  - 3

المــادة )10(
إزالة حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام

والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، والتعاون الدولي

للمادة  وفقاً  تصان  أو  تدمر  أو  تزال  أو  تكسح  النشطة،  العدائية  الأعمال  توقف  بعد  تأخير  بدون   - 1
)3( والفقرة 2 من المادة )5( من هذا البروتوكول كل حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام 

والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى.

تتحمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع هذه المسئولية فيما يتعلق بحقول الألغام والمناطق   - 2
الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
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فيما يتعلق بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي   - 3
نصبها طرفها في مناطق لم يعد يمارس السيطرة عليها، يجب على هذا الطرف أن يوفر للطرف 
المسيطر على المنطقة بموجب الفقرة 2 أعلاه، في حدود ما يسمح به هذا الطرف، المساعدة التقنية 

والمادية اللازمة للنهوض بهذه المسئولية.
تسعى الأطراف، كلما لزم ذلك، إلى التوصل لاتفاق، فيما بينها وكذلك، حيثما كان ذلك ملائماً،   - 4
مع دول أخرى ومع المنظمات الدولية، بشأن توفير المساعدة التقنية والمادية، بما في ذلك، في 

الظروف الملائمة، الاضطلاع بالعمليات المشتركة اللازمة بالنهوض بهذه المسئوليات.

المــادة )11(
التعاون والمساعدة التكنولوجيان

للمعدات والمواد والمعلومات  تبادل ممكن  أتم  بتسهيل  المتعاقدة  السامية  يتعهد كل من الأطراف   - 1
العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول ووسائل كسح الألغام، وله الحق في الاشتراك 
في مثل هذا التبادل، وعلى وجه الخصوص، تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالعمل على توفير 

المعدات والمعلومات التكنولوجية اللازمة لكسح الألغام.
إطار  في  المنشأة  البيانات  لقاعدة  معلومات  بتوفير  المتعاقدة  السامية  الأطراف  من  كل  يتعهد   - 2
وسائل  بمختلف  المتعلقة  المعلومات  الأخص  وعلى  الألغام،  كسح  بشأن  المتحدة  الأمم  منظومة 
وتكنولوجيات كسح الألغام، والقوائم بأسماء الخبراء أو هيئات تقديم الخبرة أو مراكز الاتصال 

الوطنية بشأن كسح الألغام.
يوفر كل من الأطراف السامية المتعاقدة مساعدة بخصوص كسح الألغام من خلال منظومة الأمم   - 3
المتحدة أو هيئات دولية أخرى أو على أساس ثنائي، أو يتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني 

للتبرعات من أجل المساعدة في كسح الألغام.
يمكن للأطراف السامية المتعاقدة تقديم طلبات للمساعدة، مدعومة بالمعلومات ذات الصلة، إلى   - 4
الأمم المتحدة أو إلى هيئات مختصة أخرى أو إلى دول أخرى. ويجوز تقديم هذه الطلبات إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة، فيحيلها إلى كل الأطراف السامية المتعاقدة وإلى المنظمات الدولية 

ذات الصلة.
في حالة الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، يجوز للأمين العام للأمم المتحدة، في حدود الموارد   - 5
المتاحة له، أن يتخذ الإجراءات الملائمة لتقييم الوضع، وأن يحدد، بالتعاون مع الطرف السامي 
المتعاقد المقدم للطلب، المساعدة الملائم توفيرها في كسح الألغام أو في تنفيذ البروتوكول. ويجوز 
للأمين العام أيضاً أن يرفع إلى الأطراف السامية المتعاقدة تقريراً عن أي تقييم وكذلك عن نوع 

المساعدة المطلوبة ونطاقها.
القانونية  وأحكامها  الدستورية  بأحكامها  المساس  دون  المتعاقدة،  السامية  الأطراف  تتعهد   - 6
الأخرى، بالتعاون وبنقل التكنولوجيا تيسيراً لتطبيق المحظورات والتقييدات المنصوص عليها 

في هذا البروتوكول.
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لكل من الأطراف السامية المتعاقدة الحق في التماس وتلقي مساعدة تقنية، حيثما كان ذلك مناسباً،   - 7
من طرف سام متعاقد آخر بشأن تكنولوجيا محددة مناسبة غير تكنولوجيا الأسلحة، بالقدر اللازم 

والممكن عملياً، بهدف التقليل من أية فترة تأجيل نص عليها في المرفق التقني.

المــادة )12(
الحماية من آثار حقول الألغام والمناطق الملغومة

والألغام والأشراك الخداعية، والنبائط الأخرى
1 - التطبيق

السامي  الطرف  بموافقة  ما  منطقة  في  مهامها  تؤدي  التي  البعثات  إلا على  المادة  هذه  تنطبق  لا  ) أ ( 
المتعاقد الذي تؤدى هذه المهام على أراضيه، وتستثنى من ذلك القوات والبعثات المشار إليها في 

الفقرة الفرعية 2 ) أ ( »1« من هذه المادة.
لا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة على أطراف نزاع ما ليست أطرافاً سامية متعاقدة إلى تغيير في  )ب( 

مركزها القانوني أو في المركز القانوني لإقليم متنازع عليه سواء صراحة أو ضمناً.
لا تخل أحكام هذه المادة بالقانون الإنساني الدولي القائم، أو سائر الصكوك الدولية القائمة، عند  )ج( 
انطباقها، أو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي توفر قدراً أكبر من الحماية للموظفين 

الذين يؤدون مهامهم وفقاً لهذه المادة.

2 - قوات وبعثات حفظ السلام وغيرها من القوات والبعثات المعنية
تنطبق هذه الفقرة على:- ) أ ( 

1 - أية قوة أو بعثة تابعة للأمم المتحدة تقوم بمهام حفظ السلام، أو المراقبة أو بمهام مماثلة في أية 
منطقة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

2 - وأية بعثة تنشأ عملًا بالفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وتؤدي مهامها في منطقة نزاع.
يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد، إذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي  )ب( 

تنطبق عليها هذه الفقرة إلى:
1 - اتخاذ التدابير اللازمة، بقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك، لحماية القوة أو البعثة من آثار الألغام 

والأشراك الخداعية وسائر النبائط في أية منطقة تحت سيطرته.
أو جعلها  المنطقة  تلك  في  المزروعة  النبائط  وسائر  الخداعية  والأشراك  الألغام  كافة  - إزالة   2
عديمة الضرر، عند اللزوم وبقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك، من أجل حماية هؤلاء الموظفين 

حماية فعالة.
3 - إبلاغ رئيس القوة أو البعثة بمواقع جميع حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك 
الخداعية وسائر النبائط المعروفة في المنطقة التي تؤدي فيها القوة أو البعثة مهامها، واطلاع 
رئيس القوة أو البعثة، بقدر الإمكان، على كافة المعلومات الموجودة بحوزته فيما يتعلق بحقول 

الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط هذه.
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3 - البعثات الإنسانية وبعثات تقصي الحقائق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
) أ ( تنطبق هذه الفقرة على أية بعثة إنسانية أو بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

)ب( يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد، إذا طلب منه ذلك رئيس القوة أو البعثة 
التي تنطبق عليها هذه الفقرة إلى:-

1 - تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 )ب( 1 من هذه المادة.
2 - إذا استلزم الأمر الوصول إلى أي مكان تحت سيطرته أو عبوره لكي تؤدي البعثة وظائفها 

وعملًا على توفير المرور الآمن لموظفي البعثة إلى ذلك المكان أو عبوره:
)أ أ( إبلاغ رئيس البعثة بالطريق الآمن المؤدي إلى ذلك المكان إذا توافرت مثل هذه المعلومات، 

ما لم تحل دون ذلك عمليات حربية جارية، أو
لديه  تتوفر  لم  إذا  الألغام،  حقول  عبر  ممر  بتطهير  المستطاع  وبقدر  اللزوم  عند  ب( القيام  )ب 

معلومات تحدد الطريق الآمن المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ أ(.

4 - بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر
تنطبق هذه الفقرة على أية بعثة للجنة الدولية للصليب الأحمر تؤدي مهامها بموافقة الدولة أو الدول  ) أ ( 
المضيفة بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949 وبروتوكليها الإضافيين 

عند انطباقهما.
يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد، إذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي  )ب( 

تنطبق عليها هذه الفقرة إلى:
1 - تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 )ب( 1 من هذه المادة.

2 - اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 )ب( 2 من هذه المادة.

5 - البعثات الإنسانية وبعثات التحقيق الأخرى
تنطبق هذه الفقرة على البعثات التالية عندما تؤدي مهامها في منطقة نزاع أو تساعد ضحايا نزاع  ) أ ( 

ما، ما لم تكن الفقرات 2 و3 و4 أعلاه منطبقة عليها:
1 - أي بعثة إنسانية تابعة لجمعية وطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو لاتحادها الدولي.

2 - أي بعثة تابعة لمنظمة إنسانية محايدة، بما في ذلك أية بعثة إنسانية محايدة تقوم بتطهير حقول الألغام.
3 - أي بعثة تحقيق تنشأ عملًا بأحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949، أو 

بروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عند انطباقهما.
يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد بقدر الإمكان، إذا طلب منه ذلك رئيس  )ب( 

البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة إلى:
1 - تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 )ب( 1 من هذه المادة.

2 - اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 )ب( 2 من هذه المادة.
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6 - الســـرية
تعامل كل المعلومات التي تقدم في سرية عملًا بهذه المادة بسرية تامة من جانب المتلقي لها، ولا 

يكشف عنها خارج دائرة القوة أو البعثة المعنية دون إذن صريح من مقدم المعلومات.

7 - احترام القوانين والأنظمة
يجب على الأفراد المشاركين في القوات والبعثات المشار إليها في هذه المادة، دون الإخلال بما قد 

يتمتعون به من امتيازات وحصانات أو بمقتضيات واجباتهم، القيام بما يلي:
) أ ( احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.

)ب( والامتناع عن أي فعل أو نشاط يتنافى مع الطابع المحايد والدولي الذي تتسم به واجباتهم.

المــادة )13(
مشاورات الأطراف السامية المتعاقدة

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتشاور وتتعاون الواحدة منها مع الأخرى في جميع المسائل   - 1
المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، يعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة سنوياً.

يحدد النظام الداخلي المتفق عليه للمؤتمرات السنوية الاشتراك في هذه المؤتمرات.  - 2
تشمل أعمال المؤتمر:-  - 3

) أ ( استعراض العمل بهذا البروتوكول وحالته.
وفقاً  المتعاقدة  السامية  الأطراف  من  المقدمة  التقارير  عن  الناشئة  المسائل  في  )ب( والنظر 

للفقرة 4 من هذه المادة.
)ج( والتحضير للمؤتمرات الاستعراضية.

)د( والنظر في تطوير تكنولوجيات لحماية المدنيين من الآثار العشوائية للألغام.
تقدم الأطراف السامية المتعاقدة تقارير سنوية إلى الوديع، يقوم هو بتعميمها على جميع الأطراف   - 4

السامية المتعاقدة قبل المؤتمر، بشأن أي من المسائل التالية:
) أ (  نشر المعلومات عن البروتوكول على قواتها المسلحة وعلى السكان المدنيين.

)ب( برامج إزالة الألغام وإعادة التأهيل.
)ج( الخطوات المتخذة للوفاء بالمتطلبات التقنية للبروتوكول وأي معلومات مناسبة أخرى ذات صلة بها.

)د( التشريعات ذات الصلة بالبروتوكول.
)هـ( التدابير المتخذة بشأن التبادل الدولي للمعلومات التقنية وبشأن التعاون الدولي في إزالة الألغام، 

وبشأن التعاون التقني والمساعدات التقنية.
)و( غير ذلك من المسائل ذات الصلة.

تكاليف  المؤتمر  أعمال  في  المشاركة  الأطراف  والدول غير  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تتحمل   - 5
مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع 

تعديله على الوجه المناسب.
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المــادة )14(
الامتثــال

على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بما في ذلك اتخاذ   - 1
تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لمنع وقمع انتهاكات هذا البروتوكول من جانب أشخاص يخضعون 

لولايته أو سيطرته أو انتهاكاته المرتكبة على أراض تخضع لولايته أو سيطرته.
تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة تدابير مناسبة لضمان توقيع جزاءات عقابية على   - 2
الأشخاص الذين يعمدون، فيما يتصل بنزاع مسلح وعلى نحو مخالف لأحكام هذا البروتوكول، إلى 

قتل المدنيين أو التسبب في إلحاق إصابات خطيرة بهم، وتقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة.
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً أن يلزم قواته المسلحة بأن تصدر تعليمات   - 3
عسكرية وأوامر عمليات ذات صلة بالموضوع، وأن يفرض تلقي أفراد القوات العسكرية تدريباً 

يتناسب مع واجباتهم ومسئولياتهم بالامتثال لأحكام هذا البروتوكول.
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالتشاور والتعاون فيما بين الواحد منها والآخر بصورة ثنائية   - 4
وعن طريق الأمين العام للأمم المتحدة أو عن طريق إجراءات دولية مناسبة أخرى، من أجل حل 

أية مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذا البروتوكول.

المرفق التقني
1 - التسجيل

والأشراك  الملغومة  والمناطق  الألغام  وحقول  بعد  عن  المبثوثة  غير  الألغام  موقع  تسجيل  يجب  ) أ ( 
الخداعية والنبائط الأخرى وفقاً للأحكام التالية:

الأخرى  والنبائط  الخداعية  الأشراك  ومناطق  الملغومة  والمناطق  الألغام  موقع حقول  - يحدد   1
تحديداً دقيقاً بالنسبة إلى إحداثيات نقطتين مرجعيتين على الأقل والأبعاد التقديرية للمنطقة التي 

تحتوي هذه الأسلحة بالنسبة لهذه النقاط المرجعية.
2 - يتم إعداد الخرائط والرسوم التوضيحية أو السجلات الأخرى بطريقة تبين موقع حقول الألغام 
والمناطق الملغومة والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى بالنسبة إلى نقاط مرجعية، ويجب أن 

تبين هذه السجلات أيضاً محيطاتها ومداها.
تتضمن  أن  يجب  وكسحها،  الأخرى  والنبائط  الخداعية  والأشراك  الألغام  كشف  - لأغراض   3
الخرائط أو الرسوم التوضيحية أو السجلات الأخرى معلومات كاملة عن نوع جميع الذخائر 
الفتيل المستخدم فيها ومدة مفعولها وتاريخ ووقت  المنصوبة وعددها وطريقة زرعها ونوع 
نصبها، وعن النبائط المضادة للمناولة )إن وجدت( و غير ذلك من المعلومات المتصلة بجميع 
لغم  كل  موقع  ذلك،  أمكن  كلما  الألغام  حقل  يبين سجل  أن  يجب  و  المنصوبة،  الأسلحة  هذه 
يسجل  أن  ويجب  الصف.  موقع  يكفي  حيث  المصفوفة  الألغام  حقول  حالة  في  إلا  بالضبط، 

بالضبط موقع كل شرك خداعي منصوب، ونوع آلية تشغيله، على حدة.
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مرجعية  نقاط  بإحداثيات  بعد  عن  المبثوثة  للألغام  المقدرة  والمساحة  المقدر  الموقع  تحديد  يجب  )ب( 
)نقاط الزوايا عادة(، ويجب التثبت منها ووضع علامات تقابلها على الأرض متى أمكن ذلك في 
أقرب فرصة. ويجب أيضاً تسجيل العدد الكلي للألغام المنصوبة ونوعها، وتاريخ ووقت نصبها، 

والفترات الزمنية للتدمير الذاتي.
يحتفظ بنسخ من السجلات لدى مستوى من القيادة كاف لضمان سلامتها إلى أقصى حد ممكن. )ج( 

باللغة  علامات  عليها  تكن  لم  ما  البروتوكول  هذا  نفاذ  بدء  بعد  المنتجة  الألغام  استعمال  يحظر  )د( 
الإنكليزية أو باللغة أو اللغات الوطنية ذات الصلة تبين المعلومات التالية:

1 - اسم بلد المنشأ.
2 - وشهر وسنة الإنتاج.

3 - والرقم المسلسل أو رقم دفعة الإنتاج.

ويجب أن تكون العلامات واضحة للعيان وسهلة القراءة ومعمرة وتقاوم الآثار البيئية قدر الإمكان.

2 - مواصفات القابلية للكشف
فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد المنتجة بعد 1 يناير/ كانون الثاني 1997، يجب أن تتضمن  ) أ ( 
الألغام،  الشائعة لكشف  التقنية  بالمعدات  اللغم،  تتيح كشف  نبيطة  أو  بنائها مادة  الألغام في  هذه 
وتعطي إشارة استجابة تعادل الإشارة الصادرة عن ثمانية غرامات أو أكثر من الحديد في كتلة 

متماسكة واحدة.
فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد المنتجة قبل 1 يناير / كانون الثاني 1997، يجب أن تتضمن  )ب( 
هذه الألغام في بنائها أو يجب أن يربط بها قبل نصبها، على نحو لا يسهل إزالته، مادة أو نبيطة تتيح 
كشف اللغم بالمعدات التقنية الشائعة لكشف الألغام تعطي إشارة استجابة تعادل الإشارة الصادرة 

عن ثمانية غرامات أو أكثر من الحديد في كتلة متماسكة واحدة.
إذا ما قرر طرف سام متعاقد أنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرة الفرعية )ب( يجوز له أن يعلن  )ج( 
الفرعية  للفقرة  أنه سيؤجل الامتثال  البروتوكول  بالموافقة على الالتزام بهذا  تقديم إخطاره  وقت 
)ب( لفترة لا تتجاوز 9 أعوام بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عليه خلالها أن يقلل إلى أدنى حد 

ممكن من استعمال الألغام المضادة للأفراد غير المطابقة.

3 -  مواصفات بشأن التدمير الذاتي والتخميد الذاتي

يتعين تصميم وبناء كل الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد بحيث لا يفشل أكثر من 10 في  ) أ ( 
المائة من الألغام المنشطة في تدمير نفسه في غضون 30 يوماً بعد نصبه، ويتعين أن يكون بكل 
لغم سمة احتياطية للتخميد الذاتي تصمم وتبنى، مقترنة بآلية التدمير الذاتي، بحيث لا يستمر في 

العمل كلغم أكثر من واحد من كل ألف لغم منشط بعد 120 يوماً من نصبه.
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يجب أن تفي كل الألغام المضادة للأفراد غير المبثوثة عن بعد، المستخدمة خارج المناطق التي  )ب( 
عليها علامات، حسبما حددت في الفقرة 5 من هذا البروتوكول، بمتطلبات التدمير الذاتي والتخميد 

الذاتي المبينة في الفقرة الفرعية ) أ (.
إذا ما قرر طرف سام متعاقد أنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرتين الفرعيتين )أ( و/أو )ب( يجوز  )ج( 
بالألغام  يتعلق  فيما  أنه  البروتوكول  بهذا  الالتزام  على  بالموافقة  إخطاره  تقديم  وقت  يعلن  أن  له 
المنتجة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول سيؤجل الامتثال للفقرتين الفرعيتين )أ( و/ أو )ب( لفترة لا 

تتجاوز 9 أعوام من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول.
وعلى الطرف السامي المتعاقد القيام بما يلي خلال فترة التأجيل هذه:  

1 - أن يضطلع بالتقليل إلى أدنى حد ممكن من استخدام الألغام المضادة للأفراد غير المطابقة على 
هذا النحو.

2 - فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد، أن يمتثل أما لمتطلبات التدمير الذاتي أو 
لمتطلبات التخميد الذاتي، وأن يمتثل فيما يتعلق بالألغام الأخرى المضادة للأفراد ولو لمتطلبات 

التخميد الذاتي.

4 - العلامات الدولية لحقول الألغام والمناطق الملغومة

يجب أن تستعمل في وضع العلامات على حقول الألغام والمناطق الملغومة علامات على غرار 
المثال المرفق، وحسبما هو مبين أدناه ضماناً لوضوحها للعيان وتعرف السكان المدنيين عليها:

) أ ( الحجم والشكل : مثلث أو مربع، على ألا تقل أبعاد المثلث عن 28 سنتيمتراً )11 بوصة( و
20 سنتيمتراً )7.9 بوصة(، وألا يقل طول ضلع المربع عن 15 سنتيمتراً )6 بوصات(.

)ب(  اللون : أحمر أو برتقالي بحافة عاكسة صفراء.
( الرمز : الرمز الموضح في الضميمة، أو بديل يسهل تمييزه في المنطقة التي تنصب فيها  ج (

العلامة الدالة على وجود منطقة خطرة.
( اللغة : ينبغي أن تتضمن العلامة كلمة ))ألغام(( بإحدى اللغات الرسمية الست لهذه الاتفاقية  د (
)الأسبانية، الإنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية( وكذلك باللغة أو اللغات السائدة 

في تلك المنطقة.
)هـ(  المسافات بين العلامات : ينبغي وضع العلامات حول حقل الألغام أو المنطقة الملغومة على 

مسافة تكفي لتأمين وضوحها للعيان عند أي نقطة بالنسبة لمدني يقترب من المنطقة.
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الدول المصدقة
على البروتوكول الثاني )المعدل بتاريخ 3 مايو / آيار 1996( 

المتعلق بحظر وتقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

تاريخ التصديقالدولة
1998/1/27أسبانيا
2002/8/28ألبانيا
1997/5/2ألمانيا

1998/8/18أوروجواي
1999/12/15أوكرانيا
2008/8/22أيسلندا
1997/3/27أيرلندا
2000/10/30إسرائيل
2000/8/14إكوادور
1999/1/13إيطاليا
1997/8/22استراليا
2000/4/20استونيا

2005/3/2الاتحاد الروسي
1998/10/21الأرجنتين
2000/9/6الأردن
1999/10/4البرازيل
1999/3/31البرتغال

2000/9/7البوسنة والهرسك
1998/8/10الجمهورية التشيكية

1997/4/30الدانمارك
2000/1/26السلفادور
1999/11/29السنغال
1997/7/16السويد



537

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى بصيغته المعدلة

تاريخ التصديقالدولة
1998/11/4الصين

1997/7/22الفاتيكان
1997/6/12الفلبين

2006/12/7الكاميرون
1998/1/30المجر

2002/3/19المغرب
1999/2/11المملكة المتحدة

1998/4/20النرويج
1998/7/27النمسا
2007/9/18النيجر
1999/9/2الهند

1999/5/24الولايات المتحدة الأمريكية
1997/6/10اليابان
1999/1/20اليونان

2004/9/22باراجواي
1999/3/9باكستان

2004/3/2بيلا روس
1999/3/10بلجيكا
1998/12/3بلغاريا

2000/9/6بنجلاديش
1999/11/3بنما

2003/11/26بوركينا فاسو
2003/10/14بولندا
2001/9/21بوليفيا
1997/7/3بيرو

2004/3/19تركمانستان
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تاريخ التصديقالدولة
2005/3/2تركيا
2006/3/23تونس
2010/9/22جابون
2008/9/25جامايكا

2001/7/16جمهورية مولدوفا
1998/6/26جنوب أفريقيا

2001/10/29جواتيمالا
2009/6/8جورجيا
2003/8/25رومانيا
1999/11/30سلوفاكيا
2002/12/3سلوفينيا
1998/3/24سويسرا
2004/9/30سيراليون

2004/9/24سيري لانكا
2000/6/8سيشيل
2003/10/15شيلي

1999/10/12طاجيكستان
2008/8/6غينيا بيساو

1998/7/23فرنسا
2005/4/19فنزويلا
1998/4/3فنلندا

2003/7/22قبرص
1997/9/16كاب فير
2002/4/25كرواتيا

1998/1/5كندا
2001/5/9كوريا )جمهورية(
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تاريخ التصديقالدولة
1998/12/17كوستاريكا
2000/3/6كولومبيا
1997/3/25كومبوديا

2002/8/22لاتفيا
1999/8/5لكسمبرج
2005/9/16ليبيريا
1998/6/3ليتوانيا

1997/11/19ليختنشتاين
2004/9/24مالطة
2001/10/24مالي

2008/3/14مدغشقر
2005/5/31مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(

2000/9/7ملديف
1997/8/12موناكو
2001/11/12ناورو

2000/12/5نيكاراجوا
1998/1/8نيوزيلندا
2003/10/30هندوراس

1999/3/25هولندا
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بروتوكول بشأن حظر أو تقييد 
استعمال الأسلحة المحرقة 

))البروتوكول الثالث((
جنيف، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1980

المــادة )1(
تـعـاريـف

في مصطلح هذا البروتوكول:-

يراد بتعبير ))سلاح محرق(( أي سلاح أو أية ذخيرة، مصمم أو مصممة في المقام الأول لإشعال   - 1
النار في الأشياء أو لتسبيب حروق للأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيج من اللهب والحرارة 

المتولدين عن تفاعل كيماوي لمادة تطلق على الهدف:-
)  أ ( يمكن أن تكون الأسلحة المحرقة، مثلًا، على شكل قاذفات لهب، وألغام موجهة لمقذوفات أخرى، 
وقذائف، وصواريخ، وقنابل يدوية، وألغام، وقنابل، وغير ذلك من حاويات المواد المحرقة.

)ب( لا تشمل الأسلحة المحرقة:-
1 -  الذخائر التي يمكن أن تكون لها، عرضاً، آثار محرقة، مثل المضيئات أو القائفات أو ناشرات

 الدخان أو أجهزة الإشارة.
2 -  الذخائر المصممة للجمع بين آثار الاختراق والعصف أو التشظي وبين أثر محرق إضافي، مثل
 المقذوفات المخترقة للدروع، والقذائف الشظوية، والقنابل المتفجرة وما شابه ذلك من الذخائر 
ذات الآثار المزيجة التي لا يكون الأثر المحرق فيها مصمماً خصيصاً لتسبيب حروق للأشخاص، 

بل لاستعماله ضد أهداف عسكرية، مثل المركبات المدرعة والطائرات والمنشآت والمرافق.

المأهولة  الأجزاء  في  كما  مؤقتاً،  أو  كان  دائماً  مدنيين،  تجمع  أي  مدنيين((  ))تجمع  بتعبير  يراد   - 2
من المدن أو البلدات أو القرى المأهولة، أو كما في مخيمات أو أرتال اللاجئين أو المهجرين، أو 

جماعات البدو الرحل.
يراد بتعبير ))هدف عسكري((، فيما يتعلق بالأشياء، أي شئ يسهم، بطبيعته أو موقعه أو غرضه   - 3
أو وجه استعماله، إسهاماً فعلياً في العمل العسكري، ويكون من شأن تدميره الكلي أو الجزئي أو 

الاستيلاء عليه أو إبطال مفعوله، في الظروف القائمة، في حينه، أن يوفر ميزة عسكرية أكيدة.

يراد بتعبير ))أعيان مدنية(( جميع الأشياء التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لتعريف هذه الأهداف   - 4
في الفقرة 3.

يراد بتعبير ))احتياطات مستطاعة(( تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عملياً مع جميع   - 5
الظروف القائمة في حينها، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
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المــادة )2(
حماية المدنيين والأعيان المدنية

الأعيان  أو  فرادى،  المدنيين  أو  هذه،  بصفتهم  المدنيين  السكان  جعل  الظروف  جميع  في  يحظر   - 1
المدنية، محل هجوم بالأسلحة المحرقة.

أسلحة  لهجوم  هدفاً  مدنيين  تجمع  داخل  يقع  أي هدف عسكري  الظروف جعل  في جميع  يحظر   - 2
محرقة تطلق من الجو.

يحظر كذلك جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفاً لهجوم بأسلحة محرقة غير تلك   - 3
التي تطلق من الجو، إلا حين يكون الهدف العسكري واضح الانفعال عن تجمع المدنيين وتكون قد 
اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة كيما تقصر الآثار المحرقة على الهدف العسكري ويتفادى 
ويخفف إلى الحدود الدنيا في أية حال، ما قد ينجم عنها عرضاً من وقوع خسائر في أرواح المدنيين 

أو إصابتهم بجروح أو تلف الأعيان المدنية.
بأسلحة محرقة إلا حين  النباتي هدف هجوم  الكساء  أنواع  الغابات وغيرها من  يحظر أن تجعل   - 4
تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو تمويه محاربين أو أهداف عسكرية أخرى، أو حين 

تكون هي ذاتها أهدافاً عسكرية.
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الدول المصدقة
على البروتوكول الثالث الخاص بحظر 

وتقييد استعمال الأسلحة المحرقة
جنيف 1980

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1993/12/291981/4/10أسبانيا
2002/8/28ألبانيا
1992/11/251981/4/10ألمانيا

2010/8/23أنتيجوا وبربودا
1994/10/6أوروجواي
1997/9/29أوزبكستان

1995/11/14أوغندا
1982/6/231981/4/10أوكرانيا
1995/3/131981/4/10أيرلندا
2008/8/22أيسلندا

1982/5/41981/9/9إكوادور
1995/1/201981/4/10إيطاليا
1983/9/291982/4/8استراليا
2000/4/20استونيا

1982/6/101981/4/10الاتحاد الروسي
1995/9/291992/4/8الأرجنتين
1995/10/19الأردن

2009/2/26الإمارات العربية المتحدة
1995/10/3البرازيل
1997/4/4البرتغال

1993/9/1البوسنة والهرسك
2006/10/23الجبل الأسود

1993/2/22الجمهورية التشيكية
1982/7/71981/4/10الدانمارك
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2007/12/7السعودية
2000/1/26السلفادور
1999/11/29السنغال
1982/7/71981/4/10السويد
1982/4/71981/9/14الصين

1997/7/22الفاتيكان
1996/7/15الفلبين

2006/12/7الكاميرون
1982/6/141981/4/10المجر

1982/2/111981/4/10المكسيك
1995/2/131981/4/10المملكة المتحدة

1983/6/71981/4/10النرويج
1983/3/141981/4/10النمسا
1992/11/10النيجر
1984/3/11981/5/15الهند

2009/1/21الولايات المتحدة الأمريكية
1982/6/91981/9/22اليابان
1992/1/281981/4/10اليونان

2004/9/22باراجواي
1985/4/11982/1/26باكستان

1982/6/231981/4/10بيلا روس
1995/2/71981/4/10بلجيكا
1982/10/151981/4/10بلغاريا

2000/9/6بنجلاديش
1997/3/26بنما
1989/3/27بنين

2003/11/26بوركينا فاسو
1983/6/21981/4/10بولندا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2001/9/21بوليفيا
1997/7/3بيرو
1995/12/41981/9/15توجو
1987/5/15تونس
2007/10/1جابون
2008/9/25جامايكا

2010/6/21جمهورية الدومينيكان
2000/9/8جمهورية مولدوفا

1995/9/13جنوب أفريقيا
1983/7/21جواتيمالا
1996/4/29جورجيا
1996/7/29جيبوتي
1995/7/261982/4/8رومانيا
1993/5/28سلوفاكيا
1992/7/6سلوفينيا
1982/8/201981/6/18سويسرا
2004/9/30سيراليون

2004/9/24سيري لانكا
2000/6/8سيشيل
2003/10/15شيلي
2001/3/12صربيا

1999/10/12طاجيكستان
2008/8/6غينيا بيساو

2002/7/18فرنسا
2005/4/19فنزويلا
1982/5/81981/4/10فنلندا

1988/12/12قبرص
2009/11/16قطر
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1997/9/16كاب فير

2009/7/8كازاخستان
1993/12/2كرواتيا

1941/6/241981/4/10كندا
1987/3/21981/4/10كوبا

1998/12/17كوستاريكا
2000/3/6كولومبيا
1997/3/25كومبوديا

1993/1/4لاتفيا
الشعبية( الديمقراطية  )الجمهورية  1983/1/3لاو 

1996/5/21لكسمبرج
2005/9/16ليبيريا
1998/6/3ليتوانيا
2000/9/6ليسوتو

1989/8/161982/2/11ليختنشتاين
1995/6/26مالطة
2001/10/24مالي

2008/3/14مدغشقر
1996/12/30مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(

2000/9/7ملديف
1996/5/6موريشيوس

1982/6/81981/4/10مونغوليا
2001/11/12ناورو

2000/12/5نيكاراجوا
1993/10/181981/4/10نيوزيلندا
2003/10/30هندوراس

1987/6/181981/4/10هولندا
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بروتوكول بشأن أسلحة اللازر المعمية
))البروتوكول الرابع((

المعتمد في فيينا  13 أكتوبر/ تشرين الأول 1995

المــادة )1(

إحدى  أو  الوحيدة  القتالية  وظيفتها  لتكون  المصممة خصيصاً  اللازرية  الأسلحة  استخدام  يحظر 
بأجهزة  المجهزة  للعين  أو  المجردة،  للعين  أي  المعززة،  للرؤية غير  دائم  إحداث عمى  القتالية  وظائفها 
مصححة للنظر. وعلى الأطراف المتعاقدة السامية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست 

له صفة الدولة.
المــادة )2(

لتجنب  الممكنة  الاحتياطات  جميع  المتعاقدة  السامية  الأطراف  تتخذ  اللازر،  نظم  استخدام  عند 
حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة. وتتضمن تلك الاحتياطات تدريب قواتها المسلحة وغير ذلك من 

التدابير العملية.
المــادة )3(

لا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوكول الإعماء الحاصل كأثر عرضي أو مصاحب 
للاستخدام العسكري المشروع لنظم اللازر، بما في ذلك نظم اللازر التي تستخدم ضد المعدات البصرية.

المــادة )4(

لأغراض هذا البروتوكول، يعني ))العمى الدائم(( فقدان البصر غير القابل للرجوع وغير القابل 
للتصحيح، والمسبب لعجز شديد لا أمل في الشفاء منه. والعجز الشديد يعادل حدة البصر التي تقل عن 

200/20 سنلن، مقيسة باستخدام كلتا العينين.
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الدول المصدقة
على البروتوكول الرابع

 بشأن أسلحة اللازر المسببة للعمى
13 أكتوبر / تشرين الأول 1995

تاريخ التصديقالدولة
1998/1/19أسبانيا
2002/8/28ألبانيا
1997/6/27ألمانيا

2010/8/23أنتيجوا وبربودا
1998/8/18أوروجواي
1997/9/29أوزبكستان
2003/5/28أوكرانيا
1997/3/27أيرلندا
2008/8/22أيسلندا
2000/10/30إسرائيل
2003/12/16إكوادور
1999/1/13إيطاليا
1997/8/22استراليا
2000/4/20استونيا

1999/9/9الاتحاد الروسي
1998/10/21الأرجنتين
1999/10/4البرازيل
2001/11/12البرتغال

2001/10/10البوسنة والهرسك
2006/10/23الجبل الأسود

1998/8/10الجمهورية التشيكية
1997/4/30الدانمارك
2007/12/7السعودية
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تاريخ التصديقالدولة
2000/1/26السلفادور
1997/1/15السويد
1998/11/4الصين

1997/7/22الفاتيكان
1997/6/12الفلبين

2006/12/7الكاميرون
1998/1/30المجر

2002/3/19المغرب
1998/3/10المكسيك

1999/2/11المملكة المتحدة
1998/4/20النرويج
1998/7/27النمسا
2007/9/18النيجر
1999/9/2الهند

2009/1/21الولايات المتحدة الأمريكية
1997/6/10اليابان
1997/8/5اليونان

2008/12/3باراجواى
2000/12/5باكستان

2000/9/13بيلا روس
1999/3/10بلجيكا
1998/12/3بلغاريا

2000/9/6بنجلاديش
1997/3/26بنما

2003/11/26بوركينا فاسو
2004/9/23بولندا
2001/9/21بوليفيا
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تاريخ التصديقالدولة
1997/7/3بيرو
2005/3/2تركيا
2006/3/23تونس
2010/9/22جابون
2008/9/25جامايكا

2010/6/21جمهورية الدومينيكان
2000/9/8جمهورية مولدوفا

1998/6/26جنوب أفريقيا
2002/8/30جواتيمالا
2006/7/14جورجيا
2003/8/25رومانيا
1999/11/30سلوفاكيا
2002/12/3سلوفينيا
1998/3/24سويسرا
2004/9/30سيراليون

2004/9/24سيري لانكا
2000/6/8سيشيل
2003/10/15شيلي
2003/8/12صربيا

1999/10/12طاجيكستان
2008/8/6غينيا بيساو

1998/6/30فرنسا
1996/1/11فنلندا

2003/7/22قبرص
1997/9/16كاب فير

2009/7/8كازاخستان
2002/4/25كرواتيا
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تاريخ التصديقالدولة
1998/1/5كندا

1998/12/17كوستاريكا
2000/3/6كولومبيا
1997/3/25كمبوديا
1998/3/11لاتفيا

1999/8/5لكسمبرج
2005/9/16ليبيريا
1998/6/3ليتوانيا

1997/11/19ليختنشتاين
2004/9/24مالطة
2001/10/24مالي

2008/3/14مدغشقر
2007/3/19مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(

2000/9/7ملديف
2002/12/24موريشيوس

1999/4/6مونغوليا
2001/11/12ناورو

2000/12/5نيكاراجوا
1998/1/8نيوزيلندا
2003/10/30هندوراس

1999/3/25هولندا
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البروتوكول الخامس الملحق
باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
المؤرخة في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2003
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البروتوكول الخامس الملحق
باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
المؤرخة في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2003

إن الأطراف المتعاقدة السامية،

إذ تدرك المشاكل الإنسانية الخطيرة التي تنشأ عقب النـزاع عن وجود المتفجرات من مخلفات الحرب،  

وإذ تعي الحاجة إلى إبرام بروتوكول بشأن التدابير الاستدراكية العامة لمرحلة ما بعد النـزاع بغية    
التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب،

وإذ تبدي استعدادها للتطرق لتدابير وقائية عامة من خلال الممارسات الطوعية الفضلى المحددة   
في المرفق التقني لتحسين موثوقية العتاد، وبذلك للتقليل إلى الحد الأدنى من ظهور المتفجرات من 

مخلفات الحرب، 

قد وافقت على ما يلي:- 
 المــادة )1(

الأحكام العامة ونطاق الانطباق
1 -  امتثالًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي للنزاعات المسلحة التي تنطبق عليها، توافق 
الأطراف المتعاقدة السامية على مراعاة الالتزامات المحددة في هذا البروتوكول منفردة وبالتعاون 
من  المتفجرات  وآثار  مخاطر  من  الأدنى  الحد  إلى  التقليل  بغية  الأخرى  المتعاقدة  الأطراف  مع 

مخلفات الحرب في الحالات التي تعقب النزاع. 
ينطبق هذا البروتوكول على المتفجرات من مخلفات الحرب التي توجد في أراضي إقليم الأطراف    - 2

المتعاقدة السامية، بما فيها المياه الداخلية. 
ينطبق هذا البروتوكول على الحالات التي تنشأ عن النزاعات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى    - 3

6 من المادة )1( من الاتفاقية في صيغها المعدلة في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2001. 
المواد ) 3(  و)4( و)5( و)8( من هذا البروتوكول تنطبق على المتفجرات من مخلفات الحرب    - 4
خلاف المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب كما ورد تعريفها في الفقرة 5 من المادة )2( من 

هذا البروتوكول. 
المــادة )2(
التعـــاريف

لأغراض هذا البروتوكول، 
1 -  يقصد بالذخائر المتفجرة العتاد التقليدي الذي يحتوي على متفجرات، باستثناء الألغام والأشراك وغيرها 

من النبائط المعرفة في البروتوكول الثاني لهذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة في 3  مايو/ آيار 1996. 
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2 -  ويقصد بالذخائر غير المنفجرة ذخائر متفجرة تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة 
أو معدة على نحو آخر للاستخدام ثم استخدمت فعلًا في نزاع مسلح. وربما تكون هذه الذخائر قد 

أطلقت أو أُلقيت أو رُمي بها أو أسقطت وكان ينبغي أن تنفجر ولكنها لم تنفجر. 
ويُقصد بالذخائر المتفجرة المتروكة الذخائر المتفجرة التي لم تستخدم في أثناء نزاع مسلح، وتركها أو    - 3
ألقاها طرف في نزاع مسلح ولم تعد خاضعة لسيطرة الطرف الذي تركها أو ألقاها. والذخائر المتفجرة 
المتروكة قد تكون أو لا تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو معدة بشكل آخر للاستخدام. 

ويقصد بالمتفجرات من مخلفات الحرب الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة.    - 4
المتفجرة  والذخائر  المتفجرة  غير  الذخائر  الحرب  مخلفات  من  الموجودة  بالمتفجرات  ويقصد    - 5
المتروكة التي كانت موجودة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الطرف السامي المتعاقد 

الذي توجد هذه المتفجرات في إقليمه. 

 المــادة )3(
إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها

1 -  يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية يكون طرفاً في نزاع المسؤوليات المبينة في هذه 
المادة فيما يتعلق بجميع المتفجرات من مخلفات الحرب في الإقليم الخاضع لسيطرته. وفي الحالات 
الحرب،  مخلفات  من  متفجرات  أصبحت  التي  المتفجرة،  الذخائر  مستخدم  فيها  يمارس  لا  التي 
السيطرة على ذلك الإقليم، يتعين عليه أن يقوم حيثما أمكنه ذلك، بعد توقف أعمال القتال الفعلية 
بتقديم جملة أمور منها المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو المساعدة في مجال الموارد البشرية، 
على أساس ثنائي أو عن طريق طرف ثالث مقبول من الطرفين، يشمل فيما يشمله منظومة الأمم 
المتحدة أو غيرها من المنظمات المعنية بغية تسهيل وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات 

الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها.
المتعاقدة  أقرب وقت ممكن كل طرف من الأطراف  يقوم في  الفعلية،  القتال  وبعد توقف أعمال    - 2
الحرب في  المتفجرات من مخلفات  لتحديد  السامية يكون طرفاً في نزاع مسلح بوضع علامات 
الأقاليم المتأثرة بها التي تخضع لسيطرته ويزيل تلك المتفجرات أو يتخلص منها أو يدمرها. أما 
المناطق المتأثرة بهذه المتفجرات التي تقيَّم وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة باعتبارها تشكل خطراً جدياً 

على الإنسان فهي مناطق تولى أولوية في عملية الإزالة أو التخلص أو التدمير. 
وبعد توقف أعمال القتال، وفي أقرب وقت ممكن، يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية    - 3
الحد من  بغية  لسيطرته  التي تخضع  المتأثرة  الأقاليم  التالية في  التدابير  نزاع مسلح  الطرف في 

المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب: 
)أ ( استقصاء وتقدير الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب؛ 

وضع  مجال  في  التطبيق  على  القدرة  وكذلك  الأولوية  حسب  وترتيبها  الاحتياجات  تقدير  )ب(  
علامات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛ 
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)ج(  وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛ 
)د(  اتخاذ خطوات لتعبئة الموارد للاضطلاع بهذه الأنشطة. 

عند الاضطلاع بالأنشطة المذكورة آنفاً، تضع الأطراف المتعاقدة السامية الأطراف في نزاع مسلح    - 4
في اعتبارها المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام. 

تتعاون الأطراف المتعاقدة السامية، عند الاقتضاء، فيما بينها ومع غيرها من الدول والمنظمات    - 5
المساعدة  أمور،  جملة  في  تقديمها،  بشأن  الحكومية،  غير  والمنظمات  المعنية  والدولية  الإقليمية 
القيام، في الظروف  البشرية، بما في ذلك  الموارد  التقنية والمالية والمادية والمساعدة في مجال 

الملائمة، بتنفيذ عمليات مشتركة ضرورية للوفاء بمقتضيات هذه المادة. 

المــادة )4(
تسجيل المعلومات وحفظها ونقلها

أبعد حدّ ممكن وعملي بتسجيل  المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح إلى  تقوم الأطراف    - 1
وحفظ المعلومات المتعلقة باستعمال الذخائر المتفجرة أو الذخائر المتفجرة المتروكة لتيسير وضع 
بمخاطرها  والتوعية  تدميرها بسرعة،  أو  منها  التخلص  أو  وإزالتها  المتفجرات  لتحديد  علامات 

وتوفير المعلومات ذات الصلة للطرف الذي يسيطر على الإقليم وللسكان المدنيين فيه. 
التي استخدمت أو تركت ذخائر متفجرة  السامية والأطراف في نزاع مسلح  المتعاقدة  الأطراف    - 2
ربما أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب، تقوم بعد توقف أعمال القتال الفعلية، ودون تأخير 
المعلومات  هذه  بإتاحة  المشروعة،  الأمنية  بمصالحها  ورهناً  العملية  الناحية  من  الإمكان  وقدر 
للطرف أو الأطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة، على أساس ثنائي أو من خلال طرف 
المعنية  المنظمات  الطلب  عند  أو  المتحدة،  الأمم  يشمله  فيما  ويشمل  الطرفين  من  مقبول  ثالث 
الأخرى التي يكون الطرف مقدم المعلومات مقتنعاً بها سوف تضطلع بأعمال التوعية بالمخاطر 
ووضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في المنطقة المتأثرة وإزالة هذه المتفجرات 

أو التخلص منها أو تدميرها. 
3 -  يتعين على الأطراف المتعاقدة السامية أن تراعي الجزء الأول من المرفق التقني لهذا البروتوكول 

لدى تسجيلها لهذه المعلومات وحفظها ونقلها. 

المــادة )5(
التحوطات الأخرى المتعلقة بحماية السكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء

الخاصة بالمدنيين من تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب

1 -  تتخذ الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح كافة التحوطات الممكنة في الإقليم 
وآثار  مخاطر  من  الحماية  لتوفير  الحرب  مخلفات  من  بالمتفجرات  والمتأثر  لسيطرتها  الخاضع 
المتفجرات من مخلفات الحرب للسكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين. 
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والتحوطات الممكنة هي التحوطات القابلة للتطبيق أو الممكنة عملياً، والتي تأخذ في الاعتبار جميع 
الظروف السائدة في حينه، بما فيها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية. وقد تشمل هذه التحوطات 
التحذيرات وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر ووضع العلامات والتسييج ورصد المنطقة المتأثرة 

بالمتفجرات من مخلفات الحرب، على النحو المبين في الجزء الثاني من المرفق التقني. 

المــادة )6(
أحكام تتعلق بحماية البعثات والمنظمات الإنسانية 

من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب
1 - كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية والطرف في نزاع مسلح: 

) أ (  يوفر الحماية، قدر المستطاع، من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب للبعثات والمنظمات 
المتعاقد  الطرف  لسيطرة  تخضع  التي  المنطقة  في  تعمل  سوف  التي  أو  العاملة  الإنسانية 

السامي أو الطرف في نزاع مسلح، وبموافقة ذلك الطرف؛ 

)ب(  يوفر عند الطلب من قبل تلك البعثات أو المنظمات الإنسانية، وقدر المستطاع من الناحية 
العملية، معلومات عن مواقع جميع المتفجرات من مخلفات الحرب التي يعلم بوجودها في 
المنطقة التي ستعمل أو تعمل فيها فعلًا المنظمة أو البعثة الإنسانية التي طلبت المعلومات؛ 

2 - أحكام هذه المادة لا تمس القانون الإنساني الدولي القائم، أو غيره من الصكوك الدولية المنطبقة، 
أكبر  قدر  توفير  المتحدة، والتي تنص على  التابع للأمم  الصادرة عن مجلس الأمن  القرارات  أو 

الحماية.  من 
المــادة )7(

المساعدة المقدمة فيما يتعلق 
بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب

1 - يحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية طلب المساعدة وتلقيها، حيثما كان ذلك مناسباً، من
طرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية ومن الدول غير الأطراف ومن المنظمات والمؤسسات 

الدولية، في التعامل مع المشاكل التي تثيرها المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب. 

2 - ويقوم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قادر على ذلك بتقديم المساعدة في معالجة المشاكل
التي تمثلها المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب، حسبما يكون ذلك ضرورياً وممكناً من الناحية 
المتعاقدة السامية في اعتبارها، لدى قيامها بذلك، الأهداف الإنسانية لهذا  العملية. وتضع الأطراف 

البروتوكول وكذلك المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام. 
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المــادة )8(
التعاون والمساعدة

1 -  يقدم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قادر على ذلك، المساعدة في مجال وضع العلامات 
وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر 
وما يتصل بذلك من أنشطة، من خلال جهات منها منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات أو المؤسسات 
الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية أو لجنة الصليب الأحمر الدولية أو جمعيات الصليب الأحمر 

والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي أو المنظمات غير الحكومية أو على أساس ثنائي. 

ويقدم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية القادرة على ذلك المساعدة من أجل رعاية ضحايا    - 2
المتفجرات من مخلفات الحرب وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً. ويجوز تقديم 
هذه المساعدة من خلال جهات منها منظومة الأمم المتحدة، أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو 
الإقليمية أو الوطنية المعنية، أو لجنة الصليب الأحمر الدولية أو جمعيات الصليب الأحمر والهلال 

الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، أو المنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي. 

ويساهم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية لديه القدرة على ذلك، في الصناديق الاستئمانية    - 3
المتحدة، فضلًا عن الصناديق الاستئمانية الأخرى ذات الصلة،  المنشأة في إطار منظومة الأمم 

لتيسير تقديم المساعدة بموجب هذا البروتوكول. 
ويحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة في أقصى ما يمكن من تبادل المعدات    - 4
والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول، باستثناء التكنولوجيات 
المتصلة بالأسلحة. وتتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بتيسير عمليات التبادل هذه وفقاً لتشريعاتها 
الوطنية، ولا تفرض قيوداً لا داعي لها على توفير معدات التطهير وما يتصل بها من معلومات 

تكنولوجية للأغراض الإنسانية. 
ويتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية بتوفير المعلومات لقواعد البيانات ذات الصلة    - 5
المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ولا سيما المعلومات المتعلقة 
بمختلف وسائل وتكنولوجيات إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، أو قوائم أسماء الخبراء أو 
الحرب،  مخلفات  من  المتفجرات  إزالة  بشأن  الوطنية  الاتصال  مراكز  أو  الخبرة  تقديم  وكالات 

والقيام، على أساس طوعي، بتوفير المعلومات التقنية عن أنواع الذخائر المتفجرة ذات الصلة. 

ويجوز للأطراف المتعاقدة السامية أن تقدم إلى الأمم المتحدة أو إلى غيرها من الهيئات المختصة    - 6
أو إلى دول أخرى طلبات مدعومة بالمعلومات ذات الصلة. ويجوز تقديم هذه الطلبات إلى الأمين 
الدولية  المنظمات  وإلى  السامية  المتعاقدة  الأطراف  جميع  إلى  يحيلها  الذي  المتحدة،  للأمم  العام 

والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. 
ويجوز للأمين العام للأمم المتحدة، في حالة الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، أن يتخذ، في حدود    - 7
الموارد المتاحة لـه، الخطوات الملائمة لتقييم الوضع وأن يوصي، بالتعاون مع الطرف المتعاقد 
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على  مسؤولية  عليها  تترتب  التي  السامية  المتعاقدة  الأطراف  من  وغيره  للطلب  المقدم  السامي 
النحو المبين في المادة )3( أعلاه، بتقديم المساعدة الملائمة. ويجوز للأمين العام أيضاً أن يقدم إلى 
الأطراف المتعاقدة السامية تقريراً عن أي تقييم كهذا وعن نـوع المسـاعدة المطلوبة ونطـاقها، بما 
في ذلك المسـاهمات التي يمـكن تقديمهـا من الصنــاديق الاستئمـانية المنشـأة في إطار منظومة 

الأمم المتحدة. 
المــادة )9(

التدابير الوقائية العامة
المتعاقدة السامية على اتخاذ  مراعاة لمختلف الحالات والقدرات يُشجع كل طرف من الأطراف    - 1
تدابير وقائية عامة ترمي إلى تقليل ظهور متفجرات من مخلفات الحرب إلى الحد الأدنى، بما فيها، 

على سبيل الشمول لا الحصر، تلك المشار إليها في الجزء الثالث من المرفق التقني. 
ويجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية أن يقوم، على أساس طوعي، بتبادل المعلومات    - 2
ذات الصلة بالجهود الرامية إلى تعزيز وإرساء أفضل الممارسات فيما يتعلق بالفقرة 1 من هذه المادة. 

المــادة )10(
المشاورات بين الأطراف المتعاقدة السامية

تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بالتشاور والتعاون فيما بينها بشأن كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ    - 1
هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، يعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية بموافقة أغلبية الأطراف، 

على ألا يقل العدد عن ثمانية عشر طرفاً من الأطراف المتعاقدة السامية. 
وتشمل أعمال مؤتمرات الأطراف المتعاقدة السامية ما يلي:    - 2

) أ ( استعراض حالة هذا البروتوكول وتنفيذه؛ 
تقديم  الوطني، بما في ذلك  البروتوكول على الصعيد  بتنفيذ هذا  المتعلقة  المسائل  النظر في  )ب( 

تقارير وطنية على أساس سنوي؛ 
)ج( التحضير لمؤتمرات الاستعراض. 

وتتحمل الأطراف المتعاقدة السامية والدول غير الأطراف المشاركة في مؤتمر الأطراف المتعاقدة    - 3
السامية تكاليف المؤتمر، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة معدلًا بحسب الاقتضاء. 

المــادة )11(
الامـتثـــــال

يطلب كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قيام قواته المسلحة ووكالاته أو إداراته المعنية    - 1
بإصدار تعليمات عسكرية وإجراءات تنفيذية مناسبة وتلقي أفراده تدريباً يتناسب والأحكام ذات 

الصلة في هذا البروتوكول. 
وتتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها على أساس ثنائي أو عن طريق    - 2
أي  أجل حل  المناسبة الأخرى، من  الدولية  الإجراءات  أو من خلال  المتحدة  للأمم  العام  الأمين 

مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير أحكام هذا البروتوكول وتطبيقها. 
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المرفق التقني 

يضم هذا المرفق التقني أفضل الممارسات المقترحة لتحقيق الأهداف الواردة في المواد )4(   
على  التقني  المرفق  هذا  تنفيذ  السامية  المتعاقدة  الأطراف  وتتولى  البروتوكول.  هذا  من  و)9(  و)5( 

أساس طوعي. 
1 - تسجيل المعلومات عن الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتروكة، وتخزين هذه المعلومات وإتاحتها:

ينبغي  أنها أصبحت ذخائر غير متفجرة،  التي يحتمل  بالذخائر  المعلومات: فيما يتعلق  أ ( تسجيل   (
للدولة أن تسعى إلى تسجيل المعلومات التالية بأقصى قدر ممكن من الدقة:- 

1 -  تحديد المناطق المستهدفة باستخدام الذخائر المتفجرة؛ 
2 -  العدد التقريبي للذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق الواردة في الفقرة الفرعية )1(؛ 
3 -  نوع وطبيعة الذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق الواردة في الفقرة الفرعية )1(؛ 

4 - الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتملة. 
وحيثما تضطر دولة ما إلى ترك ذخائر متفجرة في أثناء سير العمليات، ينبغي لها أن تسعى 

إلى ترك هذه الذخائر على نحو آمن ومأمون وتسجيل المعلومات عنها كما يلي: 
5 - موقع الذخائر المتروكة؛ 

6 - الكمية التقريبية للذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛ 
7 - أنواع الذخائر المتروكة في كل موقع محدد. 

)ب( تخزين المعلومات: ينبغي لأي دولة قد سجلت معلومات وفقاً للفقرة )أ( أن تخزن هذه المعلومات
بطريقة تسمح باستعادتها وإتاحتها لاحقاً وفقاً للفقرة )ج(. 

تتيح  أن  )أ( و)ب(  للفقرتين  وفقاً  المعلومات  دولة تسجل وتخزن  بد لأي  المعلومات: لا  )ج( إتاحة 
من  للمعلومات  المقدمة  الدولة  على  يترتب  وما  الأمنية  مصالحها  مراعاة  مع  المعلومات،  هذه 

التزامات أخرى، وذلك وفقاً للأحكام التالية:-
1(   المضمون :

ينبغي أن تتضمن المعلومات المتاحة عن الذخائر غير المتفجرة تفاصيل عما يلي:-
)1(  الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتملة؛ 

)2(  أنواع الذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق المستهدفة والعدد التقريبي لهذه الذخائر؛ 
)3(  طريقة التعرف على الذخائر المتفجرة، بما في ذلك لونها وحجمها وشكلها وما يتصل 

بذلك من علامات أخرى؛ 
)4(  طريقة التخلص الآمن من الذخائر المتفجرة. 

وينبغي أن تتضمن المعلومات المتاحة عن الذخائر المتروكة تفاصيل عما يلي:-
)5(  موقع الذخائر المتروكة؛ 

)6( العدد التقريبي للذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛ 
)7( أنواع الذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛ 
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)8(   طريقة التعرف على الذخائر المتروكة، بما في ذلك لونها وحجمها وشكلها؛ 
)9(   معلومات عن نوع وطرائق تغليف الذخائر المتروكة؛ 

)10( جاهزية هذه الذخائر للاستخدام؛ 
)11( موقع وطبيعة أي أفخاخ متفجرة يُعلم عن وجودها في منطقة الذخائر المتروكة. 

2( المتلقي : ينبغي إتاحة المعلومات للطرف أو الأطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة 
وللأشخاص أو المؤسسات التي تقتنع الدولة المتيحة للمعلومات بأنها تشارك، أو ستشارك، 
المتروكة، وفي توعية  الذخائر  المتفجرة أو  الذخائر غير  المتأثرة من  المنطقة  في تطهير 

السكان المدنيين بمخاطر الذخائر غير المتفجرة أو الذخائر المتروكة. 
الصعيد  على  المنشأة  الآليات  تستخدم  أن  ممكناً،  ذلك  كان  حيثما  للدولة،  ينبغي   : 3( الآلية 
الدولي أو المحلي لإتاحة المعلومات، كأن تتيحها عن طريق استخدام آلية دائرة الأمم المتحدة 
للأعمال المتعلقة بالألغام، ونظام إدارة المعلومات بشأن عمليات إزالة الألغام، وغيرهما من 

الوكالات ذات الخبرة، حسبما تستنسبه الدولة المتيحة للمعلومات. 
قد  ما  قبيل  من  مسائل  مراعاة  مع  يمكن،  ما  بأسرع  المعلومات  تتاح  أن  ينبغي   : 4( التوقيت 
يكون جارياً في المناطق المتأثرة من عمليات عسكرية وإنسانية، ومدى توافر المعلومات 

وموثوقيتها، وما يتصل بذلك من قضايا أمنية. 
2 - التحذيرات والتوعية بالمخاطر ووضع العلامات والتسييج والرصد المصطلحات الأساسية:

) أ ( التحذيرات هي توفير المعلومات التحذيرية للسكان المدنيين في الوقت المحدد، بقصد التقليل إلى 
أدنى حد من المخاطر التي تسببها المتفجرات من مخلفات الحرب في المناطق المتأثرة. 

)ب( ينبغي لتوعية السكان المدنيين بالمخاطر من أن تضم برامج التوعية بالمخاطر لتيسير تبادل 
كيما  الإنسانية  والمنظمات  الحكومية  والسلطات  المتأثرة  المحلية  المجتمعات  بين  المعلومات 
يتسنى إطلاع هذه المجتمعات على المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب. وعادة 

ما تكون برامج التوعية بالمخاطر نشاطاً طويل الأمد. 
العناصر المكونة لأفضل الممارسات المتعلقة بالتحذيرات والتوعية بالمخاطر 

)ج( ينبغي أن تراعى في جميع برامج التحذيرات والتوعية بالمخاطر، حيثما أمكن، المعايير الوطنية 
والدولية السائدة، بما فيها المعايير الدولية المتعلقة بعمليات إزالة الألغام. 

الذين  المدنيين  المتأثرين وتوعيتهم بالمخاطر، بحيث يشمل ذلك  المدنيين  )د( ينبغي تحذير السكان 
يعيشون في المناطق التي توجد فيها متفجرات من مخلفات الحرب وحول هذه المناطق، والمدنيين 

الذين يمرون بهذه المناطق. 
)هـ( ينبغي إصدار تحذيرات في أسرع وقت ممكن، تبعاً للموقف والمعلومات المتاحة. وينبغي أن يحل 
تحذير  وينبغي  ممكن.  وقت  أسرع  في  التحذيرات  برنامج  محل  بالمخاطر  التوعية  برنامج 

المجتمعات المحلية المتأثرة وتوعيتها بالمخاطر على الدوام في أبكر وقت ممكن. 
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)و( ينبغي للأطراف في صراع ما أن تستعين بأطراف ثالثة مثل المنظمات الدولية والمنظمات غير
الحكومية عندما لا تمتلك الموارد والمهارات لتوعية السكان بالمخاطر على نحو فعال. 

)ز( ينبغي للأطراف في صراع ما أن توفر، إن أمكن، موارد إضافية من أجل التحذيرات والتوعية
بالمخاطر. وقد تشمل البنود من هذا القبيل ما يلي: تقديم الدعم اللوجستي، وإنتاج مواد التوعية 

بالمخاطر، وتقديم الدعم المالي ومعلومات عامة عن الخرائط. 
وضع العلامات لتحديد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وتسييج هذه المنطقة ورصدها 
)ح( ينبغي للأطراف في صراع ما، أن تكفل، حيثما أمكن، وفي أي وقت في أثناء الصراع وبعده، 
وحيثما وُجدت المتفجرات من مخلفات الحرب، أن تقوم في أبكر وقت ممكن وإلى أقصى مدى 
ممكن، بوضع علامات لتحديد المناطق التي توجد فيها المتفجرات من مخلفات الحرب، وبتسييج هذه 
المناطق ورصدها كيما تضمن إبعاد السكان المدنيين عنها عن نحو فعال، وذلك وفقاً للأحكام التالية. 
)ط( ينبغي استخدام العلامات التحذيرية المستندة إلى طرائق وضع العلامات المتعارف عليها من 
جانب المجتمعات المحلية المتأثرة، في وضع علامات لتحديد المناطق التي يشتبه في أنها خطرة. 
ظاهرة  الخطرة  المناطق  تخوم  تحدد  التي  العلامات  من  وغيرها  الإشارات  تكون  أن  وينبغي 
للعيان وسهلة القراءة ومتينة ومقاومة للتأثيرات البيئية قدر الإمكان، وينبغي أن تحدد بوضوح 
أي الجوانب المعلمة بحدود يعتبر ضمن المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وأيها 

يعتبر آمناً. 
)ي( ينبغي إرساء هيكل مناسب يتولى مسؤولية رصد وصيانة نظم وضع العلامات الدائمة والمؤقتة، 

ويتم إدماجه في البرامج الوطنية والمحلية للتوعية بالمخاطر. 
3 - التدابير الوقائية العامة

ينبغي للدول التي تنتج الذخائر المتفجرة أو تشتريها أن تسعى، إلى أقصى مدى ممكن وكلما كان ذلك 
مناسباً، إلى ضمان تنفيذ ومراعاة التدابير التالية خلال دورة حياة الذخائر المتفجرة. 

) أ (  إدارة صنع الذخائر 
1( ينبغي تصميم عمليات الإنتاج بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من الموثوقية في الذخائر. 

2( ينبغي أن تخضع عمليات الإنتاج لتدابير معتمدة لمراقبة الجودة. 
3(  ينبغي خلال إنتاج الذخائر المتفجرة أن تطبق المعايير المعتمدة لضمان الجودة المعترف بها عالمياً. 
من طائفة  عبر  الحية  بالذخيرة  بتجارب  القيام  خلال  من  قبول  اختبارات  إجراء  ينبغي   )4

 الأوضاع أو من خلال إجراءات معتمدة أخرى. 
5( ينبغي اشتراط استيفاء معايير عالية الموثوقية في صفقات الذخائر المتفجرة وعمليات نقلها. 

)ب(  إدارة الذخائر 
ع الدول  من أجل ضمان أفضل موثوقية ممكنة في الذخائر المتفجرة على الأجل الطويل، تشجَّ
الذخائر  هذه  بتخزين  يتعلق  فيما  التنفيذية  والإجراءات  الممارسات  قواعد  أفضل  تطبيق  على 

ونقلها وخزنها ميدانياً ومناولتها، وفقاً للإرشادات التالية. 
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توفر  مناسبة  حاويات  أو  آمنة  مرافق  في  المتفجرة  الذخائر  الضرورة، خزن  عند  1( ينبغي، 
الحماية للذخائر ومكوناتها في وسط تتم مراقبته، إن اقتضت الضرورة ذلك. 

2( ينبغي للدولة أن تقوم بنقل الذخائر من وإلى مرافق الإنتاج ومرافق التخزين والميدان بطريقة 
تقلل إلى أدنى حد من تلف الذخائر. 

تقتضي حيثما  تستخدم،  أن  ونقلها،  المتفجرة  الذخائر  بتخزين  تقوم  عندما  للدولة،  3( ينبغي 
 الضرورة، حاويات مناسبة وأوساطاً خاضعة للمراقبة. 

4( وينبغي التقليل من خطر حدوث انفجارات في مخزونات الذخائر إلى أدنى حد عن باستخدام
 ترتيبات تخزين مناسبة. 

5( ينبغي للدول أن تطبق إجراءات مناسبة لتسجيل الذخائر المتفجرة وتعقبها واختبارها، بحيث 
تشتمل على معلومات عن تاريخ صنع كل عدد أو مجموعة أو دفعة من الذخائر، ومعلومات 

عن المكان الذي كانت توجد فيه، وأوضاع تخزينها، والعوامل البيئية التي تعرضت لها. 
6( ينبغي أن تخضع الذخائر المتفجرة المخزونة، كلما كان ذلك مناسباً، لاختبارات بالذخيرة 

الحية بصفة دورية ضماناً لأداء هذه الذخائر حسب المطلوب. 
7( ينبغي لعمليات التجميع الفرعي للذخائر المتفجرة المخزونة أن تخضع، كلما كان ذلك مناسباً، 

لتجارب مختبرية ضماناً لأداء هذه الذخائر حسب المطلوب. 
8( ينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة حيثما تقتضي الضرورة، بما في ذلك إدخال تغييرات على
العمر المتوقع للذخائر، وذلك نتيجة للمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات 

التسجيل والتعقب والاختبار، من أجل المحافظة على إمكانية الاعتماد على هذه الذخائر. 
)ج( التدريب 

تدريباً  واستخدامها  ونقلها  المتفجرة  الذخائر  مناولة  في  العاملين  الموظفين  جميع  تدريب  يعد 
ملائماً أحد العوامل المهمة في السعي إلى ضمان تشغيلها تشغيلًا موثوقاً على النحو المتوخى. 
ولذلك ينبغي للدول أن تضع برامج تدريب مناسبة وأن تُبقي عليها ضماناً لتدريب الموظفين 

تدريباً ملائماً فيما يتعلق بالذخائر التي يتعين عليهم التعامل معها. 
)د(   النقـل 

ينبغي لأي دولة تعتزم نقل ذخائر إلى دولة أخرى لم تكن في السابق تمتلك هذا النوع من الذخائر 
أن تسعى إلى ضمان أن تكون لدى الدولة المتلقية لتلك الذخائر القدرة على تخزينها وصيانتها 

واستخدامها بشكل صحيح. 
)هـ(  الإنتاج في المستقبل 

ينبغي أن تدرس الدولة سبل ووسائل تحسين الموثوقية في الذخائر المتفجرة التي تعتزم إنتاجها 
أو شراءها، بقصد تحقيق أعلى درجة من الموثوقية. 
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الدول المصدقة
على البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية

حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

المؤرخة في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2003

تاريخ التصديقالدولة
2007/2/9أسبانيا
2006/5/12ألبانيا
2005/3/3ألمانيا

2007/8/7أوروجواي
2005/5/17أوكرانيا
2006/11/8أيرلندا
2008/8/22أيسلندا
2007/1/4استراليا
2006/12/18استونيا
2010/2/11إيطاليا

2009/3/10إكوادور
2008/7/21الاتحاد الروسي

2009/2/26الإمارات العربية المتحدة
2008/2/22البرتغال

2007/11/28البوسنة والهرسك
2006/6/6الجمهورية التشيكية

2005/6/28الدنمارك
2010/1/8السعودية
2008/11/6السنغال

2006/3/23السلفادور
2004/6/2السويد
2010/6/10الصين



563

البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

تاريخ التصديقالدولة
2005/12/13الفاتيكان
2006/11/13المجر

2005/12/8النرويج
2007/10/1النمسا
2005/5/18الهند

2009/1/21الولايات المتحدة الأمريكية
2008/12/3باراجواي
2009/2/3باكستان

2008/9/29بيلا روس
2010/1/25بلجيكا
2005/12/9بلغاريا
2009/5/29بيرو
2008/3/7تونس
2010/9/22جابون
2008/9/25جامايكا

2008/4/21جمهورية مولدوفا
2008/2/28جواتيمالا
2008/12/22جورجيا
2008/1/29رومانيا
2006/3/23سلوفاكيا
2007/2/22سلوفينيا
2006/5/12سويسرا
2004/9/30سيراليون

2009/8/8شيلي
2006/5/18طاجيكستان
2008/8/6غينيا بيساو
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تاريخ التصديقالدولة
2006/10/31فرنسا
2005/3/23فنلندا

2010/3/11قبرص
2009/11/16قطر

2005/2/7كرواتيا
2009/5/19كندا

2008/1/23كوريا )جمهورية(
2009/4/27كوستاريكا

2009/9/16لاتفيا
2005/6/13لكسمبرج
2005/9/16ليبيريا
2004/9/29ليتوانيا

2006/5/12ليختنشتاين
2006/9/22مالطة
2009/4/24مالي

2008/3/14مدغشقر
2007/3/19مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(

2005/9/15نيكاراجوا
2007/10/2نيوزيلندا
2010/8/16هندوراس

2005/7/18هولندا
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اتفــاقيـة حـقــوق الـطفــل
رقـم 260 لسـنة 1990
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اتفاقية حقــوق الطفــل
الديبـــاجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أنه وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة   
والسلم  والعدالة  الحرية  وأساس  للتصرف،  القابلة  وغير  المتساوية  وبحقوقهم  الأسرة  أعضاء  لجميع 

العالم. في 
بالحقوق  إيمانها  الميثاق  أكدت من جديد في  قد  المتحدة  اعتبارها أن شعوب الأمم  وإذ تضع في 
وترفع  قدماً  الاجتماعي  بالرقي  تدفع  أن  على  العزم  وعقدت  وقدرته،  الفرد  وبكرامة  للإنسان  الأساسية 

مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين 
الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، 
دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك.

وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في 
رعاية ومساعدة خاصتين.

واقتناعاً منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع 
الكامل  لتتمكن من الاضطلاع  اللازمتين  الحماية والمساعدة  تولي  أن  ينبغي  أفرادها وبخاصة الأطفال، 

بمسئولياتها داخل المجتمع.
وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملًا ومتناسقاً، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية 

في جو من السعادة والمحبة والتفاهم.
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملًا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا 
المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق 
الطفل لعام 1934 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني  
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وفي  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  في  به  والمعترف   1959
والسياسية )ولاسيما في المادتين )33(، )34( وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
المتخصصة  للوكالات  الصلة  ذات  والصكوك  الأساسية  النظم  وفي   )10 المادة  في  ولاسيما  والثقافية 

والمنظمات الدولية المعلنة بخير الطفل.
إجراءات  إلى  يحتاج  والعقلي،  البدني  نضجه  عدم  بسبب  الطفل،  »أن  اعتبارها  في  تضع  وإذ 
وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها« وذلك كما جاء في إعلان 

حقوق الطفل.
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الأطفال  بحماية  المتصلة  والقانونية  الاجتماعية  بالمبادئ  المتعلق  الإعلان  أحكام  إلى  تشير  وإذ 
ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني و الدولي، وإلى قواعد الأمم 
النساء  بشأن حماية  الإعلان  وإلى  بكين(  )قواعد  الأحداث  النموذجية لإدارة شئون قضاء  الدنيا  المتحدة 

والأطفال أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة.
وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالًا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء 

الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة.
وترعرعه  الطفل  لحماية  الثقافية  وقيمه  شعب  كل  تقاليد  أهمية  الواجب  الاعتبار  في  تأخذ  وإذ 

متناسقاً. ترعرعاً 
وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامي.

قد اتفقت على ما يلي:-
الجزء الأول
المــادة )1(

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل 
ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المــادة )2(
لولايتها  لكل طفل يخضع  الاتفاقية وتضمنها  الموضحة في هذه  الحقوق  الدول الأطراف  تحترم   - 1
القانوني  الوصي  أو  والديه  أو  الطفل  النظر عن عنصر  التمييز، بغض  أنواع  نوع من  أي  دون 
عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني 

والاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر.
أو  التمييز  أشكال  جميع  من  الحماية  للطفل  لتكفل  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   - 2
العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو 

أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
المــادة )3(

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، وسواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة،   - 1
أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
حقوق  مراعية  لرفاهة،  اللازمتين  والرعاية  الحماية  للطفل  تضمن  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد   - 2
لهذا  تحقيقاً  وتتخذ  عنه،  قانوناً  المسئولين  الأفراد  من  غيرهم  أو  أوصيائه  أو  والديه  وواجبات 

الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
حماية  أو  رعاية  عن  المسئولة  والمرافق  والإدارات  المؤسسات  تتقيد  أن  الأطراف  الدول  تكفل   - 3

الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة.
ناحية  للعمل وكذلك من  السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم  ولا سيما في مجالي 

كفاءة الإشراف.
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المــادة )4(
لأعمال  الملائمة  التدابير  من  وغيرها  والإدارية  التشريعية  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ   
الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول 

الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
المــادة )5(

تحترم الدول الأطراف مسئوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة   
الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسئولين 
قانوناً على الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، والتوجيه والإرشاد الملائمين 

عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المــادة )6(

تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلًا في الحياة.  - 1
تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.  - 2

المــادة )7(
يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون   - 1

له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية   - 2

المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
المــادة )8(

بما في ذلك جنسيته، واسمه،  الحفاظ على هويته  الطفل في  باحترام حق  الدول الأطراف  تتعهد   - 1
وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي.

الأطراف  الدول  تقدم  هويته  عناصر  كل  أو  بعض  من  شرعية  غير  بطريقة  طفل  أي  حرم  إذا   - 2
المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

المــادة )9(
تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات   - 1
المختصة، رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل 
ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة 
الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن 

محل إقامة الطفل.
في أية دعاوى تقام عملًا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعينة الفرصة للاشتراك   - 2

في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة   - 3
بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا الوالدين، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
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مثل  الأطراف،  الدول  من  دولة  اتخذته  إجراء  أي  عن  الفصل  هذا  فيها  ينشأ  التي  الحالات  في   - 4
تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة )بما 
في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف عند 
الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة 
بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو أعضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات 
ليس لصالح الطفل، وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد 

ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني )أو الأشخاص المعنيين(.

المــادة )10(
وفقاً للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة )9(، تنظر الدول الأطراف   - 1
في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، 
بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة، وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا 

القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية   - 2
لالتزام  ووفقاً  الغاية  لهذه  وتحقيقاً  استثنائية  ظروف  في  إلا  والديه،  بكلا  مباشرة  واتصالات 
ووالديه  الطفل  الأطراف حق  الدول  تحترم   ،)9( المادة  من   3 الفقرة  بموجب  الأطراف  الدول 
في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم، وفي دخول بلدهم ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا 
للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام أو 
الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى 

المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المــ\ادة )11(

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.  - 1
وتحقيقاً لهذا الغرض تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام   - 2

إلى اتفاقات قائمة.
المــادة )12(

تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك   - 1
الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن 

الطفل ونضجه.
ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية   - 2
تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية 

للقانون الوطني.
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المــادة )13(
يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار   - 1
وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، وسواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية 

وسيلة أخرى يختارها الطفل.
يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة   - 2

لتأمين ما يلي:
أ (  احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو

ب( حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.

المــادة )14(
تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.  - 1

تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين كذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في   - 2
توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية   - 3
السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة، أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

المــادة )15(
تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.  - 1
لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها   - 2
الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية 

الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير حرياتهم.

المــادة )16(
لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله   - 1

أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.  - 2

المــادة )17(
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل   
على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز 
رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم الدول 

الأطراف بما يلي:
تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل  أ ( 

وفقاً لروح المادة )39(.
المصادر  شتى  من  والمواد  المعلومات  هذه  ونشر  وتبادل  إنتاج  في  الدولي  التعاون  ب( تشجيع 

الثقافية والوطنية والدولية.
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ج( تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
د( تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من 

مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
هـ( تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، 

مع وضع أحكام المادتين )13( و)18( في الاعتبار.
المــادة )18(

الوالدين يتحملان  القائل أن كلا  بالمبدأ  الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف  تبذل   - 1
القانونيين،  الأوصياء  أو  الوالدين  عاتق  على  وتقع  ونموه،  الطفل  تربية  مشتركة عن  مسئوليات 
المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع  الحالة،  حسب 

اهتمامهم الأساسي.
في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية   - 2
أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل 

وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
الانتفاع  حق  في  العاملين  الوالدين  لأطفال  لتضمن  الملائمة  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ   - 3

بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
المــادة )19(

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية   - 1
الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية 
على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد 
)الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
فعالة لوضع برامج اجتماعية  الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات  التدابير  ينبغي أن تشمل هذه   - 2
لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من 
الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها 

والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
المــادة )20(

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظاً على مصالحه   - 1
الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

تضمن الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.  - 2
يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو   - 3
التبني، أو عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، وعند النظر في الحلول، 
الإثنية  الطفل  ولخلفية  الطفل  تربية  في  الاستمرارية  لاستصواب  الواجب  الاعتبار  إيلاء  ينبغي 

والدينية والثقافية واللغوية.
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المــادة )21(
تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام   

بما يلي:-
أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا للسلطات المختصة التي تحدد، وفقاً للقوانين والإجراءات 
نظراً  جائز  التبني  أن  بها،  الموثوق  الصلة  ذات  المعلومات  كل  أساس  وعلى  بها  المعمول 
المعنيين  القانونيين وأن الأشخاص  بالوالدين والأقارب والأوصياء  يتعلق  فيما  الطفل  لحالة 
عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم 

من المشورة.
ب( تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل 

لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.
ج( تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة 

فيما يتعلق بالتبني الوطني.
د( تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود 

على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع.
هـ( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، 
وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو 

الهيئات المختصة.
المــادة )22(

التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على  تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية   - 1
مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء 
صحية أو لم يصحبه والده أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في 
التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو 

المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة المذكورة أطرافاً فيها.
ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسباً، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم   - 2
المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة 
مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو 
عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل العثور على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفي 
ذات  الطفل  يمنح  الأفراد الآخرين لأسرته،  أو  الوالدين  الحصول على  فيها  يتعذر  التي  الحالات 
الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو 

موضح في هذه الاتفاقية.
المــادة)23(

في  وكريمة،  كاملة  بحياة  أو جسدياً  عقلياً  المعوق  الطفل  تمتع  بوجوب  الأطراف  الدول  تعترف   - 1
ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
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تعرف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل الطفل المؤهل   - 2
والتي  يقدم عنها طلب،  التي  المساعدة  تقديم  الموارد  بتوفر  وللمسئولين عن رعايته، رهناً  لذلك 

تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
إدراكاً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة   - 3
مجاناً كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، 
وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلًا على التعليم والتدريب، وخدمات 
وتلقيه  الترفيهية  والفرص  عمل،  لممارسة  والإعداد  التأهيل،  إعادة  وخدمات  الصحية،  الرعاية 
ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي 

والروحي، على أكمل وجه ممكن.
على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية   - 4
الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات 
المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول 
الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات، وتراعي بصفة خاصة، 

في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية.
المــادة )24(

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق   - 1
علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم 

أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملًا وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل:  - 2

أ( خفض وفيات الرضع والأطفال.
على  التشديد  مع  الأطفال  لجميع  اللازمتين  الصحية  والرعاية  الطبية  المساعدة  توفير  ب( كفالة 

تطوير الرعاية الصحية الأولية.
ج( مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية عن طريق أمور منها 
الكافية ومياه الشرب  المغذية  المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية  التكنولوجيا  تطبيق 

النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطرها.
د( كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.

هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة 
بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئـي، 
والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في 

الاستفادة من هذه المعلومات.
المتعلقة  والخدمات  والتعليم  للوالدين،  المقدم  والإرشاد  الوقائية  الصحية  الرعاية  و( تطوير 

الأسرة. بتنظيم 
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التقليدية التي تضر  الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات  التدابير  تتخذ الدول الأطراف جميع   - 3
بصحة الأطفال.

إلى  تدريجي  بشكل  التوصل  أجل  من  الدولي  التعاون  وتشجيع  بتعزيز  الأطراف  الدول  تتعهد   - 4
الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة، وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية 

في هذا الصدد.
المــادة )25(

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية   
أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى 

ذات الصلة بإيداعه.
المــادة )26(

تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين   - 1
الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الأعمال الكاملة لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني.

ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسئولين عن   - 2
إعالة الطفل، فضلًا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول 

على إعانات.
المــادة )27(

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي   - 1
والمعنوي والاجتماعي.

يتحمل الوالدان أو أحداهما أو الأشخاص الآخرون المسئولون عن الطفل المسئولية الأساسية عن   - 2
القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

أجل  من  الملائمة  التدابير  إمكانياتها  حدود  وفي  الوطنية  لظروفها  وفقاً  الأطراف،  الدول  تتخذ   - 3
مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسئولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند 

الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص   - 4
الآخرين المسئولين مالياً عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج، وبوجه خاص، 
عندما يعيش الشخص المسئول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، 
تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل وكذلك اتخاذ 

ترتيبات أخرى مناسبة.
المــادة )28(

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى   - 1
أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع. أ ( 
تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال،  ب( 

واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
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ج (  جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات.
د (  جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.

هـ ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع   - 2

كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم،   - 3
إلى  الوصول  وتيسير  العالم  أنحاء  جميع  في  الجهل  على  القضاء  في  الإسهام  بهدف  وبخاصة 
البلدان  احتياجات  خاصة  بصفة  وتراعي  الحديثة،  التعليم  وسائل  وإلى  والتقنية  العلمية  المعرفة 

النامية في هذا الصدد.
المــادة )29(

توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:  - 1
تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها. أ ( 

تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. ب( 
تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش  ج ( 

فيه الطفل والبلد التي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته.
والتسامح  والسلم  التفاهم  من  بروح  حر،  مجتمع  في  المسئولية  تستشعر  لحياة  الطفل  إعداد  د ( 
والدينية  والوطنية  الإثنية  والجماعات  الشعوب  جميع  بين  والصداقة  الجنسين  بين  والمساواة 

والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.
هـ ( تنمية احترام البيئة الطبيعية.

ليس في نص هذه المادة أو المادة )28( ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في   - 2
في  عليها  المنصوص  المبادئ  بمراعاة  الدوام  على  رهناً  وإدارتها،  التعليمية  المؤسسات  إنشاء 
الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي 

قد تضعها الدولة.
المــادة )30(

لا  الأصليين،  السكان  من  أشخاص  أو  لغوية  أو  دينية  أو  إثنية  أقليات  فيها  توجد  التي  الدول  في   
يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد 

المجموعة بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.
المــادة )31(

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام   - 1
المناسبة والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع   - 2
على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
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المــادة )32(
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح   - 1
أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو 

العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
هذه  تنفيذ  تكفل  التي  والتربوية  الاجتماعية  والإدارية،  التشريعية  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   - 2
الدول  تقوم  الصلة،  ذات  الأخرى  الدولية  الصكوك  أحكام  مراعاة  ومع  الغرض،  ولهذا  المادة، 

الأطراف بوجه خاص بما يلي:
تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل. أ( 

وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه، المادة بفعالية. ب( 

المــادة )33(
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية 
والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما 
تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير 

مشروعة والاتجار بها.
المــادة )34(

الجنسي،  والانتهاك  الجنسي  الاستغلال  أشكال  جميع  من  الطفل  بحماية  الأطراف  الدول  تتعهد 
ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة 

الأطراف لمنع:-
حمل وإكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع. أ( 

الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة. ب( 
الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة. ج( 

المــادة )35(
تتخذ الدول جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال   

أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

المــادة )36(
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب وفاة الطفل.

المــادة )37(
تكفل الدول الأطراف:  

ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  أ ( 
تقل  أشخاص  يرتكبها  جرائم  بسبب  الحياة  مدى  السجن  أو  الإعدام  عقوبة  تفرض  ولا  المهنية، 

أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
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ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو  ب( 
احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي  ج( 
احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه وبوجه خاص، يفصل محروم عن حريته عن البالغين، ما 
لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع 

أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من  د ( 
المساعدة المناسبة، فضلًا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة 

مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت في أي إجراء من هذا القبيل.
المــادة )38(

النزاعات  في  عليها  المنطبقة  الدولي  الإنساني  القانون  قواعد  تحترم  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد   - 1
المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ   - 2
سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب.

تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة، وعند   - 3
التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، 

يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين   - 4
في النزاعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين 

بنزاع مسلح.
المــادة )39(

الاندماج  وإعادة  والنفسي  البدني  التأهيل  لتشجيع  المناسبة  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ   
الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي 
شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو النزاعات المسلحة، ويجري 

هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته، وكرامته.

المــادة )40(
تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي انه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه   - 1
ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل 
لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة 

الاندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
بوجه  الأطراف،  الدول  تكفل  الصلة،  ذات  الدولية  الصكوك  أحكام  مراعاة  ومع  لذلك،  وتحقيقاً   - 2

خاص، ما يلي:-
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أ ( عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو 
أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.

ب( يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:-
)1( افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.

القانونيين  أو الأوصياء  إليه، عن طريق والديه  الموجهة  بالتهم  )2( إخطاره فوراً ومباشرة 
الملائمة  المساعدة  أو غيرها من  قانونية  الاقتضاء، والحصول على مساعدة  عليه عند 

لإعداد وتقديم دفاعه.
)3( قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في 
محاكمة عادية وفقاً للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور 
والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، 

لاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.
تأمين استجواب بالذنب، واستجواب أو  )4( عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف 
ظل  في  لصالحه  المناهضين  الشهود  واستجواب  اشتراك  وكفالة  المناهضين  الشهود 

ظروف من المساواة.
)5( إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة 
ونزيهة أعلى وفقاً للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك.
)6( الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو 

النطق بها.
)7( تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى.

تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على   - 3
الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك خاصة القيام 

بما يلي:-
أ ( تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.

إجراءات  إلى  اللجوء  دون  الأطفال  هؤلاء  لمعاملة  الاقتضاء  عند  تدابير  اتخاذ  ب( استصواب 
قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملًا.

تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف المشورة، والاختيار والحضانة،   - 4
المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال  الرعاية  بدائل  المهني وغيرها من  التعليم والتدريب  وبرامج 

بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.
المــادة )41(

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:
قانون دولة طرف، أو أ ( 

القانون الدولي الساري على تلك الدولة. ب( 
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الجزء الثاني
المــادة )42(

الملائمة  بالوسائل  واسع  نطاق  على  وأحكامها  الاتفاقية  مبادئ  تنشر  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد   
والفعالة بين الكبار والأطفال على السواء.

المــادة )43(
تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت   - 1

بها في هذه الاتفاقية لجنة معينة بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي   - 2
تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء 
الرئيسية.  القانونية  للنظم  وكذلك  العادل  الجغرافي  للتوزيع  الاعتبار  ويولى  الشخصية،  بصفتهم 
ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة   - 3

طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين رعاياها.
يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية   - 4
وبعد ذلك مرة كل سنتين، ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ 
كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين، ثم 
يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً ألفبائياً بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبيناً الدول 

الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
الأمم  مقر  في  عقدها  إلى  العام  الأمين  يدعو  الأطراف  للدول  اجتماعات  في  الانتخابات  تجري   - 5
المتحدة، وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصاباً قانونياً لها، 
يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكثر عدد من الأصوات وعلى 

الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
ترشيحهم من جديد،  إذا جرى  انتخابهم  إعادة  أربع سنوات، ويجوز  لمدة  اللجنة  أعضاء  ينتخب   - 6
غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين وبعد 

الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة،   - 7
تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيراً آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من 

الولاية، رهناً بموافقة اللجنة.

تضع اللجنة نظامها الداخلي.  - 8
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.  - 9

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة، وتجتمع   - 10
اللجنة عادةً مرة في السنة، وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في 

اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهناً بموافقة الجمعية العامة.
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فعالة  بصورة  اللجنة  ومرافق لاضطلاع  موظفين  من  يلزم  ما  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  يوفر   - 11
بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

من  مكافآت  على  العامة  الجمعية  بموافقة  الاتفاقية،  هذه  بموجب  المنشأة  اللجنة  أعضاء  يحصل   - 12
موارد الأمم المتحدة، وفقاً لما قد تقرره الجمعية العامة لهؤلاء الأعضاء.

المــادة )44(
تقارير عن  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  اللجنة، عن طريق  إلى  تقدم  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد   - 1
التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع 

بتلك الحقوق.
أ (  في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

ب( وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
الوفاء  درجة  على  تؤثر  التي  والصعاب  العوامل  المادة  هذه  بموجب  المعدة  التقارير  توضح   - 2
بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب، ويجب أن 

تشتمل التقارير أيضاً على معلومات كافية توفر للجنة فهماً شاملًا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.
لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريراً أولياً شاملًا إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة   - 3

وفقاً للفقرة )ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.  - 4

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير   - 5
عن أنشطتها.

تتيح الدول الأطراف تقارير على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.  - 6

المــادة )45(
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:-  

الأمم  أجهزة  من  وغيرها  للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة  المتخصصة  الوكالات  حق  من  يكون  أ ( 
المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية، 
وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، 
حسبما تراه ملائماً، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق 
ولاية كل منها، وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من 

أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.
للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة  المتخصصة  الوكالات  إلى  ملائما،  تراه  حسبما  اللجنة،  تحيل  ب( 
والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلباً للمشورة أو المساعدة 
اللجنة  بملاحظات  المساعدة، مصحوبة  أو  المشورة  هذه  لمثل  حاجتها  إلى  تشير  أو  التقنيتين، 

واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.
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يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها  ج( 
عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل.

يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملًا بالمادتين )44( ،  د( 
)45( من هذه الاتفاقية، وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، 

وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

الجزء الثالث

المــادة )46(
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.  

المــادة )47(
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  

المــادة )48(
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين 

العام للأمم المتحدة.
المــادة )49(

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين   - 1
لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

الانضمام  أو  التصديق  صك  إيداع  بعد  إليها  تنضم  أو  الاتفاقية  هذه  على  تصدق  التي  الدول   - 2
صك  الدول  هذه  إيداع  تاريخ  يلي  الذي  الثلاثين  اليوم  في  إزاءها  الاتفاقية  نفاذ  يبدأ  العشرين، 

تصديقها أو انضمامها.
المــادة )50(

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأنه تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم   - 1
الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه 
الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها، وفي حالة تأييد 
ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، 
يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة، ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول 

الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
العامة للأمم  الجمعية  تقره  المادة عندما  للفقرة )1( من هذه  اعتماده وفقاً  يتم  تعديل  نفاذ أي  يبدأ   - 2

المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى   - 3

ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
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المــادة )51(
يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام،   - 1

ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.  - 2

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي   - 3
يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به، ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه من 

قبل الأمين العام.
المــادة )52(

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم   
المتحدة، ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسليم الأمين العام هذا الإشعار.

المــادة )53(
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.  

المــادة )54(
والروسية  والإنكليزية  بالأسبانية  نصوصها  الحجية  في  تتساوى  التي  الاتفاقية،  هذه  أصل  يودع   

والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

حكومتهم،  جانب  من  الأصول  حسب  المخولون  أدناه،  الموقعون  المفوضون  قام  لذلك،  وإثباتاً   
بالتوقيع على هذه الاتفاقية.



583

اتفاقية حقوق الطفل

أولًا: الدول المصدقة
على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل

20 نوفمبر / تشرين الثاني سنة 1989

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1991/5/14أثيوبيا

1992/8/13أذربيجان
1993/6/23أرمينيا
1990/12/61990/1/26أسبانيا

1994/3/281990/10/27أفغانستان
1992/2/271990/1/26ألبانيا
1992/3/61990/1/26ألمانيا

1993/10/51991/3/12أنتيجوا وبربودا
1990/12/51990/2/14أنجولا
1996/1/21995/10/2أندورا

1990/11/201990/1/26أوروجواي
1994/6/29أوزبكستان

1990/8/171990/8/17أوغندا
1991/8/281990/2/21أوكرانيا
1992/9/281990/9/30أيرلندا
1992/10/281990/1/26أيسلندا
1991/10/31990/7/3إسرائيل
1990/3/231990/1/26إكوادور
1990/9/51990/1/26إندونيسيا

1994/7/131991/9/5إيران
1991/9/51990/1/26إيطاليا
1994/8/31993/12/20اريتريا
1990/12/171990/8/22استراليا
1991/10/21استونيا

1990/8/161990/1/26الاتحاد الروسي
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1990/12/41990/6/29الأرجنتين
1991/5/241990/8/29الأردن

1997/1/3الإمارات العربية المتحدة
1992/2/13البحرين
1990/9/241990/1/26البرازيل
1991/9/211990/1/26البرتغال

1993/9/1البوسنة والهرسك
2006/10/23الجبل الأسود

1990/10/21990/9/30التشاد
1993/4/161990/1/26الجزائر

1993/4/15الجماهيرية العربية الليبية
1993/2/22الجمهورية التشيكية

1991/7/191990/1/26الدانمارك
1996/1/26السعودية
1990/7/101990/1/26السلفادور
1990/7/311990/1/26السنغال
1990/8/31990/7/24السودان
1990/6/291990/1/26السويد
1992/3/21990/8/29الصين
1994/6/15العراق
1990/4/201990/4/20الفاتيكان
1990/8/211990/1/26الفلبين

1993/1/111990/9/25الكاميرون
1991/10/211990/6/7الكويت
1991/10/71990/3/14المجر

1993/6/211990/1/26المغرب
1990/9/211990/1/26المكسيك

1991/12/161990/4/19المملكة المتحدة
1991/1/81990/1/26النرويج
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1992/8/61990/1/26النمسا
1990/9/301990/1/26النيجر
1992/12/11الهند
1994/4/221990/9/21اليابان
1991/5/11990/2/13اليمن

1993/5/111990/1/26اليونان
1993/3/21990/9/30بابو غينيا الجديدة

1990/9/251990/4/4باراجواي
1990/11/121990/9/20باكستان
1995/3/14بوتسوانا
1990/10/91990/4/19بربادوس

1995/12/27بروني دار السلام
1990/10/191990/5/8بوروندي
1990/10/11990/1/26بيلا روس

1995/8/4بالاو
1991/12/161990/1/26بلجيكا
1991/6/31990/5/31بلغاريا
1990/5/21990/3/2بليز

1990/8/31990/1/26بنجلاديش
1990/12/121990/1/26بنما
1990/8/31990/4/25بنين
1990/8/11990/6/4بوتان

1990/8/311990/1/26بوركينا فاسو
1991/6/71990/1/26بولندا
1990/6/261990/3/8بوليفيا
1990/9/41990/1/26بيرو
1992/3/27تايلاند

1993/9/20تركمانستان
1995/4/41990/9/14تركيا
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1991/12/51990/9/30ترينيداد وتوباجو

1991/6/101990/6/1تنزانيا
1990/8/11990/1/26توجو
1995/9/22توفالو
1995/11/6تونجا
1992/1/301990/2/26تونس

2003/4/16تيمور ليشتي
1994/2/91990/1/26جابون
1991/5/141990/1/26جامايكا
1990/8/81990/2/5جامبيا
1990/11/51990/2/21جرينادا

1991/2/201990/10/30جزر الباهاما
1993/6/221990/9/30جزر القمر
1997/6/6جزر الكوك

1993/10/41993/4/14جزر مارشال
1995/4/10جزر سليمان

1992/4/231990/7/30جمهورية أفريقيا الوسطى
1991/6/111990/8/8جمهورية الدومينيكان

1993/1/26جمهورية مولدوفا
1995/6/161993/1/29جنوب أفريقيا

1990/6/61990/1/26جواتيمالا
1994/6/2جورجيا
1990/12/61990/9/30جيبوتي
1991/3/131990/1/26دومينيكا
1991/1/241990/1/26رواندا
1990/9/281990/1/26رومانيا
1991/12/61990/9/30زامبيا

1990/9/111990/3/8زيمبابوي
1991/2/41990/1/26ساحل العاج
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1994/11/291990/9/30ساموا

1993/10/261993/9/20سانت فنسنت وجزر جرينادين 
1991/11/25سان مارينو

1990/7/241990/1/26سانت كيتس ونيفس
1993/6/161990/9/30سانت لوسيا

1991/5/14سان تومي وبرينسيبي
1993/5/28سلوفاكيا
1992/7/6سلوفينيا
1995/10/5سنغافورة
1995/9/71990/8/22سوازيلند
1993/7/151990/9/18سوريا

1993/3/11990/1/26سورينام
1997/2/241991/5/1سويسرا
1990/6/181990/2/13سيراليون

1991/7/121990/1/26سيري لانكا
1990/9/7سيشيل
1991/8/131990/1/26شيلي
2001/3/12صربيا

1993/10/26طاجيكستان
1996/12/9عمان
1990/2/51990/1/29غانا
1991/1/141990/9/30غيانا
1990/7/13غينيا

1990/8/201990/1/26غينيا بيساو
1992/6/15غينيا الاستوائية

1993/7/71990/9/30فانواتو
1990/8/71990/1/26فرنسا

1990/9/131990/1/26فنزويلا
1991/6/201990/1/26فنلندا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1990/2/281990/1/26فييت نام
1993/8/131993/7/2فيجي
1991/2/71990/10/5قبرص
1995/4/31992/12/8قطر

1994/10/7قيرغيزستان
1992/6/4كاب فير

1994/8/121994/2/16كازاخستان
1992/10/12كرواتيا

1991/12/131990/5/28كندا
1991/8/211990/1/26كوبا

كوريا )الجمهورية الشعبية 
الديمقراطية(

1990/9/211990/8/23

1991/11/201990/9/25كوريا )جمهورية(
1990/8/211990/1/26كوستاريكا
1991/1/281990/1/26كولومبيا
1992/10/15كومبوديا
1993/10/14كونغو

1990/9/271990/3/20كونغو الديمقراطية
1995/12/11كيريباس

1990/7/301990/1/26كينيا
1992/4/14لاتفيا

1991/5/8لاو )الجمهورية الديمقراطية الشعبية(
1991/5/141990/1/26لبنان

1994/3/71990/3/21لكسمبرج
1993/6/41990/4/26ليبيريا
1992/1/31ليتوانيا
1992/3/101990/8/21ليسوتو

1995/12/221990/9/30ليختنشتاين
1990/9/301990/1/26مالطة
1990/9/201990/1/26مالي
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1995/2/17ماليزيا

1991/3/191990/4/19مدغشقر
1990/7/61990/2/5مصر

1993/12/2مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
1991/1/2ملاوي
1991/2/111990/8/21ملديف

1991/5/161990/1/26موريتانيا
1990/7/26موريشيوس
1994/4/261990/9/30موزامبيق
1993/6/21موناكو
1990/7/51990/1/26منغوليا
1991/7/15ميانمار

1993/5/5ميكرونيزيا
1990/9/301990/9/26ناميبيا
1994/7/27ناورو
1990/9/141990/1/26نيبال

1991/4/191990/1/26نيجيريا
1990/10/51990/2/6نيكاراجوا
1993/4/61990/10/1نيوزيلندا

1995/12/20نيوي
1995/6/81990/1/26هايتي

1990/8/101990/5/31هندوراس
1995/2/61990/1/26هولندا

ثانياً: الدول الموقعة
على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل

20 نوفمبر / تشرين الثاني سنة 1989

تاريخ التوقيعالدولة
2002/5/9الصومال

1995/2/16الولايات المتحدة الأمريكية
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البروتوكول الاختياري 
لاتفاقية حقوق الطفل بشأن 

اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 
بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز 
حقوق الطفل وحمايتها.

وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة 
الأطفال دون تمييز، فضلًا عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن .

وإذ تشعر بالجزع لما للنزاعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من 
عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية .

وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات النزاعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية 
بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات .

وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو 
الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه 

جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.

اتفاقية حقوق الطفل يتطلب  المعترف بها في  لذلك أن مواصلة تعزيز أعمال الحقوق  وإذ تعتبر 
زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة.

تلك  لأغراض  بالطفل،  المقصود  أن  تحدد  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   )1( المادة  أن  تلاحظ  وإذ 
القانون  بموجب  ذلك  قبل  الرشد  سن  بلغ  يكن  لم  ما  سنة   18 عن  عمره  يقل  إنسان  كل  هو  الاتفاقية، 

المنطبق على الطفل.

واقتناعاً منها بأن بروتوكولًا اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في 
القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون 

مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال.

المعقود في  للصليب الأحمر والهلال الأحمر  السادس والعشرين  الدولي  المؤتمر  أن  وإذ تلاحظ 
ديسمبر/ كانون الأول 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان 

عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية .

وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 
التي تحظر،  الاتفاقية  1999، وهي  / حزيران  يونية  بالإجماع في  للقضاء عليها،  الفورية  والإجراءات 

ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
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وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال 
الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسئولية القائمين 

بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد.

وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي.

وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما 
فيها المادة )51( والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني .

والمبادئ  للمقاصد  التام  إلى الاحترام  بالاستناد  السلم والأمن  أن أوضاع  اعتبارها  في  وإذ تضع 
الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال 

حماية تامة ولا سيما أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي .

وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام 
في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم .

والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  الجذرية  الأسباب  مراعاة  ضرورة  بالها  عن  يغيب  لا  وإذ 
لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلًا عن إعادة التأهيل 
البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة .

نشر  في  الأطفال،  من  والضحايا  الأطفال  اشتراك  وخاصة  المجتمع،  اشتراك  على  تشجع  وإذ 
المعلومات والبرامج التعليمية بتنفيذ البروتوكول .

قد اتفقت على ما يلي :-
المــادة )1(

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين   
لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية .

المــادة )2(
للتجنيد  العمر  من  عشرة  الثامنة  يبلغوا  لم  الذين  الأشخاص  عدم خضوع  الأطراف  الدول  تكفل   

الإجباري في قواتها المسلحة .
المــادة )3(

الوطنية عن السن  المسلحة  الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها  الدول الأطراف  ترفع   - 1
المحددة في الفقرة 3 من المادة )38( من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في 

تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.
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تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن   - 2
الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي 

اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً .
عشرة  الثامنة  سن  دون  الوطنية  المسلحة  قواتها  في  بالتطوع  تسمح  التي  الأطراف  الدول  تقوم   - 3

بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى :
أ ( أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً .

ب( أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الأباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص .
ج ( أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه 

الخدمة العسكرية .
د ( أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلًا موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.

لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم   - 4
المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي 

يتلقاه فيه الأمين العام .
لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات   - 5
المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين )28( و )29( من اتفاقية 

حقوق الطفل .
المــادة )4(

لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من   - 1
الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد   - 2
التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.  - 3

المــادة )5(
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في   

الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تقضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

المــادة )6(
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية   - 1

تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها.
بالسبل  وتعزيزه  واسع  نطاق  على  البروتوكول  هذا  وأحكام  مبادئ  بنشر  الأطراف  الدول  تتعهد   - 2

الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء .
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين   - 3
في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر 
من الخدمة، وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم 

جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعيا .
المــادة )7(

تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض   - 1
ضحايا  يقعون  الذين  للأشخاص  الاجتماعي  الإدماج  وإعادة  التأهيل  إعادة  وفي  البروتوكول 
ويتم  المالية.  والمساعدة  التقني  التعاون  من خلال  ذلك  في  بما  البروتوكول،  هذا  تناقض  أفعال 
الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية 

ذات الصلة.
تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة   - 2
الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً 

لقواعد الجمعية العامة.
المــادة )8(

لها،  بالنسبة  التنفيذ  حيز  البروتوكول  هذا  دخول  بعد  سنتين  غضون  في  طرف،  دولة  كل  تقدم   - 1
تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام 

البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.
بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل وفقاً   - 2
للمادة )44( من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى 

الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات. 
يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ   - 3

هذا البروتوكول. 
المــادة )9(

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.  - 1
يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة، وتودع صكوك التصديق أو   - 2

الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية   - 3
وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملًا بالمادة )3(. 

المــادة )10(
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.   - 1
بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا   - 2

البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
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المــادة )11(
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه   1-
إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع 
الدول التي وقعت على الاتفاقية، ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام 
للأمم المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء 

تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في   - 2
صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال 
الذي يصبح فيه  التاريخ  اللجنة قبل  أمام  النظر  قيد  بالفعل  النظر في أي مسألة تكون  باستمرار 

الانسحاب نافذاً.
المــادة )12(

لأي دولة طرف أن تقترح تعديلًا تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى أثر ذلك يقوم الأمين   - 1
العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إعلامه مما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر 
للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها، فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، 
في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم 
المتحدة، ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على 

الجمعية العامة لإقراره .
يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته   - 2

أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى   - 3

ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المــادة )13(
يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية   - 1

في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة.
يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في   - 2

الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الدول المصدقة
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2002/7/32000/9/8أذربيجان
2005/9/302003/9/24أرمينيا
2002/3/82000/9/6أسبانيا
2008/12/9ألبانيا

2003/9/24أفغانستان
2004/12/132000/9/6ألمانيا
2007/10/11أنجولا
2001/4/302000/9/7أندورا

2003/9/92000/9/7أوروجواي
2008/12/23أوزبكستان

2002/5/6أوغندا
2005/7/112000/9/7أوكرانيا
2002/11/182000/9/7أيرلندا
2001/10/12000/9/7أيسلندا
2005/7/182001/11/14إسرائيل
2004/6/72000/9/6إكوادور
2002/5/92000/9/6إيطاليا
2005/2/16اريتريا
2006/9/262002/10/21استراليا

2008/9/242001/2/15الاتحاد الروسي
2002/9/102000/6/15الأرجنتين
2003/5/232000/9/6الأردن
2004/9/21البحرين
2004/1/272000/9/6البرازيل
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2003/8/192000/9/6البرتغال

2003/10/102000/9/7البوسنة والهرسك
2007/5/2الجبل الأسود

2009/5/6الجزائر
2004/10/292000/9/6الجماهيرية العربية الليبية

2001/11/30الجمهورية التشيكية
2002/8/272000/9/7الدنمارك
2002/4/182000/9/18السلفادور
2004/3/32000/9/8السنغال
2005/7/262002/5/9السودان
2003/2/202000/6/8السويد
2008/2/202001/3/15الصين
2008/6/24العراق
2001/10/242000/10/10الفاتيكان
2003/8/262000/9/8الفلبين
2010/9/24الكونغو

2001/11/112000/9/8الكونغو الديمقراطية
2004/8/26الكويت
2010/2/24المجر

2002/5/222000/9/8المغرب
2003/6/242000/9/7المملكة المتحدة

2002/3/152000/9/7المكسيك
2003/9/232000/6/13النرويج
2002/2/12000/9/6النمسا
2005/11/302004/11/15الهند

2002/12/232000/7/5الولايات المتحدة الأمريكية
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2004/8/22002/5/10اليابان
2007/3/2اليمن

2003/10/222000/9/7اليونان
2002/9/272000/9/13باراجواي
2004/10/42003/9/24بوتسوانا

2006/1/25بيلا روس
2002/5/62000/9/6بلجيكا
2002/2/122001/6/8بلغاريا
2003/12/12000/9/6بليز

2000/9/62000/9/6بنجلاديش
2001/8/82000/10/31بنما
2005/1/312001/2/22بنين
2009/12/92005/9/15بوتان

2007/7/62001/11/16بوركينا فاسو
2008/6/242001/11/13بوروندى

2005/4/72002/2/13بولندا
2004/12/22بوليفيا
2002/5/82000/11/1بيرو
2006/2/27تايلاند

2005/4/29تركمانستان
2004/5/42000/9/8تركيا
2002/8/282002/5/3تشاد

2004/11/11تنزانيا
2005/11/282001/11/15توجو
2003/1/22002/4/22تونس

2004/8/2تيمور ليشتي
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2010/9/212000/9/8جابون
2002/5/92000/9/8جامايكا

2004/4/72002/2/8جمهورية مولدوفا
2009/9/242002/2/8جنوب أفريقيا

2002/5/92000/9/7جواتيمالا
2010/8/3جورجيا
2002/9/20دومنيكان
2002/4/23رواندا
2001/11/102000/9/6رومانيا
2006/7/72001/11/30سلوفاكيا
2004/9/232000/9/8سلوفينيا
2008/12/112000/9/7سنغافورة
2003/10/17سوريا

2002/6/262000/9/7سويسرا
2002/5/152000/9/8سيراليون

2000/9/82000/8/21سيري لانكا
2010/8/102001/1/23سيشيل
2003/7/312001/11/15شيلي
2002/10/102001/10/8صربيا

2002/8/5طاجيكستان
2004/9/17عمان
2010/8/11غيانا

2007/9/262005/9/16فانواتو
2003/2/52000/9/6فرنسا

2003/9/232000/9/7فنزويلا
2002/4/102000/9/7فنلندا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2001/12/202000/9/8فييت نام
2010/7/2قبرص
2002/7/25قطر

2003/8/13قيرغيزستان
2002/5/10كاب فير
2002/5/132002/5/8كرواتيا

2003/4/102000/9/6كزاخستان
2000/7/72000/6/5كندا
2007/2/92001/10/13كوبا

2004/9/242000/9/6كوريا )جمهورية(
2003/1/242000/9/7كوستاريكا
2005/5/252000/9/6كولومبيا
2004/7/162000/6/27كومبوديا

2002/1/282000/9/8كينيا
الشعبية( الديمقراطية  )الجمهورية  2006/9/20لاو 

2005/12/192002/2/1لاتفيا
2004/8/42000/9/8لكسمبرج
2003/2/202002/2/13ليتوانيا
2003/9/242000/9/6ليسوتو

2005/2/42000/9/8ليختنشتاين
2002/5/162000/9/8مالي
2002/5/92000/9/7مالطة

2004/9/222000/9/7مدغشقر
2007/2/6مصر

2004/1/122001/7/17مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
2010/9/212000/9/7ملاوي
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2004/12/292002/5/10ملديف

2009/2/122001/11/11موريشيوس
2004/10/19موزامبيق
2001/11/132000/6/26موناكو
2004/10/62001/11/12مونغوليا
2002/4/162000/9/8ناميبيا
2007/1/32000/9/8نيبال

2005/3/17نيكاراجوا
2001/11/122000/9/7نيوزيلندا
2002/8/14هندوراس
2009/9/242000/9/7هولندا 
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الدول الموقعة
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

تاريخ التوقيعالدولة
2003/9/24استونيا

2005/9/16الصومال
2002/3/11المجر

2001/9/24إندونيسيا
2001/9/26باكستان
2000/12/21جامبيا

2002/5/9جمهورية الدومينيكان
2005/6/14جيبوتي

2000/6/5سان مارينو
2002/5/10سورينام
2000/9/7سنغافورة

2003/9/24غانا
2000/9/8غينيا بيساو

2005/9/16فيجي
2001/10/5كاميرون

2002/2/11لبنان
2004/9/22ليبيريا

2001/11/11موريشيوس
2002/5/8ميكرونيزيا

2000/9/8ناورو
2000/9/8نيجيريا
2002/8/15هايتي
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اتفاقية حظر استحداث
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

وتدمير تلك الأسلحة

الأمم المتحدة
1993
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اتفاقية حظر استحداث
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة 

الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الأمم المتحدة 

1993

الديبـــاجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

تصميماً منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة   
دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل ورغبةً منها في الإسهام 
في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت 
تكراراً جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات 
حزيران    / يونية   17 في  جنيف  في  الموقع  البكتريولوجية،  وللوسائل  شابهها  ما  أو  السامة  أو  الخانقة 
1935، )بروتوكول جنيف لعام 1935(، وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف 
المرقع في 17 يونية / حزيران 1935 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث 
لندن  في  الموقعة  الأسلحة  تلك  وتدمير  والتكسينية  )البيولوجية(  البكتريولوجية  الأسلحة  وإنتاج وتخزين 
وموسكو وواشنطن في 10 أبريل/ نيسان 1973، وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة 
من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، 
وتصميماً منها، من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كلياً إمكانية استعمال الأسلحة الكيمياوئية، عن 
جنيف  بروتوكول  بموجب  بها  المتعهد  الالتزامات  بذلك  تستكمل  وأن  الاتفاقية،  هذه  أحكام  تنفيذ  طريق 
لعام 1935، وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ 
القانون الدولي ذات الصلة، وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على 

ما فيه من مصلحة إنسانية.

وتبادل  الدولي  التعاون  وكذلك  الكيميائية  الموارد  في  الحر  الإتجار  تعزيز  في  منها  ورغبةً   
المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل 

تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف.

وحيازتها  وإنتاجها  الكيميائية  الأسلحة  لاستحداث  والفعال  الكامل  الحظر  بأن  منها  واقتناعاً   
هذه  لتحقيق  خطوة ضرورية  يمثلان  الأسلحة  تلك  وتدمير  واستعمالها،  ونقلها  بها  والاحتفاظ  وتخزينها 

الأهداف المشتركة.

قد اتفقت على ما يلي:-
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اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

المــادة )1(
الالتزامات العامة

1 - تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظرف:-
) أ (  باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو

نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان.
)ب( باستعمال الأسلحة الكيميائية.

)ج(  بالقيام بأية استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية.
) د ( بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف 

بموجب هذه الاتفاقية.
2 - تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزها أو تكون قائمة في أي مكان

 يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف  الكيميائية  تدمر جميع الأسلحة  بأن  تتعهد كل دولة طرف   -  3

أخرى، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
4 - تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو

تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
5 - تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.

المــادة )2(
التعاريف والمعايير

لأغراض هذه الاتفاقية:-
1 - يقصد بمصطلح »الأسلحة الكيميائية« ما يلي، مجتمعاً أو منفرداً:-

)1( الموارد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب 
هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض.

)ب( الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث
نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في 

الفقرة الفرعية )أ(.
)ج( أية معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة 

في الفقرة الفرعية )ب(.
يقصد بمصطلح »المادة الكيميائية السامة«:  - 2

أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً 
مؤقتاً أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا 
القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو 

ذخائر أو أي مكان آخر.
)لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في 

الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية(.
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يقصد بمصطلح »السليفة«:-  - 3
أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت، ويشمل 

ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
)لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة 

في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية(.
باسم  بعد  فيما  إليه  يشار  المكونات«  متعددة  أو  ثنائية  نظم  في  رئيسي  »مكون  بمصطلح  يقصد   - 4

»مكون رئيسي«(:-
السليفة التي تؤدي أهد دور في تعيين الخواص السامة للمنتج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد 

الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
يقصد بمصطلح »الأسلحة الكيميائية القديمة«:-  - 5

) أ ( الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل 1935، أو
)ب( الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1935 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها 

إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.
يقصد بمصطلح »الأسلحة الكيميائية المخلفة«:-  - 6

/كانون  يناير   1 بعد  دولة  خلفتها  التي  القديمة،  الكيميائية  الأسلحة  فيها  بما  الكيميائية،  الأسلحة 
الثاني1935 في أراضي دولة بدون رضا هذه الأخيرة.

يقصد بمصطلح »عامل مكافحة الشغب«:-  - 7
أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو 

تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.
يقصد بمصطلح »مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية«:-  - 8

أو  بناؤها  أو  تصميمها  تم  المعدات،  هذه  بداخلها  توجد  بناية  أية  وكذلك  معدات،  أية  به  يقصد  ) أ ( 
استخدامها في أي وقت اعتباراً من 1 يناير / كانون الثاني 1946:

)1( كجزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية »المرحلة التكنولوجية النهائية« حين تحتوي تدفقات 
المواد، عند تشغيل المعدات، على:-

)2( أية مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية، أو
)3( أية مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية 
تزيد على طن واحد في السنة في إقليم الدولة الطرف، أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو 

سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية، أو
)4( لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمور تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين الشوائب، وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل 
جزءاً من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءاً من ذخائر ونبائط 
أحادية مجمعة، وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها.
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)ب(    ولا يقصد به:-
في المحددة  الكيميائية  المواد  تركيب  يخص  فيما  السنوية  الإنتاجية  طاقته  تقل  مرفق  أي    )1(

الفقرة الفرعية )أ( )1( عن طن واحد،
)2(  أي مرفق تُنتَج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية )أ( )1( كناتج 
بموجب  بها لأغراض غير محظورة  التي يضطلع  الأنشطة  في  إنتاجه  مفر من  ثانوي لا 
الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيميائية 3 في المائة من مجموع المنتج أو يخضع 
المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفذ والتحقق )أو يشار إليه فيما بعد 

باسم »المرفق المتعلق بالتحقق«(، أو
1 لأغراض غير الجدول  الحجم لإنتاج مواد كيميائية مدرجة في  الصغير  الوحيد  المرفق    )3(
 محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق،

يقصد بمصطلح »أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية«:-  - 9
)  أ  (   الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.
السامة  الكيميائية  المواد  من  بالوقاية  مباشرةً  المتصلة  الأغراض  أي  الوقائية،  )ب( الأغراض 

والوقاية من الأسلحة الكيميائية.
استخدام  في  تعتمد  ولا  الكيميائية  الأسلحة  باستعمال  تتصل  لا  التي  العسكرية  )ج( الأغراض 

الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب.
)د(  إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.

يقصد بمصطلح »الطاقة الإنتاجية«:-  - 10
المستخدمة  التكنولوجية  العملية  على  بناءً  معينة  كيميائية  مادة  إنتاج  على  السنوية  الكمية  القدرة 
فعلًا في المرفق ذي الصلة، أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد في طور التشغيل، القدرة المخطط 
الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة  المبينة على لوحة  لاستخدامها في المرفق، وتعتبر معادلة للطاقة 
الهوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم، وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف 
مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من 

دورات التشغيل الاختباري، أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظرياً.
يقصد بمصطلح »المنظمة«:-  - 11

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملًا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
لأغراض المادة السادسة:-  - 12

) أ ( يقصد بمصطلح »إنتاج« مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
والاستخلاص التركيب  مصل  فيزيائية،  عملية  كيميائية  مادة  »تجهيز«  بمصطلح  )ب( يقصد 

والتنقية، ولا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى.
مادة  إلى  كيميائي  تفاعل  طريق  عن  تحويلها  كيميائية  مادة  »استهلاك«  بمصطلح  )ج( يقصد 

كيميائية أخرى.
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المــادة )3(
الإعــلانات

1 -  تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، 
الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:-

) أ ( فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:-
إذا كانت هناك أي  إذا كانت تمتلك أو توجد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما  )1( إعلان ما 

أسلحة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
)2( التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو
توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقاً للفقرات 1 
إلى 3 من الجزء الرابع )ألف( من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار 

إليها في الفقرة الفرعية )3(.
)3( الإبلاغ عن أية أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخرى أو توجد في حيازتها أو تكون 
قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقاً للفقرة 4 من الجزء الرابع )ألف( من 

المرفق المتعلق بالتحقق.
)4( إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 
1 يناير/كانون الثاني 1946، وبيان نقل أو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وفقاً للفقرة 5 

من الجزء الرابع )ألف( من المرفق المتعلق بالتحقق.
)5( تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة 

في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقاً للفقرة 6 من الجزء الرابع )ألف( من المرفق 
المتعلق بالتحقق.

)ب(  فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:-
)1(  إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقاً 

للفقرة 3 من الجزء الرابع )باء( من المرفق المتعلق بالتحقق.
)2(  إعلان ما إذا كانت توجد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقاً 

للفقرة 8 من الجزء الرابع )باء( من المرفق المتعلق بالتحقق.
كل  وتقديم  أخرى،  دول  أراضي  في  كيميائية  أسلحة  خلفت  قد  كانت  إذا  ما  إعلان   )3(
بالتحقق. المتعلق  المرفق  من  )باء(  الرابع  الجزء  من   10 للفقرة  وفقاً  المتاحة  المعلومات 

)جـ(  فيما يتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية:-
)1( إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو 
حيازتها، أو قائماً أو كان قائماً في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 

.1946 1 يناير/ كانون الثاني 
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)2( إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو 
حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 يناير/ 
كانون الثاني 1946، وفقاً للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف 

المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية )3(.
)3( الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة

دولة أخرى أو يكون قائماً أو كان قائماً في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى 
في أي وقت من 1 يناير/ كانون الثاني 1946، وفقاً للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق 

بالتحقق. المتعلق 
لإنتاج  معدات  أي  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  تلقت،  أو  نقلت  قد  كانت  إذا  ما  )4( إعلان 
الأسلحة الكيميائية منذ 1  يناير/ كانون الثاني 1946، وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعدات على 

وجه التحديد، وفقاً للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
)5( تقديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو 
يكون قائماً في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقاً لفقرة 6 من الجزء الخامس من 

المرفق المتعلق بالتحقق.
)6( تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد 
في حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقاً للفقرة 1، 1، من 

الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
الكيميائية تمتلكه أو يوجد العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة  )7( تقديم خطتها 
في حيازتها أو يكون قائماً في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها إلى مرفق لتدمير الأسلحة 

الكيميائية، وفقاً للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
)د(   فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:-

التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها 
أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في 
أي وقت منذ 1 يناير/ كانون الثاني 1946 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل 

ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم.
)هـ(  فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب:-

تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، 
الشغب، ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا  بها لأغراض مكافحة  لكل مادة كيميائية تحتفظ 

يتجاوز 30 يوماً بعد بدء سريان أي تغيير.
2 -  لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعاً

لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 يناير/ كانون الثاني 
1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1  يناير/ كانون الثاني 1985.
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المــادة )4(
الأسلحة الكيميائية

1 -  تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها 
أية دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، 
بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلّفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع )باء( 

من المرفق المتعلق بالتحقق.
2 -  ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.

لتحقق   1 الفقرة  في  المحددة  الكيميائية  الأسلحة  فيها  تدمّر  أو  تخزّن  التي  المواقع  جميع  تخضع    - 3
الرابع )ألف( من  للجزء  الموقعية، وفقاً  بالأجهزة  الموقعي والرصد  التفتيش  منهجي عن طريق 

المرفق المتعلق بالتحقق.
4 -  تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 )أ( من المادة الثالثة من هذه 
الاتفاقية، بإتاحة إمكانية الوصول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من 

الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى كرفق لتدمير الأسلحة 

الكيميائية، وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.
تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخزينها   - 5
التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض 

التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملًا بالمرفق المتعلق   - 6
"ترتيب  باسم  بعد  فيما  إليهما  )والمشار  عليهما  المتفق  التدمير  وتسلسل  لمعدل  ووفقاً  بالتحقق 
بالنسبة  الاتفاقية  نفاذ  بدء  يتجاوز سنتين من  التدمير في موعد لا  يبدأ هذا  أن  التدمير"(. ويجب 
للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه 

ليس ثمة ما يمنع أية دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:  - 7

) أ ( تقديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، قبل بدء كل فترة تدمير 
المتعلق  المرفق  الرابع )ألف( من  الجزء  29 من  للفقرة  60 يوماً على الأقل، وفقاً  بـ  سنوية 
بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير 

السنوية التالية.
)ب( وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في 

الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من انتهاء كل فترة تدمير سنوية.
)ج( وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه قد تم 

تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
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إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في   - 8
الفقرة 6 من هذه المادة، فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد 

المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
يبلّغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية، وتؤمّن   - 9

هذه الأسلحة وتدمر وفقاً للجزء الرابع )ألف( من المرفق المتعلق بالتحقق.
تولي كل دولة طرف أولوية لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية   - 10
وأثناء أخذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ 

عينات منها وتخزينها وتدمرها وفقاً للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى   - 11
أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى، أن تبذل أكمل الجهود لضمان 
الاتفاقية  نفاذ  بدء  واحدة من  يتجاوز سنة  في موعد لا  أراضيها  الكيميائية من  الأسلحة  هذه  نقل 
بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة، فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المنظمة والدول 

الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية.
تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة   - 12
المأمون  التدمر  وتكنولوجيات  بأساليب  يتعلق  فيما  الفنية  الأمانة  أو من خلال  ثنائي  أساس  على 

والفعال للأسلحة الكيميائية.
من  )ألف(  الرابع  وبالجزء  المادة  بهذه  عملاء  التحقق  بأنشطة  الاستطلاع  لدى  المنظمة،  تنظر   - 13
أو  الثنائية  الاتفاقات  في  الضروري  غير  الازدواج  لتفادي  تدابير  في  بالتحقق،  المتعلق  المرفق 

المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
تدابير عملًا  يتخذ من  لما  تدابير مكملة  التحقق على  التنفيذي قصر  المجلس  يقرر  الغاية،  ولهذه 

باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
) أ ( أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع

)ألف( من المرفق المتعلق بالتحقق.
)ب( وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

أنشطتها  بكامل  علماً  المنظمة  تحيط  الأطراف  المتعدد  أو  الثنائي  الاتفاق  أطراف  )جـ( وأن 
بالتحقق. المتعلقة 

إذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عملًا بالفقرة 13 فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي    - 14
أو المتعدد الأطراف.

ليس في الفقرتين 13، 14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملًا بالمادة الثالثة   - 15
وبهذه المادة وبالجزء الرابع )ألف( من المرفق المتعلق بالتحقق.
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أن  أيضاً  وعليها  تدمرها.  بأن  الملزمة  الكيميائية  الأسلحة  تدمير  تكاليف  دولة طرف  كل  تتحمل   - 16
تتحمل تكليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير 
ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملًا بالفقرة 13، 
المنظمة تسدد وفقاً لجدول الأنصبة  بها  تقوم  التي  التكميلية والمراقبة  التحقق  تدابير  تكاليف  فإن 

المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعاً   - 17
لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 يناير/ كانون الثاني 

1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 يناير/ كانون الثاني 1985.

المــادة )5(
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية   - 1
التي تمتلكها دولة طرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون 

قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
2 -  ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.

طريق  عن  منهجي  لتحقق   1 الفقرة  في  المحددة  الكيميائية  الأسلحة  إنتاج  مرافق  جميع  تخضع   - 3
التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقاً للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

توقف كل دولة طرف فوراً كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1،   - 4
باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.

لا يجوز لأية دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أية مرافق قائمة   - 5
لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.

تتيح كل دولة طرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 )ج( من المادة الثالثة إمكانية   - 6
الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من 

الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:  - 7

) أ ( إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 
يوماً من بدء الاتفاقية بالنسبة لها وفقاً للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم 

إخطار عن ذلك.
)ب(  وإتاحة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها، 
لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد 

من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.
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تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، والمرافق   - 8
والمعدات المتصلة بها عملًا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقاً لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما 
)والمشار إليهما فيما بعد باسم »ترتيب التدمير«(. ويجب أن يبدأ التدمير في موعد لا يتجاوز سنة 
واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ 

الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:  - 9

) أ ( تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها قبل بدء تدمير كل 
مرفق بما لا يقل عن 180 يوماً.

إنتاج الأسلحة  لتدمير جميع مرافق  تنفيذ خططها  )ب( تقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن 
الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية.
)ج( إصدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه تم تدمير

جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8، تدمر   - 10
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي 

ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصادرة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق   - 11
الكيميائية وفقاً لمعاييرها  إنتاج الأسلحة  الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق  إنتاج الأسلحة 

الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
يجوز تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلًا مؤقتاً لتدمير الأسلحة   - 12
الكيميائية وفقاً للفقرات 18 إلى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير 
هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية، على أن يتم ذلك على أي 

حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
يجوز لأي دولة طرف، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية، أن تطلب الإذن باستخدام مرفق   - 13
1، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. يقرر  الفقرة  الكيميائية، محدد في  لإنتاج الأسلحة 
مؤتمر الدول الأطراف، بناءً على توصية المجلس التنفيذي، ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم 
يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وفقاً لفرع دال من الجزء الخامس من المرفق 

المتعلق بالتحقق.
يحول مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى   - 14
قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغراض  الكيميائية بدرجة أكبر من  إلى مرفق لإنتاج الأسلحة 
صناعية، أو زراعية، أو بحثية، أو طبية، أو صيدلانية، أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا 

تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1.
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بالأجهزة  والرصد  الموقعي  التفتيش  طريق  عن  منهجي  لتحقيق  المحولة  المرافق  جميع  تخضع   - 15
الموقعية، وفقاً للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.

المرفق  الخامس من  المادة وبالجزء  بهذه  التحقق عملًا  بأنشطة  لدى الاضطلاع  المنظمة،  تنظر   - 16
المتعددة  أو  الثنائية  الاتفاقية  في  الضروري  غير  الازدواج  لتفادي  تدابير  في  بالتحقق،  المتعلق 

الأطراف بشأن التحقق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابر عملًا باتفاق 

ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
) أ ( أن أحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء 

الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
)ب( وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

أنشطتها  بكامل  علماً  المنظمة  تحيط  الأطراف  المتعدد  أو  الثنائي  الاتفاق  أطراف  )جـ( وأن 
بالتحقق. المتعلقة 

إذا اتخذ المجلس التنفيذي قراراً عملًا بالفقرة 16، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي   - 17
أو المتعدد الأطراف.

ليس في الفقرتين 16 و17 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملًا بالمادة الثالثة   - 18
وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.

تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها، وعليها   - 19
التنفيذي غير ذلك. وإذا  المجلس  لم يقرر  المادة ما  التحقق بموجب هذه  أيضاً أن تتحمل تكاليف 
قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملًا بالفقرة 16، فإن تكاليف 
التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات 

الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.

المــادة )6(
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية

كل دولة طرف لها الحق، رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها،   - 1
غير  لأغراض  واستخدامها،  ونقلها  بها  والاحتفاظ  أخرى  بطريقة  احتيازها  وفي  إنتاجها،  وفي 

محظورة بموجب الاتفاقية.

تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تُستحدث   - 2
أو تنتج، أو تُحتاز بطريقة أخرى، أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو في أي مكان 
الغاية،  ولهذه  الاتفاقية.  بموجب  محظورة  غير  لأغراض  إلا  سيطرتها،  أو  لولايتها  خاضع  آخر 
وبغية التحقق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية، تخضع كل دولة طرف 
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المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجداول 1 و2 و3 الواردة في المرفق المتعلق بالمواد 
الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الأخرى المحددة في المرفق المتعلق 
بالتحقق، القائمة في أراضيها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها، لتدابير التحقق حسبما 

هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق.
تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 )ويشار إليها فيما بعد باسم »مواد   - 3
الجدول 1 الكيميائية«( لأحكام حظر الإنتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو المحدد 
في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 
والمرافق المحددة في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش 

الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 )ويشار إليها فيما بعد باسم »مواد   - 4
بالتحقق لرصد  المتعلق  المرفق  السابع من  الجزء  المحددة في  الكيميائية«( والمرافق   2 الجدول 

البيانات والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 )ويشار إليها فيما بعد باسم »مواد   - 5
لرصد  بالتحقق  المتعلق  المرفق  الثامن من  الجزء  في  المحددة  والمرافق  الكيميائية«(   3 الجدول 

البيانات والتحقق الموقعي وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
لرصد  بالتحقق  المتعلق  المرفق  من  التاسع  الجزء  في  المحددة  المرافق  دولة طرف  كل  تُخضع   - 6
البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقاً لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر 

الدول الأطراف خلاف ذلك عملًا بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق.
تقدم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، إعلاناً أولياً   - 7

عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة، وفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.
للمرفق  الصلة وفقاً  الكيميائية والمرافق ذات  المواد  تصدر كل دولة طرف إعلانات سنوية عن   - 8

المتعلق بالتحقق.
لأغراض التحقق الموقعي، تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق حسبما هو   - 9

مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.
الأنشطة  في  له  موجب  لا  الذي  التدخل  التحقق،  بأنشطة  الاضطلاع  لدى  الفنية،  الأمانة  تتفادى   - 10
وجه  على  وتتقيد،  الاتفاقية،  هذه  بموجب  المحظورة  غير  للأغراض  الطرف  للدولة  الكيميائية 
الخصوص، بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية )ويشار إليه 

فيما بعد باسم »المرفق المتعلق بالسرية«(.
تنفيذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف   - 11
والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، 
بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو 

استخدام المواد الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية.
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المــادة )7(
تدابير التنفيذ الوطنية

التعهدات العامة:
تعتمد كل دولة طرف، وفقاً لإجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه   - 1

الاتفاقية، وتقوم خصوصاً بما يلي:
) أ ( تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن 
أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأية أنشطة محظورة على 

أية دولة بموجب طرف هذه الاتفاقية، بما في ذلك من تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة.
)ب( ولا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها، بأية أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب

 هذه الاتفاقية.
)ج( وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية )أ( بحيث يشمل أية 
أنشطة محظورة على أية دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص 

طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقاً للقانون الدولي.
تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية   - 2

بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1.
تولي كل دولة أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب هذه   - 3

الاتفاقية، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد.

العلاقة بين الدولة الطرف والمنظمة:
تقوم كل دولة طرف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين أو إنشاء هيئة وطنية   - 4
تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى. وتبلغ كل دولة 

طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.  - 5

فيما  المنظمة  من  مؤتمنة  بصورة  تتلقاها  التي  والبيانات  المعلومات  أن  طرف  دولة  كل  تعتبر   - 6
يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات 
والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقاً للأحكام 

الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
تقدم  بأن  سيما  ولا  وظائفها  جميع  ممارسة  في  المنظمة  مع  تتعاون  بأن  طرف  دولة  كل  تتعهد    - 7

المساعدة إلى الأمانة الفنية.
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المــادة )8(
المنـظـمـة

ألف – أحكام عامة
تنشئ الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل تحقيق   - 1
المتعلقة  الأحكام  ذلك  في  بما  أحكامها،  تنفيذ  وتأمين  منها،  والغرض  الاتفاقية  هذه  موضوع 
الأطراف. الدول  بين  فيما  والتعاون  للتشاور  محفل  وتوفير  لها،  الامتثال  من  الدولي  بالتحقق 
تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظمة. ولا تحرم دولة طرف من عضويتها   - 2

في المنظمة.
تكون لاهاي، بمملكة هولندا مقراً للمنظمة.  - 3

ينشأ بموجب هذا مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، بوصفها أجهزة المنظمة.  - 4
تجري المنظمة ما تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأقل الطرق   - 5
تدخلًا قدر الإمكان، وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة إلا 
المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافة الاحتياطات لحماية 
سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى عملها، أثناء تنفيذ 

الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
تنظر المنظمة، لدى اضطلاعها بأنشطة التحقق، في تدابير للاستفادة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.  - 6
الأمم  نفقات  لقسمة  المقررة  الأنصبة  لجدول  وفقاً  المنظمة  أنشطة  تكاليف  الأطراف  الدول  تدفع   - 7
المتحدة معدلًا على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظمة ويخضع 
لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في 
اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية العادية. وتتألف ميزانية المنظمة من 
بابين مستقلين يتصل أحدهما بالتكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى، ويتصل الآخر بتكاليف التحقق.
لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في   - 8
الكاملتين  السنتين  في  عليه  المستحقة  الاشتراكات  لقيمة  مساوياً  عليه  المتأخر  كان  إذا  المنظمة 
السابقتين أو زائداً عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف، مع ذلك، أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا 

اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته.

باء – مؤتمر الدول الأطراف
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات:-

يتألف مؤتمر الدول الأطراف )يشار إليه فيما بعد باسم »المؤتمر«( من جميع الدول الأطراف في هذه   - 9
الاتفاقية، ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
الاتفاقية. نفاذ  بدء  من  يوماً   30 يتجاوز  لا  موعد  في  للمؤتمر  دورة  أول  عقد  إلى  الوديع  يدعو   - 10

يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنوياً ما لم يقرر غير ذلك.  - 11
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تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:  - 12
) أ ( عندما يقرر المؤتمر ذلك، أو

)ب( عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك، أو
)جـ( عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء، أو
)د ( وفقاً للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.

يدعى المؤتمر أيضاً إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقاً للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.  - 13
تُعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.  - 14

يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي، وينتخب، في بداية كل دورة عادية، رئيساً له وما قد يلزم من أعضاء   - 15
المكتب الآخرين، وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في 

الدورة العادية التالية.
يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.  - 16

يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.  - 17
الحاضرين  الأعضاء  من  بسيطة  بأغلبية  الإجرائية  بالمسائل  المتعلقة  القرارات  المؤتمر  يتخذ   - 18
بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قدر الإمكان.  المتعلقة  القرارات  والمصوتين. وينبغي اتخاذ 
فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها يؤجل الرئيس 
أي اقتراح لمدة 24 ساعة، ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق الآراء، 
ويقدم تقريراً إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء بعد مرور 
24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هذه 
الاتفاقية على خلاف ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا تعالج هذه 
المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن 

المسائل الموضوعية.
السلطات والوظائف:

المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة، وينظر في أية مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه   - 19
الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي الأمانة الفنية. ويجوز له وضع 
توصيات واتخاذ قرارات بشأن أية مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف 

أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.
يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما   - 20
يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضاً على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية، 

ويجوز له أن يصدر لأي منهما، في ممارسته لوظائفه، مبادئ توجيهية وفقاً للاتفاقية.
ويضطلع المؤتمر ما يلي:  - 21

) أ ( القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقرير وبرنامج وميزانية المنظمة، التي يقدمها 
المجلس التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى.
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)ب( البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقاً للفقرة 7.
)ج( انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.

)د(  تعيين المدير العام للأمانة الفنية )ويشار إليه فيما بعد باسم »المدير العام«(.
)هـ( إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس.

)و(  إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقاً لهذه الاتفاقية.
)ز(  تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية.

)ح( استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية. وفي
هذا الصدد، إصدار توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه، في 
المشورة  الأطراف  الدول  أو  التنفيذي  المجلس  أو  المؤتمر  إلى  يقدم  أن  من  أدائه وظائفه، 
المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتألف المجلس الاستشاري 

العلمي من خبراء مستقلين يعيّنون وفقاً لاختصاصات يعتمدها المؤتمر.
)ط( القيام، في دورته الأولى، بدراسة وإقرار أية مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية تضعها 

اللجنة التحضيرية.
)ي(  القيام، في دورته الأولى، بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقاً للمادة العاشرة.

)ك(    اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أية حالة تشكل مخالفة لأحكام
الاتفاقية، وفقاً للمادة الثانية عشرة.

يجتمع المؤتمر، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة من   - 22
بدء نفاذ الاتفاقية، وحسبما يتقرر في أوقات أخرى خلال تلك الفترة، في دورات استثنائية دراسات 
استعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي تطورات 
علمية وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر، مرة كل خمس 

سنوات، ما لم يتقرر خلاف ذلك.
جيم – المجلس التنفيذي

التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات:-
) أ ( تسع دول أطراف من أفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، 
كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من 
الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات 
المبلغ عنها والمنشورة دولياً، وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن 

تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى.
)ب( تسع دول أطراف من آسيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الإقليم ومن المفهوم، كأساس

لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، أربعة أعضاء من الدول 
البيانات  تقرره  الأقاليم حسبما  في  كيميائية وطنية  أهم صناعة  لديها  تتوفر  التي  الأطراف 
المبلغ عنها والمنشورة دولياً، وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن 

تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى.
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)جـ( خمس دول أطراف من أوربا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن 
كقاعدة،  الخمس،  الأطراف  الدول  هذه  بين  من  يكون  أن  التسمية،  لهذه  كأساس  المفهوم، 
عضو واحد من الدولة الطرف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما 
تقررها البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً، وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية 

أيضاً على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هذا العضو، العوامل الإقليمية الأخرى.
هذا  في  الواقعة  الأطراف  الدول  تسميها  والكاريبي  اللاتينية  أمريكا  أطراف من  دول  )د(  سبع 
الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف السبع، كقاعدة، 
ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الأقاليم حسبما 
تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً، وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية 
أيضاً على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى.
)هـ( عشر دول أطراف من بين دول أوربا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف الواقعة 
في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف العشر، 
كقاعدة، خمسة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم 
حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً، وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية 
أيضاً على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة، العوامل الإقليمية الأخرى.
)و(  دولة طرف أخرى تسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في إقليمي آسيا وأمريكا اللاتينية 
والكاريبي. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن هذه الدولة الطرف ستكون عضواً ينتخب 

بالتناوب من هذين الإقليمين.
ينتخب، في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي، عشرون عضواً لمدة سنة واحدة، ويولى الاعتبار   - 24

الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 23.
أعضاء  أغلبية  طلب  على  بناءً  للمؤتمر،  يجوز  والخامسة،  الرابعة  للمادتين  الكامل  التنفيذ  بعد   - 25
المتصلة  التطورات  حسبانه  في  أخذاً  التنفيذي،  المجلس  تكوين  يستعرض  أن  التنفيذي،  المجلس 

بالمبادئ المحددة في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه.
يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.  - 26

ينتخب المجلس التنفيذي رئيساً له من بين أعضائه.  - 27
يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية، ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية   - 28

بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.
يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، يتخذ   - 29
المجلس التنفيذي قراراته بشأن الأمور الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس 
التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بالأغلبية البيسطة لجميع أعضائه. وعندما ينشأ خلاف 
حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر 

المجلس التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.
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السلطات والوظائف:
المجلس  ويضطلع  المؤتمر.  أمام  مسؤول  وهو  للمنظمة،  التنفيذي  الجهاز  هو  التنفيذي  المجلس   - 30
إليه  يفوضها  التي  بالوظائف  وكذلك  الاتفاقية،  هذه  بموجب  إليه  المسندة  والوظائف  بالسلطات 
المؤتمر. وفي قيامه بذلك، عليه أن يعمل طبقاً لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية، وأن 

يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.
أنشطة  على  ويشرف  فعال،  نحو  على  لها  والامتثال  الاتفاقية  هذه  تنفيذ  التنفيذي  المجلس  يعزز   - 31
بين  فيما  التشاور والتعاون  لكل دولة طرف ويسهل  الوطنية  السلطة  الفنية، ويتعاون مع  الأمانة 

الدول الأطراف بناءً على طلبها.
يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:  - 32

) أ (  النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر.
)ب(  النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، والتقرير الذي يصدر عن أداء 
أنشطته هو، والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر، وتقديم هذه 

التقارير إلى المؤتمر.
)جـ( وضع الترتيبات لدورات المؤتمر، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال.

يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.  - 33
يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:  - 34

) أ ( عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهناً بموافقة المؤتمر المسبقة.
العاشرة والإشراف على المادة  المنظمة فيما يخص  الدول الأطراف باسم  اتفاقات مع  )ب( عقد 

صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة.
)جـ(  إقرار الاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق، التي تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية 

مع الدول الأطراف.
ينظر المجلس التنفيذي في أية قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها.   - 35
بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال، وحالات عدم الامتثال، ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ 

الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على المؤتمر.
على المجلس التنفيذي، عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم   - 36
الامتثال، بما في ذلك، في جملة أمور، إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن 
يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب، حسب الاقتضاء، إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير 
لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات 

أخرى يتخذ، في جملة أمور، واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
) أ (  إبلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة.

)ب( عرض القضية أو المسألة على المؤتمر.
الامتثال. وضمان  الوضع  لتصحيح  اللازمة  التدابير  بشأن  المؤتمر  إلى  توصيات  تقديم  )جـ( 
ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة، 
بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأمن 
التابعين للأمم المتحدة. ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة.
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دال – الأمانة الفنية
تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما، وتضطلع الأمانة الفنية بتدابير   - 37
التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية 

وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.
تقوم الأمانة الفنية بما يلي:  - 38

) أ ( إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي.
)ب( إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي

من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي.
)ج(  تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية.

المتعلقة  المسائل  بشأن  المنظمة،  باسم  منها،  وتلقيها  الأطراف  الدول  إلى  الرسائل  توجيه  )د(  
الاتفاقية. بتنفيذ 

)هـ( تزويد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك 
تقييم المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.

تقوم الأمانة الفنية بما يلي:  - 39
) أ (   التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق، رهناً 

بموافقة المجلس التنفيذي.
وحفظ تكوين  بتنسيق  الاتفاقية  نفاذ  بدء  من  يوماً   180 تتجاوز  لا  فترة  خلال  الاضطلاع  )ب( 
مخزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطراف 
وفقاً للفقرتين 7 )ب( و)ج( من المادة العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف 
المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف 

التي تكون مخزونات منها عملًا بالفقرة 21 )ط( أعلاه.
)ج(  إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة، وتجميع الإعلانات التي تصدرها
الدول  بين  المعقودة  الثنائية  الاتفاقات  بتسجيل  ذلك،  والقيام، عندما يطلب  الدول الأطراف 

الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.
تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها، بما في ذلك ما   - 40
تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال 

للاتفاقية، ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.
ومن  مفتشين  ومن  فيها،  إداري  موظف  وأعلى  رئيسها  هو  عام،  مدير  من  الفنية  الأمانة  تتألف   - 41

موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين.
تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام.  - 42

يعين المؤتمر المدير العام بناءً على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد   - 43
لمدة واحدة أخرى فقط.
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الفنية  الأمانة  الموظفين وتنظيم  تعيين  التنفيذي عن  والمجلس  المؤتمر  أمام  العام مسؤول  المدير   - 44
العمل  وتحديد شروط  الموظفين  تعيين  في  الأعلى  الاعتبار  يكون  أن  ويجب  فيها.  العمل  وسير 
الدول  الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني  تأمين أعلى مستويات  هو ضرورة 
الأطراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار الواجب إلى 
أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن، ويُسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز 

عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.
المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21 )ح( وسير العمل   - 45
في هذا المجلس. ويقوم المدير العام، بالتشاور مع الدول الأطراف، بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري 
العلمي، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلي على أساس خبرتهم في الميادين 
العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضاً للمدير العام، حسب الاقتضاء، وبالتشاور 
مع أعضاء هذا المجلس، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل 
العام. المدير  للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى  التعيين، يجوز  محددة. وفيما يتصل بهذا 
لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين، في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي   - 46
تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة وعليهم الامتناع عن أي عمل قد 

يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما.
تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين   - 47

الآخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.

هاء – الامتيازات والحصانات
بالصفة  أو سيطرتها  لولايتها  آخر يخضع  أي مكان  العضو وفي  الدولة  إقليم  في  المنظمة  تتمتع   - 48

القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.
في  المعينين  والممثلين  ومستشاريهم  مناوبيهم  مع  إلى جنب  جنباً  الأطراف  الدول  مندوبو  يتمتع   - 49
المجلس التنفيذي إلى جانب مناوبيهم ومستشاريهم، والمدير العام وموظفي المنظمة، بما يلزم من 

امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.
تحدد الصفة القانونية والامتيازات و الحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات بين المنظمة   - 50
ويتولى  المنظمة.  مقر  فيها  يقام  التي  والدولة  المنظمة  بين  اتفاق  في  وكذلك  الأطراف،  والدول 

المؤتمر دراسة وإقرار هذه الاتفاقات عملًا بالفقرة 21 )ط(.
الاضطلاع  أثناء  الفنية،  الأمانة  وموظفو  العام  المدير  يتمتع  و49،   48 بالفقرتين  مساس  ودون   - 51
بأنشطة التحقق، بالامتيازات و الحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني من 

المرفق المتعلق بالتحقق.
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المــادة )9(
التشاور والتعاون وتقصي الحقائق

تتشاور الدول الأطراف وتتعاون، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو وفقاً لإجراءات دولية   - 1
مناسبة أخرى، بما في ذلك الإجراءات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها، بشأن أية 

مسألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها أو تنفيذ أحكامها.
للدول  أمكن،  كلما  ينبغي،  بالتحدي،  تفتيش  إجراء  في طلب  دولة طرف  أي  بحق  الإخلال  دون   - 2
المعلومات  تبادل  الأطراف أن تبذل أولًا ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل، عن طريق 
إزاء  القلق  تثير  أو  الاتفاقية  لهذه  الامتثال  في  الشك  تثير  قد  مسألة  أية  بينها،  فيما  والمشاورات 
مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطرف التي تتلقى من دولة طرف أخرى طلباً 
لتوضيح أية مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها تثير مثل هذا الشك أو القلق أن توافي الدولة 
الطرف الطالبة، بأسرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال من عشرة أيام من تقديم الطلب، 
بها  تَحُل  التي  الكيفية  بتفسير  مشفوعة  المثارة  القلق  أو  الشك  أوجه  على  للرد  كافية  بمعلومات 
المعلومات المقدمة للمسألة. وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أية دولتين أو أكثر من الدول 
الأطراف في اتخاذ ترتيبات، بالتراضي، لعمليات تفتيش أو للقيام بأية إجراءات أخرى فيما بينها 
لتوضيح وحل أية مسألة قد تثير الشك في الامتثال أو تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد 
تعتبر غامضة. ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أية دولة طرف بموجب الأحكام 

الأخرى في الاتفاقية.
إجراء طلب الإيضاح:-

تعتبر  قد  حالة  أية  توضيح  في  المساعدة  التنفيذي  المجلس  إلى  تطلب  أن  دولة طرف  يحق لأي   - 3
غامضة أو تثير قلقاً بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية.  و يقدم المجلس التنفيذي 

ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق. 
يحق لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضاح من دولة طرف أخرى   - 4
بشأن أية حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقاً بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. وفي هذه الحالة 

ينطبق ما يلي:
) أ ( يحيل المجلس التنفيذي طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في

موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه.
)ب( تقوم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بتقديم الإيضاح إلى المجلس التنفيذي بأسرع ما يمكن، 

على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشرة أيام من تاريخ استلامها الطلب.
الطالبة في موعد غايته الدولة الطرف  إلى  التنفيذي علماً بالإيضاح ويحيله  المجلس  )جـ( يأخذ 

24  ساعة من وقت استلامه.
)د(  إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح غير كاف، فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس

التنفيذي الحصول على مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.
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)هـ( لأغراض الحصول على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفقرة الفرعية )د(، يجوز
للمجلس التنفيذي أن يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية، أو من أي 
المعلومات  لدراسة جميع  الفنية،  الأمانة  الملائمون في  الموظفون  يتوفر  لم  إذا  جهة أخرى 
والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريراً وقائعياً 

عن النتائج التي توصل إليها إلى المجلس التنفيذي.
)و(  إذا ارتأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين 
للمجلس  استثنائية  دورة  عقد  تطلب  أن  لها  يحق  مرض،  غير  الفقرة  هذه  من  و)هـ(  )د( 
أن  في  الحق  التنفيذي  المجلس  في  الأعضاء  غير  المعنية  الأطراف  للدول  يكون  التنفيذي 
تشترك فيها. وفي هذه الدورة الاستثنائية، ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن 

يوصي بأية تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.
يحق أيضاً لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أية حالة اعتبرت غامضة أو   - 5
أثارت قلقاً بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال 

من المساعدة.
يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه المادة.  - 6

إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوماً بعد تقديم   - 7
طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي، أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحو 
عاجل يجوز لها، دون مساس بحقها في طلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي، أن تطلب عقد دورة 
استثنائية للمؤتمر وفقاً للفقرة 12 )ج( من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر 

في المسألة ويجوز له أن يوصي بأية تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي:
يحق لكل دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في أراضي أية   - 8
دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة أية دولة طرف أخرى لغرض وحيد هو 
توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية، وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش 

في أي مكان دونما إبطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.
على كل دولة طرف الالتزام بألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب التفتيش   - 9
جميع المعلومات المناسبة عن الأساس الذي نشأ عنه قلق بشأن عدم امتثال محتمل للاتفاقية على 
النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس 
لها، مع الحرص على تجنب إساءة الاستخدام. ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحيد هو تحديد 

الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل.
لأغراض التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، يجب على كل دولة طرف أن تسمح للأمانة الفنية   - 10

بإجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عملًا بالفقرة 8.
المنصوص عليها في  أو موقع، ووفقاً للإجراءات  لمرفق  بالتحدي  تفتيش  استجابة لطلب إجراء   - 11

المرفق المتعلق بالتحقق، فإن الدولة الطرف موضع التفتيش:



626

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

) أ ( لها حق وعليها التزام بذلك كل جهد معقول لإثبات امتثالها للاتفاقية والحرص لهذه الغاية، 
على تمكين فريق التفتيش من إنجاز ولايته.

)ب( وعليها التزام بأن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو إثبات 
الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل.

)جـ( ولها الحق في اتخاذ التدابير لحماية المنشآت الحساسة، ولمنع إفشاء المعلومات والبيانات 
السرية غير المتصلة بالاتفاقية.

فيما يتعلق بإيفاد مراقب، ينطبق ما يلي:  - 12
الخاضعة  الدولة الطرف  لها، رهناً بموافقة  للتفتيش أن توفد ممثلًا  الطالبة  أ ( للدولة الطرف   (
للتفتيش، قد يكون إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف ثالثة، لمراقبة سير التفتيش.
)ب( تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب إمكانية الوصول وفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.

الدولة  قررت  إذا  لكن  المقترح،  المراقب  كقاعدة،  للتفتيش،  الخاضعة  الطرف  الدولة  )جـ( تقبل 
الطرف الخاضعة للتفتيش رفضه، فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي.

تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلس التنفيذي   - 13
وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فوراً.

الجزء  4 من  الفقرة  في  المحددة  للشروط  التفتيش مستوف  أن طلب  فوراً من  العام  المدير  يتأكد   - 14
العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، عند الاقتضاء، في 
إعداد الطلب تبعاً لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مستوفياً للشروط، تبدأ الاستعدادات لإجراء 

التفتيش بالتحدي.
يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول   - 15

فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بـ 12 ساعة على الأقل.
بعد أن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش، يحيط المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذها المدير   - 16
تؤخر  ألا  يجب  أنه  غير  التفتيش.  إجراء  مدة  طوال  نظره  قيد  الحالة  ويبقي  الطلب  بشأن  العام 

مداولاته عملية التفتيش.
ثلاثة  بأغلبية  التفتيش،  استلام طلب  من  ساعة   12 غايته  موعد  في  يقرر،  أن  التنفيذي  للمجلس   - 17
بالتحدي غير  التفتيش  أن طلب  إذا رأى  بالتحدي،  التفتيش  إجراء  أعضائه، رفض  أرباع جميع 
جدي أو اعتسافي أو يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في الفقرة 8. ولا تشترك 
الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار. وإذا رفض المجلس 
التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي، فإن استعدادات التفتيش توقف ولا تتخذ إجراءات أخرى بشأن 

طلب التفتيش، ويتم تبعاً لذلك إبلاغ الدول الأطراف المعنية.
يقوم المدير العام بإصدار تفويض تفتيش لإجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو طلب التفتيش   - 18

المشار إليه في الفقرتين 8 و9 موضوعاً في صيغة تنفيذية، ويجب أن يكون مطابقاً لطلب التفتيش.
تجرى عملية التفتيش بالتحدي وفقاً للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق أو، في حالة الاستخدام   - 19
المزعوم، وفقاً للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق. ويسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش 
بالتحدي بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل، وبما يتفق مع إنجاز مهمته بطريقة فعالة وفي 

الوقت المناسب.
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تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق طوال عملية التفتيش بالتحدي وتسهل مهمته.   - 20
المرفق  العاشر من  الجزء  بالفرع جيم من  للتفتيش، عملًا  الخاضعة  الطرف  الدولة  اقترحت  وإذا 
المتعلق بالتحقق، ترتيبات لإثبات الامتثال للاتفاقية، كبديل لإتاحة إمكانية الوصول التام والشامل، فإن 
على هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقول، من خلال إجراء مشاورات مع فريق التفتيش، للتوصل إلى 

اتفاق بشأن طرائق التأكد من الحقائق بهدف إثبات امتثالها.
يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلًا عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة   - 21
تيسير الوصول والتعاون المقدم من أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرض. ويحيل المدير العام 
التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلى الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف 
الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه 
السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة 
للتفتيش، وكذلك آراء الدول الأطراف الأخرى التي قد تنقل إلى المدير العام لهذه الغاية، ومن ثم يقوم 

بتقديمها إلى جميع الدول الأطراف.
يقوم المجلس التنفيذي، وفقاً لسلطاته ووظائفه، باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد    - 22

تقديمه، ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي:
) أ ( ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال.

)ب( ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية.
)ج( ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.

إذا خلص المجلس التنفيذي، تمشياً مع سلطاته ووظائفه، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما   - 23
يتعلق بالفقرة 22، فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك 
تقديم توصيات محددة إلى المؤتمر. وفي حالة إساءة الاستخدام، يدرس المجلس التنفيذي ما إذا كان 

ينبغي أن تتحمل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أياً من الآثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي.
للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعراض.   - 24

ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية.
إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محددة للمؤتمر، وجب على المؤتمر أن ينتظر في اتخاذ إجراء وفقاً   - 25

للمادة الثانية عشرة.
المــادة )10(

المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية
لأغراض هذه المادة، يقصد بمصطلح »المساعدة« التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية   - 1
من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمور، ما يلي: معدات الكشف ونظم الإنذار، ومعدات 
الوقاية، ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث، والترياقات والعلاجات الطبية، والمشورة 

بشأن أي من تدابير الحماية هذه.
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ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسر على أنه يعرقل حق أية دولة في إجراء بحوث بشأن وسائل الحماية   - 2
من الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها، 

وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية   - 3

المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.
لأغراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية، تقدم كل دولة طرف سنوياً   - 4
إلى الأمانة الفنية معلومات برنامجها، وفقاً لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملًا بالفقرة 21 

)ط( من المادة الثامنة.
تنشئ الأمانة الفنية خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية مصرف بيانات يتضمن   - 5
المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية فضلًا عن أي 
معلومات قد تقدمها الدول الأطراف، وتحتفظ بهذا المصرف من أجل استخدامه من جانب أي دولة 

طرف تطلب ذلك.
وتقوم الأمانة الفنية أيضاً، في حدود الموارد المتاحة لها وبناءً على طلب أي دولة طرف، بتقديم 
المتعلقة  تنفيذ برامجها  التي يمكن بها  الكيفية  الدولة الطرف في تحديد  مشورة خبراء وبمساعدة 

بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.
ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسر على أنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها   - 6
المساعدة  بتدبير  يتعلق  فيما  أخرى  أطراف  دول  مع  فردية  اتفاقات  عقد  وفي  ثنائية  بصورة 

عاجلة. بصفة 
تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير   - 7

أو أكثر من التدابير التالية:-
) أ ( الإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى.

نفاذ الاتفاقية 180 يوماً من بدء  المنظمة، إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز  اتفاقات مع  )ب( عقد 
بالنسبة لها، بشأن تدبير المساعدة، عند طلبها.

)جـ( الإعلان، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، من نوع المساعدة 
التي يمكن أن تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم 
المساعدة المنصوص عليها في الإعلان الذي أصدرته، فإنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة 

وفقاً لهذه الفقرة.
لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد   - 8
باستخدامها ضدها وكذلك، رهناً بمراعاة الإجراءات المحددة في الفقرات 9 و10 و11، في أن تتلقى 

هذه المساعدة والحماية، وذلك إذا رأت:-
) أ ( أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها.

)ب( أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب، أو
)ج(  أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة

الأولى من هذه الاتفاقية.
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المجلس  إلى  فوراً  يحيله  الذي  العام  المدير  إلى  الصلة،  ذات  بالمعلومات  مدعوماً  الطلب،  يُقدّم   - 9
التي  الدول الأطراف  إلى  الطلب  فوراً  العام  المدير  الدول الأطراف. ويقدم  التنفيذي وإلى جميع 
تطوعت، وفقاً للفقرتين 7 )ب( و)ج(، لإرسال مساعدة عاجلة في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية 
باستخدام  الخطير  التهديد  حالة  في  إنسانية  مساعدة  أو  كوسيلة حرب  الشغب  مكافحة  أو عوامل 
الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب إلى الدولة 
الطرف المعنية قبل مضي 12 ساعة على استلام الطلب. ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة 
على استلام الطلب تحقيقاً من أجل إيجاد أساس لاتخاذ إجراء آخر. وعليه أن يكمل التحقيق خلال 
يقدم  التحقيق،  التنفيذي، وإذا لزم وقت إضافي لإكمال  المجلس  إلى  تقريراً  يقدم  72 ساعة. وأن 
تقرير مؤقت خلال الإطار الزمني نفسه. يجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق 72 
ساعة. ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي. 
ويحدد هذا التحقيق، على النحو المناسب وطبقاً للطلب والمعلومات المرفقة به، الحقائق ذات الصلة 

المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين.

الحالة ويتخذ  للنظر في  التحقيق  تقرير  تلقي  24 ساعة على  التنفيذي قبل مضي  المجلس  يجتمع   - 10
إلى  يوعز  أن  ينبغي  كان  إذا  ما  بشأن  التالية  ساعة   24 الـ  فترة  البسيطة خلال  بالأغلبية  قراراً 
الأطراف  الدول  جميع  بإبلاغ  فوراً  الفنية  الأمانة  وتقوم  تكميلية.  مساعدة  تقدم  أن  الفنية  الأمانة 
والمنظمات الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي. ويقدم المدير 
التنفيذي ذلك. ويجوز له أن يتعاون لهذا الغرض مع  العام المساعدة فوراً، حينما يقرر المجلس 
الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول 

الأطراف أقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة.

وفي حالة ما إذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصادر أخرى يعول عليها   - 11
توفر دليلًا كافياً على أنه يوجد ضحايا لاستخدام الأسلحة الكيميائية وأنه لا غنى عن اتخاذ إجراء 
فوري، يبلغ المدير العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة للمساعدة، مستخدماً الموارد 
التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالات الطارئة. ويواصل المدير العام إبلاغ المجلس 

التنفيذي بالإجراءات التي يتخذها عملًا بهذه الفقرة.

المــادة )11(
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية

للدول الأطراف  التنمية الاقتصادية والتكنولوجية  تنفذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة   - 1
والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، بما 
في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو 

استخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية.
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رهناً بأحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقة، فإن الدول الأطراف:  - 2
) أ ( تتمتع بالحق في القيام، فردياً أو جماعياً، بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها، 

وإنتاجها واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها. 
والتقنية  العلمية  والمعلومات  والمعدات  الكيميائية  للمواد  ممكن  تبادل  أكمل  بتسهيل  تتعهد  )ب( 
المتعلقة بتطوير وتسخير الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق 

في المشاركة في هذا التبادل.
دولية،  اتفاقات  أي  في  الواردة  القيود  ذلك  في  بما  قيود،  أية  على  بينها  فيما  تبقي  لا  )ج( 
لا تتفق مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأنها أن تقيد أو 
تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض 
الصناعية، أو الزراعية، أو البحثية، أو الطبية، أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.
)د(  لا تستخدم هذه الاتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها أو المسموح 
بها في الاتفاقية ولا تستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي من أجل تحقيق هدف لا يتفق مع 

هذه الاتفاقية.
)هـ(  تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة

 مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.

المــادة )12(
التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وإلى 

ضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات
يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4، بغية ضمان   - 1
المؤتمر، عند  لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام الاتفاقية. وعلى  الامتثال 
النظر في اتخاذ إجراءات عملًا بهذه الفقرة، أن يأخذ في الحسبان جميع المعلومات والتوصيات 

المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي.
في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها إلى دولة طرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع   - 2
يثير مشاكل فيما بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت المحدد، يجوز 
للمؤتمر –في جملة أمور- أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، بناءً 
على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأنشطة   - 3
الدول  يوصي  أن  للمؤتمر  يجوز  الأولى،  المادة  بموجب  سيما  ولا  الاتفاقية،  بموجب  محظورة 

الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي.
المعلومات  ذلك  في  بما  القضية،  بعرض  بصفة خاصة،  الخطيرة  الحالات  في  المؤتمر،  يقوم   - 4
التابع  الأمن  مجلس  وعلى  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  على  الصلة،  ذات  والاستنتاجات 

المتحدة. للأمم 



631

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

المــادة )13(
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو ينقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية   
دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل 
اتفاقية حظر  1925، وبموجب  يونية / حزيران   17 الموقع عليه في جنيف في  البكتريولوجية، 
البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،  استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة 

الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل/ نيسان 1973.

المــادة )14(
تسوية النزاعات

الصلة من  أو تفسير هذه الاتفاقية وفقاً للأحكام ذات  تنشأ بشأن تطبيق  قد  التي  النزاعات  تسوى    - 1
الاتفاقية وطبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

عندما ينشأ نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة، يتصل بتفسير    - 2
أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المعنية معاً بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق 
التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المناسبة 
لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة. وتبقي 

الدول الأطراف المعنية المجلس التنفيذي على علم بما يجري اتخاذه من إجراءات.
تقديم  ذلك  في  بما  مناسبة،  يراها  وسيلة  بأية  النزاع  تسوية  في  الإسهام  التنفيذي  للمجلس  يجوز   - 3
مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تختارها 

والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.
التي يعرضها عليه  أو  تثيرها دول أطراف  التي  بالنزاعات  المتصلة  المسائل  المؤتمر في  ينظر   - 4
المجلس التنفيذي. ويقوم المؤتمر، حسبما يراه ضرورياً، بإنشاء أو تكليف أجهزة تتصل بتسوية 

هذه النزاعات طبقاً للفقرة 21 )و( من المادة الثامنة.
يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي، كل على حدة، بسلطة التوجه، رهناً بتحويل من الجمعية العامة   - 5
أية مسألة قانونية تنشأ في  الدولية لطلب رأي استشاري بشأن  العدل  المتحدة، إلى محكمة  للأمم 
نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض، وفقاً للفقرة 34 )أ( 

من المادة الثامنة.
لا تخل هذه المادة بالمادة التاسعة أو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وإلى   - 6

ضمان الامتثال، بما في ذلك الجزاءات.
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المــادة )15(
التعديلات

لكل دولة أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضاً أن تقترح إجراء    - 1
تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة 4. وتخضع مقترحات التعديل للإجراءات 
التغيير فتخضع، حسبما هو محدد في  أما مقترحات  المادة.  2 و3 من ذات  الفقرتين  الواردة في 

الفقرة 4، للإجراءات الواردة في الفقرة 5.
يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى الوديع. ولا   - 2
ينظر في التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل إلى الانعقاد إذا أخطرت 
دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر وذلك بمعرفة المدير العام في موعد غايته 30 يوماً من 
تعميم التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة عادية من 
دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة انعقاده في موعد أبكر. على أنه لا يجوز بأي 

حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60 يوماً على تعميم التعديل المقترح.
يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوماً على إيداع صكوك التصديق   - 3

أو القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أدناه:
) أ ( إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول الأطراف ودون 

أن تصوت ضدها أي دولة طرف.
)ب( وكانت جميع الدول الأطراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها 

قبلتها. أو 
من أجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية، تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لإجراء تغييرات   - 4
وفقاً للفقرة 5، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. وتجرى 
جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية وفقاً للفقرة 5. ولا يخضع للتغيير وفقاً للفقرة 
5 الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، 
بعمليات  حصراً  تتصل  التي  بالتحقق  المتعلق  المرفق  من  الأول  الجزء  في  الواردة  والتعاريف 

التفتيش بالتحدي.
تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 4 وفقاً للإجراءات التالية:  - 5

) أ ( يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعاً بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز أن 
تقدم أي دولة طرف والمدير العام معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على الفور 
بإرسال هذه المقترحات والمعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع.
)ب( يقوم المدير العام، قبل مضي 60 يوماً على تلقيه المقترح، بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع
عواقبه المحتملة على أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل أي معلومات من هذا القبيل إلى 

جميع الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي.
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)جـ(  يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك ما إذا
كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4.

الدول  بإخطار جميع  المقترح  تلقيه  يوماً من   90 في موعد غايته  التنفيذي  المجلس  ويقوم 
الأطراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها. وعلى الدول الأطراف أن ترسل إشعاراً 

بالاستلام في غضون 10 أيام.
)د(   إذا أوصى المجلس التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح، يعتبر معتمداً إذا لم 
تعترض عليه أي دولة في غضون 90 يوماً من استلام التوصية. أما إذا أوصى المجلس 
التنفيذي برفض المقترح فإنه يعتبر مرفوضاً إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في 

غضون 90 يوماً من استلام التوصية.
)هـ(   إذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية )د(، يقوم المؤتمر 
كان  إذا  ما  ذلك  ويشمل  موضوعية،  مسألة  بوصفه  المقترح،  في  بالبت  التالية  دورته  في 

المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4.
)و(   يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة.

)ز(    يبدأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد 180 يوماً 
من تاريخ إخطار المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوصي المجلس التنفيذي بفترة 

زمنية أخرى أو يقرر المؤتمر ذلك.
المــادة )16(

مدة الاتفاقية والانسحاب منها
هذه الاتفاقية غير محددة المدة.  - 1

تتمتع كل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا   - 2
ما قررت أن أحداثاً استثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرّضت مصالحها بلدها العليا للخطر. 
والوديع  التنفيذي  والمجلس  الأخرى  الأطراف  الدول  جميع  الانسحاب  بذلك  تخطر  أن  وعليها 
ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل سريانه بـ90 يوماً. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بياناً 

بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرضت مصالحها العليا للخطر.
لا يؤثر انسحاب أي من الدول الأطراف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة   - 3
الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد للقانون الدولي ذات صلة، ولا سيما بروتوكول 

جنيف لعام 1925.
المــادة )17(

المركز القانوني للمرفقات
تُشكل المرفقات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها.

المــادة )18(
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.
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المــادة )19(
التصديق

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها، كل منها طبقاً لإجراءاتها الدستورية.

المــادة )20(
الانضمام

يجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.

المــادة )21(
بدء النفاذ

1 -  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 180 يوماً من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق 
عليها، غير أن نفاذها لا يبدأ بأي حال قبل انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع عليها.

بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ الاتفاقية   - 2
في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.

المــادة )22(
التحفظات

لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع   
موضوعها والغرض منها.

المــادة )23(
الوديع

يُعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية ويقوم، من جملة أمور، بما يلي:
) أ (  يبلغ فوراً جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو 

انضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، واستلام الإخطارات الأخرى.
الدول  جميع  حكومات  إلى  الأصول  حسب  عليها  مصدقاً  الاتفاقية  هذه  من  نسخاً  ويرسل  )ب( 

الموقعة والمنضمة.
)جـ( ويسجل هذه الاتفاقية عملًا بالمادة )102( من ميثاق الأمم المتحدة.

المــادة )24(
النصوص ذات الحجية

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية   
والعربية والفرنسية، لدى الأمان العام للأمم المتحدة.

إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حُــــرّرت : في باريس في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من يناير/  كانون الثاني 1993.
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أولًا: الدول المصدقة
على اتفاقية حظر تطوير وتخزين واستخدام

الأسلحة الكيماوية وتدميرها
باريس 1993

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1996/5/131993/1/14أثيوبيا

2000/2/291993/1/13أذربيجان
1995/1/271993/3/19أرمينيا
1994/8/31993/1/13أسبانيا

2003/9/241993/1/14أفغانستان
1994/5/111993/1/14ألبانيا
1994/9/121993/1/13ألمانيا

2005/8/29أنتيجوا وبربودا
2003/2/27أندورا

1994/10/61993/1/15أوروجواي
1996/7/231995/11/24أوزبكستان

2001/11/301993/1/14أوغندا
1998/10/161993/1/13أوكرانيا
1996/6/241993/1/14أيرلندا
1997/4/281993/1/13أيسلندا

1995/9/61993/1/14إكوادور
1998/11/121993/1/13إندونيسيا

1997/11/31993/1/13إيران
1995/12/81993/1/13إيطاليا
2000/2/14اريتريا
1994/6/51993/1/13استراليا
1999/5/261993/1/14استونيا

1997/11/51993/1/13الاتحاد الروسي
1995/10/21993/1/13الأرجنتين
1997/10/29الأردن
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
14 /1/ 281993 /11/ 2000 الإمارات العربية المتحدة

24 /2/ 1993 28 /4/ 1997البحرين
13 /1/ 131993 /3/ 1996البرازيل
13 /1/ 101993 /9/ 1996البرتغال

16 /1/ 251997 /2/ 1997 البوسنة والهرسك
23 /10 /2006الجبل الأسود

13 /1/ 141993 /8/ 1995الجزائر
6 /1/ 2004الجماهيرية العربية الليبية

14 /1/ 61993 /3 /1996الجمهورية التشيكية
14 /1/ 131993 /7/ 1995الدانمارك
20 /1/ 91993 /8/ 1996السعودية
14 /1 /301993 /10/ 1995السلفادور
13 /1/ 201993 /7/ 1998السنغال
24 /5/ 1999السودان
13 /1/ 171993 /6/ 1993السويد
13 /1/ 251993 /4/ 1997الصين
2009/1/13العراق
14 /1/ 121993 /5/ 1999الفاتيكان
13 /1 /111993 /12 /1996الفلبين

14 /1 /161993 /9/ 1996الكاميرون
27 /1/ 281993 /5/ 1997الكويت
13 /1/ 311993 /10/ 1996المجر

13 /1/ 281993 /12 /1995المغرب
13 /1/ 291993 /8/ 1994المكسيك

13 /1/ 131993 /5/ 1996المملكة المتحدة
13 /1/ 71993 /4 /1994النرويج
13 /1/ 171993 /8/ 1995النمسا
14 /1/ 91993 /4/ 1997النيجر
14 /1/ 31993 /9/ 1996الهند
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
13 /1/ 251993 /4/ 1997الولايات المتحدة الأمريكية

13 /1/ 151993 /9/ 1995اليابان
8 /2/ 21993 /10/ 2000اليمن

13 /1/ 221993 /12/ 1994اليونان
1996/4/171993/1/14بابوغينيا الجديدة

14 /1/ 11993 /12/ 1994باراجواي
13 /1/ 281993 /10/ 1997باكستان
3 /2/ 2003بالاو

31 /8/ 1998بوتسوانا
7 /3/ 2007بربادوس

13 /1/ 281993 /7/ 1997بروني دار السلام
15 /1/ 41993 /9/ 1998بوروندي
14 /1/ 111993 /7/ 1996بيلا روس

13 /1 271993 /1/ 1997بلجيكا
13 /1/ 101993 /8/ 1994بلغاريا
1 /12/ 2003بليز

14 /1/ 251993 /4/ 1997بنجلاديش
16 /6/ 71993 /10/ 1998بنما
14 /1/ 141993 /5/ 1998بنين
24 /4/ 1997 18 /8/ 2005بوتان

14 /1/ 81993 /7/ 1997بوركينا فاسو
13 /1/ 231993 /8/ 1995بولندا
14 /1/ 141993 /8/ 1998بوليفيا
14 /1/ 201993 /7/ 1995بيرو
14 /1/ 10/12/20021993تايلاند

12 /10/ 291993 /9/ 1994تركمانستان
14 /1/ 121993 /5/ 1997تركيا

24 /6/ 1997ترينيداد وتوباجو
11 /10 /131994 /2 /2004تشاد
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1998/6/251994/2/25تنزانيا
1997/4/231993/1/13توجو
2004/1/19توفالو
2003/5/29تونجا
1997/4/151993/1/13تونس

2003/5/7تيمور ليشتي
2000/9/81993/1/13جابون
2000/9/81997/4/18جامايكا
1998/5/191993/1/13جامبيا
2005/6/31997/4/9جرينادا

2009/4/211994/3/2جزر الباهاما
2006/8/181993/1/13جزر القمر
1994/7/151993/1/14جزر الكوك

2004/5/191993/1/13جزر مارشال
2004/9/23جزر سليمان

2009/3/271993/1/13جمهورية الدومينيكان
2006/9/201993/1/14جمهورية أفريقيا الوسطى

1996/7/81993/1/13جمهورية مولدوفا
1995/9/131993/1/14جنوب إفريقيا

2003/2/121993/1/14جواتيمالا
1995/11/271993/1/14جورجيا
2006/1/251993/9/28جيبوتي
2001/2/121993/8/2دومينيكا
2004/3/311993/5/17رواندا
1995/2/151993/1/13رومانيا
2001/2/91993/1/13زامبيا

1997/4/251993/1/13زيمبابوي
1995/12/181993/1/13ساحل العاج

2002/9/271993/1/14ساموا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2002/9/181993/9/20سانت فنسنت وجزر جرينادين 

1999/12/101993/1/13سان مارينو
2004/5/211994/3/16سانت كيتس ونيفس

1997/4/91993/3/29سانت لوسيا
2003/9/9سان تومي وبرينسيبي

1995/10/271993/1/14سلوفاكيا
1997/6/111993/1/14سلوفينيا
1997/5/211993/1/14سنغافورة
1996/9/201993/9/23سوازيلند
1997/4/281997/4/28سورينام
1995/3/101993/1/14سويسرا
2004/9/301993/1/15سيراليون

1994/8/191993/1/14سيري لانكا
1993/4/71993/1/15سيشيل
1996/7/121993/1/14شيلي
2000/4/20صربيا

14 /1/ 111993 /1/ 1995طاجيكستان
1995/2/81993/2/2عمان
1997/7/91993/1/14غانا
1997/9/121993/10/6غيانا
1997/6/91993/1/14غينيا

1997/4/251993/1/14غينيا الاستوائية
2008/5/201993/1/14غينيا بيساو

2005/9/16فانواتو
1995/3/21993/1/13فرنسا

1997/12/31993/1/14فنزويلا
1995/2/71993/1/14فنلندا

1998/9/301993/1/13فييت نام
1993/1/201993/1/14فيجي
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1998/8/281993/1/13قبرص
1997/9/31993/2/1قطر

2003/9/291993/2/22قيرغيزستان
2003/10/101993/1/15كاب فير

2000/3/231993/1/14كازاخستان
1995/5/231993/1/13كرواتيا

1995/9/261993/1/13كندا
1997/4/291993/1/13كوبا

1997/4/281993/1/14كوريا )جمهورية(
1996/5/311993/1/14كوستاريكا
2005/7/191993/1/15كومبوديا
2007/12/41993/1/15كونغو

2005/10/121993/1/14كونغو الديمقراطية
2000/4/51993/1/13كولومبيا
2000/9/7كيريباس

1997/4/251993/1/15كينيا
1996/7/231993/5/6لاتفيا
2008/11/20لبنان

الشعبية( الديمقراطية  )الجمهورية  1997/2/251993/5/13لاو 
1997/4/151993/1/13لكسمبرج
2006/2/231993/1/15ليبيريا
1998/4/151993/1/13ليتوانيا
1994/12/71994/12/7ليسوتو

1999/11/241993/7/21ليختنشتاين
1997/4/281993/1/13مالطة
2000/4/201993/1/13ماليزيا
1997/4/281993/1/13مالي

2004/10/201993/1/15مدغشقر
1997/6/20مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1998/6/111993/1/14ملاوي
1994/5/311993/10/4ملديف

1998/2/91993/1/13موريتانيا
1993/2/91993/1/14موريشيوس
2000/8/15موزامبيق
1995/6/11993/1/13موناكو
1995/1/171993/1/14مونغوليا

1999/6/211993/1/13ميكرونيزيا
1995/11/241993/1/13ناميبيا
2001/11/121993/1/13ناورو
1997/11/181993/1/19نيبال

1999/5/201993/1/13نيجيريا
1999/10/51993/3/9نيكاراجوا
1996/7/151993/1/14نيوزيلندا

2005/4/21نيوي
2006/2/221993/1/14هايتي
1995/6/301993/1/14هولندا

2005/8/291993/1/13هندوراس

ثانياً: الدول الموقعة
على اتفاقية حظر تطوير وتخزين واستخدام

الأسلحة الكيماوية وتدميرها
باريس 1993

تاريخ التوقيعالدولة
1993/1/13إسرائيل
1993/1/14ميانمار
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دليل سـان ريـمو
بشأن القانون الدولي 

المطبق في النزاعات المسلحة في البحار،

والذي أعده 

بعض القانونيين الدوليين والخبراء 

البحريين الذين دعاهم إلى الاجتماع

المعهد الدولي للقانون الإنساني

))نص معتمد في يونية / حزيران 1994((
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ملاحظات تمهيدية
سنة  من  البحار  في  المسلحة  النزاعات  في  المطبق  الدولي  القانون  بشأن  ريمو  سان  دليل  أعد 
البحرية،  الدولي والملاحة  القانون  الخبراء في  1994، وأشرف على إعداده فريق من  إلى سنة   1988
الذين شاركوا بصفتهم الشخصية في سلسلة من الاجتماعات التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني، 
والغرض من هذا الدليل هو تقديم تحليل لمضمون القانون الدولي الراهن المطبق في النزاعات المسلحة في 
البحار، وإذا كانت بعض الأحكام الواردة في هذا الدليل قد تبدو كما لو كانت تطويراً للقانون، إلا أن أغلبها 
يعتبر كعرض للقانون النافذ حالياً، ويرى الخبراء المشاركون في الاجتماعات السالف ذكرها أن هذا الدليل 
هو نسخة حديثة تعادل في نواح عديدة دليل أكسفورد بشأن قوانين الحرب البحرية التي تنظم الحرب بين 
المحاربين، والذي اعتمده معهد القانون الدولي سنة 1913، وقد ارتئيت ضرورة إعداد دليل جديد بسبب 
التطورات التي مر بها القانون منذ سنة 1913، والتي لم يدرج أغلبها بعد في القانون الاتفاقي الحديث، 
نظراً إلى أن اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 اقتصرت أساساً على حماية الجرحى والمرضى والغرقى 
في البحار، ولم يشهد قانون النزاعات المسلحة في البحار خاصة أي تطور يضاهي التطور الذي دخل 
على قانون النزاعات المسلحة في البر، والذي أدى إلى اعتماد البروتوكول الأول لسنة 1977 الإضافي 
لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، ففي الحقيقة، تنطبق بعض أحكام البروتوكول الأول على العمليات البحرية، 
وينطبق ذلك خاصة على الأحكام التي تدعم الحماية الممنوحة بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 
للسفن والطائرات الطبية، أما الباب الرابع من البروتوكول الأول، المتعلق بحماية المدنيين من آثار الأعمال 

العدائية، فإنه لا ينطبق سوى على العمليات البحرية التي تضر بالمدنيين والأعيان المدنية في البر.
وقد أشرف المعهد الدولي للقانون الإنساني، بالتعاون مع معهد القانون الدولي بجامعة بيزا )إيطاليا( 
ومعهد سيراكوز )الولايات المتحدة( على تنظيم اجتماع تمهيدي بشأن القانون الدولي الإنساني المطبق في 
النزاعات المسلحة في البحر، أجرى المشاركون فيه دراسة أولية عن القانون المعمول به في ذلك الوقت، 
وفي سنة 1988، نظم المعهد الدولي للقانون الإنساني اجتماعاً في مدريد، أعدت فيه خطة عمل تستهدف 
إلى  أسندت  التي  للولاية  ووفقاً  البحار،  في  المسلحة  النزاعات  ينظم  الذي  النافذ  القانون  تحليل مضمون 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية الإعداد لتطوير القانون الدولي الإنساني، فقد ساندت ذلك المشروع 
على الدوام، ومن أجل ضمان تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مدريد، نظم المعهد اجتماعات سنوية: في 
بوخم سنة 1989 وتولون سنة 1990، وبرغن سنة 1991 وأوتاوا سنة 1992 وجنيف سنة 1993 وأخيراً 
المقررون عن كل اجتماع من  التي أعدها  للغاية  الوافية  التقارير  إلى  1994، واستناداً  ليفورن سنة  في 
تلك الاجتماعات، والتعليقات على تلك التقارير التي قدمها المشاركون، والمناقشات المتعمقة التي أجريت 
في الاجتماعات، حرر هذا الدليل قبل اعتماده في نهاية المطاف في ليفورن ))Livourne(( في يونية / 

حزيران 1994.
وقد أعد التعليقات المصاحبة للدليل والمحررة تحت عنوان ))الشرح(( فريق محدود من الخبراء   
الذين كانوا أيضاً من بين المقررين المختارين للاجتماعات، وينبغي الاطلاع على نصي الدليل والشرح 

معاً لتفهم أحكام الدليل على أكمل وجه.
ويمثل النص الإنكليزي النص الأصلي للدليل.
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دلـيـل ســان ريـمــو
بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة  في البحار، 

والذي أعده بعض القانونيين  الدوليين والخبراء البحريين
1994 حزيران  يونية/ 

الجزء الأول
أحكام عامة

الفرع الأول
نطاق تطبيق القانون

تلتزم الأطراف في أي نزاع مسلح في البحار بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني اعتباراً من   - 1
تاريخ استخدام القوة المسلحة.

في الحالات التي لا ينص عليها هذا الصك أو لا تنص عليها أية اتفاقات دولية، يظل الأشخاص   - 2
الناجمة عن العادات والأعراف  المدنيون والمحاربون تحت حماية وسلطة مبادئ قانون الشعب 

المستقرة، ومبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.

الفرع الثاني
النزاعات المسلحة وحق الدفاع الشرعي عن النفس

تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس، المعترف به في المادة )51(   - 3
من ميثاق الأمم المتحدة للشروط والقيود المقررة في هذا الميثاق والناجمة عن القانون الدولي العام، 

بما في ذلك خاصة مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب.
ينطبق مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب على حد سواء على النزاعات المسلحة في البحار، ويتطلبان   - 4
ألا يتجاوز استخدام دولة ما للقوة ما لا غنى عنه من حيث الشدة والوسائل المستخدمة لصد هجوم 

مسلح وإعادة أمن الدولة إلى نصابه، ما لم يحظر ذلك قانون النزاعات المسلحة.
العدو على شدة و سعة  تباشرها ضد  أن  دولة  التي يجوز لأي  العسكرية  تتوقف حدود الأعمال   - 5

الهجوم المسلح الذي يشنه العدو، وعلى خطورة التهديد الذي يمثله.
تطبق القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي الإنساني على حد   - 6
سواء على كل أطراف النزاع، ولا يتأثر التطبيق المتساوي لهذه القواعد على كل أطراف النزاع 

بالمسئولية الدولية لأي طرف منها بسبب شنه للنزاع.
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الفرع الثالث
النزاعات المسلحة التي تدخل فيها مجلس الأمن

وفقاً  الأمن  إذا تصرف مجلس  الحياد،  قانون  أو  الصك  هذا  يتضمنها  قاعدة  أي  من  الرغم  على   - 7
للاختصاصات التي يخولها له الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أن طرفاً واحداً أو 

أكثر في نزاع مسلح يتحمل مسئولية استخدام القوة مخالفة للقانون الدولي، فإن الدول المحايدة:-
أ  ( تكون ملزمة بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لهذا الطرف باستثناء المساعدات الإنسانية.

ب( يجوز لها أن تقدم المساعدة لكل دولة تقع ضحية لخرق السلم أو لعمل عدواني يرتكبه 
هذا الطرف.

في حالة نشوب نزاع دولي مسلح، إذا اتخذ مجلس الأمن تدابير احتياطية أو قمعية تستلزم تنفيذ   - 8
تدابير اقتصادية تطبيقاً للفصل السابع من الميثاق، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يجوز 
لها أن تتمسك بقانون الحياد لتبرير سلوك لا يتمشى مع الالتزامات التي يفرضها عليها الميثاق أو 

قرارات مجلس الأمن.
أكثر  أو  واحدة  لدولة  التصريح  أو  القوة  استخدام  الأمن  مجلس  قرر  إذا   ،7 الفقرة  لأحكام  وفقاً   - 9
الإنساني  الدولي  للقانون  أخرى  قاعدة  وأي  الصك  هذا  في  الواردة  القواعد  فإن  القوة،  باستخدام 

المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار يجب أن تطبق على كل أطراف هذا النزاع.
الفرع الرابع

مناطق الحرب البحرية
مع مراعاة القواعد الأخرى المطبقة لقانون النزاعات المسلحة في البحار، والوارد ذكرها  أو   - 10
التي لم ترد في هذا الصك، يجوز للقوات البحرية أن تشن أعمالًا عدائية على سطح الماء أو تحته 

أو فوقه:-
والرصيف  الخالصة  الاقتصادية  والمنطقة  والأراضي  الداخلية  والمياه  الإقليمي  البحر  في   ) أ  

القاري، وعند الضرورة، في المياه الأرخبيلية للدول المحاربة.
ب(   في أعالي البحار.

الأحكام  مراعاة  مع  المحايدة  للدول  القاري  والرصيف  الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  في   ) ج 
المنصوص عليها في الفقرتين 34 و 35.

ينبغي تشجيع أطراف النزاع على الاتفاق على الامتناع عن شن أي أعمال عدائية في المناطق   - 11
البحرية التي تتضمن:

أ  (  نظماً بيئية نادرة أو سريعة الزوال، أو 
ب(  موطناً لأنواع أو أشكال أخرى للحياة البحرية منقرضة أو مهددة أو في طريقها إلى الانقراض.
إذا باشر المحاربون عمليات في مناطق تملك فيها دول محايدة حقوقاً سيادية أو ولايات أو حقوقاً   - 12
أخرى وفقاً للقانون الدولي العام، وجب عليهم أن يراعوا تماماً الحقوق والواجبات المشروعة لهذه 

الدول المحايدة.
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الفرع الخامس
تعاريـــف

في إطار هذا الصك يعني:-  - 13
أ  ( ))القانون الدولي الإنساني(( القواعد الدولية التي وضعتها المعاهدات أو الأعراف، وتحد حق 
الدول غير الأطراف في  أطراف أي نزاع في اختيار وسائل أو أساليب الحرب أو تحمي 

النزاع أو الأعيان والأشخاص الذين يتأثرون أو من المحتمل أن يتأثروا من النزاع.
ب( ))الهجوم(( أي عمل من أعمال العنف، سواء كان هجومياً أو دفاعياً.

ج ( ))الخسائر العرضية(( أو ))الأضرار العرضية(( فقدان الحياة، ، أو الويلات التي تجلب على 
المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين، والأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية أو بأعيان 

لا تمثل في حد ذاتها أهدافاً عسكرية أو تدميرها.
د ( ))محايد(( كل دولة غير طرف في النزاع.

السفن  الطبي((  النقل  وسائل  من  وغيرها  الساحلية  الإنقاذ  وزوارق  المستشفيات  هـ( ))السفن 
المحمية بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1970.
و ( ))الطائرات الطبية(( الطائرات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكول 

الإضافي الأول لسنة 1977.
ز ( ))السفن الحربية(( السفينة التي تنتمي إلى القوات المسلحة لدولة ما، وتحمل العلامات الخارجية 
المميزة للسفن العسكرية التابعة لجنسيتها، وتوضع تحت إمرة ضابط بحرية في خدمة هذه 
الدولة ومقيد في قائمة الضباط أو في وثيقة مماثلة، ويخضع طاقمها لقواعد الانضباط العسكري.
لدولة  المسلحة  القوات  تملكها  الحربية،  السفينة  بخلاف  سفينة،  كل  المساعدة((  ))السفينة   ) ح 
ما أو توضع تحت مراقبتها وحدها، وتستخدمها الحكومة لأغراض غير تجارية لمدة محددة.
ط( )) السفينة التجارية(( كل سفينة تستخدم لأغراض تجارية أو خاصة، بخلاف السفينة الحربية

أو السفينة المساعدة أو سفينة دولة ما مثل سفينة الجمرك أو الشرطة.
ي ( ))الطائرة العسكرية(( كل طائرة تكون في خدمة وحدات القوات المسلحة لدولة ما، وتحمل
طاقمها  ويخضع  المسلحة،  القوات  أعضاء  أحد  ويقودها  الدولة،  لهذه  العسكرية  العلامات 

لقواعد الانضباط العسكري.
ك ( ))الطائرة المساعدة(( كل طائرة، بخلاف الطائرة العسكرية، تملكها القوات المسلحة لدولة 
ما أو توضع تحت مراقبتها وحدها، وتستخدمها الحكومة لأغراض غير تجارية لمدة محددة.
ل ( ))الطائرة المدنية(( كل طائرة تستخدم لأغراض تجارية أو خاصة، بخلاف الطائرة العسكرية 

أو الطائرة المساعدة أو طائرة دولة ما مثل طائرة الجمرك أو الشرطة.
التعرف عليها بوضوح،  م ( ))طائرة خطوط(( كل طائرة مدنية تحمل علامات خارجية يمكن 
وتنقل ركاباً مدنيين في رحلات طيران منتظمة أو غير منتظمة، وفي طرق مرافق المرور الجوي.
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الجزء الثاني
مناطق العمليات

الفرع الأول
المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمياه الأرخبيلية

مياهها  الاقتضاء  الإقليمية، وعند  وبحارها  المحايدة  للدول  الداخلية  المياه  المحايدة  المياه  تشمل   - 14
للدول  المحايدة  المياه  فوق  الممتد  الجوي  الفضاء  المحايد  الجوي  الفضاء  ويشمل  الأرخبيلية 

المحايدة وأراضيها.
الأعمال العدائية للقوات المحاربة محظورة في المياه المحايدة وفي الفضاء الممتد فوقها، بما في   - 15
المياه  المياه المحايدة لأي مضيق دولي والمياه التي يجوز أن يمارس فيها حق المرور في  ذلك 
الأرخبيلية، ووفقاً للفرع الثاني من هذا الجزء، يجب أن تتخذ الدولة المحايدة التدابير، بما في ذلك 

تدابير المراقبة تبعاً للوسائل المتوفرة لها، لكي تتدارك إخلال القوات المحاربة بحيادها.
تشمل الأعمال العدائية حسب مفهوم الفقرة 15 من بين أمور أخرى:-  - 16

أ  ( مهاجمة أو ضبط الأشخاص أو الأعيان في المياه أو الأراضي المحايدة أو فوقها، أو 
ب( الاستخدام كقاعدة للعمليات، بما في ذلك مهاجمة أو ضبط الأشخاص أو الأعيان خارج المياه 
المحايدة، شرط أن تقوم القوات المحاربة بالمهاجمة أو الضبط على سطح المياه المحايدة أو 

تحتها أو فوقها، أو 
ج ( زرع الألغام في الماء، أو 

د ( التفتيش أو الخطف أو الضبط.
يجب ألا تستخدم القوات المحاربة المياه المحايدة كملجأ.  - 17

يجب ألا تخترق طائرات المحاربين العسكرية والمساعدة الفضاء الجوي المحايد، وإن فعلت ذلك   - 18
جاز للدولة المحايدة أن تستخدم الوسائل المتوفرة لها لإجبارها على الهبوط في أراضيها، ووضعها 
تحت الحراسة، واحتجاز طاقمها طوال مدة النزاع المسلح، وإذا رفضت الطائرات الامتثال لأمر 
الهبوط، جازت مهاجمتها، مع مراعاة القواعد الخاصة المتعلقة بالطائرات الطبية كما هي محددة 

في الفقرات من 181 إلى 183.
مع مراعاة أحكام الفقرتين 29 و33، يجوز لكل دولة محايدة أن تفرض شروطاًَ على السفن الحربية   - 19
مياهها، شرط عدم  في  أو مرورها  تمنع دخولها  أو  تقيد  أو  للمحاربين  التابعة  المساعدة  والسفن 

التمييز بينها.
أن تضعها  يجوز  التي  والقواعد  21 و23 و33  الفقرات  وأحكام  التحيز  واجب عدم  إلى  نظراً   - 20
الدولة المحايدة، يجوز لها دون إثارة الشك في حيادها أن تصرح بمباشرة الأعمال التالية الذكر 

في مياهها:-
أ  (  مرور السفن الحربية والسفن المساعدة والغنائم التابعة للدول المحاربة في بحرها الإقليمي، 
وعند الاقتضاء في مياهها الأرخبيلية، ويجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والغنائم أن 

تستخدم خدمات ربابنة الدولة المحايدة أثناء مرورها.
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تتمكن من  لكي  والماء والوقود،  بالغذاء  المساعدة  أو سفنه  الحربية  لسفنه  المحارب  تموين  ب(  
الوصول إلى ميناء في أراضيه.

ج (   أعمال إصلاح السفن الحربية أو السفن المساعدة التابعة للمحاربين، والتي تراها الدولة المحايدة 
ضرورية لكي يمكن لهذه السفن أن تبحر من جديد، غير أنه يجب ألا تؤدى هذه الإصلاحات 

إلى استرجاع أو زيادة قدرتها على القتال.
يجب ألا تمدد أية سفينة حربية أو سفينة مساعدة تابعة للمحاربين فترة مرورها في مياه محايدة أو   - 21
إقامتها في هذه المياه سواء لأغراض التموين أو الإصلاح لما يزيد على أربع وعشرين ساعة، ما لم 
تحتم ذلك الأضرار اللاحقة بالسفن أو الأحوال الجوية السيئة، ولا تنطبق هذه القاعدة على المضايق 

الدولية، وعلى المياه التي يمارس فيها حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية.
الدولة  على  وجب  الصك،  هذا  في  وارد  هو  كما  المحايدة  المياه  نظام  محاربة  دول  انتهكت  إذا   - 22
المحايدة أن تتخذ التدابير الضرورية لوقف الانتهاك، وإذا لم تف الدولة المحايدة بالتزامها بوضع 
بذلك،  المحايدة  الدولة  أن يخطر  الخصم  المحارب  لمياهها، وجب على  حد لانتهاك أي محارب 
ويمهلها مهلة معقولة لوضع حد لهذا الانتهاك، وإذا كان انتهاك المحارب لحياد الدولة يمثل تهديداً 
جدياً ومباشراً لأمن المحارب الخصم، واستمر هذا الانتهاك دون انقطاع، جاز لهذه الدولة المحاربة 
أن تلجأ إلى القوة الضرورية بحصر المعنى للرد على التهديد الذي يمثله هذا الانتهاك، في غياب 

أي تدبير آخر يمكن تحقيقه في الوقت المناسب.

الفرع الثاني
المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية

قواعد عامة
أن  للمحاربين  التابعة  والمساعدة  العسكرية  والطائرات  المساعدة  والسفن  الحربية  للسفن  يجوز    - 23
تمارس حقها في المرور في المضايق الدولية المحايدة أو تحتها أو فوقها، وبالمثل في الممرات 

البحرية الأرخبيلية المعترف بها في القانون الدولي العام.
المساعدة  والسفن  الحربية  للسفن  العابر  المرور  دولي  لمضيق  المتاخمة  الدولة  بحياد  يخل  لا   - 24
أو  الحربية  للسفن  المضر  غير  المرور  أو  للمحاربين  التابعة  والمساعدة  العسكرية  والطائرات 

المساعدة للمحاربين في هذا المضيق.
لا تخل بحياد أي دولة أرخبيلية ممارسة السفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية   - 25

والمساعدة التابعة للمحاربين لحق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية.
يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة المحايدة أن تمارس حق   - 26
المرور في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية التابعة للمحاربين، وتحتها وفوقها، وفقاً 
للقانون الدولي العام، وعلى سبيل الاحتياط، يجب أن تبلغ الدولة المحايدة الدولة المحاربة في الوقت 

المناسب أنها تعتزم ممارسة حقها في المرور.
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المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية
تستمر في فترة النزاع المسلح حقوق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية  الأرخبيلية، التي   - 27
تمارس في المضايق الدولية وفي الممرات البحرية الأرخبيلية في زمن السلم، وتظل قوانين ولوائح 
الممرات  في  والمرور  العابر  بالمرور  والمتعلقة  الأرخبيلية،  والدول  للمضايق  المتاخمة  الدول 

البحرية الأرخبيلية، والمعتمدة وفقاً للقانون الدولي العام، سارية المفعول.
العابر  المرور  بحق  للمحاربين  التابعة  أو  المحايدة  والطائرات  والغواصات  العائمة  السفن  تتمتع   - 28
والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية في كل المضايق والمياه الأرخبيلية التي تطبق فيها هذه 

الحقوق عادة، وكذلك تحتها وفوقها.
أو  الأرخبيلية  البحرية  الممرات  في  والمرور  العابر  المرور  تعطل  أن  المحايدة  للدول  يحق  لا   - 29

تعرقلهما أو تمنعهما بأي شكل آخر.
على المحارب الذي يمر بصورة عابرة في مضيق دولي أو تحته أو فوقه، أو يمر في الممرات   - 30
البحرية الأرخبيلية لدولة محايدة أو تحتها أو فوقها، أن يعبر دون إبطاء، ويمتنع عن اللجوء إلى 
التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة متاخمة أو أي دولة أرخبيلية محايدة أو 
المتحدة، ويجب ألا  أو بأي شكل آخر يخالف أغراض وغايات ميثاق الأمم  السياسي،  استقلالها 
يشرع بأي حال من الأحوال في شن أعمال عدائية أو مباشرة أنشطة ليس لها أي علاقة بالمرور 
العابر، ويصرح للمحاربين الذين يمرون في المضايق أو في الممرات البحرية الأرخبيلية المحايدة 
أو تحتها أو فوقها باتخاذ التدابير الدفاعية المطلوبة لأمنهم، والتي تشمل إقلاع الطائرات وهبوطها 
على سطح السفن والملاحة في تشكيلة، والمراقبة الإلكترونية والصوتية، بيد أنه لا يحق للمحاربين 
الذين يمرون مروراً عابراً أو في ممر بحري أرخبيلي شن عمليات هجومية ضد قوات معادية، أو 

استخدام هذه المياه المحايدة كملجأ أو قاعدة للعمليات.

المرور البريء
بالإضافة إلى ممارسة حق المرور العابر وفي ممر بحري أرخبيلي، يجوز للسفن الحربية والسفن   - 31
المساعدة التابعة للمحاربين أن تمارس حق المرور البريء في المضايق الدولية والممرات البحرية 

الأرخبيلية المحايدة وفقاً للقانون الدولي العام، ومع مراعاة أحكام الفقرتين 19 و21.
والممرات  الدولية  المضايق  في  البريء  المرور  حق  تمارس  أن  المحايدة  للسفن  بالمثل  يجوز   - 32

البحرية الأرخبيلية للدول المحاربة.
حق المرور البريء الذي لا يجوز وقف العمل به ويخصصه القانون الدولي لمضايق دولية معينة،   - 33

يظل نافذاً في زمن النزاعات المسلحة أيضاً.
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الفرع الثالث
المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري

القاري لدولة محايدة،  الخالصة أو في الرصيف  المنطقة الاقتصادية  إذا شنت أعمال عدائية في   - 34
وجب على الدول المحاربة ألا تتقيد بالقواعد النافذة الأخرى لقانون النزاعات المسلحة في البحار 
فحسب، بل أن تراعي أيضاً حسب الأصول حقوق وواجبات الدولة الساحلية من بين جملة أمور 
أخرى، لاستكشاف واستغلال الموارد الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري، 
الاصطناعية  الجزر  الأصول  تراعي خاصة وحسب  أن  ويجب  البحرية،  البيئة  ووقاية  ولحماية 
والمنشآت والتحصينات ومناطق الأمن التي أعدتها الدول المحايدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة 

والرصيف القاري
القاري  الرصيف  أو في  الخالصة  المنطقة الاقتصادية  ألغام في  إذا رأى محارب ضرورة زرع   - 35
الدولة بذلك، ويتأكد خاصة من أن قياس حقل الألغام ونوع  لدولة محايدة، وجب أن يخطر هذه 
دون  يحولان  أو  والتحصينات  والمنشآت  الاصطناعية  الجزر  سلامة  يهدد  لا  المستعمل  الألغام 
الوصول إليها، كما يجب أن يتجنب بقدر الإمكان التدخل في استكشاف أو استغلال الدولة المحايدة 

للمنطقة، ويجب أيضاً مراعاة حماية ووقاية البيئة البحرية حسب الأصول.

الفرع الرابع

أعالي البحار وقيعان البحار
خارج نطاق الولاية الوطنية

في  لحقها  المحايدة  الدول  ممارسة  مراعاة  مع  البحار،  أعالي  في  العدائية  الأعمال  تسيير  يجب   - 36
نطاق  تدخل ضمن  التي لا  أرضها  وباطن  البحار  لقيعان  الطبيعية  الموارد  واستغلال  استكشاف 

ولايتها الوطنية.
بالكابلات وخطوط الأنابيب المركبة في قيعان  يجب أن يسهر المحاربون على تجنب الأضرار   - 37

البحار التي لا تعود بالفائدة على المحاربين وحدهم.
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الجزء الثالث
الأعيان  بين  والتمييز  الأساسية  القواعد 
أو الأشخاص المحميين والأهداف العسكرية

الفرع الأول
القواعد الأساسية

في أي نزاع مسلح، لا يكون حق أطراف النزاع في اختيار وسائل أو أساليب الحرب غير محدود.  - 38
على أطراف النزاع أن تميز في كل وقت بين المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين والمقاتلين،   - 39

وكذلك بين الأعيان ذات الطابع المدني أو التي هي في مأمن من الهجمات والأهداف العسكرية.
فيما يخص الأعيان، تنحصر الأهداف العسكرية في الأعيان التي تسهم من حيث طابعها أو موقعها   - 40
أو الغاية منها أو استعمالها إسهاماً فعلياً في العمل العسكري، ويوفر تدميرها الكلي أو الجزئي أو 

الاستيلاء عليها أو تحييدها في هذه الحالة فائدة عسكرية أكيدة.
التجارية  السفن  بأن  علماً  العسكرية،  الأهداف  في  المعنى  بحصر  الهجمات  تنحصر  أن  يجب   - 41
والطائرات المدنية هي أعيان ذات طابع مدني ما لم تصرح المبادئ والقواعد الوارد ذكرها في هذا 

الصك باعتبارها أهدافاً عسكرية.
أو  النزاع، يحظر استخدام وسائل  التي تفرض على أطراف  المحددة  الحظر  إلى حالات  إضافة   - 42

أساليب الحرب التي:-
أ  ( تتسبب من حيث طابعها في آلام لا داعي لها، أو

ب( تصيب بلا تمييز الأهداف العسكرية والمدنيين، نظراً إلى:-
1 -  أنها لا تصوب أو لا يمكن أن تصوب على هدف عسكري محدد، أو 

2 -  لا يمكن أن تكون آثارها محدودة وفقاً لمقتضيات القانون الدولي الوارد ذكرها في هذا الصك.

يحظر الأمر بعدم الإبقاء على حياة أي عدو أو التهديد بذلك أو تسيير الأعمال العدائية وفقاً لهذا القرار.  - 43
يجب استخدام وسائل الحرب وأساليبها مع إيلاء المراعاة الواجبة للبيئة الطبيعية استناداً إلى قواعد   - 44
القانون الدولي ذات الصلة، وتحظر الأضرار وأعمال التدمير التي تلحق بالبيئة الطبيعية والتي لا 

تبررها الضرورات العسكرية وتباشر على نحو تعسفي.
تلتزم السفن العائمة والغواصات والطائرات بالقواعد والمبادئ ذاتها.  - 45

الفرع الثاني
التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها عند الهجوم

فيما يخص الهجمات، يجب اتخاذ التدابير الاحتياطية التالية:-  - 46
أ  ( على كل من يخطط أو يقرر أو ينفذ هجوماً ما أن يتخذ كل التدابير الممكنة لتجميع المعلومات 
أهدافاً  تمثل  لا  التي  الأعيان  بعض  كانت  إذا  ما  معرفة  على  تساعده  أن  الممكن  من  التي 

عسكرية تقع أو لا تقع في منطقة الهجوم.
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ب( على كل من يخطط أو يقرر أو ينفذ هجوماً ما أن يتخذ كل التدابير الممكنة في ضوء ما توفر 
له من معلومات، للتأكد من اقتصار الهجمات على الأهداف العسكرية.

ج ( عليه أن يتخذ أيضاً كل التدابير الاحتياطية الممكنة في اختيار الوسائل والأساليب، لكي يتفادى
أي خسائر أو أضرار إضافية، أو يقلل من جسامتها.

د ( يجب الامتناع عن شن أي هجوم إن كان من المتوقع أن يسبب خسائر أو أضراراً عرضية 
أي  إلغاء  يرتقب جنيها، ويجب  التي  والملموسة  المباشرة  العسكرية  بالفائدة  مقارنة  مفرطة 

هجوم أو إيقافه فور ما يتبين أن الخسائر أو الأضرار العرضية مفرطة.
وينص الفرع السادس من هذا الجزء على تدابير احتياطية إضافية فيما يخص الطائرات المدنية.

الفرع الثالث
سفن وطائرات العدو التي لا يجوز مهاجمتها

فئات السفن التي لا يجوز مهاجمتها
لا يجوز مهاجمة سفن العدو من الفئات التالية:-  - 47

أ  ( السفن المستشفيات.
ب( زوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبي.

ج ( السفن المنتفعة بإذن يضمن لها سلامة المرور بناءً على اتفاق بين الأطراف المحاربة، بما فيها:-
الحرب. أسرى  نقل  في  والمشاركة  المخصصة  السفن  مثل  والمفاداة،  المفاوضة  سفن   -  1
2 - السفن المشاركة في مهمات إنسانية، بما في ذلك السفن التي تنقل مواد لا غنى عنها لبقاء 

السكان المدنيين، والسفن المشاركة في أعمال المساعدة وعمليات الإغاثة.
د (  السفن المشاركة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة.

هـ(  سفن الركاب إذا ما نقلت ركاباً مدنيين لا غير.
و ( السفن المكلفة بمهمات دينية أو خيرية أو علمية غير عسكرية، ولا تتمتع بالحماية السفن التي 

تجمع بيانات علمية من المحتمل أن تكون لها تطبيقات عسكرية.
ز ( المراكب الصغيرة المخصصة للصيد على السواحل أو لأداء خدمات ملاحية محلية، والتي 
أن  ويجوز  المنطقة،  في  المتواجدة  المحاربة  الملاحية  السلطة  للوائح  ذلك  مع  تخضع 

لتفتيشها. تخضع 
ح ( السفن المصممة أو المكيفة لمكافحة تلوث البيئة البحرية فقط.

ط ( السفن التي استسلمت.
ي ( أطواف وزوارق الإنقاذ.

شروط الاستثناء
تستثنى السفن الوارد ذكرها في الفقرة 47 من الهجوم فقط إذا:-  - 48

أ  ( استخدمت بطريقة سليمة في وظيفتها العادية.
ب( خضعت لتحديد الهوية والتفتيش إن اقتضى الأمر ذلك.

ج ( لم تعرقل عن قصد حركات المقاتلين، ولبت أوامر الوقف أو التنحي عن طريقها إن اقتضى الأمر ذلك.
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فقدان الاستثناء
السفن المستشفيات

لا يجوز وقف استثناء أي سفينة مستشفى من الهجوم إلا إذا لم تراع شروط الاستثناء الواردة في   - 49
الفقرة 48، وبعد إنذارها في هذه الحالة وبعدما تحدد لها فقط مهلة معقولة في كل الحالات المناسبة 

لإزالة السبب الذي يعرض هذا الاستثناء للخطر، وإذا ظل هذا الإنذار دون أثر.
إذا استمرت أي سفينة مستشفى في عدم مراعاة شروط استثنائها بعد إنذارها طبقاً للأصول، جاز   - 50

احتجازها أو اتخاذ أي تدبير ضروري آخر لإجبارها على مراعاة شروط استثنائها.
لا يجوز الهجوم على أي سفينة مستشفى كحل أخير إلا:-  - 51

أ  ( إذا لم يكن بالإمكان تحويل طريقها أو احتجازها.
ب( إذا لم يكن هناك أي سبيل لممارسة المراقبة العسكرية.

ج ( إذا كانت الأحوال التي لا تحترم فيها السفينة المستشفى القواعد خطيرة بما فيها الكفاية، لكي
 تصبح أو يمكن أن تعتبر بصورة معقولة هدفاً عسكرياً.

د ( إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار العرضية غير متناسبة مع الفائدة العسكرية المكتسبة أو المرتقبة.
كل فئات السفن الأخرى التي تستثنى من الهجوم 

استثنائها  شروط  أحد  الهجوم  من  تستثنى  التي  السفن  من  أخرى  فئة  أي  من  سفينة  خالفت  إذا   - 52
المنصوص عليها في الفقرة 48، فإنه لا يجوز الهجوم على هذه السفينة إلا:-

أ  ( إذا لم يكن بالإمكان تحويل طريقها أو احتجازها.
ب( إذا لم يكن هناك أي سبيل لممارسة المراقبة العسكرية.

ج ( إذا كانت الأحوال التي لا تحترم فيها السفينة القواعد خطيرة بما فيه الكفاية، لكي تصبح أو 
يمكن أن تعتبر بصورة معقولة هدفاً عسكرياً.

د ( إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار العرضية غير متناسبة مع الفائدة العسكرية المكتسبة أو المرتقبة.
فئات الطائرات المستثناة من الهجوم

تستثنى من الهجوم فئات الطائرات المعادية التالية:-  - 53
أ  ( الطائرات الطبية.

ب( الطائرات التي منح لها إذن يضمن لها سلامة المرور، بالاتفاق بين أطراف النزاع.
ج ( طائرات الخطوط الجوية المدنية.

شروط استثناء الطائرات الطبية من الهجوم
تستثنى الطائرات الطبية من الهجوم في الحالات التالية فقط:-  - 54

أ  ( إذا تم التعرف عليها بهذا الشكل.
ب( إذا احترمت في عملها شروط أي اتفاق يبرم وفقاً للفقرة 177.
ج ( إذا مرت في مناطق تسيطر عليها قواتها أو قوات صديقة، أو 

د ( إذا مرت خارج منطقة النزاع المسلح.
وفي كل الحالات الأخرى، تطير الطائرات الطبية على مسئوليتها.
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شروط استثناء الطائرات التي منح لها إذن بالمرور من الهجوم
تستثنى الطائرات التي منح لها إذن بالمرور من الهجوم في الحالات التالية فقط:-  - 55

أ  ( إذا استخدمت على نحو سلمي لأداء الدور المتفق عليه.
ب( إذا لم تعرقل عن قصد تحركات المقاتلين.

ج ( إذا تقيدت بشروط الاتفاق، بما في ذلك إمكانية تفتيشها.

شروط استثناء طائرات الخطوط الجوية المدنية من الهجوم
تستثنى طائرات الخطوط الجوية المدنية من الهجوم في الحالات التالية فقط:-  - 56

أ  ( إذا استخدمت على نحو سلمي لأداء دورها العادي.
ب( إذا لم تعرقل عن قصد تحركات المقاتلين.

فقدان الاستثناء من الهجوم
إذا خالفت طائرة مستثناة من الهجوم أي شرط من شروط الاستثناء المنصوص عليها في المواد   - 57

)54 – 56(، جاز الهجوم عليها في الحالات التالية فقط:-
أ  ( إذا لم يكن بالإمكان تحويل اتجاهها لحملها على الهبوط وزيارتها وتفتيشها واحتمال احتجازها.

ب( إذا لم يكن هناك أي سبيل آخر لممارسة المراقبة العسكرية.
ج ( إذا كانت الأحوال التي لا تحترم فيها الطائرة القواعد خطيرة بما فيه الكفاية، لكي تصبح أو

يمكن أن تعتبر بصورة معقولة هدفاً عسكرياً.
د ( إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار العرضية غير متناسبة مع الفائدة العسكرية المكتسبة أو المرتقبة.
الهجوم في عمل عسكري،  أو سفينة مستثناة من  الفعلي لأي طائرة  الإسهام  في  الشك  في حالة   - 58

يفترض أنها لم تستخدم لهذا الغرض.

الفرع الرابع
طائرات وسفن العدو الأخرى

سفن العدو التجارية

لا يجوز الهجوم على سفن العدو التجارية إلا إذا طابقت تعريف الهدف العسكري الوارد ذكره في   - 59
الفقرة 40.

يجوز للأنشطة التالية أن تحول السفن التجارية إلى أهداف عسكرية:-  - 60
أ  ( قيامها بأعمال حربية لحساب العدو، مثل زرع الألغام أو كسحها، أو قطع الكابلات وخطوط 
الأنابيب المغمورة تحت الماء، وزيارة السفن التجارية المحايدة وتفتيشها، أو مهاجمة سفن 

تجارية أخرى.
ب( عملها كسفينة مساعدة للقوات المسلحة المعادية، بنقل جنود مثلًا أو بإمداد سفن حربية بالمؤونة.
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أو بمهمات للاستطلاع  بالقيام  المعلومات،  للبحث عن  العدو  نظام  تعاونها في  أو  ( اندماجها  ج 
للإنذار المبكر أو للحراسة مثلًا، أو بمهمات للقيادة والمراقبة والاتصال.

 د ( إبحارها في شكل قافلة وتحت حماية سفن حربية أو طائرات عسكرية معادية.
هـ(  عدم امتثالها للأمر بالوقوف، أو مقاومة أي زيارة أو تفتيش أو احتجاز بقوة.

و (  تسليحها على نحو يسمح لها بإلحاق أضرار بسفينة حربية، وتستثنى من ذلك الأسلحة الخفيفة 
الفردية المخصصة لحماية طاقم السفينة من القراصنة مثلًا، والأنظمة المبتكرة لتحويل مسار 

الصواريخ عن هدفها مثل نظام ))Chaff((، أو 
ز ( إسهامها بأي طريقة أخرى إسهاماً فعالًا في العمل العسكري، بنقلها معدات عسكرية مثلًا.

يخضع أي هجوم على هذه السفن للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.  - 61
طائرات العدو المدنية

الوارد  العسكري  الهدف  تعريف  طابقت  إذا  إلا  المدنية  العدو  طائرات  على  الهجوم  يجوز  لا   - 62
ذكره في الفقرة 40.

يجوز للأنشطة التالية أن تحول طائرات العدو المدنية إلى أهداف عسكرية:-  - 63
أ (   قيامها بأعمال حربية لحساب العدو، مثل زرع الألغام أو كسحها، أو تركيب أجهزة تسمح 
أو اعتراض  الإلكترونية،  الحرب  المشاركة في  أو  التقاط الأصوات،  أو تضمن  بالتنصت 

طائرات مدنية أخرى أو مهاجمتها، أو تزويد القوات المعادية بمعلومات عن الأهداف.
ب(  عملها كطائرات مساعدة للقوات المسلحة المعادية، بنقل جنود أو معدات عسكرية مثلًا، أو 

بإمداد طائرات عسكرية بالوقود.
أو بمهمات للاستطلاع  بالقيام  المعلومات،  للبحث عن  العدو  نظام  تعاونها في  أو  ( اندماجها  ج 

للإنذار المبكر أو للحراسة مثلًا، أو بمهمات للقيادة والمراقبة والاتصال.
د  ( تحليقها تحت حماية طائرات عسكرية أو سفن حربية معادية مصاحبة لها.

هـ(  عدم امتثالها للأمر بإيضاح هويتها، أو تبديل وجهتها أو الهبوط بغرض الزيارة والتفتيش في
إليه بصورة  أن تصل  لها  ويمكن  المعنية  الطائرات  النوع من  لهذا  مأمون  مطار محارب 
معقولة، أو استخدام أجهزة لضبط الرمي يمكن اعتبارها بصورة معقولة كجزء من نظام 
سلاح الطائرات، أو المناورة بشكل واضح للهجوم في حالة اعتراض طائرة عسكرية محاربة

و (  تسليحها بأسلحة جو – جو، أو جو – أرض/ بحر، أو
ز ( إسهامها بأي طريقة أخرى في العمل العسكري إسهاماً فعالًا.

يخضع أي هجوم على هذه الطائرات للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.  - 64
السفن الحربية والطائرات العسكرية للعدو

السفن الحربية والطائرات العسكرية للعدو والسفن والطائرات المساعدة للعدو هي أهداف عسكرية   - 65
حسب مفهوم الفقرة 40 ، ما لم تستثن من الهجوم وفقاً للفقرتين 47 و 53.

يجوز مهاجمتها مع مراعاة القواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.  - 66
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الفرع الخامس
السفن التجارية والطائرات المدنية المحايدة

السفن التجارية المحايدة
لا يجوز مهاجمة السفن التجارية التي ترفع علماً محايداً إلا:-  - 67

أ (   إذا كان من المعتقد بصورة معقولة أنها تنقل بضاعة مهربة، أو تخالف حصاراً، وإذا رفضت 
بعد  احتجاز  أو  تفتيش  أو  زيارة  أي  وعمداً  قاومت صراحة  أو  تتوقف  أن  وعمداً  صراحة 

إنذارها بصورة مسبقة.
ب( إذا باشرت أعمالًا عسكرية لحساب العدو.

ج ( إذا عملت كسفن مساعدة للقوات المسلحة المعادية.
د ( إذا اندمجت أو تعاونت في نظام استخبارات العدو.

هـ( إذا أبحرت في شكل قافلة تحت حماية السفن الحربية أو الطائرات العسكرية المعادية، أو 
و (  إذا أسهمت بأي طريقة أخرى إسهاماً فعالًا في العمل العسكري للعدو، بنقل معدات عسكرية 
الركاب  أولًا  تضع  بأن  التجارية  للسفن  السماح  من  المهاجمة  القوات  تتمكن  لم  وإذا  مثلًا، 
والطاقم في مكان آمن، ويجب إنذارها حتى يمكن لها أن تغير طريقها أو تفرغ حمولتها أو 

تتخذ احتياطات أخرى، ما لم تسمح الأحوال بذلك.
يخضع أي هجوم على هذه السفن للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.  - 68

لا يبرر مجرد تسليح السفينة التجارية المحايدة للهجوم عليها.  - 69

الطائرات المدنية المحايدة
لا يجوز مهاجمة الطائرات المدنية التي تحمل علامات الدول المحايدة إلا:-  - 70

أ  (  إذا كان من المعتقد بصورة معقولة أنها تنقل بضاعة مهربة، وإذا رفضت صراحة وعمداً بعد 
في مطار  والتفتيش  الزيارة  بغرض  تهبط  أو  تغير وجهتها  أن  اعتراضها  أو  إنذارها مسبقاً 

محارب آمن لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها أن تصل إليه بصورة معقولة.
ب( إذا باشرت أعمالًا عسكرية لحساب العدو.

ج ( إذا عملت كطائرة مساعدة للقوات المسلحة المعادية.
د ( إذا اندمجت أو تعاونت في نظام استخبارات العدو، أو

هـ( إذا أسهمت بأي طريقة أخرى إسهاماً فعالًا في العمل العسكري للعدو، بنقل معدات عسكرية 
مثلًا، وإذا رفضت صراحة وعمداً بعد إنذارها مسبقاً أو اعتراضها أن تغير وجهتها أو تهبط 
بغرض الزيارة والتفتيش في مطار محارب مأمون لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها أن تصل 

إليه بصورة معقولة.
يخضع أي هجوم على هذه الطائرات للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.  - 71
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الفـــرع السـادس
التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها

بشأن الطائرات المدنية
ينبغي أن تتفادى الطائرات المدنية مناطق الأنشطة العسكرية التي من المحتمل أن تكون خطرة.  - 72
المناطق  في  وارتفاعها،  باتجاهها  المتعلقة  المحاربين  بتعليمات  المدنية  الطائرات  تتقيد  أن  يجب   - 73

القريبة مباشرة من العمليات البحرية.
ينبغي للدول المحاربة والمحايدة المعنية وللسلطات التي تكفل خدمات الخطوط الجوية أن تضع إجراءات   - 74
تسمح لقادة السفن الحربية والطائرات العسكرية بإطلاعهم على الدوام على خطوط السير المقررة 
للطائرات المدنية أو خطط طيرانها في منطقة العمليات العسكرية، بما في ذلك معلومات عن شبكة 

الإشارات، وطرق ورموز التعرف على الهوية، ووجهة الطيران المقصودة، والركاب، والحمولة.
  Notam Notice to للطيارين((  نشر))مذكرة  من  والمحايدة  المحاربة  الدول  تتأكد  أن  ينبغي   - 75
Airmen ، تتوفر فيها معلومات عن الأنشطة العسكرية في المناطق التي من المحتمل أن تكون 
القيود المؤقتة المطبقة على  المدني بما في ذلك تحديد المناطق الخطرة أو  خطرة على الطيران 

الحيز الجوى، وينبغي أن تتضمن هذه المذكرة معلومات عن:-
أ  ( الترددات التي ينبغي للطائرات أن تسهر على الاستماع إليها باستمرار.

ب( التشغيل المستمر للرادارات المدنية للأحوال الجوية وطرق ورموز التعرف على الهوية.
ج ( القيود المفروضة على الارتفاع والاتجاه والسرعة.

د ( إجراءات للرد على الاتصالات اللاسلكية مع القوات العسكرية، وللاتصال الثنائي.
القوات  هذه  أحست  وإذا  للمذكرة،  يمتثل  لم  إذا  العسكرية  القوات  تتخذها  قد  التي  هـ( التدابير 

العسكرية بأن الطائرة المدنية تمثل تهديداً لها.
ينبغي للطائرات المدنية أن تسلم خطة الرحلة الجوية المطلوبة لسلطة المراقبة الجوية المختصة،   - 76
وتستكملها بمعلومات عن التسجيل والجهة المقصودة والركاب والحمولة وترددات الاتصال في 
الحالات الطارئة وطرق ورموز التعرف على الهوية وأحدث تعديلاتها وشهادات النقل المتعلقة 
بالتسجيل وصلاحية الطيران والركاب والحمولة، ولا ينبغي لها أن تحيد عن الطريق الجوي المحدد 
لها أو خطة الرحلة الجوية المحددة لها دون موافقة إدارة مراقبة الملاحة الجوية، ما لم تطرأ ظروف 
غير مرتقبة تتعلق بالأمن أو الخطر مثلًا، ويجب في هذه الحالة تقديم الإخطار المناسب في الحال.
إذا نفذت طائرة مدنية في منطقة يجري فيها نشاط عسكري من المحتمل أن يكون خطراً، وجب عليها   - 77
أن تلتزم بتعليمات ))مذكرة الطيارين(( ذات الصلة، وينبغي للقوات المسلحة أن تستخدم كل الوسائل 
الطرق  تستخدم،  فيما  لذلك،  وإنذارها، وتستخدم  المدنية  الطائرة  للتعرف على هوية  لها  المتاحة 
والرموز الثانوية للمراقبة بأجهزة الرادار، والاتصالات، والارتباط بالمعلومات عن خطة الرحلة 
الجوية، والاعتراض بالطائرات العسكرية، والاتصال إن أمكن بالإدارة المختصة للملاحة الجوية.
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الجزء الرابع
أساليب ووسائل الحرب في البحر

الفرع الأول
وسائل الحرب 

الصواريخ والمقذوفات الأخرى
يجب استعمال الصواريخ والمقذوفات، بما فيها الصواريخ والمقذوفات ذات القدرة فوق الأفقية،   - 78

وفقاً لمبادئ التمييز بين الأهداف، كما هو منصوص عليه في الفقرات 38 – 46.
النســائف

يحظر استعمال النسائف )الطربيدات( التي لا تغرق، أو التي لا تصبح بطريقة أخرى غير ضارة   - 79
بعد استكمال مسارها.

الألغـــام
لا يجوز استعمال الألغام إلا لأغراض عسكرية مشروعة، بما في ذلك منع العدو من الوصول إلى   - 80

مناطق بحرية.
دون الإخلال بالقاعدتين المنصوص عليهما في الفقرة 82، يحظر على أطراف النزاع بث الألغام،   - 81

ما لم يبطل مفعولها بالفعل عندما تنفصل أو يستحيل التحكم فيها.
يحظر استعمال الألغام العائمة الطافية، ما لم:-  - 82

أ  ( تكون مصوبة نحو هدف عسكري.
ب( تصبح غير مضرة بعد ساعة من استحالة التحكم فيها.

يجب الإخطار عن بث الألغام المسلحة أو تسليح الألغام السابق بثها، ما لم تكن الألغام معدة للتفجير   - 83
فقط عند تماس السفن التي تعتبر أهدافاً عسكرية.

على المحاربين تسجيل المواقع التي بثوا فيها الألغام.  - 84
عمليات بث الألغام في المياه الداخلية أو البحرالإقليمي أو المياه الأرخبيلية لدولة محاربة، يجب أن   - 85

تسمح للسفن التجارية التابعة للدول المحايدة بمغادرة هذه المياه بحرية عند بث الألغام لأول مرة.
يحظر على المحاربين بث الألغام في المياه المحايدة.  - 86

يجب ألا يترتب على بث الألغام عملياً منع المرور بين المياه المحايدة والمياه الدولية.  - 87
على الدول التي تبث ألغاماً أن تولي العناية الواجبة للاستخدامات المشروعة لأعالي البحار، بإعداد   - 88

مسالك بديلة وآمنة للسفن التجارية التابعة للدول المحايدة على الأخص.
يحظر منع المرور العابر في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية، ما لم تعد مسالك   - 89

بديلة آمنة وعملية.
لنزع  الممكنة  الجهود  أقصى  النزاع  أطراف  تبذل  أن  يجب  الفعلية،  العدائية  الأعمال  توقف  بعد   - 90
إلى الألغام  ألغامه، وبالنسبة  بثتها أو لجعلها غير مضرة، على أن ينزع كل طرف  التي  الألغام 
المبثوثة في البحر الإقليمي للعدو، يجب أن يحدد كل طرف موقع الألغام، ويتصرف بأسرع ما 

يمكن سواء لنزع الألغام من بحره الإقليمي أو لتأمين الملاحة من جديد في بحره الإقليمي.
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بالإضافة إلى التزامات أطراف النزاع المنصوص عليها في الفقرة 90، ينبغي أن تسعى جاهدة   - 91
لإبرام اتفاق فيما بينها، وكذلك إن لزم الأمر مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، بشأن إبلاغ 
المعلومات وتقديم مساعدة تقنية ومادية، بما في ذلك إن سمحت الظروف تنظيم العمليات المشتركة 

الضرورية لإزالة حقول الألغام أو لجعلها غير مضرة.
لا تنتهك الدول المحايدة قوانين الحياد إن نزعت الألغام التي بثت مخالفة للقانون الدولي.  - 92

الفرع الثاني
أساليب الحرب

الحـصـــار
يجب الإعلان عن أي حصار وتبليغه لكل المحاربين والدول المحايدة.  - 93

يجب أن يحدد في الإعلان تاريخ بداية الحصار ومدته ومكانه ونطاقه، وكذلك الفترة التي يجوز   - 94
فيها لسفن الدول المحايدة أن تغادر الخط الساحلي محل الحصار.

يجب أن يكون الحصار فعلياً، علماً بأن مسألة معرفة ما إذا كان الحصار فعلياً هي مسألة موضوعية   - 95
متعلقة بالواقع.

يجوز أن ترابط القوة المكلفة بحفظ الحصار على بعد تحدده الضرورات العسكرية.  - 96
يجوز فرض الحصار وحفظه باستخدام مجموعة من أساليب ووسائل الحرب المشروعة، شرط ألا   - 97

تؤدى إلى ارتكاب أعمال مخالفة للقواعد المنصوص عليها في هذا الصك.
يجوز احتجاز السفن التجارية التي يفترض بصورة معقولة أنها تنتهك الحصار، ويجوز مهاجمة   - 98

السفن التجارية التي تقاوم احتجازها بوضوح بعد إنذارها مسبقاً.
يجب ألا يحول الحصار دون الوصول إلى موانئ الدول المحايدة وسواحلها.  - 99

يجب تطبيق الحصار دون أي تحيز على سفن كل الدول.  - 100
يجب الإعلان عن وقف الحصار أو رفعه مؤقتاً أو فرضه من جديد أو تمديده أو إدخال أي تعديل   - 101

عليه، والإخطار به وفقاً للفقرتين 93 و94.
يحظر إعلان الحصار أو فرضه إذا:-  - 102

أ  (  كان الغرض الوحيد المتوخى منه هو تجويع السكان المدنيين أو منعهم من الوصول إلى المواد 
الأخرى الضرورية لبقائهم، أو 

ب(  كانت الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين مفرطة أو يتوقع أن تكون مفرطة بالمقارنة بالفائدة 
العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الحصار.

الأغذية  من  يكفي  بما  للحصار  الخاضعة  الأراضي  في  المقيمون  المدنيون  السكان  يزود  لم  إذا   - 103
والمواد الأخرى الضرورية لبقائهم، وجب على الطرف الذي يفرض الحصار أن يسمح بحرية 

مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى، شرط أن:-
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أ  ( يكون للطرف الذي يفرض الحصار الحق في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور، بما
 في ذلك التفتيش.

ب( يكون توزيع هذه الإمدادات تحت المراقبة المحلية لدولة حامية أو لمنظمة إنسانية تضمن عدم 
التحيز، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

على المحارب الذي يفرض الحصار أن يسمح بمرور المواد الطبية الضرورية للسكان المدنيين   - 104
والعسكريين الجرحى أو المرضى، مع مراعاة حقه في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور، 

بما في ذلك التفتيش.

المناطــــق
لا يجوز لأي محارب أن يتهرب من الواجبات التي يفرضها عليه القانون الدولي الإنساني، بإنشاء   - 105

مناطق من المحتمل أن تضر بالاستخدامات المشروعة لمساحات بحرية محددة.
إذا أنشأ أي محارب هذه المنطقة نحو استثنائي:-  - 106

أ  ( فإن المجموعة القانونية نفسها تنطبق في هذه المنطقة وخارجها أيضاً.
الضرورات تتجاوز  ألا  يجب  المتخذة  والتدابير  المنطقة  تنشيط  ومدة  ومكان  امتداد  ب( فإن 

 العسكرية بحصر المعنى ومبدأ التناسب.
ج ( فإن حق الدول المحايدة في الاستخدامات المشروعة للبحر يجب أن تؤخذ في الحسبان تماما.

د (   فإن طريق العبور الآمن عبر المنطقة يجب أن يكفل للسفن والطائرات المحايدة:-
1 - إذا كان الامتداد الجغرافي لهذه المنطقة يحول تماماً دون حرية وأمان الوصول إلى موانئ 

وسواحل الدول المحايدة.
2 - إذا تضررت المسارات الملاحية العادية في الحالات الأخرى، ما لم تسمح المقتضيات

العسكرية بإعداد هذا الطريق.
القيود المفروضة، يجب  هـ(  فإن بدء العمل بالمنطقة ومدة تنشيطها ومكانها وامتدادها، وكذلك 

إعلانها علانية والإخطار بها على نحو مناسب.
يجب ألا يفسر احترام التدابير التي يتخذها أي محارب في المنطقة المنشأة على هذا النحو على أنه   - 107

عمل عدائي إزاء المحارب الخصم.
يجب ألا يعتبر أي نص في هذا الفرع على أنه يمس بحق المحاربين العرفي في مراقبة السفن   - 108

والطائرات المحايدة في المنطقة المجاورة مباشرة للعمليات البحرية.
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الفرع الثالث
الحيل والخدع الحربية والغدر

يحظر على الطائرات العسكرية والطائرات المساعدة في كل وقت أن تتظاهر بأنها تتمتع بمركز   - 109
مدني محايد أو بأنها تستثنى من الهجوم أو الاحتجاز.

خدع الحرب مسموح بها، غير أنه يحظر على السفن الحربية والسفن المساعدة أن تشن هجوماً   - 110
برفع علم زائف، أو أن تتظاهر عمداً في أي وقت من الأوقات بأنها تتمتع بمركز:

أ  ( السفن المستشفيات أو زوارق الإنقاذ الساحلية أو مراكب النقل الطبي.
ب( السفن التي تؤدي مهمة إنسانية.
ج ( سفن الركاب التي تنقل مدنيين.

د ( السفن المحمية بعلم الأمم المتحدة.
سفن  ذلك  في  بما  الأطراف،  بين  المسبق  بالاتفاق  بالمرور  تصريح  لها  منح  التي  هـ( السفن 

المفاوضة والمفاداة.
و ( السفن المصرح لها برفع شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، أو

ز ( السفن المشاركة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة.
له  بأن  نية خصم لإيهامه  بحسن  تستعين  التي  الأعمال  الغادرة هي  الغدر محظور، والأعمال   - 111
الحق في أن يتمتع أو يقع عليه الالتزام بأن يمنح الحماية المنصوص عليها في قواعد القانون 
شن  الغدر  أعمال  وتتضمن  نيته،  حسن  خداع  بقصد  المسلحة،  النزاعات  في  المطبق  الدولي 

التظاهر:- هجوم مع 
بحماية  بالتمتع  أو  احتجاز،  أو  هجوم  أي  من  بالاستثناء  أو  حيادي  مدني  بمركز  بالتمتع    ) أ 

المتحدة. الأمم 
ب(  بالاستسلام أو الوقوع في خطر بإرسال إشارة الخطر مثلًا أو بنقل أفراد الطاقم على متن

طوف إنقاذ.
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الجزء الخامس
التدابير غير المكونة للهجوم:

الاعتراض، والزيارة، والتفتيش، وتحويل المسار والضبط

الفرع الأول
تحديد الطابع العدائي للسفن والطائرات

إذا رفعت سفينة تجارية علم دولة معادية أو حملت طائرة مدنية علامة دولة معادية، فإن ذلك يمثل   - 112
دليلًا قاطعاً على طابعها العدائي.

إذا رفعت سفينة تجارية علم دولة محايدة أو حملت طائرة مدنية علامة دولة محايدة، فإن ذلك يمثل   - 113
لأول وهلة دليلًا على طابعها الحيادي.

إذا اشتبه قائد سفينة حربية بأن سفينة تجارية ترفع علماً محايداً هي في الواقع ذات طابع عدائي، فإنه   - 114
يخول له ممارسة حق الزيارة والتفتيش، بما في ذلك حق تحويل مسارها للتفتيش وفقاً للفقرة 121.
إذا اشتبه قائد طائرة حربية بأن طائرة مدنية تحمل علامة دولة محايدة هي في الواقع ذات طابع   - 115
إذا  وتفتيشها  لزيارتها  الطائرة  مسار  وتحويل  الاعتراض،  حق  ممارسة  له  يخول  فإنه  عدائي، 

اقتضى الأمر.
إذا كان هناك ما يدعو بصورة معقولة، بعد الزيارة والتفتيش، إلى افتراض أن السفينة التجارية التي   - 116
ترفع علماً محايداً أو أن الطائرة المدنية التي تحمل علامة دولة محايدة هي ذات طابع عدائي، جاز 

ضبط السفينة أو الطائرة كغنيمة شرط الحكم بذلك.
يمكن تحديد الطابع العدائي لأي سفينة أو طائرة استناداً إلى تسجيلها أو مالكها أو عقد استئجارها   - 117

أو أي معيار آخر.
الفرع الثاني

زيارة وتفتيش السفن التجارية
قواعد أساسية

يحق للسفن الحربية والطائرات العسكرية المحاربة، عند ممارسة حقها أثناء النزاعات المسلحة   - 118
يدعو  ما  إذا كان هناك  المحايدة،  المياه  التجارية خارج  السفن  البحر، زيارة وتفتيش  الدولية في 

بصورة معقولة إلى الاشتباه في أنها تخضع للاحتجاز.
الحصول  بعد  المعلنة،  تجارية عن وجهتها  أي سفينة  تحويل  يجوز  والتفتيش،  الزيارة  بدلًا من   - 119

على موافقتها.
السفن التجارية التي تبحر في شكل قافلة

تحت حماية سفن حربية محايدة
استوفت  إذا  عليها  والتفتيش  الزيارة  حق  ممارسة  من  محايدة  تجارية  سفينة  أي  تستثنى   - 120

التالية:- الشروط 
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أ  ( إذا كانت تتجه إلى ميناء محايد.
ب( إذا كانت تبحر في شكل قافلة تحت حماية سفينة حربية محايدة تتبع الجنسية ذاتها أو تتبع دولة 

أبرمت معها الدولة التي ترفع علمها اتفاقاً لهذا الغرض.
تنقل لا  المحايدة  التجارية  السفينة  أن  تضمن  المحايدة  الحربية  السفينة  علم  دولة  كانت  ( إذا  ج 

بضاعة مهربة، أو لا تمارس أنشطة مخالفة لمركزها المحايد.
د ( إذا قدم قائد السفينة الحربية المحايدة، بناءً على طلب قائد السفينة الحربية أو الطائرة العسكرية 
المحاربة التي اعترضتها، كل المعلومات المتعلقة بطابع السفينة التجارية وحمولتها، والتي 

كان من الممكن الحصول عليها بالزيارة والتفتيش.

تحويل اتجاه سفينة تجارية لأغراض الزيارة والتفتيش
إذا كان من المستحيل أو من الخطر إجراء الزيارة والتفتيش في البحر، جاز لأي سفينة حربية أو   - 121
لأي طائرة عسكرية محاربة أن تحول اتجاه سفينة تجارية إلى المنطقة المناسبة أو الميناء المناسب 

لممارسة حقها في الزيارة والتفتيش.
تدابير المراقبة

لتفقد  معقولة  تدابير  تتخذ  أن  المحاربة  للدول  يجوز  والتفتيش،  الزيارة  تفادي ضرورة  أجل  من   - 122
حمولة السفن التجارية المحايدة، والتأكد من أنها لا تنقل بضائع مهربة.

لا يجوز لأي دولة محاربة خصم أن تعتبر مسألة إخضاع سفينة تجارية محايدة لتدابير المراقبة،   - 123
مثل تفقد حمولتها وتقديم شهادات يثبت بها محارب آخر أن الحمولة لا تتضمن أي بضائع مهربة، 

كعمل مخالف للحياد.
من أجل تفادي ضرورة الزيارة والتفتيش، ينبغي تشجيع الدول المحايدة على تطبيق تدابير معقولة   - 124

للمراقبة، وكذلك إجراءات تستهدف الإقرار بأن سفنها التجارية لا تنقل بضائع مهربة.

الفرع الثالث
اعتراض الطائرات المدنية وزيارتها وتفتيشها

يحق للطائرات العسكرية المحاربة، عند ممارسة حقها في أي نزاع دولي مسلح في البحر، أن   - 125
تعترض طائرات مدنية خارج الفضاء الجوي المحايد إذا كان هناك ما يدعو بصورة معقولة إلى 
الاشتباه في أنها تخضع للاحتجاز، وإذا ظلت هذه الشكوك قائمة بعد الاعتراض، حق للطائرات 
العسكرية المحاربة أن تأمر الطائرة المدنية بالهبوط لأغراض الزيارة والتفتيش في مطار محارب 
أمن لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها أن تصل إليه بصورة معقولة، وإذا لم يكن هناك أي مطار 
اتجاه  الزيارة والتفتيش، جاز تحويل  إليه بصورة معقولة لإجراء  الوصول  آمن ويمكن  محارب 

الطائرة المدنية عن وجهتها المعلنة 
بدلًا من الزيارة والتفتيش:-  - 126

أ  ( يجوز تحويل اتجاه أي طائرة مدنية معادية عن وجهتها المعلنة.
ب( يجوز تحويل اتجاه أي طائرة مدنية محايدة عن وجهتها المعلنة، بعد الحصول على موافقتها.
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الطائرة المدنية الموضوعة تحت المراقبة العملية
لسفينة حربية أو طائرة عسكرية محايدة مرافقة لها

تستثنى أي طائرة مدنية محايدة من ممارسة حق الزيارة والتفتيش عليها إذا استوفت الشروط التالية:-  - 127
أ  ( إذا كانت متجهة إلى مطار محايد 

ب( إذا كانت موضوعة تحت المراقبة العملية لسفينة حربية أو طائرة عسكرية محايدة مرافقة لها:-
1 - تتبع نفس الجنسية، أو

2 - تتبع دولة تكون دولة علم هذه الطائرة قد أبرمت اتفاقاً ينص على هذه المراقبة. 
ج ( إذا كانت دولة علم السفينة الحربية أو الطائرة العسكرية المحايدة تضمن أن الطائرة المدنية 

المحايدة لا تنقل بضائع مهربة أو لا تمارس أنشطة مخالفة لمركزها المحايد. 
الطائرة  قائد  طلب  على  بناءً  المحايدة،  الحربية  السفينة  أو  العسكرية  الطائرة  قائد  قدم  ( إذا  د 
وحمولتها،  المدنية  الطائرة  بطابع  المتعلقة  المعلومات  كل  المحاربة،  المعترضة  العسكرية 

والتي كان بالإمكان الحصول عليها بالزيارة والتفتيش. 

تدابير الاعتراض والمراقبة
ينبغي للدول المحاربة أن تصدر وتطبق إجراءات آمنة لاعتراض طريق الطائرات المدنية، كما   - 128

صاغتها المنظمة الدولية المختصة.
ينبغي أن تسلم الطائرات المدنية خطة الرحلة الجوية المطلوبة لسلطة المراقبة الجوية المختصة،   - 129
وتستكملها بمعلومات عن التسجيل والجهة المقصودة والركاب والحمولة وترددات الاتصال في 
الحالات الطارئة وطرق ورموز التعرف على الهوية وأحدث تعديلاتها وشهادات النقل المتعلقة 
الجوي  الطريق  عن  تحيد  أن  لها  ينبغي  ولا  والحمولة،  والركاب  الطيران  بالتسجيل وصلاحية 
المحدد لها أو خطة الرحلة الجوية المحددة لها دون موافقة إدارة مراقبة الملاحة الجوية، ما لم 
الإخطار  تقديم  الحالة  هذه  في  مثلًا، ويجب  الخطر  أو  بالأمن  تتعلق  مرتقبة  تطرأ ظروف غير 

المناسب في الحال
الجوية  الملاحة  بخدمات  المعنية  والسلطات  المختصون  والمحايدون  المحاربون  أن يضع  ينبغي   - 130
السير  بخطوط  باستمرار  بإخطارهم  العسكرية  والطائرات  الحربية  السفن  لقادة  تسمح  إجراءات 
في  بما  العسكرية،  العمليات  منطقة  في  المودعة  طيرانها  وخطط  المدنية  للطائرات  المخصصة 
ذلك المعلومات المتعلقة بترددات الاتصال وطرق ورموز التعرف على الهوية والجهة المقصودة 

والركاب والحمولة
المناطق  في  وارتفاعها  باتجاهها  المتعلقة  المحاربين  بتعليمات  تلتزم  أن  المدنية  الطائرات  على   - 131

القريبة مباشرة من العمليات البحرية
من أجل تفادي ضرورة الزيارة والتفتيش، يجوز للدول المحاربة أن تتخذ تدابير معقولة لتفتيش   - 132

حمولة الطائرات المدنية المحايدة، وإثبات إنها لا تنقل بضائع مهربة 
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لا يجوز اعتبار خضوع طائرة مدنية محايدة لتدابير المراقبة، مثل تفتيش حمولتها وتقديم شهادة   - 133
لإثبات أن حمولتها لا تتضمن بضائع مهربة من جانب محارب، كعمل مخالف للحياد من جانب 

دولة محاربة خصم 
من أجل تفادي ضرورة الزيارة والتفتيش، ينبغي تشجيع الدول المحايدة على تطبيق تدابير مراقبة   - 134

معقولة، وكذلك إجراءات تستهدف إثبات إن طائراتها المدنية لا تنقل بضائع مهربة 

الفرع الرابع
ضبط سفن العدو وبضائعها

مع مراعاة أحكام الفقرة 136، يجوز ضبط السفن المعادية، سواء كانت تجارية أو غير تجارية،   - 135
وبضائعها خارج المياه الحيادية، دون ضرورة الزيارة والتفتيش مسبقاً.

تستثنى من الضبط:-  - 136
أ  ( السفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية.

ب( وسائل النقل الطبي الأخرى، ما دامت ضرورية للجرحى والمرضى والغرقى.
ج ( السفن التي يمنح لها تصريح بالمرور الآمن بموجب اتفاق بين الأطراف المحاربة، بما فيها:-

1 - سفن المفاوضة والمفاداة، مثل السفن المخصصة والمشاركة في نقل أسرى الحرب.
2 - السفن المساهمة في مهمات إنسانية، بما في ذلك السفن التي تنقل مواد لا غنى عنها لبقاء 

السكان المدنيين، والسفن المساهمة في أعمال المساعدة وعمليات الإنقاذ. 
د (  السفن المساهمة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة. 

هـ( السفن المكلفة بمهمات دينية أو خيرية أو علمية غير عسكرية، ولا تحمي السفن التي تجمع 
بيانات علمية من المحتمل تطبيقها عسكريا.

و (  المراكب المخصصة فقط للصيد على السواحل أو لخدمات الملاحة المحلية، والتي تخضع مع 
ذلك للوائح السلطة البحرية المحاربة العاملة في المنطقة، ويجوز لها تفتيشها. 

ز(  السفن المصممة أو المهيأة لمكافحة تلوث البيئة البحرية فقط، إذا كانت تمارس هذا النوع من
الأنشطة بالفعل. 

تستثنى السفن الوارد ذكرها في الفقرة 136 من الضبط فقط إذا:-  - 137
أ  ( استخدمت على نحو مباح في وظيفتها العادية.

ب( لم ترتكب أي عمل مضر للعدو. 
ج ( خضعت على الفور لإجراءات التعرف على الهوية والتفتيش إن تطلب الأمر. 

بالتوقف أو الابتعاد عن طريقها إن  المقاتلين، وأذعنت للأمر  د ( لم تعرقل عن قصد تحركات 
تطلب الأمر. 
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العسكرية دون  يتمثل ضبط أي سفينة تجارية في الاستيلاء عليها كغنيمة، وإذا حالت الظروف   - 138
مناسب  ميناء  إلى  أو  مناسبة  منطقة  إلى  تحويل وجهتها  جاز  البحر،  في  السفينة  على  الاستيلاء 

لاستكمال ضبطها، وكحل بديل للضبط، يجوز تحويل أي سفينة تجارية عن وجهتها المعلنة. 
مع مراعاة أحكام الفقرة 140، يجوز تدمير أي سفينة تجارية ضبطت للعدو كتدبير استثنائي، إذا   - 139
حالت الظروف العسكرية دون الاستيلاء عليها أو إرسالها للحكم عليها كغنيمة للعدو، وذلك فقط إذا 

توفرت أولًا المعايير التالية:-
تعتبر زوارق الغرض لا  ولهذا  السفينة.  أمن ركاب وطاقم  الاحتياطات لضمان  كل  ( اتخاذ  أ  
السفينة مكاناً أمناً ما لم يكفل أمن ركاب وطاقم السفينة في الظروف الجوية والبحرية السائدة، 

بالقرب من الأرض أو من سفينة يمكن لها أن تنقلهم على ظهرها. 
ب( الحفاظ على الوثائق والأوراق المتعلقة بالغنيمة. 

ج ( صون الأمتعة الشخصية لركاب وطاقم السفينة بقدر الإمكان. 
يحظر تدمير سفن الركاب المعادية التي لا تنقل سوى ركاب مدنيين في البحر، وحفاظاً على أمن   - 140

الركاب، تبدل وجهة هذه السفينة إلى منطقة مناسبة أو إلى ميناء مناسب لاستكمال ضبطها. 

الفرع الخامس
ضبط طائرات العدو المدنية وبضائعها

مع مراعاة أحكام الفقرة 142، يجوز ضبط طائرات العدو المدنية والبضائع المشحونة على متنها   - 141
خارج الفضاء الجوي المحايد، دون ضرورة الزيارة والتفتيش مسبقاً.

تستثنى من الضبط:-  - 142
أ  ( الطائرات الطبية. 

ب( الطائرات التي يمنح لها تصريح بالمرور الآمن بموجب اتفاق بين الأطراف المحاربة. 
تستثنى الطائرات الوارد ذكرها في الفقرة 142 من الضبط فقط إذا:-  - 143

أ  ( استخدمت على نحو مباح في وظيفتها العادية. 
ب( لم ترتكب أي عمل مضر للعدو. 

ج ( خضعت على الفور لإجراءات الاعتراض والتعرف على الهوية إن تطلب الأمر. 
د ( لم تعرقل عن قصد تحركات المقاتلين، وأذعنت للأمر بالابتعاد عن طريقها إن تطلب الأمر.

هـ( لم تخالف أي اتفاق سابق. 
يتمثل الضبط في اعتراض طائرة العدو المدنية، بإصدار الأمر لها بالهبوط في مطار محارب آمن   - 144
لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها الوصول إليه بصورة معقولة، والاستيلاء عليها بعد هبوطها للحكم 

عليها كغنيمة، وكحل بديل للضبط، يجوز تحويل أي طائرة مدنية للعدو عن وجهتها المعلنة.
145 -  في حالة ضبط الطائرة، يجب السهر على أمن ركابها وأفراد طاقمها وأمتعتهم الشخصية، ويجب 

الحفاظ على الوثائق والأوراق المتعلقة بالغنيمة .
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الفرع السادس
ضبط السفن التجارية المحايدة وبضائعها

يجوز ضبط السفن التجارية المحايدة خارج المياه المحايدة إذا باشرت أحد الأنشطة الوارد ذكرها   - 146
في الفقرة 67 أو إذا ثبت نتيجة للزيارة والتفتيش أو بأي وسيلة أخرى أنها:-

أ  ( تنقل بضائع مهربة. 
ب( تسير بخاصة لنقل ركاب من أفراد القوات المسلحة المعادية .

ج ( تعمل مباشرة تحت مراقبة أو أوامر أو بناءً على عقد استئجار أو استعمال أو إدارة العدو. 
تتلف  أو  المطلوبة،  المستندات  لها  تتوفر  لا  أو  مزورة،  أو  للأصول  مخالفة  مستندات  ( تقدم  د 

مستندات أو تطمس معالمها أو تخفيها. 
هـ(  تخرق القواعد التي وضعها محارب في المنطقة المباشرة للعمليات البحرية، أو

و (  تخرق حصاراً أو تحاول خرقه. 
ويتمثل ضبط أي سفينة تجارية محايدة في الاستيلاء عليها للحكم عليها كغنيمة.  

لا يجوز ضبط البضائع المحملة على ظهر السفن التجارية المحايدة إلا إذا كانت بضائع مهربة.  - 147
تعتبر بضائع مهربة البضائع المرسلة في نهاية الأمر إلى أراض تحت مراقبة العدو، والتي يحتمل   - 148

استخدامها في إطار نزاع مسلح. 
يكون  أن  يجب  و147،  )أ(   146 الفقرتين  في  عليه  المنصوص  الضبط  حق  ممارسة  أجل  من   - 149
قائمة  لأي  الدقيقة  المحتويات  تتبدل  أن  ويجوز  المهربة،  بالبضائع  قوائم  نشروا  قد  المحاربون 
بالبضائع المهربة تبعاً للظروف الخاصة للنزاع المسلح، ويجب أن تكون قوائم البضائع المهربة 

محددة بصورة معقولة. 
يجوز ضبطها،  أنه لا  أي  المهربة هي »بضائع حرة«  البضائع  قائمة  في  ترد  لا  التي  البضائع   - 150

وتتضمن هذه »البضائع الحرة« كحد أدنى ما يأتي:-
أ  ( الحوائج الدينية. 

ب( المواد المخصصة فقط لمعالجة المرضى والجرحى، وللوقاية الصحية. 
ج ( الملابس ومفروشات الأسرة والمواد الغذائية الأساسية والوسائل الإسكانية المخصصة للسكان 
المدنيين عامة وللنساء والأطفال خاصة، شرط ألا تكون هناك أي أسباب جديدة تدعو إلى 
الاعتقاد بأن هذه البضائع ستستخدم في أغراض أخرى، أو بأن العدو سيحصل على ميزة 

عسكرية لا جدال فيها بإبدالها ببضائع من الممكن أن تستخدم عندئذ في غرض عسكري.
د ( الحوائج المخصصة لأسرى الحرب، بما في ذلك الطرود الفردية وطرود الإغاثة الجماعية 

التي تحتوي على أغذية وملابس ومواد ثقافية أو تربوية أو ترفيهية .
هـ( البضائع الأخرى التي تستثنى على وجه التحديد من الضبط بموجب معاهدات دولية أو اتفاق

خاص بين المحاربين .
و ( البضائع الأخرى التي لا يحتمل استخدامها في إطار نزاع مسلح. 
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مع مراعاة أحكام الفقرة 152، يجوز تدمير أي سفينة محايدة تضبط في الحالات المنصوص عليها   - 151
العسكرية دون الاستيلاء عليها أو إرسالها  إذا حالت الظروف  146 بصفة استثنائية،  الفقرة  في 

للحكم عليها كغنيمة للعدو، شرط استيفاء المعايير التالية في أول الأمر:-
أ  (  اتخاذ كل الاحتياطات لضمان أمن ركاب وطاقم السفينة. ولهذا الغرض، لا تعتبر زوارق إنقاذ
السفينة كمكان آمن، ما لم يكفل أمن ركاب وطاقم السفينة تبعاً للأحوال الجوية والبحرية السائدة 

بالقرب من الأرض أو من سفينة في مقدورها أن تنقلهم على ظهرها. 
ب(  الحفاظ على الوثائق والأوراق المتعلقة بالغنيمة.

ج ( صون الأمتعة الشخصية لركاب وطاقم السفينة بقدر الإمكان. 
وينبغي بذل كل الجهود لتفادي تدمير أي سفينة محايدة يتم ضبطها، ولا يجوز بالتالي الأمر 
بتدميرها دون التأكد تماماً من استحالة إرسالها إلى ميناء محارب أو تحويل وجهتها أو إخلاء 
سبيلها. وبناءً على أحكام هذه الفقرة، لا يجوز تدمير أي سفينة بسبب نقل بضائع مهربة، إلا إذا 
كانت قيمة هذه البضائع أو وزنها أو حجمها أو حمولتها تمثل أكثر من نصف الشحنة. ويجب 

أن يكون أي تدمير محل حكم. 
يحظر تدمير سفن الركاب المحايدة التي تنقل مدنيين في البحر، ومن أجل ضمان أمن الركاب،   - 152

يجب تحويل وجهة هذه السفن إلى ميناء مناسب لاستكمال ضبطها وفقاً لأحكام الفقرة 146. 
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الفرع السابع

ضبط الطائرات المدنية المحايدة وبضائعها
إذا باشرت أحد الأنشطة  المحايد،  الجوي  المجال  المحايدة خارج  المدنية  الطائرات  يجوز ضبط   - 153

الوارد ذكرها في الفقرة 70، أو إذا ثبت نتيجة للزيارة والتفتيش أو بأي وسيلة أخرى أنها:-
أ  ( تنقل بضائع مهربة .

ب(  تسير بخاصة لنقل ركاب من أفراد القوات المسلحة المعادية. 
ج (  تعمل مباشرة تحت مراقبة أو أوامر أو بناءً على عقد استئجار أو استعمال أو إدارة العدو. 

تتلف  أو  المطلوبة،  المستندات  لها  تتوفر  لا  أو  مزورة،  أو  للأصول  مخالفة  مستندات  تقدم   ) د 
مستندات أو تطمس معالمها أو تخفيها. 

هـ(  تخرق القواعد التي وضعها محارب في المنطقة المباشرة للعمليات البحرية، أو
و (  تخرق حصاراً أو تحاول خرقه 

لا يجوز ضبط البضائع المحملة على متن الطائرات المدنية المحايدة إلا إذا كانت بضائع مهربة.  - 154
أيضاً على  تنطبق   150  – 148 الفقرات  المهربة والوارد ذكرها في  بالبضائع  المتعلقة  القواعد   - 155

البضائع المحملة على متن الطائرات المدنية المحايدة .
يتمثل الضبط في اعتراض الطائرة المدنية المحايدة، بإصدار الأمر لها بالهبوط في مطار محارب   - 156
آمن لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها الوصول إليه بصورة معقولة، والاستيلاء عليها بعد هبوطها 
وزيارتها وتفتيشها للحكم عليها كغنيمة، وإذا لم يوجد أي مطار محارب آمن ويمكن الوصول إليه 

بصورة معقولة، جاز تحويل الطائرة المدنية المحايدة عن وجهتها المعلنة.
الحصول  بعد  المعلنة  وجهتها  عن  محايدة  مدنية  طائرة  أي  تحويل  يجوز  الضبط،  من  وبدلًا   - 157

موافقتها. على 
في حالة الضبط، يجب السهر على أمن ركاب وأفراد طاقم الطائرة وأمتعتهم الشخصية، ويجب   - 158

صون الوثائق والأوراق المتعلقة بالغنيمة.



670

دليل سـان ريـمو

الجزء السادس
الأشخاص المحميون، ووسائل النقل الطبي،

والطائرات الطبية

قواعد عامة
باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 171، يجب ألا تفسر أحكام هذا الجزء بأي حال من   - 159
والبروتوكول الإضافي   1949 لسنة  الثانية  اتفاقية جنيف  أحكام  أنها خارجة على  الأحوال على 
الأول لسنة 1977، التي تتضمن قواعد مفصلة عن معاملة الجرحى والمرضى والغرقى ووسائل 

النقل الطبي.
يجوز لأطراف النزاع الاتفاق لأغراض إنسانية على إنشاء منطقة في قطاع بحري محدد، يصرح   - 160

فيها بممارسة الأنشطة التي تتفق وحدها مع هذه الأغراض الإنسانية.

الفرع الأول
الأشخاص المحميون

يجب احترام وحماية الأشخاص الذين يكونون على متن سفن وطائرات تقع تحت سلطة محارب أو   - 161
محايد، وفي فترة وجودهم في البحر وإلى أن يحدد مركزهم القانوني لاحقاً، يجب إخضاعهم لولاية 

الدولة التي تمارس سلطتها عليهم.
لا يجوز ضبط أفراد طاقم السفن المستشفيات طوال فترة خدمتهم على ظهر هذه السفن، ولا يجوز   - 162

ضبط أفراد طاقم زوارق الإنقاذ ما داموا يشاركون في عمليات للإنقاذ. 
لا يجوز ضبط الأشخاص الذين يكونون على متن السفن أو الطائرات الأخرى المستثناة من الضبط   - 163

والوارد ذكرها في الفقرتين 136 و142.
يجب ألا يعتبر أفراد الخدمات الطبية والدينية المكلفون بتقديم المساعدات الطبية والروحية للجرحى   - 164
والمرضى والغرقى كأسرى حرب، بيد أنه يجوز احتجازهم طالما كانت خدماتهم ضرورية لتلبية 

الاحتياجات الطبية أو الروحية لأسرى الحرب.
يحق لمواطني أي دولة معادية، بخلاف أولئك المنصوص عليهم في الفقرات 162 – 164، أن   - 165

يتمتعوا بمركز أسرى الحرب، ويجوز أن يقعوا أسرى حرب إذا:-
أ  ( كانوا من أفراد القوات المسلحة التابعة للعدو. 
ب( كانوا يصحبون القوات المسلحة التابعة للعدو.

ج ( كانوا أفراد طواقم الطائرات أو السفن المساعدة .
د ( كانوا أفراد طواقم السفن التجارية أو الطائرات المدنية التابعة للعدو والمستثناة من الضبط، ما 

لم يستفيدوا من معاملة أكثر ملائمة بناءً على أحكام أخرى للقانون الدولي، أو.
في  مباشرة  شاركت  التي  المحايدة  المدنية  الطائرات  أو  التجارية  السفن  طواقم  أفراد  هـ( كانوا 

الأعمال العدائية لحساب العدو، أو عملت كعناصر مساعدة لحساب العدو. 
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مواطنو أي دولة محايدة:-  - 166
أ  ( الذين يكونون ركاباً في سفن أو طائرات محايدة أو معادية، يجب إطلاق سراحهم، ولا يجوز 
قد  يكونوا  أو  للعدو  التابعة  المسلحة  القوات  أفراداً في  يكونوا  لم  ما  يقعوا أسرى حرب،  أن 

ارتكبوا شخصياً أعمالًا عدائية ضد من أسروهم. 
العسكرية  الطائرات  أو  المساعدة  أو  الحربية  السفن  أفراد طواقم  بين  من  يكونون  الذين  ب( 
أو المساعدة التابعة للعدو، يحق لهم أن يتمتعوا بمركز أسرى الحرب، ويجوز أن يقعوا 

أسرى حرب.
ج ( الذين يكونون من بين أفراد طواقم السفن التجارية أو الطائرات المدنية المحايدة أو المعادية، 
يجب أن يطلق سراحهم، ولا يجوز أن يقعوا أسرى حرب، ما لم تكن هذه السفن أو الطائرات 
قد ارتكبت عملًا يشار إليه في الفقرات 60 أو 63 أو 67 أو 70، أو يكون أحد أفراد طاقمها 

قد ارتكب شخصياً عملًا عدائياً ضد من أسروه.
وفقاً   ،166  –  162 الفقرات  في  إليهم  المشار  أولئك  بخلاف  المدنيين،  الأشخاص  معاملة  يجب   - 167

لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. 
يجب معاملة الأشخاص الذين يقعون تحت سلطة دولة محايدة وفقاً لاتفاقيتي لاهاي الخامسة والثالثة   - 168

عشرة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949.

الفرع الثاني
وسائل النقل الطبي

بغية ضمان حماية السفن المستشفيات إلى أقصى حد فور اندلاع الأعمال العدائية، يجوز للدول   - 169
التابعة لها، وفقاً لأحكام  أن تقوم مسبقاً بالإخطار بصفة عامة عن خصائص السفن المستشفيات 
المادة )22( من اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949، وينبغي أن يتضمن هذا الإخطار كل المعلومات 

المتوفرة التي تسمح بالتعرف على هوية هذه السفن 
 )chaff( يجوز تجهيز السفن المستشفيات بوسائل دفاعية حارفة لمسار المقذوفات فقط مثل نظام  - 170

وشهب الأشعة تحت الحمراء، وينبغي الإخطار بوجود هذه التجهيزات 
ينبغي التصريح للسفن المستشفيات باستخدام أجهزة للكتابة الرمزية ))السرية((، بغية الاضطلاع   - 171
بمهمتها الإنسانية بأقصى حد من الفعالية. ويجب ألا تستخدم هذه الأجهزة بأي حال من الأحوال 

لنقل الاستخبارات أو لكسب أي ميزة عسكرية 
ينبغي تشجيع السفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبي على   - 172
للبروتوكول الإضافي  المرفق الأول  المنصوص عليها في  الهوية  التعرف على  استخدام وسائل 

الأول لسنة 1977 
يقتصر الغرض المنشود من وسائل التعرف على الهوية على تيسير التعرف على الهوية، وهي في   - 173

حد ذاتها لا تمنح أي مركز حماية 
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الفرع الثالث

الطائرات الطبية

يجب احترام وحماية الطائرات الطبية وفقاً لأحكام هذا الصك.   - 174
يجب تمييز الطائرات الطبية على نحو واضح بشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وكذلك   - 175
الطبية على  الطائرات  السفلى والعليا والجانبية، ويجب تشجيع  الوطنية على سطوحها  بأعلامها 
للبروتوكول  استخدام الوسائل الأخرى للتعرف على الهوية المنصوص عليها في المرفق الأول 
الإضافي الأول لسنة 1977 في كل وقت، ويجوز للطائرات التي تستأجرها اللجنة الدولية للصليب 
وينبغي  الطبية،  الطائرات  تستخدمها  التي  الهوية  على  التعرف  وسائل  نفس  تستخدم  أن  الأحمر 
بسبب  أو  الوقت  لضيق  سواء  المميزة  بالشارة  تمييزها  يستحيل  التي  المؤقتة  الطبية  للطائرات 

خصائصها أن تستخدم أنجع الوسائل المتاحة للتعرف على الهوية.
تقتصر وسائل التعرف على الهوية على تسهيل التعرف على الهوية، وهي في حد ذاتها لا تمنح أي   - 176

مركز حماية.
ينبغي تشجيع أطراف النزاع على الإخطار بالرحلات الجوية الطبية، وعلى إبرام اتفاقات في كل   - 177
وقت، وبخاصة في المناطق التي لا يسيطر عليها أي طرف في النزاع بوضوح، وبعد إبرام هذه 
الاتفاقات، يجب أن يحدد فيها ارتفاع الطائرة ومواعيد سفرها وخطوط السير الآمنة، وينبغي أن 

تذكر فيها الوسائل المستخدمة للتعرف على الهوية والاتصال. 
يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية لارتكاب أعمال ضارة بالعدو، ويجب ألا تنقل أي جهاز يستهدف   - 178
تجميع أو نقل الاستخبارات، ويجب ألا تكون مسلحة، فيما عدا بعض الأسلحة الخفيفة للدفاع عن 

النفس، كما يجب ألا تنقل سوى أفراد الخدمات الطبية والتجهيزات الطبية. 
عن  للبحث  تستخدم  محايدة،  أو  محاربة  أو  مدنية  أو  عسكرية  كانت  سواء  أخرى  طائرة  كل   - 179
الجرحى والمرضى والغرقى وإنقاذهم ونقلهم، تعمل على مسئوليتها، ما لم يبرم اتفاق مسبق بين 

أطراف النزاع. 
يجوز إصدار الأمر للطائرات الطبية التي تحلق فوق مناطق يسيطر عليها بالفعل محارب خصم،   - 180
أو فوق مناطق لا تسيطر عليها بوضوح أي قوة بالفعل، بالهبوط للسماح بتفتيشها، ويجب أن تذعن 

الطائرات الطبية لأي أمر من هذا النوع.
يجب ألا تخترق الطائرات الطبية المحاربة المجال الجوي المحايد، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق،   - 181
وإذا تواجدت فيه بناءً على اتفاق، وجب عليها أن تلتزم بشروط هذا الاتفاق، التي يجوز أن تلزم 
الطائرة بالهبوط في مطار محدد في أراضي الدولة المحايدة بغية تفتيشها، وإذا تطلب الاتفاق ذلك 

وجب إجراء التفتيش وأعمال المتابعة وفقاً لأحكام الفقرتين 182 و183.
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في حالة غياب أي اتفاق مسبق أو في حالة الخروج على شروط اتفاق ما، إذا اخترقت طائرة طبية   - 182
ذات صلة  بسبب حالة طارئة  أو  الجوية  الملاحة  في  نتيجة خطأ  المحايد، سواء  الجوي  الفضاء 
بأمن الطيران، وجب عليها أن تبذل قصارى جهدها للإبلاغ عن وجودها وتحديد هويتها وفور ما 
تتعرف عليها الدولة المحايدة كطائرة طبية، لا يجوز مهاجمتها، ولكن يجوز إجبارها على الهبوط 
لأغراض التفتيش، وبعد تفتيشها والتعرف عليها بالفعل كطائرة طبية، يجب التصريح لها باستئناف 

رحلتها الجوية.
المحايدة  الدولة  تتفق  لم  ليست طائرة طبية، جاز ضبطها، وما  الطائرة  أن  التفتيش  تبين من  إذا   - 183
وأطراف النزاع على خلاف ذلك، فإنه يجب على الدولة المحايدة أن تحتجز الركاب إذا اقتضت 
ذلك قواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة، بحيث لا يمكن لهم المشاركة من جديد 

في الأعمال العدائية. 
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اتفاقية حظراستعمال وتخزين 
وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، 

وتدمير تلك الألغام
اتفاقية اوتاوا 1997
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اتفاقية حظر استعمال وتخزين 
وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، 

وتدمير تلك الألغام
الديباجــة

إن الدول الأطراف،
أو  تقتل  التي  للأفراد  المضادة  الألغام  الناتجة عن  المعاناة والإصابات  إنهاء  تصميماً منها على 
وتعيق  الأطفال،  وبخاصة  العزل  والمدنيين  الأبرياء  من  معظمهم  الأشخاص،  مئات  أسبوع،  كل  تشوه، 
التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخلياً من العودة إلى الوطن، وتتسبب في نتائج 

أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها.
وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي 

للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها.
وإذ ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة 

إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.
وإذ تسلم بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنه أن يشكل أيضاً تدبيراً هاماً من تدابير بناء الثقة.

وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة 
الأخرى، بصيغته المعدلة في 2 مايو/ آيار 1966، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 
معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وتدعو جميع الدول إلى التصديق المبكر على هذا 

البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد.
وإذ ترحب أيضاً بقرار الجمعية العامة 51/45 قاف المؤرخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 1996 الذي 
يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل 

الألغام البرية المضادة للأفراد.
الماضية على الصعيدين الانفرادي والمتعدد  السنوات  المتخذة خلال  بالتدابير  وإذ ترحب  كذلك 
لأطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها 

وإنتاجها ونقلها.
وإذ تؤكد دور الوعي العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر 
الدولية للصليب الأحمر  الغاية الحركة  التي تضطلع بها لهذه  بالجهود  تام للألغام المضادة للأفراد وتقر 
والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في 

كافة أنحاء العالم.
وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1996 وإعلان بروكسل المؤرخ 27 
يونية / حزيران 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانوناً يحظر 

استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد. 
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وإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل 
الأمم  فيها  بما  الصلة،  ذات  المنتديات  جميع  في  عليها  العالمي  الطابع  إضفاء  تشجيع  أجل  من  الحثيث 
اتفاقية حظر  استعراض  ومؤتمرات  والتجمعات،  الإقليمية،  والمنظمات  السلاح،  نزع  ومؤتمر  المتحدة، 

استعراض أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
و إذ تستند إلى مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختيار 
أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، و إلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في النزاعات المسلحة 
إلى استخدام أسلحة و قذائف و معدات و أساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضراراً مفرطة أو 

آلاماً لا داعي لها، و إلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين و المقاتلين.

قد اتفقت على ما يلي:-
المــادة )1(

التزامات عامة
1 - تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف:-

) أ ( باستعمال الألغام المضادة للأفراد.
)ب( باستحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أوحيازتها بأي طريقة أخرى،أو تخزينها أو الاحتفاظ 

بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
)ج (  بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة 

طرف بموجب هذه الاتفاقية.
2 - تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقاً  لأحكام هذه الاتفاقية.

المــادة )2(
تعـــاريف

1 - يراد بتعبير»اللغم المضاد للأفراد« لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريباً منه أو 
مسه له، و يؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر. أما الألغام التي تكون مصممة 
لتنفجر بفعل وجود مركبة، و ليس شخصاً، عندها أو قريباً منها أو مسها لها، و التي تكون مجهزة 

بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر ألغاماً مضادة لأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو.
يراد بتعبير »لغم« ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو   - 2
فوق أو قرب أي منهما و تنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها.
يراد بتعبير »جهاز منع المناولة« جهاز معد لحماية لغم و يكون جزءاً من اللغم أو موصولًا أو مرتبطاً   - 3
به أو موضوعاً تحته و يفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمداً بأي طريقة أخرى. 
يشمل تعبير »النقل« بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقليم وطني أو إليه، نقل   - 4
سند ملكية الألغام و نقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة للأفراد.

يراد بتعبير »منطقة ملغومة« منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودها فيها.  - 5
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المــادة )3(
الاستثناءات

برغم الالتزامات العامة بموجب المادة )1(، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد أو   - 1
نقلها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الألغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، ويجب 

ألا تتجاوز كمية تلك الألغام الحد الأدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه. 

يسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمير.  - 2

المــادة )4(
تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد

تدمير كل  أو ضمان  بتدمير  دولة طرف  تتعهد كل   ،)3( المادة  في  المنصوص عليه  باستثناء   
مخازن الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها أو التي تكون خاضعة لولايتها أو سيطرتها، في 
أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. 

المــادة )5(
تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة

تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة   - 1
المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات 

من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف

تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها التي   - 2
يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد، وتقوم، في أقرب وقت ممكن، بضمان 
الملغومة  المناطق  المضادة للأفراد في  الخارجة لكل حقول الألغام  الحدود  وضع علامات حول 
المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، 
للأفراد  المضادة  الألغام  جميع  تدمير  يتم  أن  إلى  دخولها،  من  المدنيين  استبعاد  فعلياً  تكفل  لكي 
الموجودة فيها، ويكون وضع العلامات متمشياً، على الأقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول 

المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ 

باتفاقية  والمرفق   1966 آيار  مايو/   2 في  المعدلة  بصيغته  الأخرى،  والأجهزة  المتفجرة 
الأثر  عشوائية  أو  الضرر  مفرطة  اعتبارها  يمكن  معينة  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  حظر 
المضادة  الألغام   كل  تدمير  أو ضمان  تدمير  قادرة على  تكون  لن  أنها  دولة طرف  اعتقدت  إذا   - 3
للأفراد المشار إليها في الفقرة 1 في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدول 
الأطراف أو من مؤتمر استعراض تمديد الموعد الأخير المحدد لإتمام تدمير تلك الألغام المضادة 

للأفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات 



678

اتفاقية حظراستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام

يتضمن كل طلب ما يلي :-  - 4
أ (  مدة التمديد المقترحة.

ب( وبيان مفصل لأسباب التمديد المقترح، بما فيها:
1 - التحضير للأعمال وحالة الأعمال المنجزة في إطار برامج إزالة الألغام.

2 -  والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل الألغام المضادة للأفراد. 
في  للأفراد  المضادة  الألغام  كل  تدمير  على  الطرف  الدولة  قدرة  تعيق  التي  والظروف   -  3

المناطق الملغومة.
ج(  والآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد.

د(   وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.
يقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعياً العوامل الواردة في الفقرة 4،   - 5
ويتخذ قراراً بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمديد.

التمديد بتقديم طلب جديد وفقاً للفقرات 2 و4 و5 من هذه المادة، وتقدم الدولة  يجوز تجديد ذلك   - 6
الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به 

في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملًا بهذه المادة.

المــادة )6(
التعاون والمساعدة الدوليان

يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس وتتلقىالمساعدة من   - 1
الدول الأطراف الأخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود الإمكان.

تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم   - 2
وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل، ولا تفرض الدول 
الأطراف قيوداً لا داعي لها على توفير معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة 

لأغراض إنسانية.
تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا   - 3
الألغام وإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر الألغام، ويجوز 
تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات 
الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال 

الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة الألغام والأنشطة   - 4
المتحدة،  الأمم  منظمة  منها  شتى  جهات  من خلال  المساعدة،  تلك  تقديم  ويجوز  بذلك،  المتصلة 
والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على 
أساس ثنائي أو بالتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة 

الألغام، أو الصناديق الإقليمية الأخرى المعنية بإزالة الألغام.
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الألغام   مخزون  تدمير  أجل  من  بتوفيرها  المساعدة  تقديم  لها  يتيح  وضع  في  دولة  كل  تقوم   - 5
المضادة للأفراد.

تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام والمنشأة في إطار منظومة   - 6
الأمم المتحدة، ولاسيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام وقوائم الخبراء 

أو وكالات الخبراء ومراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة الألغام. 
الدول الأطراف  أو  الإقليمية،  المنظمات  أو  المتحدة،  أن تطلب من الأمم  للدول الأطراف  يجوز   - 7
الأخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة الأخرى، مساعدة سلطاتها في 

وضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية تحديد أمور منها:-
أ  (  حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد. 

ب(  الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج. 
ج (  تقدير عدد السنوات اللازم لتدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة 

بولاية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها. 
د (   أنشطة التوعية بمخاطر الألغام من وقوع الإصابات أو الوفيات المتصلة بالألغام. 

هـ(   تقديم المساعدة إلى ضحايا الألغام. 
و (  العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، 

وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج 
تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل   - 8

والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها 

المــادة )7(
تدابير الشفافية

أي وعلى  عملياً،  ممكن  وقت  أقرب  في  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  إلى  طرف  دولة  كل  تقدم   - 1
  حال في موعد لا يتجاوز 180 يوم بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف 

تقريراً عن:-
أ (   تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة )9(. 

ب(   والمجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها، أو تخضع لولايتها 
أو سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية الألغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، 

أرقام مجموعات كل نوع منها. 
ج (  وإلى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي 
تحتوي، أو التي يشتبه في أنها تحتوي، على ألغام مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر 
قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في كل 

منطقة مزروعة بالألغام ومتى تم زرعها.
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أو  بها  المحتفظ  المضادة للأفراد  د (  وأنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل الألغام 
المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو 
المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدى الدول الأطراف بالاحتفاظ 

بالألغام المضادة للأفراد أو نقلها وفقاً للمادة )2(. 
تكليفها إلغاء  أو  آخر  نشاط  إلى  للأفراد  المضادة  الألغام  إنتاج  تحويل مرافق  برامج  هـ(  وحالة 

بذلك الإنتاج.
و(   وحالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادتين )4( و)5(، بما في ذلك تفاصيل 
الأساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية 

المطبقة التي يتعين مراعاتها.
ز(    وأنواع وكميات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة  
إلى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد، التي 
تم تدميرها وفقاً للمادتين )4( و)5(على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع 

من الألغام المضادة للأفراد في حالة التدمير وفقاً للمادة )4(.
ح(   والخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، 
وتلك التي تملكها أو تحوزها حالياً الدولة الطرف، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد 
فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، وتشمل هذه 
المواد  والمحتوى من  التفجير،  الحجم وتوصيلات كبسولة  قياسات  أدنى،  المعلومات، كحد 
المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصوراً فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد 

تسهل إزالة الألغام.
المحددة  المناطق  إلى جميع  بالنسبة  للسكان  إنذار فوري وفعال  المتخذة لإصدار  التدابير  ط(  و 

بموجب الفقرة 2 من المادة )5(.
التقويمية  السنة  يغطي  المادة  لهذه  وفقاً  المقدمة  للمعلومات  استكمالًا  سنوياً  الأطراف  الدول  تقدم   - 2

السابقة،ويبلغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لايتجاوز20 أبريل/  نيسان من كل عام.
يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.  - 3

المــادة )8(
تيسير الامتثال و توضيحه

هذه  أحكام  تنفيذ  بشأن  الأخرى  مع  منها  كل  والتعاون  التشاور  على  الأطراف  الدول  توافق   - 1
لالتزاماتها  الأطراف  الدول  امتثال  تيسير  بغية  التعاون  من  بروح  معاً  العمل  وعلى  الاتفاقية، 

بموجب هذه الاتفاقية .
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إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على إيضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة   - 2
طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، والتمست حلًا لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، من خلال الأمين 
العام للأمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوباً 
بكل المعلومات الملائمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس، 
مع الاعتناء بتلافي إساءة الاستعمال، وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الإيضاح إلى الدولة 
الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوماً كل المعلومات التي 

من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة.
إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة رداً عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة   - 3
الزمنية، أو إذا رأت أن الرد على طلب الإيضاح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق 
الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف، ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة 
الطلب، مصحوباً بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإيضاح، إلى جميع الدول الأطراف، 

وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب الإيضاح منها ويحق لها الرد عليها.

يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الأطراف، أن تطلب إلى   - 4
الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على الإيضاح المطلوب. 

يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع   - 5
هذا  بإرسال  عندئذ  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  ويقوم  المسألة.  في  للنظر  الأطراف  للدول  خاص 
الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية إلى جميع الدول الأطراف طالباً 
إليها أن تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف، لغرض النظر في المسألة، 
وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون 14 يوماً من تاريخ هذه الرسالة، 
الخاص  إلى عقد هذا الاجتماع  المتحدة  العام للأمم  الخاص يدعو الأمين  عقد مثل هذا الاجتماع 
للدول الأطراف في غضون فترة أخرى مدتها 14 يوماً، ويتألف النصاب القانوني المطلوب لهذا 

الاجتماع من أغلبية الدول الأطراف. 

يتولى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، حسبما يكون عليه الحال،   - 6
آخذاً في الاعتبار  المسألة،  النظر في  المزيد من  إيلاء  يتعين  إذا كان  فيما  البت  المقام الأول  في 
كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ويبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع 
الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء، وإذا لم يتم التوصل إلى 
اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأطراف 

الحاضرة والمصوتة.
الخاص  الاجتماع  أو  الأطراف  الدول  اجتماع  مع  تاماً  تعاوناً  الأطراف  الدول  جميع  تتعاون   - 7
للدول الأطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون بها 

وفقاً للفــقرة 8 .
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للدول  الخاص  الاجتماع  أو  الأطراف  الدول  اجتماع  يأذن  الإيضاح،  من  مزيداً  الأمر  تطلب  إذا   - 8
الأطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قراراً بشأن ولايتها بأغلبية أصوات الدول الأطراف 
الحاضرة والمصوتة، ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أي وقت أن تدعو بعثة 
البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول  إقليمها، وتضطلع هذه  لتقصي الحقائق إلى 
الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بالإذن بإيفادها، وللبعثة التي تتألف من عدد يصل 
إلى 9 خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقاً للفقرتين 9 و10، أن تجمع معلومات إضافية 
في الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية أو 

سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح. 

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين   - 9
الدول  جميع  إلى  إبلاغها  ويتولى  بهم  الصلة  ذات  البيانات  من  ذلك  وغير  الأطراف  الدول  من 
الأطراف، ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحاً لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن 
بعثات  الخبير في  القبول لا يشترك  له كتابة، وفي حالة عدم  قبولها  الدول الأطراف عدم  إحدى 
تقصي الحقائق في إقليم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولايتها أو خاضع لسيطرتها، إذا أعلن 

عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات. 

يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، لديه تلقيه طلباً من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص   - 10
الطرف  الدولة  مع  التشاور  بعد  رئيسها،  ذلك  في  بما  البعثة،  أعضاء  تعيين  الأطراف  للدول 
المطلوب منها الإيضاح، ولا يعين في البعثة رعايا الدول الأطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي 
الحقائق أو التي تتأثر مباشرة بها، ويتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات 
الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في 

12  فبراير/ شباط 1946.
يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق بناءً على إخطار يقدم قبل 72 ساعة على الأقل إلى أراضي   - 11
الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أول فرصة ممكنة، وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها 
الإيضاح التدابير الإدارية اللازمة لاستقبال البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسئولة عن كفالة أمن 

البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراضي خاضعة لسيطرتها. 

أن  الإيضاح،  منها  المطلوب  الطرف  الدولة  بسيادة  المساس  دون  الحقائق،  تقصي  لبعثة  يجوز   - 12
تحضر إلى إقليم هذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات 
الطرف  الدولة  بإشعار  وصولها،  قبل  تقوم،  أن  البعثة  وعلى  بها،  المدعى  الامتثال  مسألة  عن 

المطلوب منها الإيضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق.

تبذل الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق   - 13
للتحدث مع جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصلة بمسألة 

الامتثال المدعى بها.
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المناطق  إلى جميع  الوصول  الحقائق  تقصي  لبعثة  الإيضاح  منها  المطلوب  الطرف  الدولة  تتيح   - 14
والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال، ويخضع 

هذا إلى ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الإيضاح ضرورية من أجل:-
) أ (  حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة .

منها  المطلوب  الطرف  الدولة  على  واقعة  تكون  قد  دستورية  التزامات  أي  حماية  أو  )ب( 
الإيضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى .

)ج(    أو الحماية والسلامة البدنية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق .
وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول 

لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية.
لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر من 14 يوماً، ولا   - 15

أكثر من 7 أيام، في أي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك .
تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس   - 16

كتمان السرية .
تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً إلى اجتماع الدول الأطراف   - 17

أو إلى الاجتماع الخاص للدول الأطراف عن النتائج التي توصلت إليها.
18 -  ينظر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في كل المعلومات ذات الصلة، 
بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منها 
الإيضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة الطرف 

المطلوب منها الإيضاح تقريراً عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب.
الدول  على  يقترح  أن  الأطراف  للدول  الخاص  الاجتماع  أو  الأطراف  الدول  لاجتماع  يجوز   - 19
الأطراف المعنية طرقاً ووسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك اتخاذ تحريك 
الإجراءات الملائمة طبقاً للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع 
الدول  المطلوب منها الإيضاح، يجوز لاجتماع  الطرف  الدولة  إلى ظروف خارجة عن سيطرة 
الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، بما في ذلك استخدام 

التدابير التعاونية المشار إليها 6.
يبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار   - 20

إليها في الفقرتين 18 و19 بتوافق الآراء، وإلا فبأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

المــادة )9(
تدابير التنفيذ الوطنية

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات 
العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع 

في إقليم يخضع لولايتها أو سيطرتها.
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المــادة )10(
تسوية النزاعات

تتشاور الدول الأطراف وتتعاون إحداها مع الأخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق   - 1
أو تفسير هذه الاتفاقية، ويجوز لأي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل على اجتماع 

الدول الأطراف.
في  بما  ملائمة،  يراها  وسيلة  بأي  النزاع  تسوية  في  يسهم  أن  الأطراف  الدول  لاجتماع  يجوز   - 2
ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي 

تختارها، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.
لا تخل هذه المادة بأحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه  - 3

المــادة )11(
اجتماعات الدول الأطراف

تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك:-  - 1
أ  (  سير هذه الاتفاقية وحالتها.

ب(  والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ج (  والتعاون والمساعدة الدوليان وفقاً للمادة )6(.

د (  واستحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام المضادة للأفراد.
هـ(  وعرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة )8(.

و (  والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة )5(.
يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من   - 2
بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنوياً إلى أن 

يعقد أول مؤتمر للاستعراض.
يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف بموجب الشروط المبينة في   - 3

المادة )8(.
يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو   - 4
المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير 

الحكومية المعنية، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة )12(
مؤتمرات الاستعراض

يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ   - 1
هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك 
دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس 

سنوات، وتدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر استعراض.
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يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي:  - 2
) أ ( استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها.

)ب( والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 2 من 
المادة )11(، والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات.

)ج(  واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة )5(.
) د ( والقيام، إذا لزم الأمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي.

أو  والمنظمات  المتحدة  الأمم  وكذلك  الاتفاقية  هذه  في  الأطراف  غير  الدول  تدعى  أن  يجوز   - 3
الدولية  الأحمر  الصليب  ولجنة  الصلة  ذات  الإقليمية  والمنظمات  الأخرى  الدولية  المؤسسات 
والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقاً للنظام 

الداخلي المتفق عليه.

المادة )13(
التعــديلات

لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء نفاذها، ويقدم أي اقتراح   - 1
بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طلباً آراءها بشأن ضرورة عقد 
مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الوديع في غضون 30 يوماً 
من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع 

الدول الأطراف.
أو  والمنظمات  المتحدة  الأمم  وكذلك  الاتفاقية،  هذه  في  الأطراف  غير  الدول  دعوة  يجوز   - 2
الدولية  الأحمر  الصليب  ولجنة  الصلة  ذات  الإقليمية  والمنظمات  الأخرى  الدولية  المؤسسات 
للنظام  للتعديل بصفة مراقبين وفقاً  إلى حضور كل مؤتمر  المعنية،  الحكومية  والمنظمات غير 

الداخلي المتفق عليه.
يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استعراض، ما لم تطلب   - 3

أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.
يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل،   - 4

ويتولى الوديع إبلاغ الدول الأطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.
يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد   - 5
أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف، وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة 

إلى أي دولة من الدول الأطراف المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولها.
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المــادة )14(
التكــاليـف

ومؤتمرات  الأطراف،  للدول  الخاصة  والاجتماعات  الأطراف  الدول  اجتماعات  تكاليف  تتحمل   - 1
الاتفاقية،  هذه  في  الأطراف  غير  والدول  الأطراف  الدول  التعديل،  ومؤتمرات  الاستعراض 

المشاركة فيها، وفقاً  لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلًا على النحو الملائم.
تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين )7( و)8(   - 2
وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، معدلًا على 

النحو الملائم.
المــادة )15(
التـوقيــــع

يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية التي حررت في أوسلو النرويج ، في 18 سبتمبر/ أيلول   
1997 مفتوحاً أمام جميع الدول في أوتاوا، كندا، من 2 ديسمبر/ كانون الأول 1997 إلى 4 ديسمبر/  كانون 
الأول 1997، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 5 ديسمبر/ كانون الأول 1997 حتى بدء نفاذها.

المــادة )16(
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.  - 1
يكون باب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوحاً أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.  - 2

تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.  - 3

المــادة )17(
بــدء النفــاذ

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الأربعون   - 1
من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها   - 2
بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من 

الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المــادة )18(
التطبيق المؤقت

يجوز لأي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة 1   
من المادة )1( من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهناً ببدء نفاذها .
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المــادة )19(
التحفـظـــات

لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات .  

المــادة )20(
المـدة و الانسحـاب

هذه الاتفاقية غير محددة المدة .  - 1
لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه  الاتفاقية، وعليها أن   - 2
تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى و الوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 

ويتضمن صك الانسحاب شرحاً وافياً للأسباب التي تدفع إلى هذا الانسحاب.
لا يصبح هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة اشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب،  ومع هذا فلو   - 3
حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، 

لا يعتبر الانسحاب نافذاً قبل أن ينتهي النزاع المسلح .
لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما   - 4

تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

المــادة )21(
الـوديـــع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية .  

المــادة )22(
النصوص ذات الحجيـة

والصينية  والروسية  والإنكليزية  الإسبانية  نصوصه  تتساوى  الذي  الاتفاقية  هذه  أصل  يودع   
والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة .



688

اتفاقية حظراستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام

أولًا: الدول المصدقة

على اتفاقية أوتاوا لعام 1997

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2004/12/173/12/1997أثيوبيا
1999/1/191997/12/3أسبانيا

2002/9/11أفغانستان
2000/2/291998/9/8ألبانيا
1998/7/231997/12/3ألمانيا

1999/5/31997/12/3أنتيجوا وبربودا
2002/7/51997/12/4أنجولا
1998/6/291997/12/3أندورا

2001/6/71997/12/3أوروجواي
1999/2/251997/12/3أوغندا
2005/12/271999/2/24أوكرانيا
1997/12/31997/12/3أيرلندا
1999/5/51997/12/4أيسلندا

1999/4/291997/12/4إكوادور
2007/2/201997/12/4إندونيسيا
1999/4/231997/12/3إيطاليا
2001/8/27اريتريا
1999/1/141997/12/3استراليا
2004/5/12استونيا

1999/9/141997/12/4الأرجنتين
1998/11/131998/8/11الأردن
1999/4/301997/12/3البرازيل
1999/2/191997/12/3البرتغال

1998/9/81997/12/3البوسنة والهرسك
1999/5/61998/7/6التشاد

2006/10/23الجبل الأسود
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2001/10/91997/12/3الجزائر

1999/10/261997/12/3الجمهورية التشيكية
1998/6/81997/12/4الدنمارك
1999/1/271997/12/4السلفادور
1998/9/241997/12/3السنغال
2003/10/131997/12/4السودان
1998/11/301997/12/4السويد
2007/8/15العراق
1998/2/171997/12/4الفاتيكان
2000/2/151997/12/3الفلبين

2002/9/191997/12/3الكاميرون
2007/7/30الكويت
1998/4/61997/12/3المجر

1998/6/91997/12/3المكسيك
1998/7/311997/12/3المملكة المتحدة

1998/7/91997/12/3النرويج
1998/6/291997/12/3النمسا
1999/3/231997/12/4النيجر
1998/9/301997/12/3اليابان
1998/9/11997/12/4اليمن

2003/9/251997/12/3اليونان
2004/6/24بابو غينيا الجديدة

1998/11/131997/12/3باراجواي
2000/3/11997/12/3بوتسوانا
1999/1/261997/12/3بربادوس

2006/4/241997/12/4بروني دار السلام
2003/9/3بيلا روس

2007/11/19بالاو
1998/9/41997/12/3بلجيكا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1998/9/41997/12/3بلغاريا
1998/4/231998/2/27بليز

2000/9/61998/5/7بنجلاديش
1998/10/71997/12/4بنما
1998/9/251997/12/3بنين
2005/8/18بوتان

1998/9/161997/12/3بوركينا فاسو
2003/10/221997/12/3بوروندي
1998/6/91997/12/3بوليفيا
1998/6/171997/12/3بيرو
1998/11/271997/12/3تايلاند

1998/1/191997/12/3تركمانستان
2003/9/25تركيا

1998/4/271997/12/4ترينيداد وتوباجو
2000/11/131997/12/3تنزانيا
2000/3/91997/12/4توجو
1999/7/91997/12/4تونس

2003/5/7تيمور ليشتي
2000/9/81997/12/3جابون
1998/7/171997/12/3جامايكا
2002/9/231997/12/4جامبيا
1998/8/191997/12/3جرينادا

1998/7/311997/12/3جزر الباهاما
2002/8/19جزر القمر
2006/3/151997/12/3جزر الكوك
1999/1/261997/12/13جزر سليمان

2002/11/8جمهورية أفريقيا الوسطى
2000/6/301997/12/3جمهورية الدومينيكان

2000/9/81997/12/3جمهورية مولدوفا
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1998/6/261997/12/3جنوب إفريقيا

1999/3/261997/12/3جواتيمالا
1998/5/181997/12/3جيبوتي
1999/3/261997/12/3دومينيكا
2000/6/81997/12/3رواندا
2000/11/301997/12/3رومانيا
2001/2/231997/12/12زامبيا

1998/6/181997/12/3زيمبابوي
2000/6/301997/12/3ساحل العاج

1998/7/231997/12/3ساموا
2001/8/11997/12/3سانت فنسنت وجزر جرينادين 

1998/3/181997/12/3سان مارينو
1998/12/21997/12/3سانت كيتس ونيفس

1999/4/131997/12/3سانت لوسيا
2003/3/311998/4/30سان تومي وبرينسيبي

1999/2/251997/12/3سلوفاكيا
1998/10/271997/12/3سلوفينيا
1998/12/221997/12/4سوازيلند
2002/5/231997/12/4سورينام
1998/3/241997/12/3سويسرا
2001/4/251998/7/29سيراليون
2000/6/21997/12/4سيشيل
2001/9/101997/12/3شيلي
2003/9/18صربيا

1999/10/12طاجيكستان
2000/6/301997/12/4غانا
2003/8/51997/12/4غيانا
1998/10/81997/12/4غينيا

2001/5/221997/12/3غينيا  بيساو
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
1998/9/16غينيا  الاستوائية

2005/9/161997/12/4فانواتو
1998/7/231997/12/3فرنسا

1999/4/141997/12/3فنزويلا
1998/6/101997/12/3فيجي
2003/1/171997/12/4قبرص
1998/10/131997/12/4قطر

2001/5/141997/12/4كاب فير
1998/5/201997/12/4كرواتيا

1997/12/31997/12/3كندا
1999/3/171997/12/3كوستاريكا
2000/9/61997/12/3كولومبيا
1999/7/281997/12/3كومبوديا
2001/5/4كونغو

2002/5/2كونغو الديمقراطية
2000/9/7كيريباس

2001/1/231997/12/5كينيا
2005/7/1لاتفيا

1999/6/141997/12/4لكسمبرج
1999/12/23ليبيريا
2003/5/121999/2/26ليتوانيا
1998/12/21997/12/4ليسوتو

1999/10/51997/12/3ليختنشتاين
2001/5/71997/12/4مالطة
1998/6/21997/12/3مالي

1999/4/221997/12/3ماليزيا
1999/9/161997/12/4مدغشقر

1998/9/9مقدونيا )جمهورية يوغسلافيا السابقة(
1998/8/131997/12/4ملاوي
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2000/9/71998/10/1ملديف

2000/7/211997/12/3موريتانيا
1997/12/31997/12/3موريشيوس
1998/8/251997/12/3موزامبيق
1998/11/171997/12/4موناكو
1998/9/211997/12/3ناميبيا
2000/8/7ناورو
2001/9/27نيجيريا

1998/11/301997/12/4نيكاراجوا
1999/1/271997/12/3نيوزيلندا

1998/4/151997/12/3نيوي
2006/2/151997/12/3هايتي

1998/9/241997/12/3هندوراس
1999/4/121997/12/3هولندا

ثانياً: الدول الموقعة

على اتفاقية أوتاوا لعام 1997

تاريخ التوقيعالدولة
1997/12/4بولندا

1997/12/4جزر مارشال
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النظــام الأســاسي 
للمحكمة الجنائية الدولية

1998
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النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية

اللجنة التحضيرية 
للمحكمة الجنائية الدولية

نيويورك
16 – 26  فبراير / شباط  1999.

26  يولية / تموز - 12  أغسطس /  آب 1999.
29  نوفمبر / تشرين الثاني - 17  ديسمبر / كانون الأول 1999.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المعتمد في روما في 17 يولية / تموز 1998

مذكرة في الأمانة العامة

يتضمن هذا النص لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التصويبات التي عممها الوديع 
في 25  سبتمبر / أيلول  1998  و18 مايو / آيار 1999.
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نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الديبـــاجة

إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي، 

تراثاً  معاً  تشكل  الشعوب  ثقافات  وأن  الشعوب،  جميع  توحد  مشتركة  روابط  ثمة  أن  تدرك  إذ 
مشتركاً، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت.

وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا 
لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة.

وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم.

وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه 
يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال 

تعزيز التعاون الدولي.

وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في 
منع هذه الجرائم.

وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن 
ارتكاب جرائم دولية.

وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع 
عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي 

نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف 
بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشئون الداخلية لأية دولة.

وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة 
جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة 

التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.

وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات 
القضائية الجنائية الوطنية.

وتصميماً منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية.

قد اتفقت على ما يلي:-



697

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الباب الأول
إنشاء المحكمة

المــادة )1(
المحكمــة 

لممارسة  السلطة  لها  دائمة  هيئة  المحكمة  )»المحكمة«(، وتكون  دولية  بهذا محكمة جنائية  تنشأ 
اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه 
في هذا النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص 

المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.

المــادة )2(
علاقة المحكمة بالأمم المتحدة

الدول الأطراف في هذا  تعتمده جمعية  اتفاق  بموجب  المتحدة  المحكمة والأمم  بين  العلاقة  تنظم 
النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.

المــادة )3(
مقر المحكمة

1 - يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا )»الدولة المضيفة«(.
2 - تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس 

المحكمة نيابة عنها.
3 - للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً وذلك على النحو المنصوص عليه 

في هذا النظام الأساسي.
المــادة )4(

المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها
1 - تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها 

وتحقيق مقاصدها.
الأساسي  النظام  هذا  في  عليه  المنصوص  النحو  على  وسلطاتها،  وظائفها  تمارس  أن  - للمحكمة   2
في إقليم أية دولة طرف، ولها، وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم 

الدولة. تلك 
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الباب الثاني
الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق

المــادة )5(
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

بأسره،  الدولي  المجتمع  اهتمام  موضع  خطورة  الجرائم  أشد  على  المحكمة  اختصاص  - يقتصر   1
وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :-

أ  (  جريمة الإبادة الجماعية.
ب(  الجرائم ضد الإنسانية.

ج (  جرائم الحرب.
د  (  جريمة العدوان .

.)*(     - 2
المــادة )6(

الإبادة الجماعية
التالية يرتكب بقصد  الجماعية« أي فعل من الأفعال  النظام الأساسي تعني »الإبادة  لغرض هذا 

إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً:-
أ  (  قتل أفراد الجماعة.

ب(  إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج (  إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د (  فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ(  نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.

المــادة )7(
الجرائم ضد الإنسانية

1 - لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية »جريمة ضد الإنسانية« متى ارتكب في 
إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:-

أ  (  القتل العمد.
2 (  الإبادة.

ج (  الاسترقاق.
د  (  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

هـ(  السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية 
للقانون الدولي.

)*( حذفت في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي -  كمبالا من 31 مايو / آيار  إلي 11 يونية / حزيران  2010. 
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و (  التعذيب.
ز (  الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري

أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. 
ح(  اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو
إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب 
أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه 

في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط(  الاختفاء القسري للأشخاص.

ى(  جريمة الفصل العنصري.
ك(   الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى 

خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2 - لغرض الفقرة 1:-

يتضمن  سلوكياً  نهجاً  المدنيين«  السكان  من  مجموعة  أية  موجه ضد  »هجوم  عبارة  تعني    ) أ 
الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، 

عملًا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة.
بينها الحرمان من الحصول على الطعام  ب(  تشمل »الإبادة« تعمد فرض أحوال معيشية، من 

والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان.
السلطات  أو هذه  الملكية،  المترتبة على حق  السلطات  ج ( يعني »الاسترقاق« ممارسة أي من 
جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، 

ولا سيما النساء والأطفال.
د (  يعني »إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان« نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي 
بها  يسمح  مبررات  دون  آخر،  قسري  فعل  بأي  أو  بالطرد  بصفة مشروعة،  فيها  يوجدون 

القانون الدولي.
هـ(   يعني »التعذيب« تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود 
تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن 

عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.
و (  يعني »الحمل القسري« إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد 

انتهاكات خطيرة أخرى  التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب  التأثير على 
الوطنية  القوانين  يمس  نحو  التعريف على  هذا  تفسير  بأي حال  يجوز  الدولي. ولا  للقانون 

المتعلقة بالحمل.
وشديداً  متعمداً  حرماناً  السكان  مجموع  أو  السكان  من  جماعة  »الاضطهاد« حرمان  يعني   ) ز 

من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
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ح(  تعني»جريمة الفصل العنصري« أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها 
في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية 
بنية  أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب  أية جماعة  إزاء  من جانب جماعة عرقية واحدة 

الإبقاء على ذلك النظام.
ط(  يعني »الاختفاء القسري للأشخاص« إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم 
من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها 
أو عن  معلومات عن مصيرهم  إعطاء  أو  من حريتهم  الأشخاص  هؤلاء  بحرمان  الإقرار 

أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3 - لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير »نوع الجنس« يشير إلى الجنسين، الذكر أو 

الأنثى، في إطار المجتمع، ولا يشير تعبير »نوع الجنس« إلى أي معني آخر يخالف ذلك.

المــادة )8(
جرائم الحرب

1 -  يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو 
سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

2 -  لغرض هذا النظام الأساسي تعني »جرائم الحرب«:-

الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949، أي أي فعل من الأفعال  أ(   
التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:-

1 - القتل العمد.
2 - التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

3 - تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
4 - لحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية 

تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
5 - إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات 

دولة معادية.
6 -  تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة 

عادلة ونظامية.
7 - الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

8 - أخذ رهائن.

في  المسلحة  الدولية  النزاعات  على  السارية  والأعراف  للقوانين  الأخرى  الخطيرة  الانتهاكات  ب( 
النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية:-  
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أفراد مدنيين لا يشاركون  أو ضد  المدنيين بصفتهم هذه  السكان  تعمد توجيه هجمات ضد    -  1
مباشرة في الأعمال الحربية.

2 -   تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
مركبات  أو  وحدات  أو  مواد  أو  منشآت  أو  مستخدمين  موظفين  ضد  هجمات  شن  تعمد     -  3
مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملًا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا 
يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة.
عن أو  الأرواح  في  تبعية  خسائر  عن  سيسفر  الهجوم  هذا  بأن  العلم  مع  هجوم  شن  عمد    -  4
إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل 
الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية 

المتوقعة الملموسة المباشرة.
أهدافاً  تكون  لا  التي  العزلاء  المباني  أو  المساكن  أو  القرى  أو  المدن  قصف  أو  مهاجمة    -  5

عسكرية بأية وسيلة كانت.
6 -  قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.

7 -  إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم 
المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر 

عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
إلى المدنيين  بنقل أجزاء من سكانها  أو غير مباشر،  قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر    -  8
الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه 

الأرض أو خارجها.
الفنية أو التعليمية أو  الدينية أو  المباني المخصصة للأغراض  9  -   تعمد توجيه هجمات ضد 
والجرحى  المرضى  تجمع  وأماكن  والمستشفيات  التاريخية،  والآثار  الخيرية،  أو  العلمية 

شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
من  نوع  لأي  أو  البدني  للتشويه  معاد  سلطة طرف  تحت  الموجودين  الأشخاص  إخضاع   -  10
التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في 
المستشفي للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك 

الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
11 -  قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.

12 -  إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
تحتمه  مما  الاستيلاء  أو  التدمير  هذا  يكن  مالم  عليها  الاستيلاء  أو  العدو  ممتلكات  تدمير   -  13

ضرورات الحرب.
مقبولة في  تكون  لن  أو  معلقة  أو  ملغاة  المعادي  الطرف  أن حقوق ودعاوى رعايا  إعلان   -  14

أية محكمة.
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15 -  إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى  
وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
16 -   نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.

17 -  استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
18 -  استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل

أو المواد أو الأجهزة.
19 -  استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات 

الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.

20 -  استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً 
لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة، بشرط 
أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج 
في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في 

المادتين )121(، )123(.
21 -  الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

النحو  على  القسري  الحمل  أو  البغاء  على  الإكراه  أو  الجنسي  الاستعباد  أو  - الاغتصاب   22
المعرف في الفقرة 2 )و( من المادة )7(، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال 

العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف.
من الحصانة  بحماية لإضفاء  متمتعين  آخرين  أشخاص  أو  مدني  - استغلال وجود شخص   23

العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
من  والأفراد  النقل  ووسائل  الطبية  والوحدات  والمواد  المباني  ضد  هجمات  توجيه  - تعمد   24

مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
25 -    تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها  لبقائهم، 
بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
أو  المسلحة  القوات  في  أو طوعياً  إلزامياً  العمر  الخامسة عشرة من  الأطفال دون  تجنيد    -  26

استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.

بين  المشتركة  للمادة )3(  الجسيمة  الانتهاكات  ج ( في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، 
اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة 
ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة 
أو  الإصابة  أو  المرض  بسبب  القتال  عن  عاجزين  أصبحوا  الذين  وأولئك  سلاحهم  ألقوا  الذين 

الاحتجاز أو لأي سبب آخر:-
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1 -     استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة 
القاسية، والتعذيب.

2 -     الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
3 -     أخذ الرهائن.

تشكيلًا  مشكلة  محكمة  عن  صادر  سابق  حكم  وجود  دون  إعدامات  وتنفيذ  أحكام  إصدار     -  4
نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.

د ( تنطبق الفقرة 2 )ج( على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على  
حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة 

وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
هـ( الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع 

الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي من الأفعال التالية:-
المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون  1 -    تعمد توجيه هجمات ضد السكان 

مباشرة في الأعمال الحربية.
من  والأفراد  النقل  ووسائل  الطبية  والوحدات  والمواد  المباني  ضد  هجمات  توجيه  تعمد     -  2

مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
مركبات  أو  وحدات  أو  مواد  أو  منشآت  أو  مستخدمين  موظفين  ضد  هجمات  شن  تعمد     -  3
مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملًا بميثاق الأمم المتحدة 
الدولي  القانون  بموجب  المدنية  للمواقع  أو  للمدنيين  توفر  التي  الحماية  يستحقون  ماداموا 

للنزاعات المسلحة.
4 -      تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية 
أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة 

ألا تكون أهدافاً عسكرية.
5 -     نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.

6 -      الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف 
العنف  أشكال  آخر من  أي شكل  أو  القسري،  التعقيم  أو   )7( المادة  من  )و(   2 الفقرة  في 

الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة )3( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
7 -    تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في 

جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
8 -     إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن 

المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
9 -     قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً.

10 -   إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
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البدني أو لأي  11 -  إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه 
نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو 
ذلك  وفاة  في  وتتسبب  لصالحه  تجري  لا  والتي  المعني  للشخص  المستشفى  في  المعالجة 

الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
تحتمه مما  الاستيلاء  أو  التدمير  هذا  يكن  لم  ما  عليها  الاستيلاء  أو  العدو  ممتلكات  تدمير    -  12

 ضرورات الحرب)*(.
13 -    استخدام السموم و الأسلحة المسممة.

14 -     استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات و كل ما في حكمها من السوائل أو 
المواد أو الأجهزة.

15 -    استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في جسم الإنسان مثل الرصاصات ذات 
الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.

تنطبق  لا  فهي  وبالتالي  الدولي  الطابع  ذات  غير  المسلحة  النزاعات  علي  )هـ(   2 الفقرة  (  تنطبق  و 
أو  المنفردة  العنف  أعمال  أو  الشغب  أعمال  مثل  الداخلية،  والتوترات  الاضطرابات  حالات  على 
التي تقع  النزاعات المسلحة  المماثلة، وتنطبق على  المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة 
في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة 
منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.ليس في الفقرتين 2 )ج( و )د( ما يؤثر على مسئولية الحكومة عن 
حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع 

الوسائل المشروعة.
المادة )8( مكرراً)*(

جريمة العدوان
1 -   لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني »جريمة العدوان« قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعلا من 
التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو 

تنفيذ فعل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة.

2 -    لأغراض الفقرة 1، يعني »فعل العدوان« استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة 
ميثاق  مع  تتعارض  أخرى  طريقة  بأي  أو  السياسي،  استقلالها  أو  الإقليمية  سلامتها  أو  أخرى 
التالية، سواء بإعلان حرب  الأمم المتحدة. وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من الأفعال 
أو بدونه، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 )د - 29( المؤرخ 14 ديسمبر/

كانون الأول 1974:

)*( تم إضافة الفقرات )13 ،14، 15( في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي- كمبالا من 31 آيار / مايو  إلي 11 يونية /حزيران 2010.
)*( تم إضافتها في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي - كمبالا من 31 مايو / آيار  إلي 11 يونية /حزيران 2010.
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) أ ( قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، 
ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء 

منه باستعمال القوة؛
)ب( قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة

ضد إقليم دولة أخرى؛
)ج(  ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى؛
أو الجوية  أو  البحرية  أو  البرية  المسلحة  القوات  بمهاجمة  ما  لدولة  المسلحة  القوات  قيام  )د(  

 الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى؛
الدولة  بموافقة  أخرى  دولة  إقليم  داخل  الموجودة  المسلحة  قواتها  باستعمال  ما  دولة  قيام  )هـ( 
المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في 

الإقليم المذكور إلى ما بعدها اية الاتفاق؛
الدولة الأخرى  إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه  )و(  سماح دولة ما وضعت 

لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛
) ز( إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو 
باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل 

الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.

المــادة )9(
أركان الجرائم

1 -   تساعد أركان الجرائم المحكمة في تفسير المواد )6( و )7( و )8( و )8 مكررًا( وتطبيقها، وتعتمد 
هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف )*(.

2 -   يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب:-
أ  ( أية دولة طرف.

ب( القضاة، بأغلبية مطلقة.
ج ( المدعي العام.

وتعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
3 -   تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام الأساسي.

المــادة )10(
ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة 

أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام الأساسي.

)*( تم نعديلها في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي - كمبالا من 31  مايو / آيار  إلي 11 يونية / حزيران  2010.
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المــادة )11(
الاختصاص الزمني

1 -     ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي.
2 -       إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس
اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم 

تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة )12(.

المــادة )12(
الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

1 -  الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم 
المشار إليها في المادة )5(.

كانت  إذا  اختصاصها  تمارس  أن  للمحكمة  يجوز   ،)13( المادة  من  )ج(  أو  )أ(  الفقرة  حالة  في    -  2
واحدة  أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً 

للفقرة 3:-
أ (  الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت 

الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.
ب( الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

3 -  إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة 
يتعلق  فيما  اختصاصها  المحكمة  ممارسة  تقبل  أن  المحكمة،  مسجل  لدى  يودع  إعلان  بموجب 
بالجريمة  قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.

المــادة )13(
ممارسة الاختصاص

المادة )5( وفقاً لأحكام هذا  إليها في  يتعلق بجريمة مشار  فيما  تمارس اختصاصها  أن  للمحكمة 
النظام الأساسي في الأحوال التالية:-

) أ ( إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة )14( حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر 
من هذه الجرائم قد ارتكبت.

إلى  المتحدة، حالة  السابع من ميثاق الأمم  الفصل  )ب( إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب 
المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

وفقاً الجرائم  هذه  من  بجريمة  يتعلق  فيما  تحقيق  بمباشرة  بدأ  قد  العام  المدعي  كان  إذا  )ج( 
للمادة )15(.
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المــادة )14(
إحالة حالة ما من قبل دولة طرف

الجرائم  أكثر من  أو  فيها أن جريمة  يبدو  أية حالة  العام  المدعي  إلى  لدولة طرف أن تحيل  7 -  يجوز 
الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض 

البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
8 -   تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة 

من مستندات مؤيدة.
المــادة )15(
المدعي العام

1 -   للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في 
اختصاص المحكمة.

معلومات  الغرض،التماس  لهذا  له،  ويجوز  المتلقاة  المعلومات  جدية  بتحليل  العام  المدعي  يقوم    -  2
الحكومية،أو  غير  أو  الدولية  الحكومية  المنظمات  المتحدة،أو  الأمم  أجهزة  الدول،أو  من  إضافية 
الشفوية في  أو  التحريرية  الشهادة  تلقي  له  يراها ملائمة، ويجوز  بها  أية مصادر أخرى موثوق 

المحكمة. مقر 
3 -   إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولًا للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية 
طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات 

لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
للشروع  معقولًا  أساساً  هناك  أن  المؤيدة،  وللمواد  للطلب  دراستها  بعد  التمهيدية،  الدائرة  إذا رأت    -  4
أن  عليها  كان  المحكمة،  اختصاص  إطار  في  يبدو  ما  على  تقع  الدعوى  وأن  تحقيق  إجراء  في 
تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص 

ومقبولية الدعوى.
التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق  الدائرة  5 -  رفض 

يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
المعلومات أن  و2،   1 الفقرتين  في  إليها  المشار  الأولية  الدراسة  بعد  العام  المدعي  استنتج  إذا    -  6
المقدمة لا تشكل أساساً معقولًا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا 
لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو 

أدلة جديدة.
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المادة )15( مكرراً 1 )*( 
ممارسة الاختصاص
 بشأن جريمة العدوان

1 -  يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان وفقًا للمادة 13 )أ( و )ج(، رهنا بأحكام 
هذه المادة.

2 -  يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها المتعلق بجرائم عدوان أرتكبت بعد مرور سنة واحدة على
مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.

يتخذ  قرار  وبموجب  المادة،  هذه  بأحكام  رهنًا  العدوان  جريمة  على  اختصاصها  المحكمة  تمارس   -  3
بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول 

من يناير /كانون الثاني 2017 .
4 - يجوز للمحكمة، وفقًا للمادة )12( ، أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان التي تنشأ عن فعل
عدواني أرتكب من دولة طرف ما لم تكن الدولة الطرف أعلنت مسبقًا بإيداع إعلان مع المسجل أنها 
لا تقبل الاختصاص. يمكن ان يتم سحب هذا الاعلان في أي وقت و يجب النظر فيه من قبل الدولة 

الطرف خلال ثلاث سنوات.
5 - فيما يتعلق بدولة ليست طرفًا في هذا النظام، لا يمكن للمحكمة ان تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة

العدوان عندما يرتكبها مواطنوا تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها.
بجريمة  يتعلق  فيما  تحقيق  إجراء  في  للبدء  معقول  أساس  وجود  إلى  العام  المدعي  يخلص  عندما   -  6
عدوان، عليه أن يتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة 
المعنية. وعلى المدعي العام أن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما في 

ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة.
7 - يجوز للمدعي العام، في الحالات التي يكون فيها مجلس الأمن قرر ذلك، أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق

بجريمة عدوان.
8 - في حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد الإبلاغ، يجوز للمدعي العام أن
 يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، شريطة أن يكون قسم الدائرة التمهيدية قد أذن ببدء التحقيق 
فيما يتعلق بجريمة عدوان وفقًا للإجراءات الواردة في المادة )16( ، وان لا يكون مجلس الامن قرر 

خلاف ذلك إستنادًا للمادة )16(.
9 - لا يخل التحديد الصادر من جهاز من خارج المحكمة بخصوص وقوع فعل عدوان بما تخلص إليه 

المحكمة في إطار هذا النظام الأساسي فيما يتعلق بوقوع فعل العدوان.
10 - ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشار 

إليها في المادة )5(.

)*( تم إضافتها  في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي - كمبالا من 31  مايو / آيار  إلي 11 يونية / حزيران  2010. 
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المادة )15( مكرراً 2 )*( 
ممارسة الاختصاص على جريمة العدوان

1 - يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان طبقًا للمادة 13 )ب(، رهنًا بأحكام 
هذه المادة.

2 - يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها المتعلق بجرائم عدوان أرتكبت بعد مرور سنة واحدة على
المصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.

3 - تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار يتخذ بأغلبية 
دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من 

يناير/ كانون الثاني 2017.
4 - لا يكون تقرير حدوث فعل عدوان من جانب جهاز خارج المحكمة مجحفًا بالنتائج التي تتوصل إليها

المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي.
5 - هذه المادة لا تخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشار إليها في

المادة )5( .
 المــادة )16(

إرجاء التحقيق أو المقاضاة
 لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهراً بناءً 
على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل 

السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.

المــادة )17(
المسائل المتعلقة بالمقبولية

1 - مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة )1( تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة:-
أ (   إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقاً 

غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
مقاضاة  عدم  الدولة  وقررت  عليها  ولاية  لها  دولة  الدعوى  في  التحقيق  أجرت  قد  كانت  ب( إذا 
الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.
ج ( إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز 

للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 3 من المادة )20(.
د (  إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

2 - لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، 
حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:-

)*( تم إضافتها في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي - كمبالا من 31 مايو / آيار  إلي 11  يونية / حزيران  2010.
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أ  (  جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض 
حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على 

النحو المشار إليه في المادة )5(.
ب( حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص 

المعني للعدالة.
تجري  أو  بوشرت  أو  نزيه  أو  مستقل  بشكل  مباشرتها  تجري  لا  أو  الإجراءات  تباشر  ( لم  ج 

مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
3 - لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار 
كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول 

على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.

المــادة )18(
القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية

1 - إذا أحيلت إلى المحكمة عملًا بالمادة 13 )أ( وقرر المدعي العام أن هناك أساساً معقولًا لبدء تحقيق، 
أو باشر المدعي العام التحقيق عملًا بالمادتين 13 )ج( و15، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول 
الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على 
الجرائم موضع النظر، وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز له أن يحد من 
نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازماً لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة 

أو لمنع فرار الأشخاص.
2 - في غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تجري أو بأنها أجرت 
تحقيقاً مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد 
تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة )5( وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار 
التحقيق مع هؤلاء  لها عن  العام  المدعي  يتنازل  الدولة،  تلك  الدول وبناءً على طلب  إلى  الموجه 

الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق بناءً على طلب المدعي العام.
3 - يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلًا لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهرمن
تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقاً 

غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك.
4 - يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية أمام دائرة الاستئناف، 

وفقاً للفقرة 2 من المادة )82(، ويجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل.
5 - للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقاً للفقرة 2 أن يطلب إلى الدولة المعنية أن تبلغه بصفة 
دورية بالتقدم المحرز في التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك، وترد الدول الأطراف على 

تلك الطلبات دون تأخير لا موجب له.
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6 - ريثما يصدر عن الدائرة التمهيدية قرار، أو في أي وقت يتنازل فيه المدعي العام عن إجراء تحقيق 
سلطة  التمهيدية  الدائرة  من  يلتمس  أن  استثنائي،  أساس  على  العام،  للمدعي  المادة،  هذه  بموجب 
إجراء التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك 

احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق.
الدعوى  أن تطعن في مقبولية  المادة  التمهيدية بموجب هذه  للدائرة  لدولة طعنت في قرار  - يجوز   7

بموجب المادة )19( بناءً على وقائع إضافية ملموسة أو تغير ملموس في الظروف.

المــادة )19(
الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى

1 - تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة عليها، وللمحكمة، من تلقاء 
نفسها أن تبت في مقبولية الدعوى وفقاً للمادة )17(.

2 - يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استناداً إلى الأسباب المشار إليها في المادة )17( أو أن يدفع 
بعدم اختصاص المحكمة كل من:-

أ  (  المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملًا بالمادة )58(.
ب( الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو 

لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى، أو 
ج ( الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملًا بالمادة )12(.

وفي  المقبولية،  أو  الاختصاص  مسألة  بشأن  قرار  إصدار  المحكمة  من  يطلب  أن  العام  - للمدعي   3
 ،)13( بالمادة  عملًا  المحيلة  للجهة  أيضاً  يجوز  المقبولية،  أو  بالاختصاص  المتعلقة  الإجراءات 

وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا ملاحظاتهم إلى المحكمة.
أو الدعوى  مقبولية  في  الطعن   ،2 الفقرة  في  إليها  مشار  دولة  أو  إليه  مشار  شخص  لأي  - ليس   4
اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة، ويجب تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها، 
بيد أنه للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة، ولا 
يجوز أن تستند الطعون في مقبولية الدعوى، عند بدء المحاكمة أو في وقت لاحق بناءً على إذن من 

المحكمة، إلا إلى أحكام الفقرة 1 )ج( من المادة )17(.
5 - تقدم الدولة المشار إليها في الفقرة 2 )ب( أو 2 )ج( الطعن في أول فرصة.

6 - قبل اعتماد التهم، تحال الطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى 
استئناف  ويجوز  الابتدائية،  الدائرة  إلى  الطعون  تلك  تحال  التهم،  اعتماد  وبعد  التمهيدية،  الدائرة 

القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولية لدى دائرة الاستئناف وفقاً للمادة )82(.
7 - إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة 2 )ب( و2 )ج( طعناً ما، يرجئ المدعي العام التحقيق إلى أن 

تتخذ المحكمة قراراً وفقاً للمادة )17(.
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8 - ريثما تصدر المحكمة قرارها، للمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذناً للقيام بما يلي:-
أ  ( مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في الفقرة 6 من المادة )18(.

قبل  بدأت  قد  تكون  التي  الأدلة  إتمام عملية جمع وفحص  أو  أو شهادة من شاهد  أقوال  ب( أخذ 
تقديم الطعن.

ج ( الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار الأشخاص الذين يكون المدعي العام قد 
طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم بموجب المادة )58(.

9 - لا يؤثر تقديم الطعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامر تصدرها المحكمة قبل 
تقديم الطعن.

10 - إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملًا بالمادة )17(، جاز للمدعي العام أن يقدم طلباً لإعادة 
النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي الأساس 

الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناءً عليه غير مقبولة عملًا بالمادة )17(.
11 -  إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق، وقد راعى الأمور التي تنص عليها المادة )17(، جاز له أن 
يطلب أن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن الإجراءات، وتكون تلك المعلومات سرية، إذا 
طلبت الدولة المعنية ذلك، وإذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي في تحقيق، كان عليه أن يخطر 

الدولة حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل بشأنها. 

المــادة )20(
عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين

1 - لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن 
سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها.

2 - لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة )5( كان 
قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها.

3 - الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضاً بموجب المواد 
)6( أو)7( أو)8( أو )8( مكرراً لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا 

كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى )*(:-
أ (  قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص 

المحكمة أو،
بها بموجب  المعترف  المحاكمات  النزاهة وفقاً لأصول  أو  بالاستقلال  تتسم  ب( لم تجر بصورة 
النية إلى تقديم الشخص  القانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع 

المعني للعدالة.

)*( تم تعديل العبارة الاستهلالية في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي - كمبالا من 31  مايو / آيار إلي 11 يونية / حزيران 2010. 
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المــادة )21(
القانون الواجب التطبيق

1 - تطبق المحكمة:-
الإثبات  الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد  النظام الأساسي وأركان  المقام الأول، هذا  (  في  أ 

الخاصة بالمحكمة.
ب( في المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسباً، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي

 وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للنزاعات المسلحة.
ج ( وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في
العالم، بما في ذلك، حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس 
مع  ولا  الأساسي  النظام  هذا  مع  المبادئ  هذه  تتعارض  ألا  شريطة  الجريمة،  على  ولايتها 

القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً.
2 - يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.

3 - يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملًا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً 
وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعروف في 
الفقرة 3 من المادة )7( أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو 

غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
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الباب الثالث
المبادئ العامة للقانون الجنائي

المــادة )22(
لا جريمة إلا بنص

المعني وقت وقوعه،  السلوك  يشكل  لم  ما  الأساسي  النظام  هذا  بموجب  الشخص جنائياً  يسأل  - لا   1
جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

2 - يؤول تعريف الجريمة تأويلًا دقيقاً ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس، وفي حالة الغموض 
يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.

3 - لا تؤثر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج 
إطار هذا النظام الأساسي.

المــادة )23(
لا عقوبة إلا بنص

 لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي.

المــادة )24(
عدم رجعية الأثر على الأشخاص

1 - لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.
2 - في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبق 

القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.

المــادة )25(
المسئولية الجنائية الفردية

1 - يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملًا بهذا النظام الأساسي.
الفردية  بصفته  عنها  مسئولًا  يكون  المحكمة  اختصاص  في  تدخل  يرتكب جريمة  الذي  - الشخص   2

وعرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي.
3 - وفقاً لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في 

اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي:-
أ  ( ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، 

بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسئولًا جنائياً.
ب( الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها.

ج ( تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو 
الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
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د (  المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب 
هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:-

أ - إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو 
الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

ب - أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
جريمة  ارتكاب  على  والعلني  المباشر  التحريض  الجماعية،  الإبادة  بجريمة  يتعلق  هـ( فيما 

الإبادة الجماعية.
و ( الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، 
الذي  فالشخص  ذلك،  ومع  الشخص،  بنوايا  ذات صلة  غير  لظروف  الجريمة  تقع  لم  ولكن 
يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون 
عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى 

تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
في  يكونون  الذين  الأشخاص  على  إلا  المادة  هذه  أحكام  تطبق  لا  العدوان،  بجريمة  يتعلق  فيما  مكرر-   3

وضع يمكنهم من التحكم فعلا في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه)*(.

الدول  في مسئولية  الفردية  الجنائية  بالمسئولية  يتعلق  الأساسي  النظام  هذا  في  أي حكم  يؤثر  -  لا   4
بموجب القانون الدولي.

المــادة )26(
لا اختصاص للمحكمة على 
الأشخاص أقل من 18 عاماً

الجريمة  ارتكاب  وقت  عاماً   18 عن  عمره  يقل  شخص  أي  على  اختصاص  للمحكمة  يكون   لا 
إليه. المنسوبة 

المــادة )27(
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية

يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة   - 1
أو  حكومة  أو  لدولة  رئيساً  كان  سواء  للشخص،  الرسمية  الصفة  فإن  خاص  وبوجه  الرسمية، 
عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلًا منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال 
سبباً  ذاتها،  حد  في  تشكل  لا  أنها  كما  الأساسي،  النظام  هذا  بموجب  الجنائية  المسئولية  من 

العقوبة. لتخفيف 
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء   - 2

كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

)*( تم إضافتها في مؤتمر مراجعة النطام الأساسي - كمبالا من 31 مايو / آيار  إلي 11 يونية / حزيران  2010.
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المــادة )28(
مسئولية القادة والرؤساء الآخرين

الإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسئولية الجنائية عن 
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:

1 - يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلًا بأعمال القائد العسكري مسئولًا مسئولية جنائية عن 
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته 
الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري 

أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.
بسبب  علم،  قد  يكون  أن  يفترض  أو  علم،  قد  الشخص  أو  العسكري  القائد  ذلك  كان  إذا   ) أ 
الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب( إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته 
لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
2 - فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1، يسأل الرئيس جنائياً عن 
لسلطته  يخضعون  مرؤوسين  جانب  من  والمرتكبة  المحكمة  اختصاص  في  تدخل  التي  الجرائم 

وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
أ (  إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون 

أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب( إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.

ج( إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه 
الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

المــادة )29(
عدم سقوط الجرائم بالتقادم

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه.

المــادة )30(
الركن المعنوي

1 - مالم ينص على غير ذلك لا يسأل الشخص جنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 
ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم.

2 - لأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما:-
أ  ( يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك.

النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في  ب( يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك 
إطار المسار العادي للأحداث.

3 - لأغراض هذه المادة تعني لفظة »العلم« أن يكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج 
في المسار العادي للأحداث، وتفسر لفظتا »يعلم« أو »عن علم« تبعاً لذلك.
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المــادة )31(
أسباب امتناع المسئولية الجنائية

1 - بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسئولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي 
لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك:-

أ (  يعاني مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو 
قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون.

ب( في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم 
القانون، ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل  في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات 
ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في 

اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال.
ج ( يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب
عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز 
درجة  مع  تتناسب  بطريقة  وذلك  للقوة،  مشروع  وغير  وشيك  استخدام  عسكرية ضد  مهام 
الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها، واشتراك 
الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سبباً لامتناع المسئولية الجنائية 

بموجب هذه الفقرة الفرعية.
د ( إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير 

وشيك  أو  مستمر  جسيم  بدني  ضرر  بحدوث  أو  الوشيك  بالموت  تهديد  عن  ناتج  إكراه 
لتجنب هذا  الشخص تصرفاً لازماً ومعقولًا  أو شخص آخر، وتصرف  الشخص  ضد ذلك 
تجنبه،  المراد  الضرر  من  أكبر  في ضرر  يتسبب  أن  الشخص  يقصد  ألا  التهديد، شريطة 

ويكون ذلك التهديد:-
1 - صادراً عن أشخاص آخرين.

2 - أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.

2 - تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسئولية الجنائية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي 
على الدعوى المعروضة عليها.

3 - للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسئولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار 
إليها في الفقرة 1 في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو 
المنصوص عليه في المادة )21(، وينص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات 

المتعلقة بالنظر في هذا السبب.
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المــادة )32(
الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون

1 - لا يشكل الغلط في الوقائع سبباً لامتناع المسئولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي 
المطلوب لارتكاب الجريمة.

2 - لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في 
اختصاص المحكمة سبباً لامتناع المسئولية الجنائية، ويجوز، مع ذلك أن يكون الغلط في القانون 
سبباً لامتناع المسئولية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك 

الجريمة، أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة )33(.

المــادة )33(
أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون

يعفى  لا  المحكمة،  اختصاص  في  تدخل  التي  الجرائم  من  لجريمة  أي شخص  ارتكاب  حالة  - في   1
الشخص من المسئولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالًا لأمر حكومة أو رئيس، 

عسكرياً كان أو مدنياً، عدا في الحالات التالية:-
إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني. أ  ( 

إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع. ب( 
إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة. ج ( 

2 - لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية 
أو الجرائم ضد الإنسانية.



719

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الباب الرابع
تكوين المحكمة وإداراتها

المــادة )34(
أجهزة المحكمة

تتكون المحكمة من الأجهزة التالية:-
) أ ( هيئة الرئاسة.

)ب( شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.
)ج ( مكتب المدعي العام.

) د ( قلم المحكمة.
المــادة )35(
خدمة القضاة

1 - ينتخب جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس 
منذ بداية ولايتهم.

2 - يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابهم.
3 - لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر، في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضائها، 
بالبت في المدى الذي يكون مطلوباً في حدوده من القضاة الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ، 

ولا يجوز أن يخل أي من هذه الترتيبات بأحكام المادة )40(.
4 - يجري وفقاً للمادة )49( وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضاة الذين لا يكون مطلوباً منهم العمل 

على أساس التفرغ.
المــادة )36(

مؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخابهم
1 - رهناً بمراعاة الفقرة 2، تتكون المحكمة من 18 قاضياً:-

أ، الفقرة  في  المحدد  القضاة  زيادة عدد  تقترح  أن  المحكمة،  نيابة عن  الرئاسة،  لهيئة  ( يجوز  - أ   2
على أن تبين الأسباب التي من أجلها يعتبر ذلك أمراً ضرورياً وملائماً، ويقوم المسجل فوراً  

تعميم هذا الاقتراح على جميع الدول الأطراف.
ب( ينظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد وفقاً للمادة )112(، ويعتبر 
الاقتراح قد اعتمد إذا ووفق عليه في الاجتماع بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف، 

ويدخل حيز النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعية.
ج (  1  - إذا ما اعتمد اقتراح بزيادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعية )ب(، يجري انتخاب القضاة 
الإضافيين خلال الدورة التالية لجمعية الدول الأطراف، وفقاً للفقرات 3 إلى 8 والفقرة 2 

من المادة )37(.
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2 - يجوز لهيئة الرئاسة في أي وقت تال لاعتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة ودخوله حيز 
عدد  في  تخفيض  إجراء  تقترح  أن   »1 ج(  و)  )ب(  الفرعيتين  الفقرتين  بموجب  النفاذ 
إلى  القضاة  يبرر ذلك شريطة ألا يخفض عدد  بالمحكمة  العمل  إذا كان عبء  القضاة، 
ما دون العدد المحدد في الفقرة 1، ويجري تناول الاقتراح وفقاً للإجراءات المحددة في 
الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب(، وفي حالة اعتماد الاقتراح بخفض عدد القضاة تخفيضاً 

تدريجياً كلما انتهت مدد ولاية هؤلاء القضاة وإلى أن يتم بلوغ العدد اللازم.

3 - أ  (    يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم 
المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية.

ب( يجب أن يتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما يلي:-
اللازمة  المناسبة  والخبرة  الجنائية،  الجنائي والإجراءات  القانون  في مجال  ثابتة  - كفاءة   1
الدعاوى  مجال  في  أخرى،  مماثلة  بصفة  أو  محام،  أو  عام  مدع  أو  كقاض  سواء 

أو. الجنائية، 
الإنساني  القانون  مثل  بالموضوع  الصلة  ذات  الدولي  القانون  مجالات  في  ثابتة  - كفاءة   2
الدولي وقانون حقوق الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل 

القضائي للمحكمة.

ج ( يجب أن يكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على 
الأقل من لغات العمل بالمحكمة.

4 - أ (   يجوز لأية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن تقدم ترشيحات للانتخاب للمحكمة ويتم ذلك  
باتباع ما يلي:-

الدولة  في  القضائية  المناصب  أعلى  في  للتعيين  مرشحين  بتسمية  المتعلقة  - الإجراءات   1
المعنية أو 

2 - الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتسمية مرشحين 
لتلك المحكمة.

ويجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن المعلومات اللازمة التي يثبت بها وفاء 
المرشح بالمتطلبات الواردة في الفقرة 3.

ب( لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معين مرشحاً واحداً لا يلزم بالضرورة أن يكون واحداً 
من رعاياها ولكن يجب على أي حال أن يكون من رعايا إحدى الدول الأطراف.

ج ( لجمعية الدول الأطراف أن تقرر، إذا كان ذلك مناسباً، إنشاء لجنة استشارية تعنى بالترشيحات، 
وفي هذه الحالة تقوم جمعية الدول الأطراف بتحديد تكوين اللجنة وولايتها.
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5 -    لأغراض الانتخاب يجري إعداد قائمتين بالمرشحين.
الفقرة  المحددة في  المؤهلات  فيهم  تتوافر  الذين  المرشحين  أسماء  القائمة »ألف« وتحتوي على 
3 )ب( 1 والقائمة »باء« وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في 
القائمة التي  القائمتين أن يختار  الفقرة 3 )ب( 2، وللمرشح الذي تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا 
يرغب في إدراج اسمه بها، ويجري في الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل 
من القائمة »ألف« وخمسة قضاة على الأقل من القائمة »باء« وتنظم الانتخابات اللاحقة على نحو 

يكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمتين. 
الغرض  لهذا  يعقد  الأطراف  الدول  لجمعية  اجتماع  في  السري  بالاقتراع  القضاة  ( ينتخب  - أ   6
هم  للمحكمة  المنتخبون  الأشخاص  يكون   ،7 بالفقرة  بالتقيد  ورهناً   ،)112( المادة  بموجب 
المرشحين الـ 18 الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف 

الحاضرة المصوتة.
ب(  في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول، تجرى عمليات اقتراع متعاقبة 

وفقاً للإجراءات المبينة في الفقرة الفرعية )أ( إلى أن يتم شغل الأماكن المتبقية.
يعد  أن  يمكن  الذي  الشخص،  ويعتبر  واحدة،  دولة  رعاية  من  قاضيان  هناك  يكون  أن  يجوز  - لا   7
لأغراض العضوية في المحكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة، مواطناً تابعاً للدولة التي يمارس 

فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
8 -    أ (  عند اختيار القضاة، تراعي الدول الأطراف، في إطار عضوية المحكمة، الحاجة إلى ما يلي:-

1 - تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم.
2 - التوزيع الجغرافي العادل.

3 - تمثيل عادل للإناث والذكور القضاة.
ب(  تراعي الدول الأطراف أيضاً الحاجة إلى أن يكون بين الأعضاء قضاة ذو خبرة قانونية في 

مسائل محددة تشمل، دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال.
9 - أ (    يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية  )ب(، ولا 

يجوز إعادة انتخابهم إلا وفقاً للفقرة الفرعية )ج( والفقرة 2 من المادة )37(.
ب(  في الانتخاب الأول يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ثلاث سنوات، ويختار 

بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات، ويعمل الباقون لمدة تسع سنوات.
ج ( يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولاية كاملة إذا كان قد اختير لمدة ولاية من ثلاث سنوات 

بموجب الفقرة الفرعية )ب(.
10 - على الرغم من أحكام الفقرة 9، يستمر القاضي في منصبه لإتمام أية محاكمة أو استئناف يكون قد 
بدئ بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة التي عين بها القاضي وفقاً للمادة )39(، سواء كانت الدائرة 

ابتدائية أو دائرة استئناف.
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المــادة )37(
الشواغر القضائية

إذا شغر منصب أحد القضاة، يجرى انتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقاً للمادة )36(.  - 1
يكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقية من ولاية سلفه، وإذا كانت تلك المدة ثلاث   - 2

سنوات أو أقل ، يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة بموجب أحكام المادة )36(.

المــادة )38(
هيئة الرئاسة

ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة، ويعمل كل من هؤلاء لمدة ثلاث   - 1
سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض، أيهما أقرب، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة.

يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلًا من الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته، ويقوم النائب الثاني   - 2
للرئيس بالعمل بدلًا من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول للرئيس أو تنحيتهما.

تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس وتكون مسئولة عما يلي:-  - 3
أ (  الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي العام.

ب( المهام الأخرى الموكولة إليها وفقاً لهذا النظام الأساسي.
العام  المدعى  مع  تنسق  أن  )أ(   3 الفقرة  بموجب  بمسئوليتها  تضطلع  وهي  الرئاسة،  هيئة  على   - 4

وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام المتبادل.

المــادة )39(
الدوائــر

الفقرة  في  المبينة  الشعب  في  القضاة،  انتخاب  بعد  ممكن  وقت  أقرب  في  نفسها،  المحكمة  تنظم   - 1
)ب( من المادة )34(، وتتألف شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، وتتألف الشعبة 
الابتدائية من عدد لا يقل عن ستة قضاة والشعبة التمهيدية من عدد لا يقل عن ستة قضاة، ويكون 
تعيين القضاة في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجاً ملائماً من الخبرات في القانون الجنائي 
والإجراءات الجنائية وفي القانون الدولي، وتتألف الشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية أساساً من 

قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية.
2 -     أ  (  تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر:-

ب( 1 - تتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئناف.
2 - يقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الدائرة الابتدائية.

3 - يتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاض واحد من تلك 
الشعبة وفقاً لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

ج ( ليس في هذه الفقرة ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو دائرة تمهيدية في آن واحد 
إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة. 
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لمدة  الشعبتين  هاتين  في  التمهيدية  والشعبة  الابتدائية  للشعبة  المعينون  القضاة  يعمل  أ(    -  3
فيها  النظر  بالفعل  بدأ  قد  يكون  إتمام أي قضية  إلى حين  ذلك  بعد  ثلاث سنوات، ويعملون 

المعنية. بالشعبة 
ب( يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ولايتهم.

لا يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف إلا في تلك الشعبة، غير أنه ليس في هذه المادة ما يحول   - 4
دون الإلحاق المؤقت لقضاة الشعبة الابتدائية بالشعبة التمهيدية أو العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة 
أن في ذلك ما يحقق حسن سير العمل بالمحكمة، بشرط عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف 
لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا كان القاضي قد اشترك 

في المرحلة التمهيدية للنظر في تلك الدعوى.

المــادة )40(
استقلال القضاة

1 -  يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم.
لا يزاول القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على   - 2

الثقة في استقلالهم.
لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر يكون ذا   - 3

طابع مهني.
يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين 2 و3 بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة، وعندما يتعلق   - 4

التساؤل بقاض بعينه، لا يشترك ذلك القاضي في اتخاذ القرار.

المــادة )41(
إعفاء القضاة وتنحيتهم

1 -  لهيئة الرئاسة، بناءً على طلب أي قاض، أن تعفي ذلك القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة   
بموجب هذا النظام الأساسي، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

 2 -      أ ( لا يشترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول لأي  سبب كان، 
أخرى،  أمور  ضمن  له،  سبق  قد  كان  إذا  الفقرة  لهذه  وفقاً  قضية  أية  عن  القاضي  وينحي 
الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة 
بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة، وينحى القاضي أيضاً 

للأسباب الأخرى التي قد ينص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ب( للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية القاضي بموجب هذه الفقرة.
ج ( يفصل في أي تساؤل يتعلق بتنحية القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة ويكون من
حق القاضي المعترض عليه أن يقدم تعليقاته على الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ القرار.
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المــادة )42(
مكتب المدعي العام

يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازاً منفصلًا من أجهزة المحكمة، ويكون المكتب   - 1
مسئولًا عن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك 
لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة، ولا يجوز لأي عضو من 
أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي 

من هذه التعليمات.
يتولى المدعي العام رئاسة المكتب، ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب   - 2
بما في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى، ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب 
مدع عام واحد أو أكثر يناط بهم الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوباً من المدعي العام الاضطلاع 
بها بموجب هذا النظام الأساسي، ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسيات مختلفة، 

ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ.
يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية، ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية   - 3
واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية، ويكونون ذوى معرفة ممتازة وطلاقة 

في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.
ينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف وينتخب   - 4
نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام، ويقوم المدعي العام 
بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام، ويتولى المدعي العام 
ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات مالم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر، ولا يجوز إعادة انتخابهم.
لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الادعاء التي   - 5

يقومون بها أو ينال من الثقة في استقلالهم، ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني.
لهيئة الرئاسة أن تعفي المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بناءً على طلبه من العمل في قضية معينة.  - 6
لا يشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع   - 7
شك معقول لأي سبب كان، ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقاً لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم ضمن 
أمور أخرى الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية 

متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام:-  - 8

العام  المدعي  تنحية  وقت  أي  في  يطلب  أن  مقاضاة  أو  تحقيق  محل  يكون  الذي  للشخص   ) أ 
أو أحد نواب المدعي العام للأسباب المبينة في هذه المادة.

ب( يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام، حسبما يكون مناسباً الحق في أن يقدم تعليقاته على المسألة.
يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل، دون حصر،   - 9

العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال.
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المــادة )43(
قلم المحكمة

بالخدمات،  المحكمة وتزويدها  إدارة  القضائية من  الجوانب غير  المحكمة مسئولًا عن  قلم  يكون   - 1
وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام وفقاً للمادة )42(.

ويمارس  للمحكمة،  الرئيسي  الإداري  المسئول  هو  ويكون  المحكمة  قلم  رئاسة  المسجل  يتولى   - 2
المسجل مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة.

ويجب  العالية،  والكفاءة  الرفيعة  الأخلاق  ذوى  الأشخاص  من  المسجل  ونائب  المسجل  يكون   - 3
المحكمة. العمل في  لغات  الأقل من  لغة واحدة على  يكونوا على معرفة ممتازة وطلاقة في  أن 
ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري، آخذين في اعتبارهم أية توصية   - 4
تقدم من جمعية الدول الأطراف، وعليهم إذا اقتضت الحاجة، بناءً على توصية من المسجل، أن 

ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاتها.
يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس   - 5
الأغلبية  تقرر  حسبما  أقصر  لمدة  أو  سنوات  لمدة خمس  منصبه  المسجل  نائب  ويشغل  التفرغ، 

المطلقة للقضاة، وينبغي انتخابه على أساس الاضطلاع بأية مهام تقتضيها الحاجة.
ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة، وتوفر هذه الوحدة، بالتشاور مع   - 6
مكتب المدعي العام، تدابير الحماية والترتيبات الأمنية، والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى 
للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء 
ذلك  في  بما  النفسية،  الصدمات  مجال  في  ذوي خبرة  الوحدة موظفين  بشهاداتهم وتضم  الشهود 

الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي.

المــادة )44(
الموظفــــون

يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه، ويشمل ذلك، في حالة   - 1
المدعي العام، تعيين محققين.

يكفل المدعي العام والمسجل في تعيين الموظفين، توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة،   - 2
ويوليان الاعتبار حسب مقتضى الحال للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة )36(.
يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاماً أساسياً للموظفين يشمل الأحكام والشروط   - 3
التي يجري على أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافآتهم وفصلهم، ويجب أن توافق جمعية الدول 

الأطراف على النظام الأساسي للموظفين.
يجوز للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تستعين بخبرات موظفين تقدمهم، دون مقابل، الدول   - 4
الأطراف أو المنظمات الحكومية الدولية، أو المنظمات غير الحكومية، للمساعدة في أعمال أي جهاز من 
أجهزة المحكمة، ويجوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام، 
ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقاً لمبادئ توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف.
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المــادة )45(
التعهد الرسمي

قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل مهام وظائفهم 
بموجب هذا النظام الأساسي، يتعهد كل منهم، في جلسة علنية، بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة.

المــادة )46(
العزل من المنصب

يعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبة إذا   - 1
اتخذ قرار بذلك وفقاً للفقرة 2، وذلك في الحالات التالية :-

أ  (  أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخل إخلالًا جسيماً بواجباته بمقتضى هذا 
النظام الأساسي، على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

ب( أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأساسي.

تتخذ جمعية الدول الأطراف، بالاقتراع السري القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو   - 2
نائب المدعي العام من المنصب بموجب الفقرة 1 وذلك على النحو التالي:-

أ ( في حالة القاضي ، يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأطراف بناءً على توصية تعتمد بأغلبية 
ثلثي القضاة الآخرين.

ب( في حالة المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف.
ج ( في حالة نائب المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف بناءً على توصية 

من المدعي العام.
في حالة المسجل أو نائب المسجل، يتخذ قرار العزل بالأغلبية المطلقة للقضاة.  - 3

يطعن  الذي  المسجل  نائب  أو  المسجل  أو  العام  المدعي  نائب  أو  العام  المدعي  أو  للقاضي  تتاح   - 4
يتطلبه  الذي  النحو  قدرته على ممارسة مهام منصبة على  أو في  المادة في سلوكه  بموجب هذه 
هذا النظام الأساسي، الفرصة الكاملة لعرض الأدلة وتلقيها وتقديم الدفوع وفقاً للقواعد الإجرائية 

وقواعد الإثبات، ولا يجوز فيما عدا ذلك للشخص المعني أن يشترك في النظر في المسألة.

المــادة )47(
الإجراءات التأديبية

يخضع للتدابير التأديبية، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات كل قاض أو مدع عام أو نائب 
للمدعي العام أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكب سلوكاً سيئاً يكون أقل خطورة في طابعه مما هو مبين في 

الفقرة 1 من المادة )46(.
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المــادة )48(
الامتيازات و الحصانات

مقاصدها. لتحقيق  اللازمة  والحصانات  بالامتيازات  طرف  دولة  كل  إقليم  في  المحكمة  تتمتع   - 1
أو  المحكمة  أعمال  مباشرتهم  والمسجل، عند  العام  المدعي  العام ونواب  والمدعي  القضاة  يتمتع   - 2
فيما يتعلق بهذه الأعمال، بالامتيازات والحصانات ذاتها التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية، 
ويواصلون بعد انتهاء مدة ولايتهم، التمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق 

بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية.
يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بالامتيازات والحصانات   - 3

والتسهيلات اللازمة لأداء مهام وظائفهم، وفقاً لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوباً حضوره في مقر المحكمة المعاملة   - 4
المحكمة وحصاناتها. امتيازات  وفقاً لاتفاق  السليم،  النحو  لوظائفها على  المحكمة  اللازمة لأداء 

يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي:- 
أ  ( ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة.

ب( ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة.
ج ( ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام.

د ( ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل.
المــادة )49(

المرتبات والبدلات والمصاريف
يتقاضى القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل المرتبات والبدلات 
والمصاريف التي تحددها جمعية الدول الأطراف، ولا يجوز إنقاص هذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتهم.

المــادة )50(
اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية   - 1
وتنشر باللغات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم 
مسائل أساسية معروضة على المحكمة، وتحدد هيئة الرئاسة القرارات التي تعتبر لأغراض هذه 
القواعد  تقررها  التي  للمعايير  وفقاً  وذلك  أساسية  مسائل  تحسم  التي  القرارات  نوع  من  الفقرة، 

الإجرائية وقواعد الإثبات.
تكون لغات العمل بالمحكمة الإنكليزية والفرنسية وتحدد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الحالات   - 2

التي يجوز فيها استخدام لغات رسمية أخرى كلغات عمل.
المحكمة  تأذن  الدعوى،  في  بالتدخل  لها  يسمح  دولة  أو  الدعوى  في  أي طرف  طلب  على  بناءً   - 3
باستخدام لغة خلاف الإنكليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة شريطة أن ترى 

المحكمة أن لهذا الإذن مبرراً كافياً.



728

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

المــادة )51(
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.  - 1
يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب:-  - 2

أ  ( أي دولة طرف.
ب( القضاة، وذلك بالأغلبية المطلقة.

ج ( المدعي العام.
ويبدأ نفاذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.

بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يجوز للقضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص   - 3
قواعد  الثلثين  بأغلبية  يضعوا  أن  المحكمة،  على  معروضة  محددة  حالة  على  القواعد  هذه  فيها 
مؤقتة تطبق لحين اعتمادها أو تعديلها أو رفضها في الدورة العادية أو الاستثنائية التالية لجمعية 

الدول الأطراف.
المؤقتة متسقة مع  القواعد  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وتعديلاتها، وكل قاعدة من  تكون   - 4
هذا النظام الأساسي، ولا تطبق التعديلات المدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وكذلك 

القواعد المؤقتة، بأثر رجعي بما يضر بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الشخص المدان.
في حالة حدوث تنازع بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات يعتد بالنظام الأساسي.  - 5

المــادة )52(
لائحة المحكمة

الإثبات  النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد  لهذا  المطلقة، ووفقاً  بالأغلبية  القضاة  يعتمد   - 1
لائحة المحكمة اللازمة للأداء المعتاد لمهامها.

يجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها.  - 2
يبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها فور اعتمادها، ما لم يقرر القضاة غير ذلك، وتعمم   - 3
اللائحة فور اعتمادها على الدول الأطراف لتقديم تعليقات عليها، وإذا لم ترد أية اعتراضات من 

أغلبية الدول الأطراف خلال ستة شهور، تبقى اللائحة نافذة.
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الباب الخامس
التحقيق والمقاضاة

المــادة )53(
الشروع في التحقيق

يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس   - 1
معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق، ينظر 

المدعي العام في:-
أ ( ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولًا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في 

اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها.
ب( ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة )17(.

ج ( ما إذا كان يرى، آخذاً في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك 
أسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.

فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة 
الفرعية )ج( أعلاه، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك. 

إذا تبين للمدعي العام، بناءً على التحقيق، أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة:-  - 2
أ ( لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب 

المادة  )58( أو
ب( لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة )17( أو

ج ( لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم 
وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة، أن المقاضاة لن 

تخدم مصالح العدالة.
وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة )14( أو مجلس الأمن   
في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة )ب( من المادة )13(، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب 

التي ترتبت عليها هذه النتيجة.
بموجب  الأمن  أو طلب مجلس   )14( المادة  بموجب  بالإحالة  القائمة  الدولة  ( بناءً على طلب  أ     -  3
بموجب  العام  المدعي  قرار  مراجعة  التمهيدية  للدائرة  يجوز   ،)13( المادة  من  )ب(  الفقرة 
الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار.
بعدم  العام  المدعي  قرار  منها، مراجعة  وبمبادرة  ذلك  إلى  بالإضافة  التمهيدية  للدائرة  يجوز  ب( 
مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1 )ج( أو 2 )ج(، وفي هذه الحالة لا يصبح 

قرار المدعي العام نافذاً إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية.
يجوز للمدعي العام في أي وقت، أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في   - 4

تحقيق أو مقاضاة استناداً إلى وقائع أو معلومات جديدة.
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المــادة )54(
واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات

يقوم المدعي العام بما يلي:-  - 1
أ ( إثباتاً للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت 
في  يحقق  أن  ذلك،  يفعل  وهو  وعليه،  الأساسي،  النظام  هذا  بموجب  جنائية  مسئولية  هناك 

ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء.
ب( اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 
والمقاضاة عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، 
المادة )7(، والصحة،  3 من  الفقرة  النحو المعرف في  بما في ذلك السن ونوع الجنس على 
ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف 

بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال.
ج ( يحترم احتراماً كاملًا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي.

يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة:  - 2
أ (  وفقاً لأحكام الباب 9، أو

ب( على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 )د( من المادة )57(.
للمدعي العام :-  - 3

أ (  أن يجمع الأدلة وأن يفحصها.
ب( أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود وأن يستجوبهم.

ج ( أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي وفقاً لاختصاص 
و/أو ولاية كل منها.

النظام  هذا  مع  تتعارض  لا  اتفاقات  من  يلزم  ما  يعقد  أو  ترتيبات  من  يلزم  ما  يتخذ  أن  د( 
الأساسي، تيسيراً لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص.
أو  مستندات  أية  عن  الإجراءات،  مراحل  من  مرحلة  أية  في  الكشف،  عدم  على  يوافق  أن  هـ( 
معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة ما 

لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها، أو 
و(  أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو للحفاظ 

على الأدلة.
المــادة )55(

حقوق الأشخاص أثناء التحقيق
فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام الأساسي :-  - 1

أ (  لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب.
ب( لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد، ولا يجوز إخضاعه 

للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
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ج(  إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماماً ويتحدث بها يحق له الاستعانة مجاناً 
بمترجم شفوي كفء والحصول على الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الإنصاف.

إلا  التعسفي، ولا يجوز حرمانه من حريته  أو الاحتجاز  للقبض  الشخص  د(  لا يجوز إخضاع 
للأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصاً ما قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة   - 2
ويكون من المزمع استجواب ذلك الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناءً على 
التالية أيضاً  الحقوق  لذلك الشخص  النظام الأساسي، يكون  9 من هذا  الباب  طلب مقدم بموجب 

ويجب إبلاغه بها قبل استجوابه.
ارتكب  بأنه  للاعتقاد  تدعو  أسباباً  هناك  بأن  استجوابه،  في  الشروع  قبل  إبلاغه،  يجري  أن   ) أ 

جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ب( التزام الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملًا في تقرير الذنب أو البراءة.

ج( الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لدى الشخص مساعدة قانونية، توفر 
له تلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك، ودون أن يدفع الشخص تكاليف 

تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوع إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
د ( أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام.

المــادة )56(
دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق

بعد لأغراض  فيما  تتوافر  لا  وقد  فريدة،  فرصة  يتيح  التحقيق  أن  العام  المدعي  يرى  عندما   ) أ   - 1
المحاكمة، لأخذ شهادة أو أقوال من شاهد، أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة، يخطر المدعي 

العام الدائرة التمهيدية بذلك.
من  يلزم  ما  تتخذ  أن  العام،  المدعي  بناءً على طلب  التمهيدية،  للدائرة  يجوز  الحالة  هذه  في  ب( 

تدابير لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع.
ج( يقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقي القبض عليه أو الذي
مثل أمام المحكمة بناءً على أمر حضور يتعلق بالتحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ(، لكي 

يمكن سماع رأيه في المسألة، وذلك ما لم تأمر الدائرة التمهيدية بغير ذلك.

يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة 1 )ب( ما يلي:-  - 2
أ (  إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها.

ب( الأمر بإعداد سجل بالإجراءات.
ج( تعيين خبير لتقديم المساعدة.
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د ( الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر حضور، 
وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام، تعيين محام 

للحضور وتمثيل مصالح الدفاع.
الشعبة  أو  التمهيدية  الشعبة  انتداب أحد أعضائها، أو، عند الضرورة، قاض آخر من قضاة  هـ( 
الابتدائية تسمح ظروفه بذلك، لكي يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن جمع الأدلة 

والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص.
و(  اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها.

أ ( في الحالات التي لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عملًا بهذه المادة، ولكن ترى الدائرة   - 3
التمهيدية أن هذه التدابير مطلوبة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء المحاكمة، 
يجب عليها أن تتشاور مع المدعي العام بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قيام المدعي 
العام بطلب اتخاذ هذه التدابير. وإذا استنتجت الدائرة التمهيدية بعد التشاور أنه لا يوجد ما يبرر 
عدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير، جاز للدائرة التمهيدية أن تتخذ هذه التدابير 

بمبادرة منها.
ب( يجوز للمدعي العام أن يستأنف القرار الذي تتخذه الدائرة التمهيدية بالتصرف بمبادرة منها 

بموجب هذه الفقرة، وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل.
يجري التقيد، أثناء المحاكمة، بأحكام المادة )69( في تنظيم مسألة مقبولية الأدلة أو سجلات الأدلة   - 4
التي يتم حفظها أو جمعها لأغراض المحاكمة عملًا بهذه المادة، وتعطى من الوزن ما تقرره لها 

الدائرة الابتدائية.
المــادة )57(

وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها
تمارس الدائرة التمهيدية وظائفها وفقاً لأحكام هذه المادة، ما لم ينص هذا النظام الأساسي على   - 1

غير ذلك.
2 -         أ ( الأوامر أو القرارات التي تصدرها الدائرة التمهيدية بموجب المواد )15( و)18( و)19( و)54(،

الفقرة 2 و)61( ، الفقرة 7 و)72( يجب أن توافق عليها أغلبية قضاتها.
الوظائف يمارس  أن  التمهيدية  الدائرة  من  واحد  لقاض  يجوز  الأخرى،  الحالات  جميع  في  ب( 
المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، مالم تنص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على 

غير ذلك أو بحسب قرار أغلبية أعضاء الدائرة التمهيدية.
الأساسي  النظام  هذا  بموجب  الأخرى  وظائفها  إلى  بالإضافة  تقوم  أن  التمهيدية  للدائرة  يجوز   - 3

يلي:- بما 
أ (  أن تصدر، بناءً على طلب المدعي العام، القرارات والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق.

ب( أن تصدر بناءً على طلب شخص ألقي القبض عليه أو مثل بناءً على أمر بالحضور بموجب 
المادة )58(، ما يلزم من أوامر، بما في ذلك أية تدابير مثل التدابير المبينة في المادة )56(، أو 

تلتمس ما يلزم من تعاون عملًا بالباب 9، وذلك من أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه.
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ج( أن تتخذ عند الضرورة ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم، والمحافظة 
الحضور،  استجابة لأمر  مثلوا  أو  عليهم  القبض  ألقي  الذين  الأشخاص  وحماية  الأدلة،  على 

وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني.
د ( أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد 
ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 9 إذا قررت الدائرة التمهيدية في هذه الحالة، بعد مراعاة 
تنفيذ طلب  على  قادرة  غير  الدولة  أن  الواضح  من  أنه  ذلك،  أمكن  كلما  المعنية  الدولة  آراء 
التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي بمكن أن يكون 

قادراً على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 9. 
هـ( أن تطلب من الدول التعاون معها، طبقاً للفقرة الفرعية 1 )ي( من المادة )93(، بخصوص 
للمجني عليهم،  النهائية  المصلحة  المصادرة وبالأخص من أجل  تدابير حماية بغرض  اتخاذ 
وذلك عندما يكون قد صدر أمر بالقبض أو أمر بالحضور بموجب المادة )58(، وبعد إيلاء 
الاهتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنية، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا 

النظام الأساسي وفي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

المــادة )58(
صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمهيدية

تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناءً على طلب المدعي العام، أمراً   - 1
بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة 

من المدعي العام:-
أ  ( وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أو 

ب( أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً.
1 -  لضمان حضوره أمام المحكمة، أو 

2 -  لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر، أو
3 - حيثما كان ذلك منطبقاً، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع 

ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.
يتضمن طلب المدعي العام ما يلي:-  - 2

أ (  اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب( إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبها.

ج ( بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم.
د (  موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب 

تلك الجرائم.
هـ( السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص.
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يتضمن قرار القبض ما يلي:-  - 3
أ (  اسم الشخص وأية معلومات أخري ذات صلة بالتعرف عليه.

على  القبض  والمطلوب  المحكمة  اختصاص  في  تدخل  التي  الجرائم  إلى  محددة  إشارة  ب( 
الشخص بشأنها. 

ج ( بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم.
يظل أمر القبض سارياً إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك.  - 4

يجوز للمحكمة بناءً على أمر بالقبض، أن تطلب القبض على الشخص احتياطياً أو القبض عليه   - 5
وتقديمه بموجب الباب 9.

يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف   - 6
الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليها، وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو المطلوب 
إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها 

أو المضافة.
للمدعي العام عوضاً عن استصدار أمر بالقبض، أن يقدم طلباً بأن تصدر الدائرة التمهيدية أمراً   - 7
بحضور الشخص أمام المحكمة، وإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن 
الشخص قد ارتكب الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام 
المحكمة، كان عليها أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد الحرية )خلاف 

الاحتجاز( إذا نص القانون الوطني على ذلك، ويتضمن أمر الحضور ما يلي:-
أ ( اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.

ب( التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه.
ج ( إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص  قد ارتكبها.

د ( بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجريمة.
ويجري إخطار الشخص بأمر الحضور.

المــادة )59(
إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة

تقوم الدولة الطرف، التي تتلقى طلباً بالقبض الاحتياطي أو طلباً بالقبض والتقديم، باتخاذ خطوات   - 1
على الفور للقبض على الشخص المعني وفقاً لقوانينها ولأحكام الباب 9.

يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقاً   - 2
لقانون تلك الدولة :

أ (  أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص.
ب( وأن الشخص قد ألقي القبض عليه وفقاً للأصول المرعية.

ج ( وأن حقوق الشخص قد احترمت.
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المتحفظة  الدولة  في  المختصة  السلطة  إلى  تقديم طلب  في  الحق  عليه  المقبوض  للشخص  يكون   - 3
للحصول على إفراج مؤقت في انتظار تقديمه إلى المحكمة.

على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا   - 4
كانت هناك، بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعى وقوعها، ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج 
المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها 
بتقديم الشخص إلى المحكمة، ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان 

أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقاً للفقرة 1 )أ( و)ب( من المادة )58(.
تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت، وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة   - 5
المختصة في الدولة المتحفظة، وتولي السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لهذه 
قبل  وذلك   ، الشخص  لمنع هروب  اللازمة  التدابير  بشأن  توصيات  أية  ذلك  في  بما  التوصيات، 

إصدار قرارها.
إذا منح الشخص إفراجاً مؤقتاً، يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة   - 6

الإفراج المؤقت.
بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة، يجب نقل الشخص إلى المحكمة   - 7

في أقرب وقت ممكن.
المــادة )60(

الإجراءات الأولية أمام المحكمة
بعد تقديم الشخص إلى المحكمة، أو مثول الشخص طوعاً أمام المحكمة أو بناءً على أمر حضور،   - 1
يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه 

بموجب هذا النظام الأساسي، بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظاراً للمحاكمة.
للمحاكمة، ويستمر  انتظاراً  بالقبض عليه أن يلتمس الإفراج عنه مؤقتاً  للشخص الخاضع لأمر   - 2
1 من  الفقرة  في  عليها  المنصوص  الشروط  بأن  التمهيدية  الدائرة  اقتنعت  إذا  الشخص  احتجاز 
أو  الشخص، بشروط  تفرج عن  بذلك  التمهيدية  الدائرة  تقتنع  لم  استوفيت. وإذا  قد  المادة )58( 

بدون شروط.
تراجع الدائرة التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه، ولها   - 3
أن تفعل ذلك في أي وقت بناءً على طلب المدعي العام أو الشخص، وعلى أساس هذه المراجعة، 
يجوز للدائرة تعديل قرارها فيما يتعلق بالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفراج إذا اقتنعت بأن تغير 

الظروف يقتضي ذلك.
تأخير  بسبب  المحاكمة  قبل  معقولة  لفترة غير  الشخص  احتجاز  التمهيدية من عدم  الدائرة  تتأكد   - 4
لا مبرر له من المدعي العام، وإذا حدث هذا التأخير، تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص، 

بشروط أو بدون شروط.
لضمان  عنه  مفرج  شخص  على  القبض  بإلقاء  أمر  إصدار  الضرورة،  عند  التمهيدية،  للدائرة   - 5

حضوره أمام المحكمة.
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المادة )61(
اعتماد التهم قبل المحاكمة

1 -  تعقد دائرة ما قبل المحاكمة، في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره 
طواعية أمامها، رهناً بأحكام الفقرة2، جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة 

على أساسها وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم، هو ومحامية.
يجوز لدائرة ما قبل المحاكمة، بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها، عقد جلسة في غياب   - 2
الشخص المنسوب إليه التهم، من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على 

أساسها، ويكون ذلك في الحالات التالية :
أ (  عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور؛ أو

ب( عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون كل الخطوات المعقولة لضمان 
حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم؛

في  ذلك  أن  المحاكمة  قبل  ما  دائرة  تقرر  حيثما  محام  بواسطة  الشخص  يمثل  الحالة  هذه  وفي 
العدالة. مصلحة 

يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة:  - 3
أ (   تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم 

الشخص إلى المحاكمة.
ب(  إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة.

لأغراض  معلومات  عن  الكشف  بخصوص  أوامر  تصدر  أن  المحاكمة  قبل  ما  لدائرة  ويجوز 
الجلسة.

للمدعي العام، قبل الجلسة، مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يسحب أياً من التهم، ويبلغ الشخص    - 4
قبل فترة معقولة من موعد الجلسة بأي تعديل لأية تهم أو بسحب تهم. وفي حالة سحب تهم، يبلغ 

المدعي العام ما دائرة ما قبل المحاكمة بأسباب السحب.
على المدعي العام، أثناء الجلسة، أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب   - 5
جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه. ويجوز أن يعمد المدعي 
العام على أدلة مستندية أو عرض موجز للأدلة، ولا يكون بحاجة إلى استدعاء الشهود المتوقع 

إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمة.
للشخص أثناء الجلسة :  - 6

أ (  أن يعترض على التهم.
ب( وأن يطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام.

ج( وأن يقدم أدلة من جانبه.
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تقرر دائرة ما قبل المحاكمة، على أساس الجلسة، ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب   - 7
جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه، ويجوز لدائرة 

ما قبل المحاكمة على أساس قرارها هذا:
ابتدائية  دائرة  إلى  الشخص  تحيل  وأن  كافية،  أدلة  بشأنها وجود  قررت  التي  التهم  تعتمد  أن   ) أ 

لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها.
ب( أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة.

ج( أن توجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي:-
1 -   تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة.

في تدخل  مختلفة  لجريمة  تؤسس  وكأنها  تبدو  المقدمة  الأدلة  لأن  ما  تهمة  تعديل   -  2
 اختصاص المحكمة.

في الحالات التي ترفض فيها دائرة ما قبل المحاكمة اعتماد تهمة ما، لا يحال  دون قيام المدعي   - 8
العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوماً بأدلة إضافية.

للمدعي العام، بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة، أن يعدل التهم وذلك بإذن من دائرة ما قبل   - 9
المحاكمة وبعد إخطار المتهم. وإذا سعى المدعي العام إجراء إضافة تهم أخرى أو إجراء الاستعاضة 
عن تهمة بأخرى أشد وجب عقد جلسة في إطار هذه المادة لاعتماد التهم. وبعد بدء المحاكمة يجوز 

للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية.
قبل  ما  دائرة  تعتمدها  لا  تهم  بأية  يتعلق  فيما  إصداره،  سبق  حضور،  أمر  أي  سريان  يتوقف    - 10

المحاكمة أو يسحبها المدعي العام.
 9 بالفقرة  رهناً  تكون،  ابتدائية  دائرة  الرئاسة  هيئة  تشكل  المادة،  لهذه  وفقاً  التهم  اعتمدت  متى   - 11
وبالفقرة 4 من المادة )64(، مسؤولة عن سير التدابير اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة من 

وظائف دائرة ما قبل المحاكمة تكون متصلة بعملها ويمكن أن يكون لها دور في تلك التدابير.
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الباب السادس
 المحاكمـــــة

المادة )62(
مكان المحاكمـــة

تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة، ما لم يتقرر غير ذلك.

المادة )63(
المحاكمة بحضور المتهم 

يجب أن يكون المتهم حاضراً في أثناء المحاكمة.  - 1
إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد   - 2
المحكمة  قاعة  خارج  من  المحامي  وتوجيه  المحاكمة  متابعة  من  يمكنه  ما  له  وتوفر  المتهم، 
في  إلا  التدابير  هذه  مثل  تتخذ  ولا  الأمر،  لزم  إذا  الاتصالات  تكنولوجيا  استخدام  طريق  عن 
الظروف الاستثنائية بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى ولفترة محدودة فقط طبقاً 

الحالة. تقتضيه  لما 
المادة )64(

وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها
مارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد   - 1

الإجرائية وقواعد الإثبات.
تكفل الدائرة الابتدائية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق   - 2

المتهم والمراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود.
عند إحالة القضية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأساسي، يكون على الدائرة الابتدائية التي يناط بها   - 3

نظر القضية أن تقوم بما يلي :-
أ  ( أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير التدابير على نحو عادل وسريع.

ب( أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة.
ج ( رهناً بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام الأساسي، أن تصرح بالكشف عن الوثائق 
أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها، وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير 

المناسب للمحاكمة.
إذا كان ذلك لازماً  المحاكمة  قبل  دائرة ما  إلى  المسائل الأولية  الابتدائية أن تحيل  للدائرة  يجوز   - 4
لتسيير العمل بها على نحو فعال وعادل، ويجوز لها، عند الضرورة، أن تحيل هذه المسائل إجراء 

أي قاض آخر من قضاة شعبة ما قبل المحاكمة تسمح ظروفه بذلك.
5 -  يجوز للدائرة الابتدائية، حسبما يكون مناسباً وبعد إخطار الأطراف أن تقرر ضم أو فصل التهم 

الموجهة إلى أكثر من متهم.
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يلي  بما  تقوم  أن  أثناءها  أو  المحاكمة  قبل  بوظائفها  اضطلاعها  لدى  الابتدائية،  للدائرة  يجوز   - 6
حسب الحاجة :-

أ   (      ممارسة أية وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المحاكمة المشار إليها   في الفقرة 11 من المادة )61(.
وذلك  الأدلة،  من  وغيرها  المستندات  وتقديم  بشهاداتهم  وإدلائهم  الشهود  حضور  طلب  ب( 

بمساعدة الدول، في حالة الضرورة، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي.
ج (  اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية.

د (  الأمر بتقديم أدلة بالإضافة  إلى الأدلة التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها 
الأطراف أثناء المحاكمة.

هـ( اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم.
و ( الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة.

تعقد المحاكمة في جلسات علنية، بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر أن ظروفاً معينة تقتضي   - 7
المعلومات  لحماية  أو   )68( المادة  في  المبينة  للأغراض  سرية  جلسة  في  التدابير  بعض  انعقاد 

السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة.
أ (  في بداية المحكمة يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن عمدتها   - 8
التهم.  يفهم طبيعة  المتهم  أن  الابتدائية من  الدائرة  تتأكد  أن  المحاكمة. ويجب  قبل  ما  دائرة 

وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمادة )65( أو للدفع بأنه غير مذنب.
ب( يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة، أن يصدر أثناء المحاكمة توجيهات تتعلق بسير التدابير 
مراعاة  مع  للأطراف  ويجوز  ونزيها،  عادلًا  سيراً  التدابير  هذه  سير  ضمان  ذلك  في  بما 

توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة، أن يقدموا الأدلة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
9 -  يكون للدائرة الابتدائية، ضمن أمور أخرى، سلطة القيام بناء على طلب أحد الأطراف، أو من تلقاء 

ذاتها بما يلي:-
أ  ( الفصل في قبوله الأدلة أو صلتها.

ب( اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة.
المسجل  يتولى  بالتدابير  دقيقاً  بياناً  يتضمن  بالمحاكمة  كامل  سجل  إعداد  الابتدائية  الدائرة  تكفل   - 10

استكماله والحفاظ عليه.
المــادة )65(

الإجراءات عند الاعتراف بالذنب
إذا اعترف المتهم بالذنب عملًا بالفقرة 8 من المادة )64(، تبت الدائرة الابتدائية في :-  - 1

أ  ( ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب.
ب( وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع.

ج ( وما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في :-
1 - التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم.
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2 - وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم.
3 - وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهود.

إذا اقتنعت الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1 ، اعتبرت الاعتراف بالذنب،   - 2
مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها، تقريراً لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق 

بها الاعتراف بالذنب، وجاز لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة.
إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1، اعتبرت الاعتراف بالذنب   - 3
المحاكمة  المحاكمة وفقاً لإجراءات  تأمر بمواصلة  الحالة، أن  لم يكن وكان عليها، في هذه  كأن 
العادية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي وجاز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.

العدالة  لمصلحة  تحقيقاً  الدعوى  لوقائع  أوفى  عرض  تقديم  يلزم  أنه  الابتدائية  الدائرة  رأت  إذا   - 4
وبخاصة لمصلحة المجني عليهم، جاز لها:-

أ (  أن تطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية بما في ذلك شهادة الشهود.
ب( أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادية المنصوص عليها في هذا النظام 
الأساسي وفي هذه الحالة يكون عليها أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم يكن ويجوز لها أن 

تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.
أو  التهم  تعديل  بشأن  والدفاع  العام  المدعي  بين  تجري  مناقشات  بأية  ملزمة  المحكمة  تكون  لا   - 5

الاعتراف بالذنب أو العقوبة الواجب توقيعها.

المــادة )66(
قرينة البراءة

الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق.  - 1
يقع على المدعى العام عبء إثبات أن المتهم مذنب.  - 2

يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته.  - 3

المــادة )67(
حقوق المتهم

عند البت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام هذا النظام   - 1
الأساسي، في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه، ويكون له الحق في الضمانات 

الدنيا التالية على قدم المساواة التامة:-
يفهمها  بلغة  إليه وسببها ومضمونها، وذلك  الموجهة  التهمة  بطبيعة  فوراً وتفصيلًا  يبلغ  أن    ) أ 

تماماً ويتكلمها.
الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية مع محام من  له ما يكفي من  يتاح  ب( أن 

اختياره وذلك في جو من السرية.
ج ( أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له.
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د ( مع مراعاة أحكام الفقرة 2، من المادة )63(، أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة، وأن يدافع 
لديه  يكن  لم  إذا  يبلغ  وأن  اختياره،  من  قانونية  بمساعدة  بالاستعانة  أو  بنفسه  نفسه  عن 
المساعدة القانونية، بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك 
الإمكانيات  لديه  تكن  لم  إذا  المساعدة  هذه  لقاء  أتعاب  أية  يدفع  أن  ودون  العدالة،  مصلحة 

لتحملها. الكافية 
هـ( أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود 
النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون للمتهم أيضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع 

وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي.
و ( أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات 
الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي 

يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها.
ز ( ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت، دون أن يدخل 

هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة.
ح (  أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين، دفاعاً عن نفسه.

ط ( ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو.
بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي، يكشف   - 2
المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن، الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد 
أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة 

الادعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر.
المــادة )68(

حماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات
والنفسية  البدنية  وسلامتهم  والشهود  عليهم  المجني  أمان  لحماية  مناسبة  تدابير  المحكمة  تتخذ   - 1
وكرامتهم وخصوصيتهم، وتولي المحكمة في ذلك اعتباراً لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها 
السن ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة )2(، والصحة، وطبيعة الجريمة، 
ولا سيما، ولكن دون حصر، عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو 
عنف ضد الأطفال ويتخذ المدعي العام هذه التدابير، وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم 
والمقاضاة عليها، ويجب ألا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء 

محاكمة عادلة ونزيهة.
استثناء من مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليه في المادة )67(، لدوائر المحكمة أن تقوم، حماية   - 2
للمجني عليهم والشهود أو المتهم بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم 
الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاصة أخرى، وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة ضحية 
العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنياً عليه أو شاهداً، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، مع مراعاة 

كافة الظروف، ولا سيما آراء المجني عليه أو الشاهد.
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تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر   - 3
يتعارض مع  أو  المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس  تراها  فيها في أي مرحلة من الإجراءات 
للمجني  القانونيين  للممثلين  المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة، ويجوز  حقوق 
الإجرائية  للقواعد  وفقاً  مناسباً  ذلك  المحكمة  تري  حيثما  والشواغل  الآراء  هذه  عرض  عليهم 

وقواعد الإثبات.
لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية   - 4
من   6 الفقرة  في  إليه  المشار  النحو  على  والمساعدة  النصح  وتقديم  الأمنية  والترتيبات  المناسبة 

المادة )43(.
أو  أدلة  أية  يكتم  المحاكمة، أن  الشروع في  أية إجراءات تسبق  العام لأغراض  للمدعي  يجوز   - 5
معلومات يمكن الكشف عنها بموجب هذا النظام الأساسي فيقدم بدلًا من ذلك موجزاً لها إذا كان 
أسرته لخطر جسيم، وتمارس  أو  أي شاهد  تعريض سلامة  إلى  يؤدى  الأدلة  الكشف عن هذه 
أو مع مقتضيات إجراء محاكمة  تتعارض معها  أو  المتهم  التدابير بطريقة لا تمس حقوق  هذه 

ونزيهة. عادلة 
ولحماية  مندوبيها  أو  موظفيها  بحماية  يتعلق  فيما  اللازمة  التدابير  لاتخاذ  بطلب  تتقدم  أن  للدولة   - 6

المعلومات السرية أو الحساسة.
المــادة )69(

الأدلـــــة
قبل الإدلاء بالشهادة يتعهد كل شاهد، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بالتزام الصدق في   - 1

تقديم الأدلة إلى المحكمة.
يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصياً، إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في   - 2
المادة )68( أو في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويجوز للمحكمة أيضاُ أن تسمح بالإدلاء 
بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي فضلًا عن تقـــديم 
الإجرائية  للقواعد  ووفقاً  الأساسي  النظام  هذا  بمراعاة  رهناً  المكتوبة،  المحاضر  أو  المستندات 

وقواعد الإثبات، ويجب ألا تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها.
يحوز للأطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى، وفقاً للمادة )64(، وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم   - 3

جميع الأدلة التي ترى أنها ضرورية لتقرير الحقيقة.
للمحكمة أن تفصل في صلة أو مقبولية أية دولة آخذة في اعتبارها جملة أمور، ومنها القيمة الإثباتية   - 4
بالتقييم  أو  للمتهم  بإقامة محاكمة عادلة  يتعلق  فيما  الأدلة  يترتب على هذه  قد  للأدلة وأي إخلال 

المنصف لشهادة الشهود، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
القواعد  في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقاً  بالسرية  المتعلقة  الامتيازات  وتراعي  المحكمة  تحترم   - 5

الإجرائية وقواعد الإثبات.
لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لها أن تحيط بها علماً من الناحية القضائية.  - 6
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الإنسان  لحقوق  أو  الأساسي  النظام  لهذا  انتهاك  نتيجة  عليها  الحصول  يتم  التي  الأدلة  تقبل  لا   - 7
المعترف بها دولياً إذا:-

أ (  كان الانتهاك يثير شكاً في موثوقية الأدلة.
بها  يلحق  أن  شأنه  من  ويكون  الإجراءات  نزاهة  يمس  الأدلة  هذه  قبول  كان  إذا  أو  ب( 

بالغاً. ضرراً 
عند تقرير مدى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعها الدولة، لا يكون للمحكمة أن تفصل في تطبيق   - 8

القانون الوطني للدولة.
المــادة )70(

الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل
العدل، عندما  إقامة  بمهمتها في  المخلة  التالية  الجرمية  الأفعال  للمحكمة اختصاص على  يكون   - 1

ترتكب عمداً:-
أ (  الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملًا بالفقرة 1 من المادة )69(.

ب( تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة.
ج(  ممارسة تأثير مفسد على شاهد، أو تعطيل مثول شاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير عليهما، 

أو الانتقام من شاهد لإدلائه بشهادته، أو تدمير الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها.
د ( إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم 

القيام بواجباته، أو القيام بها بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك.
هـ( الانتقام من أحد مسئولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسئول أو مسئول آخر.

و ( قيام أحد مسئولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية.
تكون المبادئ والإجراءات المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصها على الأفعال الجرمية المشمولة   - 2
بهذه المادة هي الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وينظم القانون 
يتعلق  فيما  للمحكمة  التعاون  توفير هذا  الدولي، شروط  التعاون  منها  يطلب  التي  للدولة  الداخلي 

بإجراءاتها بموجب هذه المادة.
في حالة الإدانة، يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة   - 3

وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، أو العقوبتين معاً.
الجرمية  الأفعال  على  تعاقب  التي  الجنائية  قوانينها  تطبيق  نطاق  طرف  دولة  كل  توسع   ) أ    -  4
المخلة  بسلامة عملية التحقيق أو العملية القضائية فيها لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة 

العدل، المشار إليها في هذه المادة، التي ترتكب في إقليمها أو التي يرتكبها أحد رعاياها.
سلطاتها  إلى  الحالة  الطرف  الدولة  تحيل  مناسباً،  ذلك  رأت  متى  المحكمة،  على طلب  بناءً  ب( 
المختصة لأغراض المقاضاة، وتتناول تلك السلطات هذه الحالات بعناية وتكرس لها الموارد 

الكافية للتمكين من معالجتها بصورة فعالة.
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المــادة )71(
المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة

تعطيل  ذلك  في  بما  سيئاً،  سلوكاً  يرتكبون  الذين  أمامها  الماثلين  الأشخاص  تعاقب  أن  للمحكمة   - 1
إجراءاتها أو تعمد رفض الامتثال لتوجيهاتها، بتدابير إدارية خلاف السجن مثل الإبعاد المؤقت أو 
الدائم من غرفة المحكمة، أو الغرامة، أو بأية تدابير مماثلة أخرى تنص عليها القواعد الإجرائية 

وقواعد الإثبات.
تكون الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات هي الإجراءات المنظمة   - 2

للمعاقبة بالتدابير الواردة في الفقرة 1.
المــادة )72(

حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني
إلى  ما  لدولة  تابعة  وثائق  أو  معلومات  عن  الكشف  فيها  يؤدي  حالة  أي  في  المادة  هذه  تنطبق   - 1
يندرج ضمن  ما  الحالات  الدولية، حسب رأيها، ومن هذه  لتلك  الوطني  المساس بمصالح الأمن 
نطاق الفقرتين 2 و3 من المادة )56(، والفقرة 3 من المادة )61(، والفقرة 3 من المادة )64(، 
والفقرة 2 من المادة )67(، والفقرة 6 من المادة )68(، والفقرة 6 من المادة )87(، والمادة )93(، 
تلك  عن  فيها  الكشف  ويكون  الإجراءات  من  أخرى  مرحلة  أي  في  تنشأ  التي  الحالات  وكذلك 

المعلومات محل نظر.
تنطبق هذه المادة أيضاً في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو أدلة، ولكن   - 2
هذا الشخص رفض أن يفعل ذلك أو أحال المسألة إلى دولة، على أساس أن الكشف عنها من شأنه 
أن يمس مصالح الأمن الوطني للدولة، وأكدت الدولة المعنية أنها ترى أن الكشف سيكون من شأنه 

المساس بمصالح أمنها الوطني.
ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق بموجب الفقرة 3 )هـ( و)و( من   - 3

المادة )54(، أو بتطبيق المادة )73(.
إذا علمت دولة ما أنه يجري، أو من المحتمل أن يجري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها   - 4
في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها 

الوطني، كان من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسوية المسألة وفقاً لهذه المادة.
إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنها الوطني، اتخذت تلك   - 5
الدولة جميع الخطوات المعقولة، بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو الدائرة التمهيدية أو 
الدائرة الابتدائية، حسب الحالة، من أجل السعي إلى حل المسألة بطرق تعاونية، ويمكن أن تشمل 

هذه الخطوات ما يلي:-
أ ( تعديل الطلب أو توضيحه.

ب( قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة، أو قرار منها بما إذا كانت 
الأدلة، رغم صلتها، يمكن أو أمكن فعلًا الحصول عليها من مصدر آخر غير الدولة المطلوب 

منها تقديمها.



745

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ج ( إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر، أو 
د ( الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى 
تقديم ملخصات أو صيغ منقحة، أو وضع حدود لمدى ما يمكن الكشف عنه، أو عقد جلسات 
مغلقة و/أو عن جانب واحد، أو اللجوء إلى تدابير أخرى للحماية يسمح بها هذا النظام الأساسي 

وتسمح بها القواعد.

بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطرق تعاونية، وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد   - 6
المساس  دون  عنها  الكشف  أو  الوثائق  أو  المعلومات  تقديم  ظلها  في  يمكن  ظروف  أو  وسائل 
بمصالح أمنها الوطني تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت 
عليها قرارها، مالم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدي، في حد ذاته بالضرورة، إلى 

المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة.

إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضرورية لإثبات أن المتهم مذنب أو برئ جاز   - 7
لها الاضطلاع بالإجراءات التالية:-

أ (   حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوباً بناءً على طلب للتعاون بمقتضى الباب 
9 أو في إطار الظروف الوارد وصفها في الفقرة 2 ، وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب 

الرفض المشار إليها في الفقرة 4 من المادة )93( :-
الفقرة الفرعية 7 )أ( 2 أن  إليه في  التوصل إلى أي استنتاج أشير  1 - يجوز للمحكمة قبل 
ذلك،  يشمل  وقد  الدولة،  دفوع  في  النظر  أجل  من  المشاورات  من  مزيد  إجراء  تطلب 

حسبما يكون مناسباً، عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد.
2 - إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الطلب، باستنادها، في ظروف الحالة، إلى 
أسباب الرفض المبينة في الفقرة 4 من المادة )93(، لا تتصرف وفقاً لالتزاماتها بموجـب 
مبينة   ،)87( المادة  من   7 للفقرة  وفقاً  الأمر  تحيل  أن  للمحكمة  جاز  الأساسي،  النظام 

بالتحديد الأسباب التي بنت عليها استنتاجها.
3 - يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسباً في هذه الظروف 

من  استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما، أو 
ب( في كافة الظروف الأخرى:

1 - الأمر بالكشف ، أو 
2 - بقدر عدم أمرها بالكشف ، الخلوص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسباً في هذه 

الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما.
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المــادة )73(
معلومات أو وثائق الطرف الثالث

إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلباً بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لديها أو في حوزتها   
أو تحت سيطرتها ، وكان قد تم الكشف عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمراً سرياً من 
جانب دولة أخرى أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية ، كان عليها أن تطلب موافقة المصدر على 
الكشف عن الوثيقة أو المعلومات، وإذا كان المصدر دولة طرفاً ، فإما أن توافق هذه الدولة المصدر على 
الكشف عن المعلومات أو الوثيقة أو تتعهد بحل مسألة الكشف مع المحكمة ، رهناً بأحكام المادة)72( ، 
وإذا كان المصدر ليس دولة طرفاً ورفض الموافقة على الكشف ، كان على الدولة الموجه إليها الطلب 
إبلاغ المحكمة بأنها لا تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر 

بالحفاظ على السرية.
المــادة )74(

متطلبات إصدار القرار

يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم ، ولهيئة   - 1
الرئاسة أن تعين ، على أساس كل حالة على حدة ، قاضياً مناوباً أو أكثر ، حسبما تسمح الظروف 
لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا 

تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور.
الوقائع  القرار  يتجاوز  ولا  الإجراءات،  ولكامل  للأدلة  تقييمها  إلى  الابتدائية  الدائرة  قرار  يستند   - 2
والظروف المبينة في التهم أو في أية تعديلات للتهم، ولا تستند المحكمة في قرارها إلا على الأدلة 

التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكمة.
القضاة. بأغلبية  القرار  يصدر  يتمكنوا،  لم  فإن  بالإجماع،  قرارهم  إلى  التوصل  القضاة  يحاول   - 3

تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية.  - 4
بناءً  الابتدائية  الدائرة  تقررها  التي  بالحيثيات  ومعللًا  كاملًا  بياناً  ويتضمن  كتابة  القرار  يصدر   - 5
إجماع  هناك  يكون  لا  وحيثما  واحداً،  قراراً  الابتدائية  الدائرة  وتصدر  والنتائج،  الأدلة  على 
أو بخلاصة  بالقرار  النطق  الأقلية، ويكون  آراء الأغلبية وآراء  الابتدائية  الدائرة  يتضمن قرار 

القرار في جلسة علنية.
المــادة )75(

جبر أضرار المجني عليهم
تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في   - 1
ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، وعلى هذا الأساس، يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها، 
عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق 

بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها.
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للمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالًا ملائمة من أشكال جبر أضرار   - 2
المجني عليهم، أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار وللمحكمة أن 
تأمر، حيثما كان مناسباً، بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في 

المادة )79(.
قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة من الشخص   - 3
المدان أو من المجني عليهم أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو الدول المعنية أو ممن ينوب 

عنهم وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارها.
للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى   - 4
هذا النظام الأساسي ما إذا كان من اللازم لتنفيذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير 

بموجب الفقرة 1 من المادة )93(.
تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة ) 109( تنطبق على   - 5

هذه المادة.
ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القانون   - 6

الوطني أو الدولي.
المــادة )76(
إصدار الأحكام

في حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع   - 1
المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم.

الابتدائية  للدائرة  يجوز  المحاكمة،  إتمام  وقبل   )65( المادة  عليها  تنطبق  التي  الحالات  باستثناء   - 2
بمبادرة منها، ويجب عليها بناءً على طلب من المدعي العام أو المتهم، أن تعقد جلسة أخرى للنظر 

في أية أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة بالحكم، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
حيثما تنطبق الفقرة 2، يجرى الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة )75( ويكون   - 3
2 وكذلك عند الضرورة خلال أية  هذا الاستماع خلال الجلسة الأخرى المشار إليها في الفقرة 

جلسة إضافية.
يصدر الحكم علناً وفي حضور المتهم، ما أمكن ذلك.  - 4
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الباب السابع
العــقــــوبات
المــادة )77(

العقوبات الواجبة التطبيق
رهناً بأحكام المادة )110( ، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار   - 1

المادة )5( من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية :-
أ (  السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.

ب( السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة 
للشخص المدان.

بالإضافة إلى السجن ، للمحكمة أن تأمر بما يلي :-  - 2
أ (  فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

تلك  من  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  المتأتية  والأصول  والممتلكات  العائدات  مصادرة  ب( 
الجريمة ، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

المــادة )78(
تقرير العقــوبة

للشخص  الخاصة  والظروف  الجريمة  مثل خطورة  عوامل  العقوبة  تقرير  عند  المحكمة  تراعي   - 1
المدان ، وذلك وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت ، إن وجد ، يكون قد قضي سابقاً في الاحتجاز   - 2
وفقاً لأمر صادر من المحكمة ، وللمحكمة أن تخصم في أي وقت آخر قضي في الاحتجاز فيما 

يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة.
عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة ، تصدر المحكمة حكماً في كل جريمة ، وحكماً مشتركاً   - 3
يحدد مدة السجن الإجمالية ، ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن 

لفترة 20 سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة 1 )ب( من المادة )77(.

المــادة )79(
الصندوق الاستئماني

ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي   - 1
تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم.

للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال   - 2
والممتلكات المصادرة، إلى الصندوق الاستئماني.

يدار الصندوق الاستئماني وفقاً لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف.  - 3
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المــادة )80(
عدم المساس بالتطبيق الوطني 
الوطنية والقوانين  للعقوبات 

ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في   
قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب.
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الباب الثامن
الاستئناف وإعادة النظر

المــادة )81(
استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة 

الإثبات على  الإجرائية وقواعد  للقواعد  وفقاً   ،)74( المادة  بموجب  قرار صادر  استئناف  يجوز   - 1
النحو التالي:-

أ (  للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية :-
1 - الغلط الإجرائي.

2 - الغلط في الوقائع.
3 - الغلط في القانون.

ب( للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك الشخص، أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي 
من الأسباب التالية:-
1 - الغلط الإجرائي.

2 - الغلط في الوقائع.
3 - الغلط في القانون.

4 - أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار.

أ (  للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد   - 2
الإثبات ، بسبب عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة.

نقض  يسوغ  ما  الأسباب  من  هناك  أن  العقوبة  حكم  استئناف  نظر  أثناء  المحكمة  رأت  إذا  ب( 
تقديم الأسباب  إلى  المدان  العام والشخص  المدعي  لها أن تدعو  أو جزئياً جاز  الإدانة، كلياً 
بموجب الفقرة 1 )أ( أو )ب( من المادة )81(، وجاز لها أن تصدر قرار بشأن الإدانة وفقاً 

للمادة )83(.
أن هناك من  إدانة فقط،  استئناف ضد  أثناء نظر  المحكمة  نفسه عندما ترى  ج( يسري الإجراء 

الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة بموجب الفقرة 2 )أ(.

3 -     أ (  يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف ، مالم تأمر الدائرة الابتدائية 
بغير ذلك.

ب( يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده 
غير أنه إذا تقدم المدعي العام باستئناف من جانبه جاز أن يخضع الإفراج عن ذلك الشخص 

للشروط الواردة في الفقرة الفرعية )ج( أدناه.
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ج ( يفرج عن المتهم فوراً في حالة تبرئته ، رهناً بما يلي :-
1 - للدائرة الابتدائية بناءً على طلب من المدعي العام، أن تقرر استمرار احتجاز الشخص
إلى حين البت في الاستئناف، وذلك في الظروف الاستثنائية وبمراعاة جملة أمور، ومنها 
وجود احتمال كبير لفرار الشخص ومدى خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكابها ومدى 

احتمال نجاح الاستئناف.
2 - يجوز ، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ، استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية 

بموجب الفقرة الفرعية )ج( 1".

يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها بالاستئناف وطيلة إجراءات الاستئناف،   - 4
رهناً بأحكام الفقرة 3 )أ( و )ب(.

المــادة )82(
استئناف القرارات الأخرى

لأي من الطرفين القيام، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، باستئناف أي من القرارات التالية:  - 1
أ (  قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية.

ب( قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
ج ( قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة 3 من المادة )56(.

د (  أي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على عدالة وسرعة الإجراءات 
أوعلى نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قراراً فورياً بشأنه 

يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءات. 

يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام، بإذن من الدائرة التمهيدية، استئناف قرار صادر عن الدائرة   - 2
التمهيدية بموجب الفقرة 3 )د( من المادة )57(، وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل.

لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافي، ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف، بناءً على طلب   - 3
بالوقف، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النية الذي تضار ممتلكاته   - 4
بأمر صادر بموجب المادة )73( أن يقدم استئنافاً للأمر بغرض الحصول على تعويضات، على 

النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

المــادة )83(
إجراءات الاستئناف

لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في المادة )81( وفي هذه المادة، تكون لدائرة الاستئناف   - 1
جميع سلطات الدائرة الابتدائية.
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إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار أو   - 2
حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوباً بغلط في الوقائع أو 

في القانون أو بغلط إجرائي جاز لها:-
أ  (  أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم ، أو

ب(  أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة.
ولهذه الأغراض يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية 
لها أن تطلب هي  بالنتيجة، ويجوز  دائرة الاستئناف  المسألة وتبلغ  لكي تفصل في  الأصلية 
نفسها أدلة للفصل في المسألة، وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص 

المدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه، فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته.
إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع   - 3

الجريمة ، جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقاً للباب 7.
يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية آراء القضاة ويكون النطق به في جلسة علنية ، ويجب أن يبين   - 4
الحكم الأسباب التي يستند إليها ، وعندما لا يوجد إجماع ، يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء 

الأغلبية والأقلية ، ولكن يجوز لأي قاض أن يصدر رأياً منفصلًا أو مخالفاً بشأن المسائل القانونية.
5 -  يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو المدان.

المــادة )84(
إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة

الوالدين ، أو أي شخص من  أو  للزوج أو الأولاد  المدان ويجوز ، بعد وفاته ،  يجوز للشخص   - 1
الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه ، أو للمدعي العام نيابة 
عن الشخص ، أن يقدم طلباً إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة 

استناداً إلى الأسباب التالية :-
أ (   أنه قد اكتشفت أدلة جديدة.

إلى  إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كلياً أو جزئياً  المحاكمة ، وأن عدم  لم تكن متاحة وقت   - 1
الطرف المقدم للطلب ، أو

2 - تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من
المرجح أن تسفر عن حكم مختلف.

عليها  واعتمدت  المحاكمة  وقت  الاعتبار  في  وضعت   ، حاسمة  أدلة  أن  حديثاً  تبين  قد  أنه  ب( 
الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة.

ج ( أنه قد تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم، قد 
ارتكبوا ، في تلك الدعوى ، سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخلوا بواجباتهم إخلالً جسيماً على نحو يتسم 
بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة )46(.
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2 -     ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس ، وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار ، 
جاز لها، حسبما يكون مناسباً :-

أ  ( أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد ، أو 
ب( أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة ، أو

ج ( أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة.

بهدف التوصل بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد 
الإثبات، إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم.

المــادة )85(
تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان

يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في   - 3
الحصول على تعويض.

عندما يدان شخص ، بقرار نهائي ، بارتكاب جرم جنائي ، وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما   - 4
بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثاً حدوث قصور قضائي ، 
يحصل الشخص الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة الإدانة ، على تعويض وفقاً للقانون ، مالم يثبت أن 

عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزى كلياً أو جزئياً إليه هو نفسه.
تبين حدوث قصور قضائي  المحكمة حقائق قطعية  التي تكتشف فيها  في الظروف الاستثنائية ،   - 5
جسيم وواضح ، يجوز للمحكمة ، بحسب تقديرها ، أن تقرر تعويضاً يتفق والمعايير المنصوص 
عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ، وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد 

صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب المذكور.
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الباب التاسع
التعاون الدولي والمساعدة القضائية

المــادة )86(
الالتزام العام بالتعاون

تتعاون الدول الأطراف، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه، في 
إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها.

المــادة )87(
طلبات التعاون: أحكام عامة

1 -    أ (  تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف ، وتحال الطلبات عن  طريق 
القناة الدبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف ، عند التصديق أو القبول 

أو الموافقة أو الانضمام.
للقواعد  وفقاً  القنوات  تحديد  تغييرات لاحقة في  أية  أن تجرى  ويكون على كل دولة طرف 

الإجرائية وقواعد الإثبات.
أيضاً  الطلبات  الفرعية )أ(، إحالة  الفقرة  بأحكام  ب( يجوز، حسبما يكون مناسباً ودون الإخلال 

عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة.
تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمية للدولة الموجه   - 2
إليها الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغتي العمل بالمحكمة ، 

وفقاً لما تختاره تلك الدولة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
وتجرى التغيرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطلب   - 3
إلا بقدر ما يكون كشفها ضرورياً لتنفيذ الطلب.

فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب الباب 9، يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة،   - 4
المحتملين  المجني عليهم والشهود  أمان  لكفالة  المعلومات،  بحماية  المتصلة  التدابير  ذلك  بما في 
وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية، وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح 
وسلامتهم  وأسرهم  المحتملين  والشهود  عليهم  المجني  أمان  يحمي  نحو  على   9 الباب  بمقتضى 

البدنية والنفسية. 
للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها   - 5
في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر.
في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي ، عقدت ترتيباً خاصاً أو اتفاقاً مع المحكمة، 
عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل ، يجوز للمحكمة أن 
تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.
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للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات، وللمحكمة أيضاً أن   - 6
تطلب أشكالًا أخرى من أشكال التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها 

أو ولايتها.
النظام  هذا  وأحكام  يتنافى  بما  المحكمة  مقدم من  تعاون  لطلب  دولة طرف  امتثال  في حالة عدم   - 7
الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن 
تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان 

مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.

المــادة )88(
إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية

تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال   
القانون المنصوص عليها في هذا الباب.

المــادة )89(
تقديم الأشخاص إلى المحكمة

يجوز للمحكمة أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة )91(، للقبض على   - 1
شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجوداً في إقليمها، وعليها أن تطلب تعاون 
تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمه، وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء 

القبض والتقديم وفقاً لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعناً أمام محكمة وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحكمة   - 2
عن ذات الجرم مرتين على النحو المنصوص عليه في المادة )20(، تتشاور الدولة الموجه إليها 
الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية، وإذا قبلت الدعوى 
تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب، وإذا كان قرار المقبولية معلقاً، يجوز للدولة الموجه 

إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار بشأن المقبولية.
3 -      أ (  تأذن الدولة الطرف وفقاً لقانون الإجراءات الوطني لديها بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد 
تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة ، باستثناء الحالات التي يؤدى فيها عبور الشخص تلك 

الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه.
ب(  تقدم المحكمة طلب العبور وفقاً للمادة )87( ، ويتضمن طلب العبور ما يلي :-

1 - بيان بأوصاف الشخص المراد نقله.
2 - بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني.

3 - أمر القبض والتقديم.
ج( يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور.
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د ( لا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جواً ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم 
دولة العبور.

هـ(  إذا حدث هبوط غير مقرر أصلًا في إقليم دولة العبور، جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة 
باحتـــجاز  العبور  دولة  وتقوم  )ب(،  الفرعية  الفقرة  عليه  تنص  لما  وفقاً  عبور  تقديم طلب 
الشخص الجاري نقله إلى حين تلقي طلب العبور وتنفيذ العبور، شريطة ألا يجري لأغراض 
هذه الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 96 ساعة من وقت الهبوط غير المقرر ما 

لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة.
إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا   - 4
الشخص ينفذ حكماً في تلك الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببها، كان 

على الدولة الموجه إليها الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب.

المــادة )90(
تعدد الطلبات

في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة )89( وتلقيها أيضاً طلباً   - 1
من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب 
المحكمة من أجلها تقديم الشخص المعني، يكون على الدولة الطرف أن تخطر المحكمة والدولة 

الطالبة بهذه الواقعة.
إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفاً، كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب   - 2

المقدم من المحكمة، وذلك:-
أ (  إذا كانت المحكمة قد قررت، عملًا بالمادتين )18(، )19( مقبولية الدعوى التي يطلب بشأنها 
تقديم الشخص، وروعيت في ذلك القرار أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة 

الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منها، أو 
ب( إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبين في الفقرة الفرعية )أ( استناداً إلى الإخطار المقدم 

من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب الفقرة 1.
قرار  )أ(، وريثما يصدر   2 الفقرة  في  عليه  المنصوص  النحو  قرار على  في حالة عدم صدور   - 3
المحكمة المنصوص عليه في الفقرة 2 )ب(، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، بحسب تقديرها، أن 
تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة، على ألا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرار بعدم 

المقبولية، ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل.
إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي ، كان على الدولة الموجه إليها   - 4
الطلب أن تعطي الأولوية لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية 

الدعوى ولم تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة.
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للدولة  يجوز  الدعوى،  مقبولية  بشأن   4 الفقرة  بموجب  المحكمة  قرار من  في حالة عدم صدور   - 5
الموجه إليها الطلب بحسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة.

في الحالات التي تنطبق فيها الفقرة 4 باستثناء أن يكون على الدولة الموجه إليها الطلب التزام دولي   - 6
قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة غير الطرف في هذا النظام الأساسي، يكون على الدولة 
الموجه إليها الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة، 
وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تضع في الاعتبار، عند اتخاذ قرارها، جميع المعلومات ذات 

الصلة، بما في ذلك دون حصر:-
أ  ( تاريخ كل طلب.

في  ارتكبت  قد  الجريمة  كانت  إذا  ما  الاقتضاء،  عند  ذلك،  في  بما  الطالبة،  الدولة  ب( مصالح 
إقليمها، وجنسية المجني عليهم وجنسية الشخص المطلوب.

ج ( إمكانية إجراء التقديم لاحقاً بين المحكمة والدولة الطالبة.
في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص، وتلقيها كذلك طلباً من أي دولة بتسليم   - 7
المحكمة  تطلب  أجلها  من  التي  الجريمة  يشكل  الذي  السلوك  غير  سلوك  بسبب  نفسه  الشخص 

الشخص: تقديم 
لم  إذا  المحكمة  المقدم من  للطلب  الأولوية  تعطي  أن  الطلب  إليها  الموجه  الدولة  ( يكون على  أ 

تكن مقيدة بالتزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة.
بتسليم  قائم  دولي  التزام  عليها  كان  إذا   ، تقرر  أن  الطلب  إليها  الموجه  الدولة  على  ب( يكون 
الشخص إلى الدولة الطالبة ، ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة 
الطالبة ، وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تراعي عند اتخاذ قرارها ، جميع العوامل ذات 
الصلة ، بما في ذلك ، دون حصر العوامل المنصوص عليها في الفقرة 6 ، على أن تولي 

اعتباراً خاصاً إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني.
حيثما ترى المحكمة ، عملًا بإخطار بموجب هذه المادة ، عدم مقبولية الدعوى ، ويتقرر فيما بعد   - 8
رفض تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة ، يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تخطر المحكمة 

بهذا القرار.
المــادة )91(

مضمون طلب القبض والتقديم
يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة ، ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من   - 1
شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة ، شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 

1 )أ( من المادة ) 87(.
في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقديمه، يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة   - 2

التمهيدية بمقتضى المادة )58(، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي :-
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المكان  عن  ومعلومات   ، هويته  لتحديد  كافية  وتكون   ، المطلوب  الشخص  معلومات تصف   ) أ 
الذي  يحتمل وجود الشخص فيه.

ب( نسخة من أمر القبض.
ج( المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه 
إليها الطلب ، فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة 
الدولة  بين  المعقودة  الترتيبات  أو  بالمعاهدات  عملًا  تقدم  التي  التسليم   طلبات  على  التطبيق 
الموجه إليـها الطلب ودول أخرى ، وينبغي ، ما أمكن ، أن تكون أقل وطأة مع مراعاة الطبيعة 

المتميزة للمحكمة.
في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه ، ويكون هذا الشخص قد قضي بإدانته ، يجب أن   - 3

يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي :-
أ ( نسخة من أمر بالقبض على ذلك الشخص.

ب( نسخة من حكم الإدانة.
ج ( معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في حكم الإدانة.

بالعقوبة  الصادر  الحكم  من  نسخة  المطلوب،  الشخص  على  بالعقوبة  حكم  حالة صدور  في   ) د 
وكذلك في حالة صدور حكم بالسجن، بيان يوضح المدة التي انقضت فعلًا والمدة الباقية.

تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناءً على طلب المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص   - 4
مسألة محددة، فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار 
الفقرة 2 )ج( ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة، خلال هذه المشاورات المتطلبات 

المحددة في قانونها الوطني.
المــادة )92(

القبض الاحتياطي

يجوز للمحكمة في الحالات العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتياطياً على الشخص المطلوب، ريثما   - 1
يتم إبلاغ طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة )91(.

يحال طلب القبض الاحتياطي بأية واسطة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة ، ويتضمن ما يلي :-  - 2
أ ( معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته ، ومعلومات بشأن المكان الذي 

يحتمل وجود الشخص فيه.
ب( بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع المدعي أنها تشكل 

تلك الجرائم ، بما في ذلك زمان الجريمة ومكانها ، إن أمكن.

ج(  بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب.
د (  بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق.
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يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطياً إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق   - 3
المهلة  في غضون   )91( المادة  في  المحدد  النحو  للطلب على  المؤيدة  والمستندات  التقديم  طلب 
يوافق على  أن  للشخص  أنه يجوز  الإثبات، غير  القواعد الإجرائية وقواعد  المحددة في  الزمنية 
تقديمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بذلك ، وفي هذه الحالة 

، تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.

لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب ، عملًا بالفقرة 3 ، دون القبض عليه في وقت تال وتقديمه   - 4
إذا ورد في تاريخ لاحق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب.

المــادة )93(
أشكال أخرى للتعاون

للطلبات   ، الوطنية  قوانينها  إجراءات  الباب وبموجب  هذا  وفقاً لأحكام   ، الأطراف  الدول  تمتثل   - 1
الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة :

أ (  تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء.
ب( جمع الأدلة ، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين ، وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء 

اللازمة للمحكمة.
ج(  استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة.

د(  إبلاغ المستندات ، بما في ذلك المستندات القضائية.
هـ( تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة.

و(  النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3.
ز(  فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور.

ح(  تنفيذ أوامر التفتيش والحجز.
ط(  توفير السجلات والمستندات ، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية.

ى(  حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة.
ك( تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض 

مصادرتها في النهاية ، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
ل(  أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب ، بغرض تيسير أعمال 

التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
لن يخضع  بأنه  المحكمة  أمام  يمثل  الذي  الخبير  أو  للشاهد  تقديم ضمانات  للمحكمة سلطة  تكون   - 2
للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي قيد علي حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو 

امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب.
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الفقرة  بموجب  مقدم  طلب  في  عليه  منصوص  بالمساعدة،  خاص  تدبير  أي  تنفيذ  يكون  حيثما   - 3
1، محظوراً في الدولة الموجه إليها الطلب استناداً إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة 
عامة، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة ، 
وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى 
أو رهناً بشروط ، وإذا تعذر حل المسألة بعد المشاورات ، كان على المحكمة أن تعدل الطلب 

حسب الاقتضاء.

لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة، كلياً أو جزئياً إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية   - 4
وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقاً للمادة )72(.

على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة 1 )ل( أن تنظر قبل رفض الطلب، فيما إذا   - 5
كان من الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل، 
على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعى العام بهذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقديم 

المساعدة وفقاً لها.

على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجهاً إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على   - 6
الفور بأسباب رفضها.

أ ( يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء   - 7
بشهادة أو للحصول على مساعدة أخرى ، ويجوز نقل الشخص إذا استوفي الشرطان التاليان:-

1 -  أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه.
2 -  أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشخص، رهناً بمراعاة الشروط التي قد 

تتفق عليها الدولة والمحكمة.
ب( يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظاً عليه، وعند تحقيق الأغراض المتوخاة من النقل، تقوم 

المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب.

والإجراءات  للتحقيقات  منها  يلزم  ما  باستثناء  والمعلومات  المستندات  سرية  المحكمة  تكفل   ) أ     -  8
المبينة في الطلب.

ب( للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام ، عند الضرورة ، مستندات أو معلومات 
ما على أساس السرية ، ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات 

إلا لغرض استقاء أدلة جديدة.
ج( للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد ، من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب من المدعي 
العام، على الكشف عن هذه المستندات أو المعلومات ، ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملًا 

بأحكام البابين 5 و 6 ووفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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9 -    أ ( 1 -  إذا تلقت دولة طرف طلبين ، غير طلب التقديم والتسليم، من المحكمة ومن دولة أخرى 
عملًا بالتزام دولي ، تسعى الدولة الطرف بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى ، إلى تلبية 
كلا الطلبين ، بالقيام ، إذا اقتضى الأمر بتأجيل أحد الطلبين أو بتعليق شروط على أي منهما.
2 - في حالة عدم حصول ذلك ، يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقاً للمبادئ المحددة في 

المادة )90(.
ب( مع ذلك حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون 
لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولية بموجب اتفاق دولي ، تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ 

المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إلى الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية.
10 -   أ ( يجوز للمحكمة ، إذا طلب إليها ذلك ، أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا 
كانت تلك الدولة تجري تحقيقاً أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص 

المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة.
ب( 1 - تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية )أ( جملة أمور ، ومنها ما يلي :-

)1( إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في 
أثناء التحقيق أو المحاكمة الذين أجرتهما المحكمة.

)2( استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة.
2 - في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعية )ب( 1” )1( ، يراعى مايلي :-

)1( إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى
الدول ، فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة.

أو  قدمها شاهد  قد  الأدلة  الأنواع الأخرى من  أو  المستندات  أو  البيانات  كانت  )2( إذا 
خبير، تخضع الإحالة لأحكام المادة )68(.

ج( يجوز للمحكمة بالشروط المبينة في هذه الفقرة، أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غير 
طرف في النظام الأساسي بتقديمه بموجب هذه الفقرة.

المــادة )94(
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية

إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى   - 1
تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب، جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة 
زمنية يتفق عليها مع المحكمة، غير أن التأجيل يجب ألا يطول لأكثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذي 
الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلب، وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجيل، ينبغي 
للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً، رهناً بشروط معينة.
تدابير  اتخاذ  يلتمس  أن   ، ذلك  مع  العام،  للمدعي  جاز   ،1 بالفقرة  عملًا  بالتأجيل  قرار  اتخذ  إذا   - 2

للمحافظة على الأدلة ، وفقاً للفقرة 1 )ي( من المادة )93(.
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المــادة )95(
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق 
الدعوى مقبولية  في  بالطعن 

يجوز للدولة الموجه إليها الطلب ، دون المساس بالفقرة 2 من المادة )53( ، تأجيل تنفيذ طلب في   
إطار هذا الباب حيث يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحكمة عملًا بالمادة )18( أو المادة 
)19(. وذلك رهناً بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديداً بأن للمدعي العام أن يواصل جمع 

الأدلة عملًا بالمادة )18( أو المادة )19(.

المــادة )96(
مضمون طلب الأشكال الأخرى 

)93( المادة  بمقتضى  للمساعدة 

الحالات  في  ويجوز  كتابة،   )93( المادة  في  إليها  المشار  للمساعدة  الأخرى  الأشكال  يقدم طلب   - 1
العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة، شريطة تأكيد الطلب عن طريق 

القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 )أ( من المادة )87(.

يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد، حسب الاقتضاء، بما يلي:-  - 2

أ ( بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة ، بما في ذلك الأساس القانوني للطلب 
والأسباب الداعية له.

يتعين  مكان  أو  أي شخص  أوصاف  أو  المفصلة عن موقع  المعلومات  قدر ممكن من  أكبر  ب( 
العثور أو التعرف عليه لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة.

ج(  بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب.

د(  أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها.

هـ( أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب.

و( أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة.

تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة بناءً على طلب المحكمة ، سواء بصورة عامة أو بخصوص   - 3
مسألة محددة ، فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار 
الفقرة 2 )هـ( ، ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة ، خلال هذه المشاورات ، المتطلبات 

المحددة في قانونها الوطني .

تنطبق أحكام هذه المادة أيضاً ، حسب الاقتضاء ، فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى المحكمة.  - 4



763

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

المــادة )97(
المشـــاورات

عندما تتلقى دولة طرف طلباً بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تفوق الطلب أو تمنع    
تنفيذه ، تتشاور تلك الدولة مع المحكمة ، دون تأخير ، من أجل تسوية المسألة ، وقد تشمل هذه المشاكل في 

جملة أمور ما يلي :-
أ  (  عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب.

مكان وجود تحديد   ، الجهود  بذل قصارى  ، رغم  يتعذر   ، الشخص  بتقديم  حالة طلب  في  ب(  
الشخص المطلوب ، أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في 

الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر.
ج ( أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي 

سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى.

المــادة )98(
التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم

أن  الطلب  إليها  الموجه  الدولة  من  يقتضي  مساعدة  أو  تقديم  طلب  توجه  أن  للمحكمة  يجوز  لا   - 1
الدولة أو  الدولي فيما يتعلق بحصانات  القانون  التزاماتها بموجب  يتنافى مع  تتصرف على نحو 
الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولًا 

على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو   - 2
لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص 
تابع لتلك الدولة إلى المحكمة ، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولًا على تعاون الدولة المرسلة 

لإعطاء موافقتها على التقديم.

المــادة )99(
تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين )93( و )96(

تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب وبالطريقة   - 1
المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب القانون المذكور ، ويتضمن ذلك اتباع أي 
أو  التنفيذ  عملية  بحضور  الطلب  في  المحددين  للأشخاص  السماح  أو  الطلب  في  مبين  إجراء 

فيها. المساعدة 
في حالة الطلبات العاجلة ، ترسل على وجه الاستعجال ، بناءً على طلب المحكمة ، المستندات أو   - 2

الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات.
ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين.  - 3
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دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكون الأمر ضرورياً للتنفيذ الناجح لطلب يمكن   - 4
تنفيذه دون أية تدابير إلزامية ، بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة 
منه على أساس طوعي ، مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب 
إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الطلب ، وإجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل ، 

يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة ، وذلك على النحو التالي :-
أ ( عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة ادعي ارتكاب الجريمة في إقليمها، 
وكان هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المادة )18( أو المادة )19( ، يجوز للمدعي العام 
الموجه  الطرف  الدولة  مع  الممكنة  المشاورات  كافة  إجراء  بعد  مباشرة  الطلب  هذا  تنفيذ 

الطلب. إليها 
ب( يجوز للمدعي العام ، في الحالات الأخرى ، تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع  
الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة 
الطرف ، وعندما تبين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب 

بموجب هذه الفقرة الفرعية ، تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة.

تنطبق أيضاً على تنفيذ طلبات المساعدة ، المقدمة وفقاً لهذه المادة ، الأحكام التي تبيح للشخص،   - 5
بالقيود الرامية إلى منع  المادة )72( ، الاحتجاج  إليه المحكمة أو تستجوبه بموجب  الذي تستمع   

إفشاء معلومات سرية متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني.

المــادة )100(
التكاليـــف

تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها ، باستثناء التكاليف   - 1
التالية التي تتحملها المحكمة :-

بنقل   )93( المادة  إطار  في  بالقيام  أو  وأمنهم  والخبراء  الشهود  بسفر  المرتبطة  التكاليف   ) أ 
الأشخاص قيد التحفظ. 

ب( تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ.
ونائب  والمسجل  العام  المدعي  العام ونواب  والمدعي  للقضاة  الإقامة  السفر وبدلات  تكاليف  ج( 

المسجل وموظفي أي جهاز من أجهزة المحكمة.
د ( تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة.

هـ( التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة.
و ( أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب ، بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن.

إلى  الأطراف  الدول  من  الموجهة  الطلبات  على   ، مناسباً  يكون  1" حسبما  الفقرة  أحكام  تنطبق   - 2
المحكمة وفي هذه الحالة ، تتحمل المحكمة تكاليف التنفيذ العادية.
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المــادة )101(
قاعدة التخصيص

لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إلى المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب   - 1
هذا الشخص أو يحتجز بسبب أي سلوك ارتكب قبل تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوكي الذي 

يشكل أساس الجرائم التي تم بسببها تقديمه.

يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات   - 2
المنصوص عليها في الفقرة 1 ويكون على المحكمة تقديم ما يقتضيه الأمر من معلومات إضافية 
للدول الأطراف صلاحية تقديم تنازل إلى المحكمة ، وينبغي لها أن  للمادة )91( ، وتكون  وفقاً 

تسعى إلى ذلك.
المــادة )102(

استخدام المصطلحات

لأغراض هذا النظام الأساسي :-
) أ ( يعني » التقديم « نقل دولة ما شخصاً إلى المحكمة عملًا بهذا النظام الأساسي.

أو  اتفاقية  أو  معاهدة  بموجب  أخرى  دولة  إلى  شخصاً  ما  دولة  نقل   » التسليم   « )ب( يعني 
تشريع وطني.
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الباب العاشــــر
الـتنفـيــــــذ

المــادة )103(
دور الدول في تنفيذ أحكام السجن

للمحكمة  أبدت  قد  تكون  التي  الدول  قائمة  من  المحكمة  تعينها  دولة  في  السجن  حكم  ينفذ   ) أ     -  1
استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم.

ب( يجوز للدولة ، لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم ، أن تقرنه بشروط 
لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب.

ج ( تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراً بما إذا كانت تقبل الطلب.
2 -    أ ( تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف ، بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها 
بموجب الفقرة 1 ، يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته ، ويتعين إعطاء 
المحكمة مهلة لا تقل عن 45 يوماً من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا 
النوع ، وخلال تلك الفترة , لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب 

المادة )110(.
ب( حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( ، تقوم 

المحكمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 1 من المادة )104(.
لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة 1 ، تأخذ في اعتبارها ما يلي:-  - 3
أ ( مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسئولية تنفيذ أحكام السجن ، وفقاً لمبادئ التوزيع العادل 

على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات .
ب(  تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.

ج( آراء الشخص المحكوم عليه.
د ( جنسية الشخص المحكوم عليه.

هـ( أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم 
حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ. 

الدولة  توفره  الذي  السجن  السجن في  ينفذ حكم   ،1 الفقرة  تعيين أي دولة بموجب  في حالة عدم   - 4
المضيفة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة )3( 

وفي هذه الحالة ، تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن.

المــادة )104(
تغيير دولة التنفيذ المعينة

1 -  يجوز للمحكمة أن تقرر ، في أي وقت ، نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى.
يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة ، في أي وقت ، طلباً بنقله من دولة التنفيذ.  - 2
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المــادة )105(
تنفيذ حكم السجن

رهناً بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقاً للفقرة 1 )ب( من المادة )103( ، يكون حكم السجن   - 1
ملزماً للدول الأطراف ولا يجوز لهذه الدول تعديله بأي حال من الأحوال.

يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر ، ولا يجوز لدولة التنفيذ   - 2
أن تعوق الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل.

المــادة )106(
الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن

يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء   - 1
والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.

التي  المعايير  متفقة مع  الأوضاع  تكون هذه  أن  التنفيذ ويجب  دولة  قانون  السجن  أوضاع  يحكم   - 2
تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع ، ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسراً من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم 

مماثلة في دولة التنفيذ.
تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية.  - 3

المــادة )107(
نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم

عقب إتمام مدة الحكم يجوز ، وفقاً لقانون دولة التنفيذ ، نقل الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة   - 1
التنفيذ ، إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله ، مع مراعاة رغبات 

الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة ، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها.
تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملًا بالفقرة 1، إذا لم تتحمل   - 2

أية دولة تلك التكاليف.
بتسليم   ، الوطني  لقانونها  تقوم ، وفقاً  أن  التنفيذ  لدولة  أيضاً  المادة )108( ، يجوز  بأحكام  رهناً   - 3
الشخص أو تقديمه إلى الدولة التي طلبت تسليمه أو تقديمه بغرض محاكمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه.

المــادة )108(
القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى

الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ لا يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو   - 1
التسليم إلى دولة  ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ ، ما لم تكن المحكمة قد وافقت 

على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناءً على طلب دولة التنفيذ.
تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم عليه.  - 2

يتوقف انطباق الفقرة 1 إذا بقي الشخص المحكوم عليه أكثر من 30 يوماً بإرادته في إقليم دولة   - 3
التنفيذ بعد قضاء كل مدة الحكم الذي حكمت به المحكمة ، أو عاد إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له.
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المــادة )109(
تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة

تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب 7 ،   - 1
وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية ، ووفقاً لإجراءات قانونها الوطني.

إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة ، كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد   - 2
المساس  دون  وذلك   ، بمصادرتها  المحكمة  تأمر  التي  الأصول  أو  الممتلكات  أو  العائدات  قيمة 

بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
بيع  عائدات   ، مناسباً  يكون  أو حيثما   ، العقارات  بيع  عائدات  أو  الممتلكات  المحكمة  إلى  تحول   - 3

الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته المحكمة.
المــادة )110(

قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
المحكمة. بها  التي قضت  العقوبة  انقضاء مدة  قبل  الشخص  تفرج عن  أن  التنفيذ  لدولة  لا يجوز   - 1
للمحكمة  وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة ، وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص.  - 2
تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه ، وذلك عندما يكون الشخص   - 3
تعيد  ألا  ويجب   ، المؤبد  السجن  حالة  في  سنة  أو خمساً وعشرين   ، العقوبة  مدة  ثلثي  قد قضى 

المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة.
يجوز للمحكمة ، لدى إعادة النظر بموجب الفقرة 3، أن تخفف حكم العقوبة ، إذا ما ثبت لديها توافر   - 4

عامل أو أكثر من العوامل التالية :-
أ (  الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال 

التحقيق والمقاضاة.
ب( قيام الشخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا 
أخرى، وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة 

أو التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليهم ، أو 
ج ( أية عوامل أخرى تتثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة 

على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
إذا قررت المحكمة ، لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرة 3، أنه ليس من المناسب تخفيف   - 5
ووفقاً  المواعيد  التخفيف حسب  موضوع  في  النظر  تعيد  أن  بعد  فيما  عليها  كان   ، العقوبة  حكم 

للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
المــادة )111(

الــقـــرار
إذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ وهرب من دولة التنفيذ ، جاز لهذه الدولة بعد   
التشاور مع المحكمة ، أن تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص ، تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو 
المتعددة الأطراف القائمة ، ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل على تقديم ذلك الشخص ، وللمحكمة 

أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان يقضي فيها مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة.
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الباب الحادي عشر
جمعية الدول الأطراف

المــادة )112(
جمعية الدول الأطراف

تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ، ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في   - 1
الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون ، ويجوز أن تكون للدول الأخرى الموقعة على 

النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية.
تقوم الجمعية بما يلي :-  - 2

أ (  نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية ، حسبما يكون مناسباً.
ب( توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة.
ج( النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة 3 ، واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما 

يتعلق بهذه التقارير والأنشطة.
د ( النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها.

هـ( تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقاً للمادة )36(.
و ( النظر، عملًا بالفقرتين 5 و 7 من المادة )87( ، في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون.

ز ( أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

لمدة  الجمعية  تنتخبهم  18 عضواً  و  للرئيس  ونائبين  يتألف من رئيس  مكتب  للجمعية  ( يكون  أ     -  3
ثلاث سنوات.

ب( تكون للمكتب صفة تمثيلية ، على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل 
المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم.

ج ( يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضرورياً ، على ألا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في
السنة، ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسئولياتها.

يجوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة ، بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة   - 4
لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شئون المحكمة ، وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد 

في نفقاتها.
يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن يشاركوا ، حسبما يكون مناسباً في   - 5

اجتماعات الجمعية والمكتب.
تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنة ، وتعقد دورات   - 6
استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك ، ويدعى إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو 

بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف ، مالم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك.
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بتوافق الآراء في  القرارات  إلى  للتوصل  يكون لكل دولة طرف صوت واحد ، ويبذل كل جهد   - 7
الجمعية وفي المكتب ، فإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء ، وجب القيام بما يلي ، ما لم ينص 

النظام الأساسي على غير ذلك :-
أ (  تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين على أن يشكل

وجود أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت.
ب( تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة.

لا يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت   - 8
في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين 
الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها ، وللجمعية مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في 

الجمعية و في المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الطرف بها.

تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.  - 9

تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هي اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية العامة   - 10
للأمم المتحدة.
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الباب الثاني عشر
التمــــويـل

المــادة )113(
النظام المالي

مالم ينص تحديداً على غير ذلك ، تخضع جميع المسائل المالية المتصلة بالمحكمة ، واجتماعات 
المالي  وللنظام  الأساسي  النظام  لهذا   ، الفرعية  وهيئاتها  مكتبها  ذلك  في  بما   ، الأطراف  الدول  جمعية 

والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.
المــادة )114(
دفع النفقـــات

من   ، الفرعية  وهيئاتها  مكتبها  ذلك  في  بما   ، الأطراف  الدول  وجمعية  المحكمة  نفقات  تدفع 
المحكمة. أموال 

المــادة )115(
أموال المحكمة  وجمعية الدول الأطراف

تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف ، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية المحددة في 
الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف من المصادر التالية :-

) أ ( الاشتراكات المقررة للدول الأطراف.
يتصل  فيما  وبخاصة   ، العامة  الجمعية  بموافقة  رهناً   ، المتحدة  الأمم  من  المقدمة  )ب( الأموال 

بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن.

المــادة )116(
التبــــرعـات

من  المقدمة  التبرعات  تستخدم  وأن  تتلقى  أن  للمحكمة   ،  )115( المادة  بأحكام  الإخلال  مع عدم 
الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات والكيانات الأخرى ، كأموال إضافية ، وفقاً للمعايير 

ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.
المــادة )117(

تقرير الاشتراكات
الجدول  إلى  يستند   ، المقررة  للأنصبة  عليه  متفق  لجدول  وفقاً  الأطراف  الدول  اشتراكات  تقرر 
الجدول. ذلك  إليها  يستند  التي  للمبادئ  وفقاً  ويعدل  العادية  لميزانيتها  المتحدة  الأمم  تعتمده  الذي 

المــادة )118(
المراجعة السنوية للحسابات

تراجع سنوياً سجلات المحكمة ودفاترها وحساباتها ، بما في ذلك بياناتها المالية السنوية ، من قبل 
مراجع حسابات مستقل.
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الباب الثالث عشر
الأحكام الختامية

المــادة )119(
تسوية النزاعات

يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة.  - 1
يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير   - 2
أو تطبيق هذا النظام الأساسي لا يسوى عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته ، 
ويجوز للجمعية أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى 

لتسوية النزاع ، بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسي لتلك المحكمة.

المــادة )120(
التحفظـــات

لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام الأساسي.  

المــادة )121(
التعــــديـلات

تقترح  أن  دولة طرف  لأية  يجوز   ، الأساسي  النظام  هذا  نفاذ  بدء  من  سنوات  سبع  انقضاء  بعد   - 1
الفور  على  ليقوم  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  إلى  مقترح  تعديل  أي  نص  ويقدم   ، عليه  تعديلات 

بتعميمه على جميع الدول الأطراف.
بأغلبية  وذلك   ، لا  أم  الاقتراح  ستتناول  كانت  إذا  ما  الأطراف  للدول  التالية  الجمعية  تقرر   - 2
، وللجمعية  تاريخ الإخطار  أشهر من  انقضاء ثلاثة  المصوتين وفي موعد لا يسبق  الحاضرين 
ذلك. الأمر  اقتضى  إذا  خاصاً  استعراضياً  مؤتمراً  تعقد  أن  ولها  مباشرة  الاقتراح  تتناول  أن 
يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء   - 3

في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.
الدول  جميع  إلى  بالنسبة  التعديل  نفاذ  يبدأ   5 الفقرة  في  عليها  المنصوص  الحالات  باستثناء   - 4
الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة 

من قبل سبعة أثمانها.
يصبح أي تعديل على المادة )5( من هذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي   - 5
وفي   ، بها  الخاصة  القبول  أو  التصديق  إيداع صكوك  من  واحدة  بعد سنة  وذلك   ، التعديل  تقبل 
حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل ، يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق 
بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة 

في إقليمها.
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إذا قبل تعديلًا ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقاً للفقرة 4 ، جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل   - 6
أن تنسحب من النظام الأساسي انسحاباً نافذاً في الحال ، بالرغم من الفقرة 1 من المادة )127( 
ولكن رهناً بالفقرة 2 من المادة )127( ، وذلك بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من 

بدء نفاذ التعديل.
يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية   - 7

الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.

المــادة )122(
التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي

يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات، بالرغم من الفقرة 1 من المادة )121(،   - 1
تعديلات على أحكام النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت ، وهي المادة )25( والفقرتان 8 
و 9 من المادة )36( والمادتان )37( و )38( والفقرات 1 )الجملتان الأوليان( و2 و 4 من المادة 
)39( ، والفقرات 4 إلى 9 من المادة )42( ، والفقرتان 2 و 3 من المادة )43( ، والمواد )44( و 
)46(  و)47(  و )49( ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص 
آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فوراً بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها 

ممن يشاركون في الجمعية.
تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي بأغلبية ثلثي الدول الأطراف ، أية تعديلات   - 2
مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنها ، ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة 
إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر 

حسب الحالة.
المــادة )123(

استعراض النظام الأساسي

بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي ، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمراً   - 1
استعراضياً للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام الأساسي ، ويجوز أن يشمل 
الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة )5( ، دون أن يقتصر عليها ، ويكون هذا المؤتمر 

مفتوحاً للمشاركين في جمعية الدول الأطراف وبنفس الشروط.
يكون على الأمين العام للأمم المتحدة في أو وقت تال ، أن يعقد مؤتمراً استعراضياً ، بموافقة أغلبية   - 2

الدول الأطراف ، وذلك بناءً على طلب أي دولة طرف وللأغراض المحددة في الفقرة 1.
تسري أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة )121( على اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام الأساسي   - 3

ينظر فيه خلال مؤتمر استعراضي.
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المــادة )124(
حكــم انتقـــالي

النظام  للدولة ، عندما تصبح طرفاً في هذا  المادة )12( ، يجوز  الفقرة 1 من  بالرغم من أحكام 
الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي 
عليها ، وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة )8(  لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك 
الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها ، ويمكن في أي وقت سحب 
الإعلان الصادر بموجب هذه المادة ، ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي 

يعقد وفقاً للفقرة 1 من المادة )123(.
المــادة )125(

التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما ، بمقر منظمة الأمم المتحدة   - 1
للأغذية والزراعة في 17 يولية / تموز 1998 ، ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً 
بعد ذلك في روما ، بوزارة الخارجية الإيطالية ، حتى 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1998 ، وبعد هذا 
التاريخ ، يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً في نيويورك ، بمقر الأمم المتحدة حتى 

31 ديسمبر/ كانون الأول 2000.
وتودع   ، الموقعة  الدول  جانب  من  الموافقة  أو  القبول  أو  للتصديق  الأساسي  النظام  هذا  يخضع   - 2

صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
يفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول ، وتودع صكوك الانضمام لدى   - 3

الأمين العام للأمم المتحدة.
المــادة )126(
بــدء النفـــاذ

يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع   - 1
الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

إيداع  بعد  إليه  تنضم  أو  توافق عليه  أو  تقبله  أو  الأساسي  النظام  دولة تصدق على  لكل  بالنسبة   - 2
الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، يبدأ نفاذ النظام الأساسي في اليوم 
الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو 

موافقتها أو انضمامها.
المــادة )127(
الانســــحاب

لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام   - 1
للأمم المتحدة ، ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار ، مالم يحدد 

الإخطار تاريخاً لاحقاً لذلك.
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لا تعفى الدولة ، بسبب انسحابها ، من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها   - 2
طرفاً فيه ، بما في ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها ، ولا يؤثر انسحاب الدولة على 
أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة 
واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت في التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً ، ولا يمس 
على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح 

فيه الانسحاب نافذاً.

المــادة )128(
حجية النصوص

يودع أصل هذا النظام الأساسي ، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، ويرسل الأمين العام نسخاً معتمدة منه 

إلى جميع الدول.

وإثباتاً لذلك : قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم ، بالتوقيع على هذا 
النظام الأساسي.

حـــــــرر    : في روما في اليوم السابع عشر من يولية / تموز 1998.
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أولًا: الدول المصدقة
المحكمة الجنائية الدولية

روما 1998

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

2000/10/241998/7/18أسبانيا

2003/2/10أفغانستان

2003/1/311998/7/18ألبانيا

2000/12/111998/12/10ألمانيا

2001/6/181998/10/23أنتيجوا وبربودا

2001/4/301998/7/18أندورا

2002/6/282000/12/19أوروجواي

2002/6/141999/3/17أوغندا

2002/4/111998/10/7أيرلندا

2000/5/251998/8/26أيسلندا

2002/2/51998/10/7إكوادور

1999/7/261998/7/18إيطاليا

2002/7/11998/12/9استراليا

2002/1/301999/12/27استونيا

2001/2/81999/1/8الأرجنتين

2002/4/111998/10/7الأردن

2002/5/72000/2/7البرازيل

2002/2/51998/10/7البرتغال

2002/4/112000/7/17البوسنة والهرسك

2006/10/23الجبل الأسود

2009/7/211999/4/13الجمهورية التشيكية

2001/6/211998/9/25الدانمارك
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

1999/2/21998/7/18السنغال

2001/6/281998/10/7السويد

2001/11/301999/1/15المجر

2005/10/282000/9/7المكسيك

2001/10/41998/11/30المملكة المتحدة

2000/2/161998/8/28النرويج

2000/12/281998/10/7النمسا

2002/4/111998/7/17النيجر

2007/7/17اليابان

2002/5/151998/7/18اليونان

2001/5/141998/10/7باراجواي

2000/9/82000/9/8بوتسوانا

2002/12/102000/9/8بربادوس

2000/6/281998/9/10بلجيكا

2002/4/111999/2/11بلغاريا

2000/4/52000/4/5بليز

2002/3/211998/7/18بنما

2002/1/221999/9/24بنين

2004/4/161998/11/30بوركينا فاسو

2004/9/211999/1/13بوروندي

2001/11/121999/4/9بولندا

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

2002/6/271998/7/17بوليفيا

2010/3/231999/9/16بنجلاديش
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

2001/11/102000/12/7بيرو

2006/11/11999/10/20تشاد

1999/4/61999/3/23ترينيداد وتوباجو

2002/8/202000/12/29تنزانيا

2002/9/6تيمور ليشتي

2000/9/201998/12/22جابون

2002/6/281998/12/4جامبيا

2008/7/18جزر الكوك

2006/8/182000/9/22جزر القمر

2000/12/72000/9/6جزر مارشال

2005/5/122000/9/8جمهورية الدومينيكان

2001/10/31999/12/7جمهورية إفريقيا الوسطى

2010/10/122000/9/8جمهورية مولدوفا

2000/11/271998/7/17جنوب إفريقيا

2003/9/51998/7/18جورجيا

2002/11/51998/10/7جيبوتي

2001/2/12دومينيكا

2002/4/111999/7/7رومانيا

2002/11/131998/7/17زامبيا

2002/9/161998/7/17ساموا

2010/8/181999/8/27سانت لوسيا

2002/12/3سانت فنسنت وجزر جرينادين 

2006/8/22سانت كيتس ونيفس

1999/5/131998/7/18سان مارينو
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

2002/4/111998/12/23سلوفاكيا

2001/12/311998/10/7سلوفينيا

2008/7/15سورينام

2001/10/121998/7/18سويسرا

2000/9/151998/10/17سيراليون

2010/8/102000/12/28سيشيل

2009/6/291998/9/11شيلي

2001/9/62000/12/19صربيا

2000/5/51998/11/30طاجيكستان

1999/12/201998/7/18غانا

2004/9/242000/12/28غيانا

2003/7/142000/9/7غينيا

2000/6/91998/7/18فرنسا

2000/6/71998/10/14فنزويلا

2000/12/291998/10/7فنلندا

1999/11/291999/11/29فيجي

2002/3/71998/10/15قبرص

2001/5/211998/10/12كرواتيا

2000/7/71998/12/18كندا

2002/11/132000/3/8كوريا )جمهورية(

2001/6/71998/10/7كوستاريكا

2002/8/51998/12/10كولومبيا

2002/4/112000/10/23كومبوديا

2004/5/31998/7/17كونغو
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة

2002/4/112000/9/8كونغو الديمقراطية

2005/3/151999/8/11كينيا

2002/6/281999/4/22لاتفيا

2000/9/81998/10/13لكسمبرج

2004/9/221998/7/17ليبيريا

2003/5/121998/12/10ليتوانيا

2000/9/61998/11/30ليسوتو

2001/10/21998/7/18ليختنشتاين

2002/11/291998/7/17مالطة

2000/8/161998/7/17مالي

2008/3/141998/7/18مدغشقر

السابقة( يوغسلافيا  )جمهورية  2002/3/61998/10/7مقدونيا 

2002/9/191999/3/2ملاوي

2002/3/51998/11/11موريشيوس

2002/4/112000/12/29مونغوليا

2002/6/251998/10/27ناميبيا

2001/11/122000/12/13ناورو

2001/9/272000/6/1نيجيريا

2000/9/71998/10/7نيوزيلندا

2002/7/11998/10/7هندوراس

2001/7/171998/7/18هولندا
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ثانياً: الدول الموقعة
المحكمة الجنائية الدولية

روما 1998

تاريخ التوقيعالدولة

1999/10/2أرمينيا

1998/10/7أنجولا

2000/12/29أوزبكستان

2000/10/20أوكرانيا

2000/12/31إسرائيل

2000/12/31إيران

1998/10/7اريتريا

2000/9/13الاتحاد الروسي

2000/11/27الإمارات العربية المتحدة

2000/12/11البحرين

2000/12/28الجزائر

2000/9/8السودان

2000/12/28الفلبين

1998/7/17الكاميرون

2000/9/8الكويت

2000/9/8المغرب

2000/12/31الولايات المتحدة الأمريكية

2000/12/28اليمن

2000/10/2تايلاند

2000/9/8جامايكا

2000/12/29جزر الباهاما
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تاريخ التوقيعالدولة

1998/12/3جزر سليمان

2000/9/13زيمبابوي

1998/11/30ساحل العاج

2000/12/28سان تومي وبرينسيبي

2000/11/29سوريا

2000/12/20عمان

2000/9/12غينيا بيساو

1998/12/8قيرغيزستان

2000/12/28كاب فير

2000/12/26مصر

2000/12/28موزامبيق

1998/7/18موناكو

1999/12/26هايتي
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اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
30 مايو/ آيار 2008

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 
إذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار تحمل المدنيين، جماعات وفرادى، العبء الأكبر للنزاع المسلح،

وتصميما منها على أن توقف إلى الأبد المعاناة والإصابات التي تتسبب فيها الذخائر العنقودية وقت 
استعمالها، أو عند إخفاقها عن العمل على النحو المقصود، أو عند هجرها،

وإذ يساورها القلق لأن مخلفات الذخائر العنقودية تقتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، أو 
تشوههم، وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأمور منها ضياع سبل كسب الرزق، وتعرقل التأهيل 
والتعمير بعد انتهاء النزاع، وتؤخر عودة اللاجئين والمشردين داخلياً أو تمنعها، ويمكن أن تؤثر سلباً على 
الجهود الوطنية والدولية لبناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة تستمر 

لسنوات طويلة بعد استعمالها،
الذخائر  الكبيرة من  الوطنية  المخزونات  تتمثل في  التي  أيضا للأخطار  القلق  بالغ  وإذ يساورها 
العنقودية التي يحتفظ بها لأغراض استعمالها في العمليات وتصميما منها على ضمان التعجيل بتدميرها،

واعتقادا منها بضرورة المساهمة بصورة فعالة تتسم بالكفاءة والتنسيق، في التصدي للتحدي 
المتمثل في إزالة مخلفات الذخائر العنقودية الموجودة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،

وتصميما منها أيضا على كفالة الإعمال التام لحقوق ضحايا الذخائر العنقودية جميعهم واعترافا 
منها بكرامتهم الأصيلة،

وإذ تعقد العزم على بذل قصاراها في توفير المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية، بما فيها الرعاية 
الطبية، والتأهيل والدعم النفساني، وكفالة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً،

العنقودية، وضرورة  الذخائر  والجنس لضحايا  السن  تراعي  توفير مساعدة  تسلم بضرورة  وإذ 
معالجة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة،

وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي توجب على الدول الأطراف في 
تلك الاتفاقية، في جملة أمور، التعهد بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالًا 

تاماً بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعاقة مهما كان نوعه،

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة التنسيق الكافي للجهود المضطلع بها في شتى المنتديات والرامية 
إلى تناول حقوق ضحايا شتى أنواع الأسلحة واحتياجاتهم، وإذ تعقد العزم على تجنب التمييز بين ضحايا 

مختلف أنواع الأسلحة،
وإذ تؤكد من جديد أنه في الحالات غير المشمولة بهذه الاتفاقية أو باتفاقات دولية أخرى، يظل 
المدنيون والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي، المنبثقة عن العرف المستقر وعن 

مبادئ الإنسانية وإملاءات الضمير العام،
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وإذ تعقد العزم أيضاعلى عدم السماح، بأي حال من الأحوال، للجماعات المسلحة من غير القوات 
المسلحة للدولة، بأن تقوم بأي نشاط محظور على دولة طرف في هذه الاتفاقية،

وإذ ترحب بالتأييد الدولي البالغ الاتساع للقاعدة الدولية التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، والمكرسة 
الألغام، تلك  وتدمير  للأفراد  المضادة  الألغام  ونقل  وإنتاج  وتخزين  استعمال  لحظر   1997 اتفاقية  في 

باتفاقية  المرفق  بالمتفجرات من مخلفات الحرب،  المتعلق  البروتوكول  وإذ ترحب أيضا باعتماد 
حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، ودخوله حيز 
النفاذ في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، ورغبة منها في تعزيز حماية المدنيين من آثار مخلفات الذخائر 

العنقودية في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع،

التابع للأمم المتحدة 1325 )2000( المتعلق بالمرأة  وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 
والسلام والأمن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1612 )2005( المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح،

إلى  السنوات الأخيرة، والرامية  المتخذة وطنياً وإقليمياً وعالمياً في  بالخطوات  وإذ ترحب كذلك 
حظر أو تقييد أو تعليق استعمال الذخائر العنقودية وتخزينها وإنتاجها ونقلها،

العالمية  وإذ تؤكد دور الضمير العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة 
إلى انهاء معاناة المدنيين الناجمة عن الذخائر العنقودية وإذ تقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الأمم 
المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والائتلاف المناهض للذخائر العنقودية والعديد من المنظمات غير 

الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم،

وإذ تعيد تأكيد إعلان مؤتمر أوسلو بشأن الذخائر العنقودية الذي اعترفت الدول بموجبه، في جملة 
أمور، بالعواقب الوخيمة الناجمة عن استعمال الذخائر العنقودية وتعهدت بأن تبرم بحلول عام 2008 صكاً 
ملزماً قانوناً يحظر استعمال وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية التي تتسبب للمدنيين في أذى لا يمكن 
للتعاون والمساعدة يضمن توفير قدر كاف من رعاية الضحايا وتأهيلهم، وتطهير  قبوله، وينشئ إطاراً 

المناطق الملوثة، والثقيف للحد من المخاطر، وتدمير المخزونات،

وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية، وتصميما منها  على العمل 
الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها وتنفيذها تنفيذاً تاماً،

وإذ تستند إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، ولا سيما المبدأ القائل بأن حق أطراف 
النزاع المسلح في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى القواعد التي تقضي بأن 
تميز أطراف النزاع في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية 
وأن توجه بالتالي عملياتها ضد الأهداف العسكرية وحدها، وأن تولي، عند القيام بعمليات عسكرية عناية 
بحماية عامة من  يتمتعون  فرادى  المدنيين جماعات  المدنية، وبأن  المدنيين والأغراض  لتفادي  مستمرة 

الأخطار الناشئة عن العمليات العسكرية،

فقد اتفقت على ما يلي:-
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المـــادة )1(
الالتزامات العامة ونطاق التطبيق

1 - تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف:-
) أ ( باستعمال الذخائر العنقودية،

)ب( باستحداث الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها 
أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

)ج( بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان على القيام بأي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية
المتفجرة  القنيبلات  على  الحال،  اختلاف  يقتضيه  ما  مراعاة  مع  المادة،  هذه  من   1 الفقرة  تسري   -  2

المصممة خصيصاً لتُنثر أو تُطلق من جهاز نثر مثبت على طائرة.
3 - لا تسري هذه الاتفاقية على الألغام.

المـــادة )2(
تعــــاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:-
1 - يراد بتعبير »ضحايا الذخائر العنقودية« كل الأشخاص الذين قتلوا أو لحقتهم إصابة بدنية أو نفسانية، 
أو خسارة اقتصادية، أو تهميش اجتماعي، أو حرمان كبير من إعمال حقوقهم بسبب استعمال الذخائر 
ومجتمعاتهم  وأسرهم  العنقودية  بالذخائر  مباشرةً  تأثروا  الذين  الأشخاص  يشملون  وهم  العنقودية. 

المحلية المتضررة.
2 - يراد بتعبير »الذخيرة العنقودية« الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة 
يقل وزن كل واحدة منها عن 20 كيلوجراماً، وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة. ولا يراد 

بها ما يلي:-
) أ (  الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لتنثر القنابل المضيئة أو الدخان أو الشهب أو مشاعل 

التشويش، أو الذخيرة المصممة حصراً لأغراض الدفاع الجوي،
)ب(  الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لإحداث آثار كهربائية أو إلكترونية،

)ج (  الذخيرة التي تتسم بجميع الخصائص التالية، تفادياً للآثار العشوائية التي يمكن أن تتعرض لها 
مناطق واسعة، وللمخاطر الناشئة عن الذخائر الصغيرة غير المنفجرة:

»1« تحتوي كل قطعة ذخيرة على ما يقل عن عشر ذخائر صغيرة متفجرة،
»2« تزن كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة ما يزيد على أربعة كيلوجرامات،

»3« تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مصممة لكشف ومهاجمة غرض مستهدف واحد،
»4« تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بآلية إلكترونية للتدمير الذاتي،

»5« تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بوسيلة إلكترونية للتعطيل الذاتي.
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3 - يراد بتعبير »الذخيرة الصغيرة المتفجرة« ذخيرة تقليدية تحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى ذخيرة عنقودية
تنثرها أو تطلقها، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل الاصطدام أو عنده أو بعده.

4 -  يراد بتعبير »الذخيرة العنقودية الفاشلة« ذخيرة عنقودية أطلقت أو ألقيت أو قذفت أو رميت أو وجهت 
بطريقة أخرى وكان ينبغي أن تنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة لكنها لم تفعل.

ذخيرة  أطلقتها  أو  نثرتها  متفجرة  ذخيرة صغيرة  المنفجرة«  غير  الصغيرة  »الذخيرة  بتعبير  يراد    -  5
عنقودية، أو انفصلت عنها بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.

6 -  يراد بتعبير »الذخائر العنقودية المهجورة« الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة التي لم 
تستعمل أو تم التخلي عنها أو التخلص منها، ولم تعد تحت سيطرة الطرف الذي تخلى عنها أو تخلص 

منها. ويمكن أن تكون قد أعدت للاستعمال أو لم تعد له.
المهجورة  العنقودية  الفاشلة والذخائر  العنقودية  الذخائر  العنقودية«  الذخائر  بتعبير »مخلفات  يراد    -  7

والذخائر الصغيرة غير المنفجرة والقنيبلات غير المنفجرة.
نقل إليه،  أو  إقليم وطني  العنقودية من  للذخائر  المادي  النقل  إلى  بالإضافة  »النقل«،  تعبير  يشمل    -  8
ملكية الذخائر العنقودية ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل منطقة تحتوي على مخلفات 

ذخائر عنقودية.
9 -  يراد بتعبير »آلية التدمير الذاتي« آلية داخلية تشتغل تلقائياً وتضاف إلى آلية القدح الأولي للذخيرة 

وتضمن تدمير الذخيرة التي أدخلت هذه الآلية فيها.
10 - يراد بتعبير »التعطيل الذاتي« إبطال مفعول الذخيرة تلقائياً بالاستنفاد النهائي لعنصر ما، كالبطارية 

مثلًا، يكون أساسياً لتشغيل الذخيرة.
11 - يراد بتعبير »المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية« منطقة يعرف عنها، أو يشتبه في أنها تحتوي على

مخلفات الذخائر العنقودية.
12 -  يراد بتعبير »لغم« ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى
 أو فوق أو قرب أي منهما، وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو على تماس بها.
13 - يراد بتعبير »قنيبلة متفجرة« ذخيرة تقليدية، يقل وزنها عن 20 كيلوجراماً، ولا تكون ذاتية الدفع، 
وتحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى أن ينثرها أو يطلقها جهاز نثر، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة 

متفجرة قبل الاصطدام عنده أو بعده.
14 - يراد بتعبير »جهاز نثر« حاوية تكون مصممة لنثر أو إطلاق قنيبلات متفجرة وتكون مثبتة على

 طائرة وقت النثر أو الإطلاق.
انفصلت عنه أو  نثر،  أطلقها جهاز  أو  نثرها  قنيبلة متفجرة  المنفجرة«  بتعبير »القنيبلة غير  يراد   -  15

 بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.
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المـــادة )3(
التخزين وتدمير المخزونات

بولايتها  المشمولة  العنقودية  الذخائر  كل  بفصل  الوطنية،  لأنظمتها  وفقاً  طرف،  دولة  كل  تقوم   -  1
والخاضعة لسيطرتها عن الذخائر المحتفظ بها لأغراض الاستعمال في العمليات وتضع عليها علامة 

لأغراض تدميرها.
2 - تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه 
النفاذ  الاتفاقية حيز  ثماني سنوات من دخول هذه  يتعدى ذلك  ألا  أقرب وقت ممكن على  المادة في 
بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وتتعهد كل دولة طرف بضمان امتثال أساليب التدمير للمعايير الدولية 

الواجبة التطبيق لحماية الصحة العامة والبيئة.
3 - إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1
 من هذه المادة، أو ضمان تدميرها، في حدود ثماني سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة 
لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر استعراض طلباً لتمديد الموعد 
النهائي المحدد لإتمام تدمير تلك الذخائر العنقودية لفترة أقصاها أربع سنوات. ويجوز للدولة الطرف، 
في ظروف استثنائية، أن تطلب فترات تمديد إضافية أقصاها أربع سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد 
المطلوبة عدد السنوات الضرورية قطعاً لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 

من هذه المادة.
4 - يبين كل طلب تمديد ما يلي:-
) أ (  فترة التمديد المقترحة،

)ب(   شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو 
التي تحتاج إليها من أجل تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه  المادة، 

وعند الاقتضاء، الظروف الاستثنائية التي تبرر التمديد،
) ج ( خطة تبين الكيفية التي سيتم بها تدمير المخزون وتاريخ إتمامه،

) د ( كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المحتازة وقت دخول الاتفاقية حيز
النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وأي ذخائر عنقودية إضافية أو ذخائر صغيرة متفجرة يتم اكتشافها 

بعد بدء النفاذ،
) هـ ( كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة والتي دمرت خلال الفترة المشار إليها 

في الفقرة 2 من هذه المادة،
) و ( كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة التي دمرت خلال الفترة المشار إليها 

في الفقرة 2 من هذه المادة،
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5 - يقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعياً العوامل المشار إليها في الفقرة 4
من هذه المادة، ويتخذ قراراً بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب 
لها  ويجوز  المطلوبة،  الفترة  من  أقصر  تمديد  فترة  منح  تقرر  أن  الأطراف  للدول  ويجوز  التمديد. 
أن تقترح معايير للتمديد، عند الاقتضاء. ويقدم طلب التمديد قبل اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر 

الاستعراض الذي سينظر فيه بفترة لا تقل عن تسعة أشهر.

6 - بالرغم من أحكام المادة )1( من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بالاحتفاظ بعدد محدود من الذخائر العنقودية
العنقودية  الذخائر  الكشف عن  تقنيات  استحداث  أو حيازتها لأغراض  المتفجرة  الصغيرة  والذخائر 
والذخائر الصغيرة المتفجرة، أو إزالتها أو تدميرها، والتدريب على هذه التقنيات، أو لأغراض وضع 
تدابير مضادة للذخائر العنقودية. ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة المحتفظ بها 

أو المحتازة الحد الأدنى من العدد اللازم قطعاً لهذه الأغراض.

7 - بالرغم من أحكام المادة )1( من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بنقل الذخائر العنقودية إلى دولة طرف أخرى
لغرض التدمير، وكذلك للأغراض الواردة في الفقرة 6 من هذه المادة.

8 - تقدم الدول الأطراف التي تحتفظ بالذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة أو تحوزها أو تنقلها
للأغراض الواردة في الفقرتين 6 و7 من هذه المادة تقريراً مفصلًا عن الاستعمال المقرر والفعلي لهذه 
الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة ونوعها وكميتها وأرقام مجموعاتها. وإذا نقلت الذخائر 
المتفجرة إلى دولة طرف أخرى لهذه الأغراض، وجب أن يتضمن  الذخائر الصغيرة  العنقودية أو 
التقرير إشارة إلى الطرف الذي تلقاها. ويعد ذلك التقرير عن كل سنة تحتفظ فيها دولة طرف بذخائر 
عنقودية أو ذخائر صغيرة متفجرة، أو تحوز أو تنقل تلك الذخائر، ويقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة 

في موعد أقصاه 30 أبريل/ نيسان من السنة التالية.

المـــادة )4(
إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها

والتثقيف للحد من المخاطر

1 - تتعهد كل دولة طرف بإزالة وتدمير أو ضمان إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في
على  وذلك  لسيطرتها،  الخاضعة  أو  بولايتها  والمشمولة  العنقودية  بالذخائر  الملوثة  المناطق 

التالي:- النحو 

) أ ( عندما تقع الذخائر العنقودية في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، في تاريخ دخول
هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، تتم تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أسرع وقت 

ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من ذلك التاريخ،
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)ب( عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، 
مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، وجب أن تتم 
تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من نهاية 

الأعمال الحربية الفعلية التي أصبحت خلالها تلك الذخائر العنقودية مخلفات ذخائر عنقودية،
)ج ( عند وفاء تلك الدولة الطرف بأي التزام من التزاميها المبينين في الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( 

من هذه الفقرة، تقدم الدولة الطرف إعلاناً بالامتثال إلى الاجتماع التالي للدول الأطراف.

2 - تتخذ كل دولة طرف، في أدائها لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، التدابير التالية في أسرع 
وقت ممكن، مراعية أحكام المادة )6( من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين:

) أ ( تقوم بمسح وتقييم وتسجيل التهديد الذي تشكله مخلفات الذخائر العنقودية، وتبذل كل جهد لتحديد 
كافة المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها،

)ب( تقوم بتقييم الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية فيما يتعلق بوضع العلامات، وحماية المدنيين، 
والإزالة، والتدمير، واتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد ووضع خطة وطنية للقيام بهذه الأنشطة، 

معتمدة، حسب الاقتضاء، على الهياكل والخبرات والمنهجيات القائمة،
)ج ( تتخذ كافة الخطوات الممكنة لضمان وضع علامات حول الحدود الخارجية لكل المناطق الملوثة
وحمايتها  رصدها  ولضمان  لسيطرتها،  الخاضعة  أو  بولايتها  والمشمولة  العنقودية  بالذخائر 
بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعلياً صد المدنيين عنها. وينبغي أن تستخدم في وضع 
العلامات للمناطق المشتبه بخطورتها علامات تحذير تستند إلى طرائق لوضع العلامات يسهل 
العلامات  أن تكون  التعرف عليها. وينبغي، قدر الإمكان،  المتضررة  المحلية  المجتمعات  على 
البيئية، وأن  المناطق الخطرة مرئية ومقروءة ومتينة ومقاومة للآثار  وغيرها من معالم حدود 
تحدد بوضوح أي الجانبين من الحدود التي وضعت عليها علامات يعتبر داخل المناطق الملوثة 

بالذخائر العنقودية وأيهما هو الجانب الآمن منها.
)د ( تزيل وتدمر كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة 

لسيطرتها،
)هـ(   تتولى التثقيف بمسائل الحد من المخاطر ضماناً لتوعية المدنيين الذين يعيشون في المناطق الملوثة 

بالذخائر العنقودية أو قربها بالمخاطر التي تشكلها تلك المخلفات.
3 -  تراعي كل دولة طرف، عند قيامها بالأنشطة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، المعايير الدولية 

بما فيها المعايير الدولية لمكافحة الألغام.
4 -  تسري هذه الفقرة على الحالات التي تستعمل فيها دولة طرف الذخائر العنقودية أو تهجرها قبل دخول
 هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة الطرف وتصبح فيها تلك الذخائر مخلفات ذخائر عنقودية 
واقعة في مناطق مشمولة بولاية دولة طرف أخرى أو خاضعة لسيطرتها وقت دخول هذه الاتفاقية 

حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف الأخيرة:-
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الدولة  للدولتين الطرفين، تشجع  بالنسبة  النفاذ  أ ( في تلك الحالات، عند دخول هذه الاتفاقية حيز   (
أو  المادية  أو  المالية  أو  التقنية  المساعدة  أمور،  جملة  في  توفر،  أن  على  بقوة  الأولى  الطرف 
بالموارد البشرية للدولة الطرف الثانية، إما ثنائياً أو عن طريق طرف ثالث تتفقان عليه، بما في 
ذلك عن طريق منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى ذات الصلة، لتسهيل وضع العلامات 

على مخلفات الذخائر العنقودية تلك، وإزالتها وتدميرها،
)ب( تشمل تلك المساعدة معلومات عن أنواع الذخائر العنقودية المستعملة وكمياتها، والمواقع الدقيقة 
للهجمات بالذخائر العنقودية، والمناطق التي يعرف عنها أنها مناطق توجد فيها مخلفات ذخائر 

عنقودية، حيثما تتوافر تلك المعلومات.

5 - إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية المشار
دخول  من  سنوات  عشر  حدود  في  وتدميرها،  إزالتها  أو ضمان  المادة  هذه  من   1 الفقرة  في  إليها 
إلى  أو  الأطراف  للدول  اجتماع  إلى  تقدم  أن  لها  الدولة، جاز  لتلك  بالنسبة  النفاذ  الاتفاقية حيز  هذه 
أحد مؤتمرات الاستعراض طلباً لتمديد الموعد النهائي المحدد لإتمام إزالة وتدمير مخلفات الذخائر 
العنقودية تلك لفترة أقصاها خمس سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السنوات الضرورية 

قطعاً لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

6 -  يقدم طلب التمديد إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر للاستعراض قبل انقضاء الفترة الزمنية
المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لتلك الدولة الطرف. ويقدم كل طلب قبل عقد اجتماع 
الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الذي سينظر فيه بفترة لا تقل عن تسعة أشهر. ويبين كل طلب 

ما يلي:-
) أ ( فترة التمديد المقترحة،

)ب( شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو
التي تحتاج إليها من أجل إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية خلال فترة التمديد المقترحة،

)ج( التحضير للأعمال المقبلة وحالة الأعمال التي أنجزت فعلًا في إطار البرامج الوطنية للتطهير
المادة وأي  1 من هذه  الفقرة  إليها في  المشار  العشر سنوات الأولى  فترة  الألغام خلال  وإزالة 

فترات تمديد لاحقة،
) د ( مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة 
لتلك الدولة الطرف وأي مناطق إضافية تتضمن مخلفات للذخائر العنقودية يتم اكتشافها بعد بدء 

النفاذ ذاك،
)هـ( مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي تم تطهيرها منذ دخول هذه الاتفاقية

حيز النفاذ،
) و( مجموع المساحة المتبقية المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي يتعين تطهيرها خلال فترة 

التمديد المقترحة،
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) ز( الظروف التي حدت من قدرة الدولة الطرف على تدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في
المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها خلال فترة العشر سنوات الأولى المشار إليها في 
الفقرة 1 من هذه المادة، والظروف التي يحتمل أن تحد من هذه القدرة خلال فترة التمديد المقترحة،

)ح ( الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد المقترح،

)ط ( أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.

7  - يقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعياً العوامل المشار إليها في الفقرة 6 
ويتخذ  عنها،  المبلغ  العنقودية  الذخائر  مخلفات  كميات  أمور،  جملة  في  فيها،  بما  المادة،  هذه  من 
قراراً بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد. ويجوز للدول 
الأطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة ويجوز لها أن تقترح معايير للتمديد، 

عند الاقتضاء.
8 - يجوز تجديد ذلك التمديد لفترة أقصاها خمس سنوات بتقديم طلب جديد، وفقاً للفقرات 5 و6 و7 من 
هذه المادة. وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل 

ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملًا بهذه المادة.

المـــادة )5(
مساعدة الضحايا

1 - توفر كل دولة طرف لضحايا الذخائر العنقودية في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها،
وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق، ما يكفي من المساعدة 
إدماجهم  كذلك  وتكفل  النفساني،  والدعم  والتأهيل  الطبية  الرعاية  فيها  بما  والجنس،  للسن  المراعية 
الاجتماعي والاقتصادي. وتبذل كل دولة طرف كل جهد لجمع بيانات ذات صلة يعول عليها فيما يتعلق 

بضحايا الذخائر العنقودية.
2 - وللوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة تقوم كل دولة طرف بما يلي:-

) أ ( تقييم احتياجات ضحايا الذخائر العنقودية،
)ب( وضع ما يلزم من قوانين وسياسات وطنية وتطبيقها وإنفاذها،

)ج ( وضع خطة وميزانية وطنيتين، بما في ذلك الأطر الزمنية للقيام بتلك الأنشطة، بغية إدراجها
ما   احترام  مع  الإنسان،  والتنمية وحقوق  بالإعاقة  المتعلقة  القائمة  الوطنية  والآليات  الأطر  في 

للجهات الفاعلة ذات الصلة من دور محدد ومساهمة،
)د ( اتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد الوطنية والدولية،

)هـ( الامتناع عن التمييز ضد ضحايا الذخائر العنقودية أو فيما بينهم، أو بين ضحايا الذخائر العنقودية 
ومن لحقتهم إصابات أو إعاقات لأسباب أخرى، وينبغي ألا يستند التفريق في المعاملة إلا إلى 

الاحتياجات الطبية أو التأهيلية أو النفسانية أو الاجتماعية-الاقتصادية،
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وهذه  مشاركتهم  وكفالة  تمثلهم  التي  والمنظمات  العنقودية  الذخائر  مع ضحايا  الوثيق  التشاور   ) )و 
المنظمات مشاركة فعلية،

) ز( تعيين جهة تنسيق داخل الحكومة لتنسيق المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المادة،
)ح( العمل على إدراج المبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى ذات الصلة بما في ذلك في مجالات 

الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

المـــادة )6(
التعاون والمساعدة الدوليان

1 - يحق لكل دولة طرف، في أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس المساعدة وأن تتلقاها.

2 - تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير المساعدة التقنية والمادية والمالية للدول
الأطراف المتضررة من الذخائر العنقودية بغرض تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن هذه الاتفاقية. ويجوز 
المؤسسات  أو  والمنظمات  المتحدة،  الأمم  منظومة  منها  شتى  جهات  من خلال  المساعدة  هذه  تقديم 

الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.

3 - تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن
فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل. ولا تفرض الدول الأطراف قيوداً 
الصلة  التكنولوجية ذات  المعدات والمعلومات  توفير معدات الإزالة وغيرها من  لها على  لا داعي 

لأغراض إنسانية، أو على تلقي تلك المعدات.

4 -  إضافة إلى أي التزامات تقع على عاتق كل من الدول الأطراف عملًا بالفقرة 4 من المادة )4( من هذه 
إزالة مخلفات  بتوفيرها من أجل  المساعدة  تقديم  لها  يتيح  تقوم كل دولة طرف في وضع  الاتفاقية، 
الصلة  ذات  والتكنولوجيات  الوسائل  بشتى  المتعلقة  المعلومات  وتقديم  وتدميرها  العنقودية  الذخائر 
الوطنية  الخبرة أو نقاط الاتصال  بالخبراء أو وكالات  العنقودية، وكذلك تقديم قائمة  الذخائر  بإزالة 

المعنية بإزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها وبالأنشطة ذات الصلة.

تدمير مخزون المساعدة من أجل  بتوفير  المساعدة،  تقديم  لها  يتيح  تقوم كل دولة طرف في وضع   -  5
الذخائر العنقودية، كما تقدم المساعدة لتحديد الاحتياجات والتدابير العملية، وتقييمها وترتيب أولوياتها 
فيما يتعلق بوضع العلامات، والتثقيف للحد من المخاطر، وحماية المدنيين، والإزالة والتدمير، على 

النحو المنصوص عليه في المادة )4( من هذه الاتفاقية.

6 - عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في
مناطق مشمولة بولاية دولة طرف أو خاضعة لسيطرتها، تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم 

المساعدة بتوفير المساعدة الطارئة على وجه السرعة للدولة الطرف المتضررة.
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الالتزامات  لتنفيذ  المساعدة  هذه  بتوفير  المساعدة،  تقديم  لها  يتيح  في وضع  دولة طرف  كل  تقوم    -  7
المراعية  المساعدة  من  يكفي  ما  بتقديم  تقضي  والتي  الاتفاقية  هذه  من   )5( المادة  في  المشارإليها 
للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك كفالة الإدماج الاجتماعي 
منها  شتى  جهات  من خلال  المساعدة  هذه  تقديم  ويجوز  العنقودية.  الذخائر  لضحايا  والاقتصادي 
منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب 
الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات 

غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
8 -    تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير هذه المساعدة للمساهمة في الانتعاش 
الذخائر  استعمال  بسبب  المتضررة،  الأطراف  الدول  إليه  تحتاج  الذي  والاجتماعي  الاقتصادي 

فيها. العنقودية 
9 -    يجوز لكل دولة طرف في وضع يتيح لها المساهمة، أن تساهم في الصناديق الاستئمانية ذات الصلة

بغية تسهيل تقديم المساعدة بموجب هذه المادة.

لهذه  الفعال  التنفيذ  لتسهيل  الملائمة  التدابير  كافة  وتتلقاها  المساعدة  تلتمس  دولة طرف  كل  تتخذ   -  10
تتلاءم  بطريقة  والمعدات،  والمواد  الأفراد  تسهيل دخول وخروج  ذلك  في  بما  في حينه،  الاتفاقية 

والقوانين والأنظمة الوطنية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى.

11 - يجوز لكل دولة طرف لأغراض وضع خطة عمل وطنية، أن تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أو
المنظمات الإقليمية أو الدول الأطراف الأخرى، أو غير ذلك من المؤسسات الحكومية الدولية أو 

غير الحكومية المختصة مساعدة سلطاتها على أن تحدد، في جملة أمور:-
أو  بولايتها  المشمولة  المناطق  في  الواقعة  العنقودية  الذخائر  مخلفات  ونطاق  طبيعة  )أ(  

الخاضعة لسيطرتها،
)ب( الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ الخطة،

)ج(  الوقت المقدر اللازم لإزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة
بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها،

)د(  برامج التثقيف للحد من المخاطر وأنشطة التوعية للحد من وقوع الإصابات أو الوفيات بسبب 
مخلفات الذخائر العنقودية،

)هـ( المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية،
)و(  علاقة للتنسيق بين حكومة الدولة الطرف المعنية والكيانات ذات الصلة الحكومية، والحكومية  

الدولية، وغير الحكومية، التي ستعمل في تنفيذ الخطة.

12 - تتعاون الدول الأطراف المقدمة للمساعدة والمتلقية لها بموجب أحكام هذه المادة من أجل ضمان
التنفيذ الكامل والعاجل لبرامج المساعدة المتفق عليها.
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المـــادة )7(
تدابير الشفافية

1 - تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عملياً، وعلى أي حال في
الطرف  الدولة  لتلك  بالنسبة  النفاذ  حيز  الاتفاقية  هذه  دخول  بعد  يوماً   180 يتجاوز  لا  موعد 

عن:- تقريراً 
) أ ( التنفيذ الوطني للتدابير المشار إليها في المادة )9( من هذه الاتفاقية،

)ب( مجموع كل الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغير المتفجرة، المشار إليها في الفقرة 1 من 
المادة )3( من هذه الاتفاقية، على أن يشمل تفصيلًا لنوعها وكميتها، وإذا أمكن، أرقام مجموعات 

كل نوع،
دخول قبل  الطرف  الدولة  تلك  أنتجتها  التي  العنقودية  الذخائر  من  نوع  لكل  التقنية  الخصائص  )ج( 
الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حالياً، 
مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الذخائر 
العنقودية وإزالتها، على أن تشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة 
التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصوراً فوتوغرافية ملونة وغير 

ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة مخلفات الذخائر العنقودية،
) د ( حالة برامج تحويل مرافق إنتاج الذخائر العنقودية إلى نشاط آخر أو وقف تشغيلها والتقدم المحرز

في تلك البرامج،
)هـ( حالة برامج تدمير الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، وفقاً للمادة )3( من هذه
الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الطرائق التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل مواقع التدمير ومعايير 

السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها، والتقدم المحرز في تلك البرامج،
) و(  أنواع الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة وكمياتها، والتي دمرت وفقاً للمادة )3( 
من هذه الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الأساليب المستخدمة في التدمير، ومكان مواقع التدمير 

ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي روعيت،
) ز( مخزونات الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، التي اكتشفت بعد الإبلاغ عن 
الانتهاء من البرنامج المشار إليه في الفقرة الفرعية )هـ( من هذه الفقرة، وخطط تدميرها وفقاً 

للمادة )3( من هذه الاتفاقية،
أو  بولايتها  العنقودية والمشمولة  بالذخائر  الملوثة  المناطق  الممكن، حجم ومواقع كل  الحد  إلى  )ح( 
الخاضعة لسيطرتها، على أن تشمل أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوعية كل نوع من 

مخلفات الذخائر العنقودية، وكميته، في كل منطقة من تلك المناطق، ومتى استعملت،
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)ط( حالة برامج إزالة وتدمير كل أنواع وكميات مخلفات الذخائر العنقودية التي أزيلت ودمرت وفقاً
للمادة )4( من هذه الاتفاقية والتقدم المحرز في تلك البرامج، على أن يشمل ذلك حجم وموقع 
المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية التي تم تطهيرها وتفصيل كمية كل نوع من مخلفات الذخائر 

العنقودية التي أزيلت ودمرت،
)ي(  التدابير المتخذة لتوفير التثقيف للحد من المخاطر، وبخاصة، لإصدار تحذير فوري وفعال للمدنيين 

الذين يعيشون في مناطق ملوثة بالذخائر العنقودية ومشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها،
)ك( حالة تنفيذ التزاماتها بموجب المادة )5( من هذه الاتفاقية والتقدم المحرز، وذلك لتقديم ما يكفي من
المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك كفالة 
الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية وجمع الموثوق به من البيانات ذات 

الصلة فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية،
الوارد وصفها في التدابير  المعلومات وتنفيذ  بتقديم  المكلفة  بالمؤسسات  )ل( اسم وعناوين الاتصال 

هذه الفقرة،
)م(  مقدار الموارد الوطنية، بما فيها الموارد المالية أو المادية أو العينية، المخصصة لتنفيذ المواد )3( 

و)4( و)5( من هذه الاتفاقية،
)ن(   حجم وأنواع ووجهات التعاون الدولي والمساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة )6( من هذه الاتفاقية.

2 - تقدم الدول الأطراف سنوياً استكمالًا للمعلومات المقدمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، يغطي السنة 
التقويمية السابقة، ويبلغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد يتجاوز 30 أبريل/ نيسان من كل عام.

3 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.

المـــادة )8(
تيسير الامتثال وتوضيحه

1 - توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل 
معاً بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

2 - إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على توضيح لمسائل متعلقة بامتثال دولة
تقدم، عن طريق  أن  لها  جاز  المسائل،  لهذه  حل  التماس  وفي  الاتفاقية،  هذه  لأحكام  أخرى  طرف 
الأمين العام للأمم المتحدة، طلب توضيح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف. ويرفق بهذا الطلب 
قائمة على أساس،  تقديم طلبات توضيح غير  الملائمة. وتمتنع كل دولة طرف عن  المعلومات  كل 
مع الحرص على تلافي إساءة الاستعمال. وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب التوضيح إلى الدولة 
الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوماً، كل المعلومات التي 

من شأنها أن تساعد في توضيح المسألة.
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3 - إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة رداً عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة 
الزمنية، أو رأت أن الرد على طلب التوضيح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين 
العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف. ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، 
مصحوباً بجميع المعلومات الملائمة المتعلقة بطلب التوضيح، إلى جميع الدول الأطراف. وتقدم كل 

هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب التوضيح منها ويحق لها الرد عليها.

4 - يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد أي اجتماع للدول الأطراف، أن تطلب 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يبذل مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على التوضيح المطلوب.

5 - عندما تقدم مسألة إلى اجتماع الدول الأطراف عملًا بالفقرة 3 من هذه المادة، فإن الاجتماع يقرر أولًا 
ما إذا كان سيواصل النظر في المسألة، مراعياً كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية. 
وإذا قرر اجتماع الدول الأطراف ذلك، جاز له أن يقترح على الدول الأطراف المعنية سبلًا ووسائل 
للقانون  طبقاً  الملائمة  الإجراءات  تحريك  ذلك  في  بما  حلها،  أو  النظر  قيد  المسألة  توضيح  لزيادة 
الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة 
الدولة الطرف المطلوب منها التوضيح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، 

بما في ذلك استخدام تدابير التعاون المشار إليها في المادة )6( من هذه الاتفاقية.

6 - إضافةً إلى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 إلى 5 من هذه المادة، يجوز لاجتماع الدول 
الأطراف أن يقرر اعتماد ما يراه ملائماً من الإجراءات العامة الأخرى أو الآليات المحددة لتوضيح 

الامتثال، بما في ذلك الوقائع، ولتسوية حالات عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.

المـــادة )9(
تدابير التنفيذ الوطنية

الاتفاقية،  لتنفيذ هذه  القانونية والإدارية وغيرها  الملائمة  التدابير  تتخذ كل دولة طرف جميع 
بما في ذلك فرض الجزاءات الجنائية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه 
إقليم مشمول بولايتها  يقع في  أو  يقوم به أشخاص مشمولون بولايتها أو خاضعون لسيطرتها  الاتفاقية 

أو خاضع لسيطرتها.
المـــادة )10(

تسوية النزاعات

1 - عندما ينشأ نزاع بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور 
الدول الأطراف المعنية فيما بينها بغية التعجيل بتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بوسائل سلمية 
أخرى تختارها، بما فيها اللجوء إلى اجتماع الدول الأطراف وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية 

طبقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
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2 - يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض 
تختارها  التي  التسوية  إجراءات  في  بالشروع  المعنية  الأطراف  الدول  ومطالبة  الحميدة،  مساعيه 

والتوصية بمهلة زمنية لأي إجراء يتفق عليه.

المـــادة )11(
اجتماعات الدول الأطراف

1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، ولاتخاذ
قرارات بشأنها عند الضرورة، بما في ذلك:-

) أ ( سير هذه الاتفاقية وحالتها،
)ب( المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية،

)ج ( التعاون والمساعدة الدوليات وفقاً للمادة )6( من هذه الاتفاقية،
)د ( استحداث تكنولوجيات لإزالة مخلفات الذخائر العنقودية،

)هـ( الطلبات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين )8( و)10( من هذه الاتفاقية،
) و( طلبات الدول الأطراف المنصوص عليها في المادتين )3( و)4( من هذه الاتفاقية.

2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من دخول
هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنوياً إلى أن 

يعقد أول مؤتمر للاستعراض.
3 - يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
والاتحاد  الدولية،  الأحمر  الصليب  ولجنة  الصلة،  ذات  الإقليمية  والمنظمات  الدولية  المؤسسات  أو 
إلى  الصلة،  ذات  الحكومية  غير  والمنظمات  الأحمر،  والهلال  الأحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي 

حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المـــادة )12(
مؤتمرات الاستعراض

1 -  يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على دخول هذه
الاتفاقية حيز النفاذ. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت 
ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة الفاصلة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن 

خمس سنوات. وتدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر للاستعراض.

2 - يكون الغرض من مؤتمر للاستعراض ما يلي:-
) أ ( استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها،
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في  إليها  والمشار  الأطراف  للدول  اللاحقة  الاجتماعات  من  المزيد  عقد  ضرورة  في  النظر  )ب( 
الفقرة 2 من المادة )11( من هذه الاتفاقية، والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات،

من  و)4(   )3( المادتين  في  عليها  المنصوص  الأطراف  الدول  طلبات  بشأن  قرارات  اتخاذ  )ج( 
هذه الاتفاقية.

3 - يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
والاتحاد  الدولية،  الأحمر  الصليب  ولجنة  الصلة،  ذات  الإقليمية  والمنظمات  الدولية  المؤسسات  أو 
إلى  الصلة،  ذات  الحكومية  غير  والمنظمات  الأحمر،  والهلال  الأحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي 

حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المـــادة )13(
التعــــديـلات

1 - لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد دخولها حيز النفاذ. ويقدم أي اقتراح
للتعديل إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالباً آراءها 
بشأن ضرورة عقد مؤتمر للتعديل من أجل النظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف 
الأمين العام للأمم المتحدة في غضون 90 يوماً من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو 

الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للتعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.

2 - يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
والاتحاد  الدولية،  الأحمر  الصليب  ولجنة  الصلة،  ذات  الإقليمية  والمنظمات  الدولية  المؤسسات  أو 
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور 

كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

3 - يعقد مؤتمر التعديل مباشرةً في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر للاستعراض، ما لم تطلب 
أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.

4 - يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل.
ويتولى الوديع إبلاغ كافة الدول بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.

5 - يدخل أي تعديل لهذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلت التعديل في تاريخ إيداع
صكوك القبول من أغلبية الدول التي تكون أطرافاً في تاريخ اعتماد التعديل. وبعد ذلك يدخل التعديل 

حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة من الدول الأطراف المتبقية في تاريخ إيداع صك قبولها.
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المـــادة )14(
التكاليف والمهام الإدارية

الدول التعديل،  ومؤتمرات  الاستعراض  ومؤتمرات  الأطراف،  الدول  اجتماعات  تكاليف  تتحمل   -  1
الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية المشاركة فيها، وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة 

للأمم المتحدة معدلًا على النحو الملائم.

2 -  تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين )7(  و)8(  من هذه 
الاتفاقية وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلًا على النحو الملائم.

3 - يؤدي الأمين العام للأمم المتحدة المهام الإدارية المنوطة به بموجب هذه الاتفاقية، رهناً بتكليف ملائم
بذلك من الأمم المتحدة.

المـــادة )15(
التـــوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، التي حررت في دبلن في 30 مايو/ آيار 2008، أمام جميع 
الدول في أوسلو في 3 ديسمبر / كانون الأول 2008 ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى دخولها 

حيز النفاذ.
المـــادة )16(

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

2 - يفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.

3 - تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

المـــادة )17(
دخول الاتفاقية حيز النفاذ

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك
الثلاثون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، بالنسبة للدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها 
بعد تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول 

من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
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المـــادة )18(
التطبيق المؤقت

مؤقتاً  ستطبق  أنها  انضمامها،  أو  موافقتها  أو  قبولها  أو  تصديقها  عند  تعلن،  أن  دولة  يجوز لأي 
المادة )1( من هذه الاتفاقية ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

المـــادة )19(
التحفظات

لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.
المـــادة )20(

المدة والانسحاب
1 - هذه الاتفاقية غير محددة المدة.

وعليها الاتفاقية.  هذه  من  الانسحاب  في  الحق  الوطنية،  لسيادتها  ممارستها  في  طرف،  دولة  لكل   -  2
أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

ويتضمن صك الانسحاب شرحاً وافياً للأسباب التي تدفع إلى الانسحاب.

3 - لا يصبح هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب. ومع هذا، إذا حدث
عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر 

الانسحاب نافذاً قبل أن ينتهي النزاع المسلح.

المـــادة )21(
العلاقات مع الدول غير 
الأطراف في هذه الاتفاقية

1 - تشجع كل دولة طرف الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية على التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها 
أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، بغرض العمل على انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية.

2 - تخطر كل دولة طرف حكومات كافة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشار إليها في الفقرة 3 
من هذه المادة، بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتدعو للقواعد التي ترسيها وتبذل قصاراها لثني 

الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية عن استعمال الذخائر العنقودية.

الأطراف،  للدول  يجوز  فإنه  الدولي،  للقانون  ووفقاً  الاتفاقية  هذه  )1( من  المادة  أحكام  بالرغم من   -  3
ولأفرادها العسكريين أو مواطنيها، أن يتعاونوا عسكرياً مع الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، 

والتي قد تقوم بأنشطة محظورة على دولة طرف، وأن يشاركوا في عمليات عسكرية معها.
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4 - ليس في الفقرة 3 من هذه المادة ما يرخص لدولة طرف بأن:-

) أ (  تستحدث الذخائر العنقودية أو تنتجها أو تحوزها بطريقة أخرى، أو
)ب(  تخزن هي نفسها الذخائر العنقودية أو تنقلها، أو

)ج (  تستعمل هي نفسها الذخائر العنقودية، أو
) د ( تطلب صراحة استعمال الذخائر العنقودية في الحالات التي يكون فيها اختيار الذخائر المستعملة

عائداً لها وحدها.

المـــادة )22(
الـوديـــع

المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية. العام للأمم  يعين الأمين 

المـــادة )23(
النصوص ذات الحجية

والفرنسية  والعربية  والصينية  والروسية  والإنكليزية  الإسبانية  النصوص  الحجية  في  تتساوى 
الاتفاقية. لهذه 
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الدول المصدقة
على اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية 

30 مايو/ آيار 2008

تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2008/12/032009/06/17أسبانيا
2008/12/032009/06/16ألبانيا
2008/12/032009/07/08ألمانيا

2010/07/162010/08/23أنتيجوا و بربودا
2008/12/032009/09/42أوروجواي

2008/12/032008/12/03أيرلندا
2008/12/032010/05/11إكوادور

2008/12/032010/09/07البوسنة و الهرسك
2008/12/032010/01/25الجبل الأسود

2008/12/032010/02/12الدانمارك
2008/12/032008/12/03الفاتيكان
2008/12/032009/05/06المكسيك

2008/12/032010/05/04المملكة المتحدة
2008/12/032008/12/03النرويج
2008/12/032009/04/02النمسا
2008/12/032009/06/02النيجر
2008/12/032009/07/14اليابان
2008/12/032009/12/22بلجيكا

2008/12/032010/02/16بوركينا فاسو
2008/12/032009/09/25بوروندي

2009/01/122010/09/28تونس
2008/12/032010/07/28جزر القمر
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تاريخ التوقيعتاريخ التصديقالدولة
2008/12/032010/02/16جمهورية مولدوفا

2008/12/032010/11/03جواتيمالا
2008/12/032009/08/12زامبيا
2008/12/032010/04/28ساموا

2009/09/232010/10/29سانت فنسنت وجزر جرينادين  
2008/12/032009/07/10سان مارينو

2008/12/032009/08/19سلوفينيا
2008/12/032008/12/03سيراليون
2010/04/132010/05/20سيشيل

2008/12/042010/11/29غينيا بيساو
2008/12/032009/09/25فرنسا
2008/12/032010/05/28فيجي

2008/12/032010/10/19كاب فيرد
2008/12/032009/08/17كرواتيا

2008/12/032009/03/18لاو)الجمهورية الديمقراطية الشعبية(
2008/12/032010/11/05لبنان

2008/12/032009/07/10لكسمبرج
2008/12/032010/05/28ليسوتو
2008/12/032009/09/24مالطة
2008/12/032010/06/30مالي

2008/12/032009/10/08مقدونيا)جمهورية يوغسلافيا السابقة(
2008/12/032009/10/07ملاوي
2008/12/032010/09/21موناكو

2008/12/032009/11/02نيكارجوا
2008/12/032009/12/22نيوزيلندا
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 الدول الموقعة
على اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية 

30 مايو/ آيار 2008

تاريخ التوقيعالدولة
2008/12/03أفغانستان
2008/12/03أنجولا
2008/12/03أيسلندا
2008/12/03أوغندا
2008/12/03استراليا
2008/12/03إندونيسيا
2008/12/03إيطاليا

2008/12/03البرتغال
2008/12/03الجمهورية التشيكية

2008/12/03السلفادور
2008/12/03السنغال
2008/12/03السويد

2008/12/03الصومال
2009/11/12العراق
2008/12/03الفلبين

2009/12/15الكاميرون
2008/12/03المجر

2008/12/03باراجواي
2008/12/03بالاو

2008/12/03بلغاريا
2008/12/03بنما
2008/12/03بنين
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تاريخ التوقيعالدولة
2008/12/03بوتسوانا
2008/12/03بوليفيا
2008/12/03بيرو
2008/12/03تشاد

2008/12/03تنزانيا
2008/12/03توجو

2009/06/12جامايكا
2008/12/03جامبيا

2008/12/03جزر الكوك
2008/12/03جمهورية أفريقيا الوسطى

2009/11/10جمهورية الدومينيكان
2008/12/03جنوب أفريقيا

2010/07/30جيبوتي
2008/12/03رواندا

03/12/2008سان تومي و برينسيبي
2008/12/03سويسرا
2008/12/03شيلي
2008/12/03غانا
2008/12/03غينيا

2009/09/23قبرص
2008/12/03كندا

2008/12/04كوت ديفوار
2008/12/03كوستاريكا
2008/12/03كولومبيا
2008/12/03كونغو

2009/03/18كونغو الديمقراطية
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تاريخ التوقيعالدولة
2008/12/03كينيا
2008/12/03ليبريا
2008/12/03ليتوانيا

2008/12/03ليختنشتاين
2008/12/03مدغشقر
2010/04/19موريتانيا
2008/12/03موزامبيق

2008/12/03نامبيا
2008/12/03ناورو
2009/06/12نيجيريا
2009/10/28هايتي

2008/12/03هندوراس
2008/12/03هولندا
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